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نت هه .هه هه 
مقطامة العليمة الثانية 
الحمد لله الذي بنحمته نَيِمُ الصالحات» وتتترّل البركات» والصلاة والسلا 
ي كت وتتنز ع 2 
ا ل ول لوم اريم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعدٌ فأقدّم للقراء الكرام هذا الاب القيّم - «كِتّاب القِسمّة وأصول الأرضين» في 
طبعته الثانية ‏ - باكورة أقتحمٌ بها ميدان تحقيق المخطوطات؛ وحهدا متواضعا أساهم به في 
إخراج عض المؤلّفات إلى عالم المطبوعات» ولبئة في صرح التراث الإسلامي. 

وقد اقتضت مني قراءة الككَاب , ة تحقيقه مده ليست بالقصيرة؛ ذقتُ خلالها معاناة 
إيضاح ما استعجم منه من العبارات» وما استغلق من الكلمات الي أصابها التصحيف 
والتحريف؛ وقد بذلت حهدي ف سبيل إيضاح ما ظننت أنه بحاحة إلى َلك بعد مراجعة 
النسخ الخطية؛ ومقابلة بعضها بيبعض» والرحوع إل المعاحم اللغوينّة, فوضعت جملة مسن 
التعاليق لَعَلًاتتفيد القرّء الكرام» وبعد كل هَذَا أعترف بالقصور في عملي مََنَاء الذي هو 
عمل مبتدئ في هذا ايدان الذي قلنّما يسلم فيه إنسان من زلثّة قم وخحطل في الفهم. 

ونصع ذا أفحر امير الك تيت لت فطل رين 

٠‏ يمنا الاب ليس مولا في فقه العمارة الإسلايّة فحسبء وَلَكِنَهُ مرآة حضارة لخير 
أمّة أخرحت للناس» ابتغت بتغت فيما آناها الله الدار الآخرة» ولم تنس نصيبها من الدنياء أيقنت 
أن الله أنشأ البشر من الأرض واستعمرهم فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وَأنّ الأرض 
يرثها عباد الله الصالحون» فأكلرا من الطيبات» وعملوا الصالحات: وأقاموا حياتهم كلها 
عَلَى نهج الله وحدود شريعته» فلم تكن خيرات الأرض نهبا واغتصاباء ولَكْنَهَا توحذ من 

حيث أحلّ الله وتسخمّر فيما أحبً الله وأن ليس للإنسان في أخراه إلا ما سعىء وَفٍ 

دنياه بعد سعيه إلا ما قسم الله. 

وَعَلَى ضوء هَذَا التتصّوّر الدقيق المستنير بِكِتَابٍ الله وهدي رَسُّول الله يي أقاموا 
فقههم وسلوكهم وعلاقاتهم وأحكامهم مهما كانت أحوالهم. : 

وستقرأ بعون الله في هذا الكتّاب كيف تكون الشركة بين الناس» وفيم يشتركون» 
وكيف يقتسمون الحقوق والواحبات .منتهى النزاهة فيما قل منها أو كثر. 
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َه لما بملوك إعجابا ) ن تقرأ خلال مبحث الطرق ‏ مثلا ‏ ما يعتبر مبادئ 
لقانون المرور وأولويّاته قبل اختراع السيّّارات؛ وكيف تقسّم المياه ولو كانت من نهر 
دائم الحريان» كيف تؤخذ منه) وكم يجوز منهاء عيضي اوضع للك نابعت 
السقي به أو عند صرفه عن الأرض المسقيئّة. 

وستجد ف الكتاب أبوابا وفصولا عن الحريم في مختلف المجالات: حريم الأغصان 
والعروق» حريم السواقي والمماصل والعيون والآبار والأنهار والبحار والدور والأسوار 
والمساجد والمقابر. 

وَإِتَّكَ لتعجحبٌ ولا 00 واجتنابهمٍ مضارٌ الآحترين ولو بأيسر 
مره فتزاهم يمنعون الميزاب أن يتُرفع فوق موضعه الأول للا تزداد مضرّته؛ ويمنعون 
الباب أن يحرّل من موضعه حَتسّى لا يكون في ذَلِكَ اصّلاع على عورات الجار» 
ويتورّعون عن الأنقاض أن ينتفع بها وما دون ذَلِكَ. 

وستقرأ بحول الله فصولا عن المضرّات كيف تثبت أو تنزع؛ وعن نظام الغراسة؛ 

وإحياء الموات» وعن أحكام المشاع وسيرة السلف فيه إلى غير ذَلِكَ... 

هَذَا وَفِ تام هَذٍ ل العجالة لا يفوتني أن أقدّم أخلص عبارات الشكر للأخ الكريم 
الأستاذ الضامري» صاحب «مكتبة الضامري» للنشر والتوزيع في سلطنة عُمان؛ الذي 
تفضّل بالطبعة الأولى هذا الكتاب عام 4ه / 1993م غير ني أحدني مضطرًا 
لتسجيل كلمة اعتذار للقرّاء الكرام عَممّا لحق الطبعة من أخطاء في الرسمء ووضع بُعض 
التعاليق في غير مواضعهاء وحذف لبعض الفقرات؛ و لله الأمر من قبل ومن بعد» والعذر 
عند كرام النام مقيول. 

ويرحم الله امرأ قرأ الاب ونظر فيه بعدله» ودعا لي ولكافّة العاملين في هذا الحقل 
بالتوفيق» وتفضّل على ملاحظاته؛ وله مِسّي سلفا حزيل الشكر. 1 

لحك زاب 
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تقفايم 
هلم الستاذ مهنى بن عم التيواجني*" 


لقد اقتصرت الدراسات المعاصرة المتعلقة بالفكر الإباضيٌ في جملتها وَل حد 
اليوم ‏ عَلَى المواضيع التحقيقيئّة والتاريخيّة أو تحقيق بعض المؤلّفات الفتوية إلا 
أذ حانبا مهما من هذا الإنتاج الفكري لم ينشر بعدء في وقت نحن في أشد الجاحة 
إِلَيهِ للمساهمة في بعث المشروع الحضاري الإسلامي عَلَّى كل الواجهات»؛ 
منطلقين مِمًا أنتحه السلف بتوفيقهم بين التحربة الإنسانيئّة والشرع الإسلامي» 
نصوصًا وقواعد عامسّة» ومقاصد شرعيسّة» وبتعبير آخر ‏ إن صح ات 
الإسلامي العملي في حقل المدنيّة والعمران. 

والكئاب الذي أقدّمه ” أصول الأرضين “ لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن بكر 
الفرسطائي» واحد من مؤلّفات قيسّمة» تأخر بعثها ونفض الغبار عنهاء حتى تشرّف 
الدكتور ناصر محمّد مع صديقه؛ وأستاذي ذات يوم: الشيخ بلحاج بكير 
(باشعادل) بخدمة هَّذَا الكتاب» وأقذمًا عَلَى تحمل عبء تحقيقه ونشره. 

ومن باب الخلق الإسلاميً أن أعنزف بالجميل والفضل لصاحبي العمل عَلَّى ما 
بذلاه من جهد ف تحقيق الكتاب», وما لقياه من عناء في التعريف بكنز ثمين من 
تراثنا العريق» طالما جهله ‏ ولأسباب عدّة ‏ البحّاثون العرب المسلمون؛ بل لم 
يسمع به كثير من أبناء المذهب عَلَّى جلالة قدره وعظيم فائدته. 

والحق أقول: إن تحقيق ملف يرجع إلى القرن الخامس الهجري ليس أقلَّ صعوبة 
من إعادة قم أل تار أنتّر فيه يد الزمن وتوالي الأحداث الجسام... من هنا 


»# ا أستاث الفقهمعهد القضاء الشرعي بسلطنة عمان. 
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كان عمل الرجلين عظيمًاء يستحق كل تقدير وعرفان بالجميل؛ لقد أرهقتهما 
قراءة المنحطوطات اليف وحتفا النص المرّة تلو الأحرى. وأعادا القراءة والمقارنة 

بن انواس كلها ليما تسعة حديدة: ساعويين إلى إزالة إشكال أو رفع 
معو ل قله ازافيوة تمحر هجا إغاذة ايا الس أت اها يكرق [لأصيل 
الذي تركه صاحبه عليه؛ بعد أن تصرّفت فيه أيدي النسّاخ بالتحريف والتبديل. 
لقد احتهد الرجلان في عرض النص مبوّباء مرنبًا بحسب فصوله ومسائله, مقسّما 
إلى فقرات بحسب المعاني والأفكارء مع كل ما يُيسّر على القارئ الاستفادة من 
الكتاب بضبط الفواصل والنقاط وعلامات الاستفهام ونحوهاء وشرح غموض 
التعبير والألفاظ... وبالجملة فقد حاولا ما استطاعا ‏ أن يزيلا عن القارئ كل 
ما يمنعه من الإقبال على دراسة كتب التراث من صعاب وعقبات. 


وإلى جاب غناية الرجلين بالكاب» طهر الجهد ل التعريك يصاعب الكدانيةة 
وهو عمل لا يقل ف قيمة عن تحقيق المولف ونشره؛ فأبو العبساس أحمد قد أغفائه 
كتب التراجم العامة في تراثنا الإسلامي» ! إلا أذ الدكتور محمّد ناصر استطاع 
بما حصل عليه من مادّة ‏ على قلتها أن يقدّم لنا ترجمة كافية لإعطاء أبي 
العبسّاس المكانة الي يستحقها بين علماء الإسلام ورجاله؛ فأبرزت الترجمة ما يتعلق 
يحياته الشخصيّة وما بذله من جهد ف الميدان السياسي والاجتماعي للجماعة 
الإباضيّة في القرن الخامس الحجري؛ إضافة إلى أعماله الفكريسًّة» فهو فقيه 
موسوعي” حب فق أغراض الفقه كلها في رة النضح من حياته يمد أنا كنب 
المعرفة والتجربة الكافيتين. وسيجد القارئ الكريم ما يغنيه عمّا أقول. 

وكتاب ”أصول الأرضين“ لأبي العبّاس أحمد الفرسطائي جدير أن يُحقق وأن 
ينشر» لأنّه من المولّفات القليلة ال عابت بتوسع موضوع الأموال وقسمتها وَمُّوَ 
أيضًا من الأعمال النادرة في موضوع العمارة من وجهة النظر الإسلاميّة. ا 
فضل أبي العسّاس يتمثل في تحرير هذه المواضيع ولحي ون العليادت وله 
يستقل ببفينه حون بسط فيه لدديت عن الأموال وأقسنامها وكيفية يفِينّة قسمة كل نوعء 


8 لس 





وتعرض لكل جوانب العمارة وإصلاح الأرضء ودور الإنسان فيهاء وما يتعلق بكل 
ذلك من أحكام؛ أي ما يجوز فعله وما لا يجوزء مما بمنع التنازع بين الناس. 

وكتاب ”أصول الأرضين“ ثري بالمعلومات عن العمارة الإسلاميّة الي عرفتها 
البيئة الإباضيّة في القرن الخامس وما قبله» فتحدّث فيه صاحبه عن ”القصر» ‏ نمط 
خاص للقمازة الوريركة في اللخ الخنوي لشتجال إكريتيات ها جرال طابعهنا لامر 
قائمًا إلى الآذء وما زالت هذه الكلمة تطلق على كثير من القرى المنتشرة في 
المنطقة» فللقصر معنئ خاص عند أهلها. ثم نحد أبا العبّاس أحمد يتحدّث عن 
الشارع والزقاق والسكة. غيرا هنا ويذكر الخرف والبيوت والقسائق: 
والمسجد والقنطرة والجسر والزروب... فيحدّد مراده من كل ذلك؛ ثم يُبَينّنُ ما 
يتعلق بها من حقوق وأحكام, معتمداً في ذلك القواعد الشرعييّة من قبيل: «لا 
ضرر ولاضرار في الإسلام»: و«الضرر يزال»؛ و«دفع المضرّة مقدّم عَلََى حلب 
المصلحة»» و«مصلحة الجماعة مقدَّمة على مصلحة الفرد عند التعارض»» و«مبداً 
سد الذريعة»: و«الوسائل تأخد حكم المقاصد»... وغيرها من القواعد الي 
اتخذها أبو العبّاس أصولاً لأحكام الأموال وعمارة الأرض. صحيح أننّه لم 
يصرّح بهذه الأصول إلا أنّها ظاهرة لمن أراد أن يستنطق النص. 

إن كتاب ”أصول الأرضين» نبع تر يمكن أن يستفيد منه المهندس المسلم في 
تعزئة الأضول الفية الممازة الإسلامية وهو يهم القاضي ف معرفة الأصول الي 
يحكم بها في المنازعات المتعلقة بقضايا الأموال» واستعمال الطرق وإنشائهاء 
ومعرفة حريم البناء» وحقوق الأجوار وأهل البلدة» في استعمال المرافق... 

والكتاب وثيقة مهمّة لدراسة المستوى الحضاري للجماعة الي ينتمي إليها 
صاحب الكتاب. وتحليل لغة الكتاب ودراستها يقودنا إلى د اللغة 
العربيّة في القرن احخامس الهحري في بيئة يتكلم أهلها اللغة البريريئة الأمازيفيئة» في 
عين كانت العزيية لعة الادارة والعاسم فنقط. وَهَذَا الأمريهم إل حد بعيد 
المختصين بالألسئيّة» وبظاهرة تعريب بربر المنطقة» وهي ظاهرة غريبة لم تدرس بعد. 


اه ل 


وسيلاحظ القارئ الكريم شيءًا من الركاكة في التعبيرء والكثير من المصطلحات 
والكلمات ذات لمعي الناصٌ اللفهوم من خلال السياق» وما ذلك إلا نتيحة 
لازدواجية اللسان والتأثّر والتأثير بين اللغتين العربسيّة الوافدة والبربريمّة الأصيلة. كل 
هَذَا يساعد عَلَى دراسة تمع ثمال إفريقيا في ذلك العصرء بقطع النظر عن كون عدا 
الضعف اللغوي من املف نفسه؛ وهو أمر مستبعد, أو مِمسّن أملى عليهم المؤلّْف 
شابه؛ وهر الأمر الذي ركاه الحنقفان رات معقولة ذكراهاذ 

لفن ملاحظاتي عَلَى كتاب ”صول الأرضين“ ‏ وهي ملاحظات سيدركها 
كل من تعامل مع الفكر الإباضي - الشبه الكبير بينه وبين كتاب ”ديوان الغار“ أو 
”ديوان غار أبحماج» عوقو له يرال عتطوطة حدمي عييكة اللفنة :و الأسلوية اذا 
استثنينا التراكيب الضعيفة في ”أصول الأرضين“. ولعل أبا العبّاس أحمد كان 
احذ مول تلك الوسوعة الفقهيّة الى الحؤك ق تالسيتها سيسة مين عاذ 
الإباضيّة في جزيرة جربة:؛ ف القرن الخامس نفسه؛ ثم توسّع ف موضوعي 
الأمسوال وعمارة الأرضء وفصّل الحديث فيهما لحاحة الناس إلى ذلك. أممًا 
مشاركته في ”ديوان العَرَّابَة» فأمر أكدته المصادر التاريخيّة باعتباره أحد أعلام 
الإباضيّة آنئذ. 

ودون أن أطيلء فإنئّي أعطي الفرصة للقرَّاء أن يكتشفوا بأنفسهم نفاسة هذا 
الكتاب؛ وليدرك الباحثون أهمّية دراسته على مستويات عد وخاصّة في أصول 
العمارة الإسلاميّة» وما يمير فيها بين حقوق الناس وواحباتهم با يور الاستقرار لهم 
وبعا يثري الفكر الإسلامي ليساهم في الإنتاج الفكري الإنساني على كل مستوياته. 

وفي ختام كلمي أجحدّد شكري لصاحي العمل وأرجو من الله أن يتقبّل 
عملهماء وأن ينفع به الناسء إننّه ول التوفيق. 

٠‏ مسقط 5 8 ذي القعدة 1413ه 

مايو 1993م 
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التعريف بكتاب القسمة وأصول. الأرضخير 
ومكانته 

طالما معنا من مشايخنا يتحدّثون عن هَذَا الكتاب القينّم» ويستشهدون به عندما 
تطرح بين أيديهم قضيّة تتعلّق بالنزاعات الى يكون سببها مال الدنياء إمنا في 
القنيسة ون الشركاء» وإمنا ق:الطقوق ميك التساورين» حدى عدت شبهرة هذا 
الكتاب أكثر من شهرة المؤلّف نفسه. فقد تسأل أحدهم عن مؤلّف كناب ”أصول 
الأرضين“» فيجيبك: إِنّي سمعت بالكتاب» ولكنّي أجهل كل شيء عن مِؤْلّفه. 

وكان الاهتمام بالتراث الفكري الإباضي من أوَّل اهتمامات جمعينّة انزاث الي 
وفقنا الله إل تاسيسها والفمل :فق إطارهاء وجاء الخديسة مرة اخرى :فق إحدى 
اللامات عن هذا الغطوط الفيس: وهداعريي على النعك عه وجغلية سميق 
اهتمامات المدمعيئة دراسة أو نشرء وكانت النية بعد الاطألاح على نسختين منه 
الاكتفاء بكتابة بحث يعرف بهذا المخطوط ود 1 تيه لاحن عمقي -.وتمنت 
القرانة علد ولك رافها زا مندي نعسا إن 2 تزفق #الماتتار ل رفسي سحلي 
يطلع القرّاء على ما فيه من علم يفيدهم دنيا وآخرة إن شاء | لله. 

وعرضت أمر تحقيق المئن على صديقي الأستاذ : الشيخ بلحاج بكير (باشعادل) 
الأستاذ معهد الحياة الثانوي بالقرارة» وقد عهدت منه الدقنّة والحرص والجدّينَّة 
فقبل العرض مشكوراء وبدأنا العمل المشترك ف الميدان. 
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وحصلنا على أربع نسخ من المخطوط من مكتبات وادي ميزاب» تعود أقدمها 
إلى سنة 1294ه. وهي ملك لمكتبة الشيخ بلحاج بن كاسي من مدينة القرارة» 
وهي الي رمزنا إليها بحرف (ش) وظل التحقيق متواصلا مدَّة سنتين أو تزيد قليلا. 
وبدأ العمل بقراءة المخطوط ومحاولة إعادة ترقيمه بوضع الفواصل والنقط 
والفقرات والجمل» ونقط الاستفهام وغير ذلك مِما يساعد القارئ الحديث على 
تفهم محتويات الكتاب» وسلمناه للرّاقن ليعيد كتابته بالآلة الكاتبة حتى يسهل على 
امحقّق عمل فقد لاحظدا أن النسححة المشار إليها رديعة المخنطً جدّاء متداخلة الجمل 
كثيرة التشطيب. 
رمق تخسن لكف اومن ترفيق: 1ل آن غمصلا عفن ساكة علق نيع كانس ته 
مكتبة السيّد الحاج سعيد محمد بن أينُوب الغرداوي. وهي ملك للسيد يَرُقَاغينَ من 
بلدة بني يسجنء ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 1295هء أي الفارق بينها وبين 
نسححة الشيخ بلحاج سنة واحدة فقط. وتمتاز بخطً واضح؛ وهي لا تختلف ف شيء 
من حيث المضمون عن سابقتها. وقد رمزنا إليها بحرف (ت). 
وأثناء التحقيق عثرنا على نسخحتين أخريين: إحداهما في مكتبة آل أبي امحمّد في 
بتي يسجنء ويعود تاريخ نسخها إلى 21ه. خطها جميل واضح. وثانيتهما في 
مكتبة الشيخ الحاج صالح بن عمر بن داود لعلي ببينٍ يسجن أيضاء وليس بها 
اسم ناسخحها ولا تاريخ نسخحها(". وتمتاز يما ف حواشيها من تعليقات» وعندما 
أنحز العمل وكنًا بصدد مراجعة التحقيق ومقابلته بالنسخ الأربع المذكورة؛ عثرنا 
على أهم النسخ على الإطلاق, لأننّها نسخة يعود تاريخها إلى سنة 1192ه» 
1 - لعل ناسخها هو نض بكير بن إبراهيم الذي كان كاتبا للشيخ الحاج صالح بن عمرء وكان 
معروفا بخطّه الجميل الواضح. أفادنا بهذه المعلومة السيّد كاي سليمان تَيّم مكتبة أبي محمّد 


بب يزقن. والمقطوع به هو أن الدسخ وقع قبل سنة 1927م. لأَنّ الشيخ مات في 1928م. 


توفع يو كالة الباتوس بالقناهر :كاف يز واضح مبيسنء مِمّا اضطرنا إلى 
مراجعة العمل كله من أرّله إلى آخره. ومقارنته بهذه النسخة الجديدة الي تعتبر 
ل جد الآن أقدم نسخة كاملة عثرنا عليها إذ تسبق النسخ المذكورة آنفايمائة 
سنة» واعتبرناها للميزات المذكورة (النسخة الأمٌ)» ورمزنا إليها بحرف (م). 

ؤقبل أن نتتحدّث عن منهجنا في التحقيق» وقبل ذكر المعلومات الدقيقة عن هَدِهِ 
التسخ كلهاء نودٌ أن نعف بقيمة هذا اللخطوط: 

لم نر في حدود اطلاعنا المتواضع على التراث الفقهي الإسلامي كتابا خخاصمًا 
بالعمارة الإسلامية يعالج الموضوع معالدة شرعيّة يعرضها على الحقوق والواحبات الف 
جاءت بها الشريعة الإسلاميئّة» إذ الموضوع يتعلق بتخطيط المدن والمنازل وغرس 
الأشجار والنخيل؛ ومدٌّ السواقي» وحفر الآبار. وقبل هذا وذاك شق الطرق والأزقة: 
وحقوق الناس وواجباتهم إزاء كل ذلك من وجهة الشريعة الإسلاميّة. 

والعجيب ف الأمر أن يبقى مثل هذا السفر اليم مخطوطا حتى يومنا هذاء لم 
يتقدّم أحد إلى تحقيقه» بل إلى نشره وطبعه. 

ولعلٌ أوَّل من استفاد من هذا السفر القيسّم العلآمة الفقيه الشيخ عبد العزيز 
الشميني (ت 1223ه - 1808م). الذي اختصر كتابي ”القسمة وأصول الأرضين“ 
ف كتاب بعنوان «التكميل لبعض ما أخلّ به كتاب النيل»"»: وهو وإن لم يشر 
إلى ذلك إلا أن المرء يستطيع أن يدرك هذا من خلال محتويات كتابه وتسلسل 
عناوين موضوعاته التي لم تخرج عن محتويات المخطوطين المذكورين لا في قليل ولا 
ف كثير» اللهم إلا ما امتاز به أسلوب الشيخ الثميئ من إيضاح وبيان واختصارء 
جعل المضمون في متناول كل قارئ. 


1- الشيخ عبد العزيز النميئ: التكميل لبعض ما أخلّ به كتاب النيل» تصحيح ونشر محمد بن 
صالح النمي. طبع مطبعة العرب» تونس 1344ه. 
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وقد أشار تحقق التكميل وناشره الشيخ محمّد النميي إلى علاقة التكميل بكتاب 
أبي العبّاس أحمد حيث يقول: «إنّ الشيخ عبد العزيز الثميئ إِنَّما اعتمد في مادّة 
كتابه هذا على الكتابين المذكورين». ْ 
200 ونحد إلى جانب التكميل مخطوطا للشيخ امحممّد بن يوسف اطفيّش قطب 

الأنمة انعفني مادنه العلمية من كناب ”أضول الأرضين»» ولكنه ل لين 
كُلْيناء وإنّما اقتصر على بعض المسائل المتداولة في امجتمع الميزابي» مثل ما يتعلق 
بحقوق الميزاب» وغرس الأشجار والنخيل» والحيطان والأحنة؛ والرحى والتنتور 
والحداد. وحقوق الأجوار من فوق وتحتء ومقاسمة النخل والأرض» وغير 
ذلك... وهذا المحطوط ف حاجة إلى النشر لأهميّة وقرب عهده بعصرنا لما فيه 
من قضايا قد تكون مِمّا نتخببّط فيه حتى اليوم. 

ولم نر من الدارسين أو الباحثين العرب من اعتنى بهذا المحطوط النفيس أو 

اهتمّ بالبحث عنه؛ ولكنّ الذين أشاروا إليه هم الباحثون المستشرقونء وق 
مقدّمتهم البولونبان: تاديوش لفتكسي وموتيلانسكي, وأشادوا موضوعه القيم. 
غير أن موتيلانسكي في بحثه بالفرنسيّة المعنون «بيلوغرافيا ميزاب» أو «كتب 
المذهب الإباضيّ». يقول: «إنّ كتاب أصول الأرضين يحتوي على حمسة وعشرين 
جزءا»» ويقول: «إنّه رأى العديد من هذه الأجزاء ولكنه م يحدّدها», وف قوله: 
”حمسة وعشرين جزءً“ سهو واضح لم يقل به أحد غيره'”» وربما اختلط عليه 
الأمر بمًا قرأه في طبقات الدرحين حيث يقول: إنَّ مصنفات أبي العبّاس تبلغ 
حي عبر مسن كباسيني إل ذلك حسما 


1[ - ننظر: عل مناءالن8 ,124226 عل عنطمدعومناطزة : ©) عل .ى للكصتاوامالط1 
.6 .م ,(1885) 3 .آ0/ا ,عستدءتككة ععمقلهمموع :رمه 
ينظر: .(1787) ,3 719 روعوغط1ء8 وعلساة*ل وعنطةت .[وجلة عداوع] 
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وقد قام الباحث ”بياركوبرلي“ الذي أقام.ميزاب طويلا في الستينيّات وأوائل 
السبعينيئّات ببحث دقيق مفصّل حول هذا المخطوط ونشر عنه دراستين كاملتين 
قدانكوتان حرا من يق غلم سيضدر قرا حسيما غلمناامن الخن اضلقالة, 

وقد نشر البحث الأوّل تحت عنوان «مؤلّف قديم حول العمارة بوادي 
ميزاب»7) ما لبث أن أتبعه ببحث أعمق وأشمل تحت عنوان: «العمارة والحياة 
الاحتماعيئّة في القرن الحادي عشر الميلادي من خلال كتاب لم ينشر هو ”تلخيص 
القسمة وأصول الأرضين“». 

ومن هنا يتبيّن لنا أنّ هذا المؤلّف رغم نفاسة وطرافة موضوعه؛ وحاحة 
المسلمين إليه. لم يلق الاهتمام من الباحثين والدارسين. والمتأمّل ف الكتاب يلحظط 
أهمّيته لما يحتوي عليه من قوانين وأعراف تبيدّن حقوق الناس وواجباتهم نحو 
بعضهم ف المجالين الريفي والحضري؛ من تخطيط شوارع المدنء إلى بناء المنازل؛ 
وحفر الآبار» إلى حقوق الأشجار والنخيل؛ والسواقي» والشوارع؛ والطرق المؤودية 
إليها؛ كل هذا من وجهة نظر الشريعة الإسلاميّة مِمّا يدل دلالة قاطعة على الخس 
الحضاري المدني الممتاز الذي عرفت به تلك المجتمعات الي قد يخيّل لبعض الناس 
أنّهم ما كانوا يعرفون هذه القوانين والمعاملات» وإنّما هم بدو رحّل لا فكر ولا 
علم لديهم, وأنَّ هذه القوانين جاءت امجتمع الإسلاميً الحديث من الغرب اللاتيي 
بحكم الاحتكاك والاستعمار. 

ومهما قلنا من كلام ف تبيان قيمة هذا السفر القيّم فإنّنا نهضمه حقه. وإنسّما 
ندّع ذلك للقارئ الكريم ليكتشفه بنفسه من خلال قراءته له. 


[- *7 .ش.ل.1.8 هأ ,171:22 نات 63215182كنا' [ كناك 3161613 00610116131 5لا : .2 ل[اتعمنان 
.305-20 .م ,148 
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المقارنة بين النسخ المخطوطة: 
بعد البحث والتقصّي في الخزائن الخاصّة وَالعَامسّة استطعنا أن نحصل عَلَى حمس 
نسخ كاملة الأجزاء. 
أولاها: نسحّة يبمكتبة الشيخ ازبار تحمّد بن الحاج عيسى ببئ يسجنء 
وهي معروفة الآن بمكتبة آل خالد. وهي أقدم نسخة كاملة فيما توصّلنا إليه 
إذ يرجع تاريخ نسخها إلى سنة (1192ه - 1775م) نسخها صاحبها بوكالة 
الجاموس بالقاهرة. وقد جاء في آخرها ما يلي: 
«...وقد وقع الفراغ من نسخة هذا الكتاب ف يوم الجمعة فيما بين الظهر 
والعصر في يوم التاسع عشر [كذا] خلت من شهر الله المبارك شعبان سنة 
2222 
فالناسخ كما نرى قد حدّد وقت الفراغ من النسخ زمانًا ومكانناء وحبلذا لو 
أنه حدّد أيضًا النسخ الي اعتمدها وتاريخ نسخحها إذَا لأفادنا.معلومات تضيء لنا 
طريق البحث أيّما إضاءة. وتقع هذه النسخة الي اعتبرناها النسخحة الأمَ في 356 
صفحة» مسطرة : 27 سطراء مقاس: 0 مم مكتوبة خط نري واضنفي 
وهي تمتاز بكماها أجزاء» فليس ثمة صفحة واحدة ناقصةء كما لا حظنا ذلك ف 
بعض النسخ الأخرى» وبهامشها تعليقات علميّة» وملاحظات هاممّة تبدو أننّها 
للناسخ نفسهء كأن يقول مثلا: «قفء هاهنا فوائد» (ص84)؛ أو يضع عناوين 
فرعيٌة في الحاشية تسهيلاً للقارئخ (ص84: 88): وقد يعلق عَلَى المعلومات الواردة 
ف المتن برأي موافق أو مخالفء مِمَّا يدل عَلَّى أن الناسخ على دراية.موضوع 
الكتاب» ولعله من الطلية النيق كانوا'يزاولوة تعلمهم بالأرهر الشريق اتعله وقد 
رمزنا إلى هذه النسخة بحرف (م). 


1 - انظر: الصفحة الأخيرة من المخطوط (م). 
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والواقع أنسّنا اعتمدنا في التحقيق عَلََى نسخة السيّد تزقاغين المؤرّحة 
ب:1292ه. ولكنّنا بعد انتهاء التحقيق عثرنا عَلّى هذه النسخة وهي تسبق 
العتعدا عالة تنة كا انط رركا ف إل إغاذة العمل كلهدمين أولة إلى ره 
ار ع وقد تأكّد لدينا أن هذه النسخة هي الأقدم. وها عنى التبنعة 
لآم ِكل النسخ الموجودة الأخرى؛ هذا التأكد يكون بالنسبة للنسخ الموحودة 
بوادي ميزاب على الأقل. وهذا التأكد بنيناه على ما يلي: 

لا حظنا ف نسخة الشيخ بلحاج بن كاسي ونسخة تزقاغين ونسخة أبي امحمّد 
ونسخة الحاج صالح بن عمر بياضا فْ بعض الصفحات؛ يدل على أنَّ الكلام 
مبتور وناقصء إممًا بفعل الأرضة أو بفعل الفثران أو لأسباب أخرى؛ وعند 
مقارنتنا بين هذه النسخ وجدنا البياض يوحد في المكان نفسه الذي يوجد بها 
جميعهاء وعندما عرضنا هذا البياض على النسخة الأصليّة ‏ أو بالأحرى النسخة 
الأقدم ‏ وجدنا بها البياض نفسه وف المكان عينه. وقد علّق الناسخ علىهذا 
البياض بقوله: «وجدنا هذا البياض فيما رأيناه من النسخ, وهو خرم من الفئران أو 
غير ذلك؛ وقد أخل بالمعنى» ولم يلتهم الكلام» وهذا البياض مع الذي في الورقة 
اليسرى بعد هذه». (و72 النسخة (م)). 

وقد ددّئا هذا عَلَى أمرين: 

1- إن ناسخ هذه النسخة المكتوبة بوكالة الجاموس بالقاهرة اعتمد فيها على 
نسخ أرى غيرها وإن لم يذكرها ولكنه أشار إليها حين كان يتشيّت من مكان 
البياض وأسبابه؛ مِمّا يعطي قيمة هامّة هذه النسخحة. 


2- إِنّ هذا البياض الذي حدّدته هذه النسخة وأشارت إليه هو البياض نفسه 
الذي لاحظناه في كل نسخ وادي ميزاب؛ مِمّا جعلنا نتيقّن أن المصدر واحد وهو 
ما خّلنا أن نطلق على هذه النسخة: النسخة الأمْ. وهذه أوصاف النسخ: 
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أوّلا: جاء ف غلاف النسخة الأولى ما يلي : «كتاب أصول الأرضين تأليف 
العلآمة الشيخ أبي العبّاس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمّد بن بكر رضي 
الله عنه آمين. ملك للحاج حمّد بن يوسف وبعد أن ثث ملكه فقد حبسه لله 
تعالى على طلبة العلم من بن يسجن خاصضّة دون غيرهم؛ قراءة ونسخناء لا 
يباع ولا يشترى ولا يخرج لبلد سوى بلده. وهكذا جميع كتبه». 

الجدير بالذكر هنا هو أنَّ صاحب النسخة هو ناسخها الذي نسخها بوكالة 
الجاموس بالقاهرة مع مخطوطات أخرى.ء منها ما رأيناه وهو مخطوط: ”كتاب 
لمعلقات“ لمؤلّف بجهول. 

ومن بي يسجن نقلت النسخ الأخرى لكتاب ”أصول الأرضين“ الي جاءت 
بعدها. أممّا بداية هذه النسخحة فهكذا: 

(بعد البسملة والتصلية) «كتاب تلخيص القسمة وبيانها في الأموال مِمّا عُني 
بشرحه الفقيه الأكمل أبو العبئّاس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمّد بن 
بكر رَضِيَ الله غنهما ونفعنا ببركاتهما». لا يخفى أن هذه ديباجة النسّاخ. 
والبداية الحقيقية للمخطوط هي 

«الحمد لله لا شريك له في وحدانيئّته» ولا نظير له في ربوبيّته. نحمده على 
آلائهء ونستعينه على طاعته. وَإْيَاه نسأل التوفيق» وإليه نرغب في العصمة من الخطل 
والزلل» ولا حول ولا قرّة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعدء فتحن نريد 
شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة؛ وما يوجبهاء وما بحوز فيه ومايقع به 
الفصل والقسمة عمين وحيت بينهم الشركة...»إخ. 

وينتهي المخطوط هكذا : 

«كمل الجزء الثامن بحمد الله وعونه وتوفيقه وتأييده على يد العبد الفقير الحقير 
الذليل الراحي عفو ربّه محمد بن يوسف بن داود بن سعيد بن موسى بن صالح 
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اللستدي نهبا وسكا الإباضي مذهباء الوهيّ اعتقاداً, غفر الله لنا ومن أصل-0) 
من آبائنا وللدميع المسلمين والمسلماتء آمين والحمد لله رب العالمين» وصَلَّى الله 
عَلَى سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا». 

فالمختطوط إِذَن يحتوي كما هو واضح؛ وكما هو موجود ف كل النسخ على 
مخطوطين هما: ”تلخيص القسمة“» و”أصول الأرضين“؛ ولكن اشتهر ب”أصول 
الأرضين“ لشهرة هذه التسمية» وغلبة المعلومات المتعلّقة بهذا الموضوع دون ذاك. 

ثإنيًا: نسخخة الشيخ بالحاج بن كاسي» وهي موجودة بمكتبة العلآمة الفقيه 
الشيخ بالحاج ابن كاسي ,دينة القرارة» تفضّل بتصوير نسخحة منها الأستاذ الشيخ 
بالحاج بكير بن يحي» ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 1294 ه. وبجموع صفحاتها 
8. مسطرة ة مضطربة تتزاوح ما بين 25 و30 فهي ف بعض الصفحات 226 وف 
أخرى 29 وهكذا. اوقل السعمت عط مقرب ردئء يق ويكثر في هَذِهِ النسخة 
التشطيب والخروج إلى الهامش من حين إل آخر لإكمال جمل نسيها الناسخ فيما 
يبدو. ومقاسها: 260<190مم. 


ونحد فْ آخر النسخة اسم الناسخ وهو عيسى بن داود بن صالح بن نوح 
الوارجلاني؛ فرغ من نسخها في 6 رمضان عام 1294 ه (1878م). ومهما يكن 
من أمر فهي نسخحة كاملة إلا ما جاء فيها من ياض في يعض صفحاتها: وَمُّدَ 
بياض لاحظناه ف كل النسخ الأخرى. وقد رمزنا إلى هَلِهٍ النسخة بحرف (ش). 

ثالثما: نسخة السيد: يَرْقاغِين من بلدة بن يسجن, جاء ف آخرها: 

«كمل اللجزء الشامن من كتاب الأفعول مك الله واحبين عوتنة وتوفيفة 
وتأبيده. والحمد لله رب العالمين» على يد ناسخه ومتمّمه الراجي غفران ذنبه: 


1- لعَلهُ يقصد: «ومن صلح», وَهُوَ أوفق وأصوبء والله أعلم. 
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وستر ما شاء من عيوبه: بابا بن سليمان بن بابا بن سليمان بن أيكٌوب بن أحصد 
الغرداوي مسكناء الإباضي مذهباً في شهر الله رجب الأصمء بعدما ملت ثلاثئة 
وعشرون يوماء عام 5 حمسة وتسعين ومائتين وألف من هجرة سيكّد 
الأرّلين والآخرين صَلّى اللَهُ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم؛ وكفى». 

وتقع هذه النسخة في 370 صفحة:؛ مسطرة: 26. مقاس: 225160مم. 
والملاحظ أن الفارق الزميّ بين هذه النسخة ونسخحة الشيخ بلحاج بن كاسي سنة 
واحدة فقطء وقد أمدّنا بدسخة منها مصوّرة الأخ الباحث : الحاج سعيد محمد بسن 
أيُوب الغرداوي. وقتاز هذه السسححة بكمال أحزائها ووضوح خطلها للغربيء 
وليس فيها تشطيب كثيرء أو تدامل بين السطورء ولأحل هذه الميزة فضلنا 
الاعتماد عليها إلى جانب الاعتماد على النسخة الأم. وقد رمزنا إليها بحرف (ت). 
والواقع أنَّ اعتمادنا في التحقيق كان على هذه النسخحة أساساء لأنّها أوَّل ما عثرنا 

, ا 

عليه من النسخ, كما أوضحنا ذلك سابقاء ولكننا بعد انتهاء التحقيق عثرنا على 
النسخحة الأقدم وهي نسخة الشيخ ازبار محمّد بن عيسىء فأعدنا مراجعة العمل 
كله على ضوء هذه النسخحة. 

رابعاً: نسحة مصوّرة عن نسخة وجدناها بمكتبة الشيخ صالح بن عمر بن 
داود لَغْلِي من بني يسجن. وبع متايه 8 منسطرة: 21 مقياس: 
0 مم نسخت بخط مغربي' جميل واضح. ولكنّنا لم نعثر فيها على اسم 
ناسخخهاء وقد كتب عليها: «ملك عمنا الحاج صالح بن عمر بن داود» وقد حبس 
هذا الكتاب شيخنا الحاج صالح بن عمر حبسا مؤيّدا على سبيل الأحرء وتلامذته 
أولى من غيرهم». ويرجّح السيّد بكاي سليمان ‏ قيّم مكتبة آل أبي امحمّد أن 
الناسخ قد يكون السيّد قَضّيء لأنّه كان كاتباً للشيخ الحاج صالح بن عمر لَمْلِي 
وهو معروف بخطه الجميل. وليس بهذه النسخة تاريخ النسخ؛ ولكن البياض 
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الموجود بها في الموضوع الذي لاحظناه في النسخ السّابقة يرجح عندنا اعتمادها 
على النسخ السابقة بقة. ومهما يكن من أمر فَإِنّ تاريخ نسخها لآ بد أن يكون قبل 
سنة 1926م وهي السنة الى توفى أقبها سات المكتبة الحاج صالح بن عمر لَعْلِي. 
وهذه النسخة تمتاز عن النسخ السابقة بالتعليقات العلميّة الموحودة بكثرة في 
حواشيهاء .ونرجح أنّها للشيخ نفسه صاحب النسخة) لأنّه معروف يتضلمه في 
الفقه. ولعلنا سنستدرك الاستفادة من هذه المعلومات في الطبعات المستقبلة إن شاء 
الله. وقد رمزنا إليها في التحقيق بحرف (ح). 


خامبًا: وأحدث النسخ هي نسخة مكتبة آل أبي اعمَّد بن يسحنء وهي 
تقع في 3 صفحة. 00 1سطرا. 0 5مم. وهي ذات خخط مغربي 
جميل واضح؛ بل هي أكثر الدسخ وضوحاء وأناقة خط» وجمال تتسيق وتبويب مِمّا 
جعل النسخة تتضخخحم صفحاتها فتصل إلى أكثر من 500 صفحة. وقد جاءقٍ 
صفحتها الأخيرة ما يلي: «وقد وقع منه الفراغ والتمام؛ بقدرة ذي الجبلال والإكرام» 
في يوم الثلاثاء من شهر الله المبارك 15 جمادى الأولى 21 ه.على يد كاتبه ومالكه 
درم على ين رمستان ين ينايتاك أن رايم الرلني تنبا اتوي رطلدا. 
الفرسطائي بلداء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلاة دائمة 
علىسيّد الكونين محمّد ويك . ا 1 سكن ورستطاء مد 
جبل نفوسة. ويدلٌ خطه على أنّه مغربيٌ فعلاً. والرّاحح أننّه نسخها وهو موجود 
بحبل نفوسة» كما أشار إلى ذلك. ولعالّها وصلت إلى مكتبة آل أبي اتحمّد مع ما جاء 
يسجن في أخريات حياته. وقد رمزنا إليها بحرف (ب). 


وتوجد من هذا الكتاب القيّم نسختان أخريان في جبل نفوسة ذكرهما 
الدكتور عمرو النامي في بحثه عن المخطوطات الإباضيّة» ولعلٌّ نسخة دار عشيرة 
الشيخ أبي امحمّد الي رمزنا إليها بحرف (ب) اعتمدت على إحداهما. ونسوق هنا 
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المعلومات الى أفادنا بها الدكتور النامي عن المخطوطين إكمالا للفائدة» وإن لم 
معطم اللتور عارهياة خرك برل «مخطوط القسمة وأصول الأرضين يقع ف 
7 صفحة» تشتمل كل صفحة على 23 بطلا ومقاس الصفحة (17<24) بخط 
قري رمم وناسخها هو سالم بن الحاج أبي القاسم محمد الجربي الجريسئ. 

وهذه المخطوطة ف حوزة علي بن ميلود المرساوني من مرّسّاوَن (الحمران) 
الرحيبات» جبل نفوسة» وهي مما ورئه من مخطوطات عن جدّه محمّد بن عيسى بن 
سعيد المرساوني"). 


وكتاب ا ع - لمعا ارح ع 


وتبدأ هذه المخطوطة بقوله: 
«ونحن نريد شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة» وما يوجبهاء وما تحوز 
به وما يقع به الفصل. والقسمة مِمنَّن وحبت بينهم الشركة...»إلخ. 


وتنتهي: «. ال ل 
أعلم. نَم كتاب القسمة بحمد الله وحسن عونه؛ والحمد لله على... 


ثم يبدأ كتاب ”أصول الأرضين“ بعده مباشرة بالفصل الثالثء مِمَّا يعطي 
انطباعا أن الفصلين الأولين من كتاب ”أصول الأرضين“ ضائعان» وهذا ما يلحظ 
في جميع النسخ المحطوطة. وإتماما للفائدة نسوق وصف الماحطوطين بتبياكن الفرق 
الشكلى بينهما: 


1 - ينظر : .24,م فعتكةخ طاءمه 2ه كأمنعكسهمم أنله10 بجعم 2ه دمتامترعءدآ 
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مخطوطة علي ميلود مخطوطة عمر مليو قاضي جادو 
الفصل الثالث: من ص38 إلى 98 من ص40 إلى 22 
الفصل الرابع: من ص98 إلى 145 أمن ص93 إلى 148 
الفصل الخامس: من ص145 إلى 209 | من ص149 إلى 205 
الفصل السادس:من ص209 إلى 260 |من ص206 إلى 260 
الفصل السابع: من ص260 إلى 319 | من ص2260 إلى 328 
الفصل الثامن: من ص31 إلى 401 |من ص 329‏ إلى 373 


وبناء عَلَى وصف الدكتور عمرو النامي للمخطوصطتين الموجودتين يجبل نفوسة 
تيقتّنًا أن لا فرق بين هاتين المخطوطتين وما بين أيدينا من نسخ وادي ميزاب. 

إضافة إلى هَل النسخ الكاملة هناك نسخ كثيرة ولكنها ناقصة أو مخرومة أو 
ممرّقة منها نسخة مكتبة الآباء البيض بغرداية وهي الى اعتمدها الباحث ”بيار 
كوبيرلي“ في بحثه الأوّل عن المخحطوط”". ونسحة المكتبة البارونيّة عمدينة جربة) 
ونسخة الشيخ سالم بن يعقوب ب”غيزن» بحزيرة جربة» وقد تكون هناك نسخ 
موجودة بأماكن أخرى كاملة أو ناقصة لم نستطع الوصول إِلَيهًا©. 


1 - يقول كوبرلي: إنّه المخخطوط الموحود نزانة الآباء اليبض بغرداية يخدوي على 135 صفحة 
مقاس (26 *< 21) مسيطرة: 24. خط مغربي واضح؛ وينقصه الحزء الرابع. 

2- أشرنا في الطبعة الأول إل وحود نسمة كاملة بمكتبة دار إيروان بالعطف» ؛ إلا أنه بعد شروع 

جمعيئة النزاث في إنجاز دليل مخخطوطات وادي ميزاب» لم بد فيها أي نسحة» وإنّما 

نتيا عئة تسد عكيات أغرية إلا أنثها كلها لاتضار من ملس يما مدال 
نأخذها بعين الاعتبارء وهذه النسخ هي: 
1 - نسخحة كاملة .ممكتبة عشيرة آل يدّر ببني يسحن (نسخها علي بن محمد الأمين؛ د.ت.ن» 
إلا ئها نسخت حديثا خلال القرن الثالث عشرء 257 ورمة؛ 24 سطراء 170225مم؛ 
بحلد وقم 32 في المكتبة). 
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المؤلف و غححصره 
من هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد؟ 

أسرة مشتهرة بالعلم والعلماء» كان من أبرزها أبوه العال الفقيه أبو عبد الله محمّد 
بن بكر بن بي بكر الذي وضع نظام العَرَابَة, ذلك النظام الديّ الذي ما يزال 
حتى يومنا هَذَا محل إعجاب الدارسين والباحثين» من علماء الإسلام ومن غيرهم. 

وَهُوَ مثل غيره من علماء السلف القدامى» بجهل سنة مولده بالتحديد» بل مهل 
مكان ولادته. فإنّ كتب السير الي اهتمت بترجمة حياته وَهِي قليلة جدًا ‏ للأسف 
الشديد ‏ لا تقدّم لنا التفاصيل الي تسمح لنا بمعرفة رحلاته وتنقلاته» بل لا نعرف 
للدرجيني» أو ما نقله عنه كتاب السير للشمّاخي» أو بعض النتف الإخباريّة الي 
نحدها في سير المشايخ المنسوب لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني الذي 
مايزال مخطوطا. 





2- نسلاحة .مكتبة الشيخ عمي سعيد بغرداية» وهي مهمّة لأنها أقدم ما رأيناه» ولأنها من 
نسخ الشيخ العلامة: سعيد بن علي الحربي النيري. نسخها ف أوائل شعبان سنة 885ه»: 
ولكثها مخرومة الأوّل والآخرء وقال ناسخحها: «وأنا لم أبندئ في أزّل نسحي هَلِهِ من أوّل 
المزء لأنّ النسخة الي نسخحت منها لم أحد أُرّل الجزء فيهاء وإنّما وحدت ناسخها لم يبدأ 
من أوّلهء ولم أدر لم ذلك». وهي تقع في 10 ورقات فقطء 29-26 سطراء 150*201مم. 
بحلد رقم 5 في المكتبة). 

3- نسخة يمكتبة عشيرة آل افضل بن يسحن (د.نا.» د.ت.ن؛» نسحت قليكاء مخرومة الأوّل 
والوسط والآخر. فيها الأحزاء: 5-4-3 يقع في 128 ورئةء 22-19 سطراء 150<215مم 
بحلد رقم: خ.د. ع. 17 في المكتبة). : 
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ومهما يكن من أمر فإننا نحاول في مقدّمة هنا التحقيق أن نستخترج من هاه 
المصادر ما يمكننا استخحراجه حتى نقدّم صورة ولو تقريبيّة ا عن عبياة هذا العبام 
الفقيه» الذي تدلُ كتبه على علم غزير وتضلّع في الشريعة الإسلاميّة بوجه خاص. 
وحرصنا على هذه الترجمة يجيء مِمّا لاحظناه من إهمال الدارسين المحدثين 
أيضًا لهذا العالم» فكتب التراجم قلّما تعرضت له. وهي ‏ إن تعرضت له لا 
تقدّم شيمًا ذا بال بمكن أن يضيفه لما جاء عند الدرجييٌ أو الشمّاخي. 

نشاً هَذَا العالم الحليل في بيت يشتهر بالعلم والورع والتقوى والصلاح. وتدل 
أحداث حياته أنه عاش في ما بين (504-420ه) ويعده قطب الأئمّة الشيخ 
اطفيِّش من علماء النصف الثاني من القرن الخامس الهجري» ومن الصعب عَلَّى 
الباحث أن يعرف التفاصيل الدقيقة عن حياة هَّذَا العالم: فنحن نجهل مثلا 
المكان المْحدّد لميلاده وترعرعه. وَهَذَا يعود فيما نحسب إلى سببين اثنين: 

أوّهما: أن المصادر القديمة مثل طبقات الدرجيييٌ» وقبله سير الوسياني لا تقدّم 
مثل هذه الأخبار الي قلما اهتمّت بها الكتب القديمة؛ فهي لاتعنى بالعالم إلا بعد 
شهرته وتعرف الناس عليه ولم تكن كما هو معروف تعنى بتسجيل المواليد كما 
هو الشأن عندنا اليوم. 

ثانيهما: أن الاستنباط والاستنتاج من وقائع حياة أبي العبّاس ومراحل حياته 
وتطوراتها لا يعطينا السنة امحدّدة أو لكان المعيّن لنشأته» وَهَذَا يعود أساسا إلى 
الظروف القاسية الي أحاطته, فقد كان والده الشيخ أبو عبد الله محسّد بن بكر عاناً 
جوالاء لا يستقرٌ به المقام في مكان إلا ليتتقل إلى مكان آخخر» ومهمّنُه اب ندب نفسه 

من أجلها ‏ وهي نشر تعاليم الإسلام والدعوة إلى مذهب الاستقامة طلبّعت حياته 
العلميئّة والعمليّة بهذا الطابع؛ فنجد أخباره في فرسطاء والقيروان» والحامّة» وجربة. 
وقسطالية ثمٌ نجدهاف أريغ» و”تين يسلي”» وواحة وارجلان» وبادية بئي 
مصعب. هذا التَسَقَل إذاً لا يسمح لنا بالاستتتاج الدّقيق لمعرفة المكان الذي ولد فيه أبئة 
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العبّاس أحمد, غير أّنا إذا أدنا برأي لفتسكي الذي يقول: إن أبا عبد الله استقر في 
”نين يسلي“ (جنوب الجزائر) في بداية القرن الخامس الحجريء فإننّه يصبح عندئد من 
المؤكد أنّ أبا العبّاس ولد ف أريغ أو نواحيه. 


والذي تتتّفق حوله المصادر القديمة هو أننّه قضى فترة شبابه في ”تمولست7) 


(الجنوب التونسي)» حيث كان يطلب العلم في حلقة عالم زمانه الشيخ أبي الربيع 
سليمان بن يخلف المزاتي© الذي تخرّج في حلقته العديد من علماء الإباضيّة, 
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تقع ”تمولست» بين الحامة ومطماطة في الجنوب التونسي. 

أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسلاتي المزاتي النفطي القابسي (471 ه / 1079م) تعدّدت نسبه 
لكثرة أسفاره بين مواطن الإباضيّة. أذ العلم عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن بكرء وأبي محمد 
ويسلان بن أبي صالح اليراسيي. مِمّن حازت عليهم سلسلة نسب الدين. أخذ عنه العلم لق كثير 
أمثال أولاد الشيخ أبي زكرياء فصيل؛ والشيخ أبي العباس أحمد بن محمد ابن بكر النسفوسي» 
والشيخ تبغوريسن بن عيسى الملشوطيء والشيخ أبي عمرو عثمان بن خليفة السوقي. وله تصانيف 
نذكر منها:ٍ ”كتاب التحّف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية» (مخ). ”كتاب في طلب العلم 
وآداب التعلم» . ”كتاب في علم الكلام وفي أصول الفقه» ف بحلديسن. ”كتاب في الفضائل 
والتزغيب”. ويبدو أنَّ أصل ”كتاب السؤالات“ من تأليفه. وهو الذي رتب الحلقة على يد شيخه 
أبي محمد ويسلان بن أبي صالح بحربة. انظر: الوسياني: سير (مخ) 78-77/1... أبو زكرياء: 
السيرة» 275-270/1... الدرحييئن: طبقات 1/ي؛ 195-191... 449-425/2. البرادي: 
الجواهر المنتقاة» 220-219. الشمّاخي: سيرء ط1ء 412؛ ط22: 83-82/2 القطب: الرسالة 
الشافية» 123. السالمي: اللمعة المرضية؛ 29. أعزام: غصن البان (مخ) 145-144 213-212. 
أبو اليقظان: الإمام محمد بن بكر (مخ) 15: 48. علي معمّر: الإباضية ف موكب التاريخ» 135/3- 
2 187-186/4. سالم بن يعقوب: تاريخ حربة؛ 275 109» 111» 112. الجعبيري: البعد 
الخضارية 4 الجعبيري: نظام العرّابة» 242: 190: 255 هامش187. الميطالي: تواعد الإسلام» 
مقدمة امحق» 4. بوعصبانة عمر: معالم الحضارة الإسلامية بوارحلان (مرقون) 109-108. جمعية 
التزاث: دليل المخطوطات (انظر: فهارس الْولفين). بحهول: كتاب المعلّقات (مخ)» ق2. 

4 رعناجدومناطا8 :طعسناج540 .19 بعانطلدطة عاءمه ها عل كعرذا مع[ :تفلعمناجه110 
أكنهنا 1 هع كعانلله10 كما :فلءتجع.آ .397 ركعداوغطامناطز8 تعاطعمط 5‏ .2182 29 ,2354 


1 بكعانلهط]-عتغطء85 عوهداة11 :هما .72-75 ,كمءترماكئط 5عآ ‏ :100م1 .8 
,23 ,14 ,10 ,001310101021065 كع اتقطء1 .72-73 ركام تءسنتصقده ذلد10 بحآ :تمتفصوط 


,406 ,155 ر: جمعية التراث: معجم أعلام الإباضيّة (مرقون). 
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. ونحسب أن هَذِهِ المرحلة الي قضاها بحانب هَّذَا العالم وجّهته إلى الشريعة الإسلاميّة 
قتضلّع بها. إلى جين غوف يه ابو الح اق له كا ساد وسافتلة فوا 
جعل شيخه أبا الربيع يتفرس فيه مخايل النجابة» ويتبّا له ممستقبل زاهر في ميدان 
العلم. فقد رُوي أن أبا العبّاس بن أبي عبد الله رأى فرحة في مجلس عند أبي 
ا و ل 1 
له فقعد, ثم قعد هنيهة فقام» فقال أ بو الربيع: «إن كنت أعقل انرس :قاذ هنذا 
الفتى يحبي دين | لله" . 

وكان إلىجانب هَذِهِ المواهب ميا للعلم والتحصيل؛ باذلاً في سبيل ذلك كل 
مرتخص وغال. يتحمّل المشاقً والسفر والتغرذب من أجل تحقيق مسألة علميّة 
أشكل عليه أمرهاء فقد روى أبو عمرو© عن أبي العبّاس أنه قال: «كنت أقراأً 


1 - أبو الربيع الوسياني» سير المشايخ» (مخ)» 84/2. 

2 - أبوعمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغن (ق6ه/12م) أححد أعلام الإباضية البارزين» أحيا 
المذهب بتآليفه الحامّة» وأصله من بلاد سوف, وكانت له حلقات علم تخرّج منها علماء أفاضل؛ 
وامتازيمقدرته الحدليئة في الدفاع عن المذهبء نشأ في عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية 
بوارحلان, والتقى بأبرز أعلامهاء فكان من شيوخه بها: أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر وأبو 
الرييع سليمان بن يخلف المزاتي؛ وأبو سليمان أيوب بن إماعيل. ومن رفاقه أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم الوارحلاني» وأبو عمار عبد الكافي. كان كثير الرحلة في طلب العلم ونشرهء وانتقل بين 
وارجلان وبلاد الحريد وطرابلس. ومن تلاميذه المعز بن حناو بن الفقوح:؛ وأبو موسى عيسى ببن 

عيسى النفوسيء وميمون التنكيصي الورغمي. وهو مِمّن حازت عليه سلسلة نسب الدين. قال 
فالتا «كان إماما في العلوم لاسيما في الكلام». ترك تراثا فكريئًا هاماء من أبرزه: 1- 
كتاب السؤالات (مخ)» توجد منه نبيخ عديدة في ميزاب وحربة ونفوسة؛ وللقطب اطفيش حاشية 
عليه. 2- رسالة قي الفرق» (مخ) في عد مكتبات؛ وقد طبع طبعة ححريئة. انظر: الدرحييي: 
طبقات» 485-483/2. الشمّاخي: سيرء ط2؛ 103/2؛ 169: 170: 173. البرادي: الجواهر» 
0 الباروني: سلم العامّة؛ 41-40. علي يحيى معمّر: الإباضيّة في موكب» ح225-222/4. 
بحاز: الدولة الرستميّة» 105. العبيزي: البعد الحضاري» 118. باحو: أبو يعقوب» 276 77. عمرو 
النامي: ملامح عن الحركة العلمية بوارحلان؛ بحلة الأصالة؛ ع43-42 (صفر-ربيع الأول 
7ه أفيفري-مارس 1977م) ص6. جمعية الثراث: دليل المعحطوطات. ر: جمعية الراث: معجم 
أعلام الإباضيّة (مرقون). 
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على الشيخ سعدون”2 وأحضر محالسه: فَأوَّلُ ما وقعت فيه المذاكرة عنده: : مسألة 
ذبيحة الأقلف هل تؤكل أم لا؟ وقال: في المسألة قولان» ولم يزد على هَذَا شيئا». 
قال أبو العبّاس: «وكان الديوان في نفوسة مشتملا علىتصانيف في المذمب 
فلازمت الدراسة أربعة أشهر مم ادق فيهننًا نوما ليلا وتهنارا إل فيما بين أذان 
الصبح إلى طلوع الفجرء » فنظرت في أثناء ذلك فيما هناك من كتبب المذهب 
الي وصلت من المشرق فإذا هي نحو ثلاثة وثلاثين ألف جزءء فنخيّرت 
أكثرها فائدة فقرأتها حينئذ»©. 

ويبدو من خلال ما رواه الدرجيي والشمَّاحي أن المرحلة الخصبة في ميدان 
التأليف والتصنيف هي المرحلة الت قضاها في ”تمولست» حيث آلف في هله الفترة 
كر تن عدرين مولفاق الققه الإناضر لمك عط الإطادي كنا تست ذلك 


1- امه الصحيح سعد بن ييفار النفوسي (ق كه / 11م). كانت له حلقة علم في أمسنان بنفوسة» 
اكد «لشيخ حم بن أبي عبد الله وأحمد بن الشبخ ويجمُن» وأحوه الشيخ يحي بن 
ويجمّنء والعز بن تاغيارت»؛ وعبد الرحيم بن عمرء وحمو بن أفلح المطكودي» وهم العرّاب الستكّة 
الذين توجُهوا من عند أبي تحمّد ويسلان إلى الشيخ سعد [بن ييفاو] رحمة الله عليهم. وهم أرّل 
الناس تعوداً عنده». ْم التحق بهم أبو العبلس أحمد امرجم لهء الذي قال عنه واصفاً غزارة علمه: 
«أدركت شيخ الشيوخ سعد بن ييفاو وغيره في أمسنان». وذكر أن كتاباً منسوباً إليه يحتوي 
مسائل وثف فيها أبو محمد ويسلان» فكتبها حمو بن أفلح المطكودي إلى شيخه في خمزف» فأحاب 
عنها الشيخ سعد بن ييفاو. له مناظرات مع شيوخ أمسنان في بعض المسائل الفقهية. انظر: 
الوسياني: سير (مخ) 45/1: 49: 50؛ 268/2. الشمّاخي: سيرء ط2: 55/2. علي يحيى معمر: 
الإباضية في موكب التاريخ» 321/4. ر: جمعية النزاث: معحم أعلام الإباضيّة (مرقون). 

2 - هَذِهِ الرواية حاءت عند الوسياني على النحو التالي: «وحدّث أبو عمرو عن أبي العبّاس قال: 
أيام كنت عند الشيخ سعدء فَأوّلُ ما حرى مسألة ذبيحة الأقلف أتوكل أم لا؟ فقال: فيها 
قولان؛ فقال عبد الله بن عيسى لهذا: ”أتقصد أن توكل ذبيحة الأقلف؟!“ فمضى. قالأبو 
العبّاس: "وكان الديوان في بن مارغيي من نفوسة فكنت يحتهدا في العلم أربعة أشهر لم أذق 
النوم إلا ما بين أذان الفحر إلى أن يثوّب الموذن» فنظرت فيما بين ذلك فيما حاء من المشرق 
فن ديوان المسلمين فإذا هوثلاثون ألف كتاب وثلاثة ألاف». الوسياني: سير (مخ) 127/1. 
الدرحيي: طبقات» 444/2. 
والله أعلم بحقيقة حجم مُه الكتب. 
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من خلال الأحداث ‏ جاءت بعد وفاة والده الشيخ الذي توفي سنة 440ه. 
وإذا علمنا أن أبا العبّاس توي سنة 504ه ‏ كما تتتّفق عَلَى ذلك المصادر ‏ فاق 
هَذِهِ الفتزة وهي أربع وستسّون سنة تكون كافية لهذا الإتتاج الغزير» وي هَذَا 
الصدد يقول الدرجحيئي 


«وروى أبو محمّد”" وأبو نو-' “ عن أبي العبكاس قال: ”اتاني آت ف 


المنام» رجحل أبيض فتقدَّمن واتسبعته حتى دل في قرية ”تنزاج” من قرى 
نفزاوة» ثم أتى المسجد وقصد المحراب فقال لي: احفرء فحفرت 
ا ل و ا ور 
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يبدو أنّه أبو محمد عبد الله بن محمد اللواتي العاصمي (و: 432ه ‏ ت: 528ه) عالم حليل ببلاد 


أريغ؛ من عائلة عريقة؛ حانظ للأخبار عليه العمدة في رواية تاريخ الإباضيّة. ولد في بلاد برقة» 
هاحر إلى أحلو في بلاد أريغ؛ وتتلمذ على مشايخهاء ومنهم: أبو الربييع سليمان بن يخلف المزاتي» 
وأبو محمد ماكسن بن الخير اللحرامي؛ وأبو سايمان داود بن يوسف. برع في الفقه؛ والتفسير 
والأدب... ذكر له الدرحينٍ رسالة قيسّمة في المواعظ والنصائح. تخرّج عليه علماء أفذاذ منهم: أبو 
الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني صاحب السيرء وهو معتمده الأساسي في الرواية الكثيرة. 
انظر: الوسياني: سير (مخ) 2/1 99-61....؛ 144/2: 145... الدرحيين: طبقات» 470/2- 
1. الشمّاخي: السيرء ط2: 102-100/2. علي يحيى معمّر : الإباضيّة في موركب» 
ح199/4: 205. بحاز: الدولة الرستمية» 27: 28. ,كعانله10 كممغطع8 عوممافاظ :نف اوم[ 
.6 ,قالطا كأاعطتنه120 :فلابومآ .212-273. 

ر: جمعية الثراث: معجم أعلام الإباضيّة (مرقون). 

يبدو أنّه أبو نوح بن يوسف بن محمد بن بكر من الطبقة 12 (600-550ه) هو حفيد الشيخ محمد 
بن بكر الفرسطائي. أحيا هو وابنه أبو زكرياء يحبى مآثر جدّهما محمد بن بكرء وكانا مهتمّين 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. امتاز بحفظ التواريخ؛ وكان عمدة كتتاب السير في رواياتهم. 
وقد وصفه الدرجيينٍ بقوله: «كان أوسع بضائع حفظه سير أهل الدعوة وأخبار السلفء فمتى 
رأيت في هذا الكتاب [طبقات الدرحيئ] أو في غيره من كتب المشايخ رواية عن أبي نوح فهو هذا 
الشيخ فاعرفه». انظر: الوسياني: سير (مخ) 237/2. الدرحيئئ: طبقات. 10/1: 48؛ 509/2- 
0. الشماخي: السيرء 112/2. باحو مصطفى وشريفي مصطفى: مقدّمة فهارس طبقات 
الدرجيئٍ (مرقون). 


29 دس 





الرؤياء فقال لي: ”القصعة: العلم والخير» والدينار الصافي: دين 
والدك». فرعت إلى تسمولست... ققال: فبلغ فيها في العلسم مبلفا عظيماء 

وصئكّف بها عشرين كتاباء وكتابين معروضين عليه وقد عرض جميع 
ما صنف غير كتاب تركه في ”أجلو“ مبيضا في الألواح؛ ورغب إليه 
. الأشياخ في وصوها إليهم ب”إيفران“ من قرى وارجلان؛ فعرضها عليهم 
ولدهء وهم: إسماعيل”" وحمو بن المعرٌ, وأيوب بن إسماعيل”؛ وداود بن 
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أبي إبراهيم الهواري. ورد اسم والده بيدرء وببدرء وييدرء ويدير ويدّر. والغالب ما أثبتناه. من 
علماء الطبقة العاشرة (450 - 500ه / 1058 - 1106م) بتيجديت ‏ إحدى قرى وارحلان 
فيما يبدو وهو إمام حافظ بحتهد. استقل الشمخ إسماعيل يجمزء الصلاة» فألفه أحسن تأليف. 
وللشيخ إماعيل مقام بوارحلان بالقرب من مسجد لالة عر يُزار مرّة في العام» للتذكير بسيرته 
وعلمه. انظر: الوسياني: سير (مخ) 55-54/1؛ 58/2. الدرحييي: طبقات» 455/2. الشماخي: 
سيرء ط22 96/2. أعزام: غصن البان (مخ) 217. .198 يوتطمصو0تاطن8 :تفلعسناجه/3 
.4 ,كع لرماققط كما :نك مآ .140,172 رعمناها! :فوع ر: جمعية الزاث: معجم أعلام 
الإباضيّة (مرقون). 

حمو بن المعرٌ النفوسي (ت: بعد 504ه / 1110م). من علماء وارحلان البارزين» له فستاوى 
فقهية» أورد بعضًا منها السوفي في كتاب ”السوؤالات“. انظر: السوفي: السوالات (مخ) 443. 
الوسياني: سير (مخ) 458/1 271/2: 274. الدرحيئ: طبقات المشايخ: 444/2. الشماخي: 
سيرء ط.22 153/2. ر: جمعية التزاث: معجم أعلام الإباضية (مرقون). 

أبو سليمان أيُوب بن إسماعيل اليزماتي المزاتي من الطبقة 11 (550-500ه/1155-1106م) من 
أشهر علماء وارحلان. قال عنه الدرحيي: «بحر تتقاذف ف غواربه السفنء؛ وبدر يقتفي به من 
امتدى من المقتفين» إن سئل في العلم أحاب فأقنع. .. شيخ شيوخ أكثرهم سادء وقل من روى من 
تلامذته إلا من استفاد». وكان إلى حانب علمه الغزير كرعاء سخحر ماله خدمة العلم. تخرّج على 
يديه علماء كثيرونء منهم: يخلف بن يخلف التيمجاري جد الدرحيني؛ وأبو عمرو عثمان بن خليفة 
السوفء وأبو عمّار عبد الكافي؛ وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. وكان يروي في حلقته 
أشعارًا باليربرية» قال الشماخي: وهو شاعت التقيك الذي ذكزن فيه أتعاز الأشياخ بالبربرية». 
وف كتاب المعّقات باب و عنوان: باب مسائل أيتُوب بن إسماعيل؛ وهو عبارة عن فتاوى 
وحكم. وقد أصيب الشيخ أيُوب .عرض الحذام الذي أقعده الفراش مسبع سنين» ومات عن عمر 
يناهز المائة» فرئاه تلميذه أبو يعقوب بقصيدة بائية. انظر: الوسياني: سير (مخ) 2212/2 271. 
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ساحن وأبو سليمان الزواغي©»©. 

والذي يبدو أن ات حياته بعد انتقاله إلى 
”أريغ“» حيث أقام إلى أن توفي. وكان ف هذه المرحلة شيخا للجماعة» ومرجعا 
2 وا م 0 
ا 0 لسر ب لود السو اسار 
الأئمّة». ينما ذكر أخبارا عن أخيه الذي كان يكبرهء وَهُوَ أبو يعقوب يوسف بن 
محمد وجملة أوردها الدرحييٌ ندل عَلَى أن حلوسه للفأليف كان في أخحريات 
حياته» إذ يقول: «ونا دنت وفاته أودع علومه الكتب» فصئّف تصنيفات خمسة 
وعشرين كتاباء وكتابا آخر تركه في الألواح»). ويبدو أن سفره من تمولست 
كان حوالي 471ه»ء وهي السنة الي توفي فيها شيخه وأستاذه: أبو الربيع سليمان 
ار 
وفاة أيه الأكبر أبي يعقوبء كما يذكر ذلك الدرجيئ حيث يقول: 





الدرحيئ: طبقات» 459/2. الشمّاخي: سيرء 100-98/2. أعرام: غصن البان (مخ) 228. أبو 
اليقظان: حياة أبي يعقوب (مخ) 13: 14. علي يحيى معمّر : الإباضيّة في موكبء 224/4. 
باحو: أبو يعقوب» 76-75 (مرئون). بحهول: المعلّقات (مخ) ق9. ر: جمعية التزاث: معجم أعلام 
الإباضيّة (مرقون). 

1 - يصعب التمييز في مصادر التاريخ بينه وبين أبي سليمان الآني ذكره لتشابه الاسم ولتعاصرهما. 

2 - أبو سليمان داود بن ويسلان الزواغي (ت: بعد 504ه / 1110م) أحد الفقهاء العلماء يحربة» 
روى عنه الوسياني بعض السير. انظر: الوسياني: سير (مخ) 2102/1 122؛ 271/2. 
الشماحي: سيرء ط.2: 177/2. الجعبيري: نظام العرّابة: 198. الجعبيري: ملامح عن 
الحركة العلمية» 7. ر: جمعية النراث: معجم أعلام الإياضيّة (مرقون). 

3 - الدرحيئ: طبقات؛ 444/2. ونفس الرواية وردت عند الشمّاخي في سيره؛ مع اختلاف بسيط 
في الأسلوب. ينظر: الشمّاخي؛ سيرء ط1ء ص 424. 

4 - «تركه في الألواح»؛ أي المسودة: رَمُوَ كذلك حتى يومنا هَذَا. الدرحيئ: طبقات؛ 443/2. 
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«وذكر أنّه وقعت فتنة ببلاد أريغ سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وهي فتنة 
يعقوب ابن الشيخ مقام» فهرب إل وارحلان فكان ب: 10 وهرب أبو 
2 7 1 ب ا َ َ / 0 ِ 
صالح من وغلانة© فقضى الله بوفاة أبي يعقوب بتماوط فأوصى واستخلف على 
تفيل ووضية الشي0”) أحاه أبا العبّاس» فجاء أبو العبّاس إلى محمد ابن أخيه فلم 
ص 3 2 
يحد عنده ما ينفذ منه وصية والده غير دينار واحد. لأتّهم كانوا في عسر شديد 
عظيم بعد رجوعهم إلى عين تونسء فقبض منه دينارا فصرفه ف أوكد وجوه 
الوصيّة ولم يزل يستخرجها برفق حتى أنفذها كلها». 
ولا نعلم بالضبط هل أقام أبو العبّاس أحمد بوادي أريغ منذ هَذَا التاريخ ‏ أي 
1ه أو بعد ذلك بقليل» ولكنًّ الموكد أننّهِ أقام مدّة في تماوط حيث تسكن 
عائلة أخيه يوسف الذي توف قبله كما أشرنا إلى ذلك سابقاء كما أن الموكد 
أيضمًا أننّه أقام في أخريات حياته في أريغ متنقلا بينها وبين واحات 
وارحلان كما تدلٌ عَلَى ذلك الأخبار المتزجمة له عَلَى قلتها. 
وإلى جانب مكانته المعتبرة في العلم والفقه الى أهمّلته لأن يكون مرجع 
الأصحاب وحلال مشاكلهم: فإنّه كان (إمام دفاع) كما يعبر عن ذلك الشيخ 
أبو اليقظان, إذ يذكر الشمّاخي حادثة وقعت سنة 502ه أي قبيل وفاة أبي 
العبسّاس بسنتين ائنتين» قاد فيها حملة دقاعية مدل غاز يدعى: ”عنان بن ديلم 
1[- تماوط قرية من قرى وارجلان. 
2 - تقع بين تقرت وبسكرة وما تزال معروفة بهذا الاسم حتى يومنا هَّذاء وكان يسكن بها 
إسحاق بن أحمد بن محمد بن بكر الذي توفي في حياة والده. 


3- المرّاد بالشيخ هنا: والده أبو عبد الله محمد بن بكر. 
رر ىو بن 
4- الدرجحيئ: طبقات» 2+ 
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الطرفي“” فقد نزل هذا الأخير بأريغ» فحشد عليه أبو العبّاس قبيلة ”مغرواة“ 
فرردوه؛ ثم نزل ثانية فحشدهم فردٌُوه وهزموه؛ وقد قتل من بن ”يطوفت“ ستسّين 
رجلا وحمل رؤوسهاء فلمّا هزمهم استنقذ الرؤوس ودفتهاء وأكثر من معه ”بنو 
ورتيزلن“» قيل: إنّهم قرب ألف. وجمع أيضًا جمعا عظيماء وأراد غدر الشيخ 

تبييته؛ وأخفى سيره فلم يشعر بهم الشيخ حتى قربواء فوقع إليه الخبر مع 
جسّاسء وأسرى ليله وقصد أبا العبئّاس فلم يجدهء وهدم قصره, وجمع عليه 
أبو العبّاس "بق ورتيزلن“ وأهل رأس الوادي» فقال له ”فلفل بن فلنار“: «هّذَا 
رحل غدّاره فإيّاك أن تخرج إليه إن طلب رؤيتك»... فطلب عنان رؤية أبي 
العبّاسء ومنعه الناس أن يخرج إليه؛ قال الشيخ أبو عبد الله: «إن أبى الرجوع 
فاقتلوه لأنّ قتل واحد خير من قتل الجميع»» وأفسد عنان النخيل؛ وأفسد الغابة» 
وذلك عام اثنين وحمسمائة» ثم الحقه بعد أن ارتحل ثلاثمائة وثلاثة عشر رحجلا 


٠. . . 8‏ .- . . 3 
من ”بن ورتيزلن* ومعهم غيرهم» فهزموه ونهبوا ما قدررواء وقتلوا ما قتلوايه©. 


حيث مات سنة 504ه كما تذكر ذلك المصادر القديمة؛ ويذكر الشيخ أبو اليقظان أنّه 
دفن في ”تين يسلي“ إلى جانب والده. وما يزال قبراهما موجودين إلى يوهنا عذال 


1 - كان هذا من علماء الصنهاجيين. 

2 - المرَاد بالقصر هنا مجمع الديار» وليس البناء الفخم. 

3 - الشماخي: سيرء ط1ء ص 425. 

4 - الشيخ أبو اليقظان: الإمام أبو عبد الله محمّد بن بكرء (مخ)» ص 66. والحدير بالذكر أن ”تين 
يسلي” أصبحت تدعى اليوم ”بليدة اعمر“»؛ غير بعيدة عن مدينة تقرت. حنوب الجزائر. 
والذي نراه هو أن "تين يسلي“ هي غير ”أحلو الغربي“؛ كما يدل عَلَى ذلك خبر ورد بكتاب 
السيرة لأبي زكرياء؛ (تحقيق عبد الرحمن أيتوب» 261/1). ولعلّهما قرينان متحاورتان 
قريبتان من بعضهما. 
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مكانته العلميّة 


لقد بلغ أبو العبّاس في العلم شأواً بعيداء وأصبح لمؤهلاته مَلْهِ مرجع الناس ف 
الفتوى بل مرجع الفقهاء المعاصرين له» كما تدلٌ على ذلك الأخبار المروية عنه في 
كتب السّير ولاسيما سير الوسياني الذي يؤرّخ للمرحلة الي لحقت وفاة أبي العبتّاس. 

فنجد أبا الربيع الوسياني كثيراً ما يروي أخباراً يَتتّصِل سندها بأبي العبنّاس» 
فيقول: «عن أبي عمرو عن أبي العبّاس...» إلخ. وأبو غمرو :هذا عر أن و عمرو 
عئمان بن خليفة المنُوقي. ولقد كان لمكائته العلميّة تلك يعد من الشيوخ الذين 
أخذ عنهم الدين في عصره فقد كان الشيخ أبو عمرو رحمه الله في إسناده يقول في 
أخحذ الدين: «أبو عمرو عن أبي العبّاس عن أبي الربيع سليمان بن يخلف عن أبي 
عبد الله محمّد بن بكر عن أبي نوح سعيد بن زنغيل عن أبي خزر عن سحنون سن 
أينُوب عن سعيد بن أبي يونس عن وسيم بن نصر عن الإمام أفلح عن والده عبد 
الومّاب عن الإمام عبد الرحمن بن رستم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن 


حابر بن زيد عن عائشة عن رسول الله 038". 


وهنا يحقّ لنا أن نتساءل لم لم يكن أخحذ أبي العبّاس العلم عن والده الشيخ أبي 
عبد الله محمّد بن بكر مباشرة؟ وإنّما أخذه عن تلميذه الشيخ أبي الربيع سليمان 
بن يخلف المزاتي؟. الذي يبدو لنا أقرب إلى الاحتمال والصواب هو أن أبا العباس 
ولد في أواخر سين حياة الشيخ أبي عبد الله الذي توفي سنة 440ه كما هو 
معروفء. وإذا قدّرنا أنَّ أبا عبد الله مات وف عمر ابنه عشرون سنة؛ فإنلّه يكون 
قد عاش أربعا وثمانين سنة كاملة: (504-420ه).؛ وقد يكون الاحتمال هو عدم 


الإباضيّة» (مرقون). 
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استقرار الشيخ في مكان واحدء مِمّا جعل ابنه أبا العبّاس يفضّل الاغتراب 
والانقطاع إلى العلم في "تمولست” عند الشيخ أبي الربيع» اللهم إلا أن يكون تتلمذ 
عَلَى والده قبل العشرين. 

وما يُوَكَدُ منزلته الرفيعة ف العلم إلى حانب مؤلّفاته الى ستتحدّث عنها ما 
يرويه الدرجيئ من أن ديوان العَرَّابَة عندما ألنّف عرضت بعض أجزائه عليه 
وكان مشاركا في تأليف أحد أجزائهاء وهو اودع المعلق بالخيضش: 

وذكر غير واحد من المشايخ أنَّ جميع الطلبة العَرَّاببَة لما احتمعوا عَلَّى تأليف 
كتاب في المذهب يسهل عَلَى المبتدئين حفظه؛ وجعلوه خمسة وعشرين جزءًا انفرد 
الشيخ إسماعيل” بكتاب فجاء فيما نحَه أحسنهم تأليفاء وجاء تأليفه أحسن من 
تلك التآليف رتبة» وأكثرها فائدة. وقيل: بل جمع إسماعيل كتاب الصلاة كما 
ذكرء وجمع أبو العبسّاس بن بكر كتاب الحيضء وجمع يخلفتن بن أيتوب© كتاب 


1[- تقدّمت تر حته. 

2 - أبو سعيد يخلفعن بن أيُوب الزنزئي المسناني» (ق5ه/11م) أصله من «أمسئان» يحبل نفوسة. 
تتفل كثيرا للتعلم» حنّى إِنّ الوسياني ذكره مع «الشيوخ السبعة المتعلمين عند شيوخ زمائهم 
كله من نفوسة إلى وارحلان». ومن شيوخه عَلَى الخصوص: أبو الربيع سليمان بن يخلف 
الذي تتلمذ عليه في «تونين». ثم تصدّر للتعليم والتأليف: فكانت له حلقة في «سطيانة» 
تخرج فيها أكثر من مائيّ تلميذ منهم إسحاق بن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن بكر. يقول 
عنه الوسياني: «ثمٌ رجع إلى "تماواط“ ففتح الله له أن صار من واضعي كتب العرّابة» وهو 
الذي ألّف كتاب التكاح ومسائل الخالات... وهي خمسة وعشرون كتابا». شهد له 
معاصروه بالتبحر في العلم. انظر: الوسياني: سير (مخ) 48/1: 58؛ 2165/2 241 257- 
8 260: 261. الدرحيين: طبقات» 456/2. الشماخي: سير ط2؛ 133/2. 


:لطءاجعاآ .391 ,كعنوغطامتاط8 :أطعهطك5 .29 ,25-26 يعتطمدءعمتاطتم :تكامسمتاومك14 
كا ع1 .79 ,8لالإن1'1030 عل كهوأوأناتلطناة دعا :ناوعا .169-171 ,وعمتنامم 


169 ,كهع هلوفط ر: جمعية النزاث: معحم أعلام الإباضيّة (مرقون). 
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التكاح؛ وجمع محمّد بن صال”" كتاب الوصاياء ولمّا مات أبو سليمان داود بن 
أبي يوسف© اجتمع تلامذته عَلَى تأليف الكتابين المنسوبين إليه؛ وليس هو 
مؤلّفهما؛ وقال أبو عمرو: بل تركهما في الألواح فعرضهما أبو العبّاسء وأمنًا 
الذين ألّفوا كتاب العَرَّابَة فهم ثمانية شيوخ, عَرَّابَة طلبة مخلصون منهم: من 
نفوسة أمسنان يخلفتن بن أينُوب» ومحمّد بن صالح» ومن قنطرار: يوسف بن 
موسى», ومن تحديت: يوسف بن أبي عمران ان ومن أريغ: عبد السلام 


0 
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محمد بن صالح النفوسي أوائل (ق6ه/12م) من علماء ”نفوسة امسنان” يبل نفوسة بليبها. 
هو أحد مؤلّفي كتب العرّابة: رَهْرَ غير ديوان غار أبحماج. الوسياني: سير (مخ) 257/2- 
8. الدرحيئ: طبقات» 456/2. ر: جمعية البزاث: معجم أعلام الإباضيّة (مرقون). 

أبو سليمان داود بن أبي يوسف إلياس الوارحلاني (ت:462 ه/1069م) كان شيخ حلقة 
بقنطرارة. كانت حلقتا أبي عبد الله محمّد بن بكر وماكسن بن الخير تنتقلان إليه. له فتاوى 
مذكورة؛ وكتاب في الفروع في سفر واحد, ولعلّه هو كتاب الجامع الذي هو من تأليفه» 
وتوجد منه نسخ ببعض مكتبات وادي ميزاب. من تلاميذه: أبو تحمّد عبد الله بن محمد 
العاصمي وأبو عمرو عثمان بن خليفة السوقٍ صاحب السؤالات» وأبو نوح صالح بن إبراهيم 
الزمريئي اللذان كثيرا ما يرويان عنه. انظر: أبو زكرياء: السيرة» 2320/2 342: 367. 
السوقي: السؤالات (مخ) 1. الوسياني: سير (مخ) 43/1 81 94 110؛ 148/2: 169؛ 
7 248 279: 289. الدرحيي: طبقات» 439-437/2. البرادي: الجواهمرء 219. 
الشماخي: سيرء ط2؛ 86/2. أعزام: غصن البان (مخ) 213. جمعية التراث: دليل 
المحطوطات. 5ع[ :للءةزاعآ .14 ,عاتطلوطة عاءءة 128 عل 11565 5عآ :ككس و)مك/3 
.82-83 ,كلع ةوماوقط ر: جمعية النزاث: معجم أعلام الإباضيّة (مرتون). 

محمد بن صالح النفوسي أوائل ( 6 ه / 12 م) إليه ينسب كتاب الوصايا من هذا الديوان. 
انظر: الوسياني: سير (مخ) 258-257/2. ر: جمعية الثراث: معجم أعلام الإباضيّة (مرقون). 
يوسف بن موسى الدرحين (ق5 ه / 11م) من علماء تنطرار»ء ومن مؤلفي الديوان. روى 
عنه أبو زكرياء يحبى بن أبي بكر رواية في كتابه «السيرة». انظر: أبو زكرياء: السيرة» 
(ط.ت) 369/2. الوسياني: سير (مخ) 258/2 268. الدرجيئ: طبقات, 456/2 470. 
.126-127 ,كمعماوقلط وعآ :كأ 1وع.] ر: جمعية الراث: معجم أغلام الإياضيّة (مرقون). 
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بن أبي سلام؛ وجحابر بن 0 وإبراهيم بن أبي إبراهيم7» وعرضت هَل 
الأجزاء عَلَى أبي العبّاس وأ بي الربيع» وماكسن””. وقال أبو الربيع: ”لا يطعن ف 





يوسف بن عمران بن أبي عمران المزاتي (ق5 ها / 1م) من مشايخ تيجديت ببلاد أريغ» 
ومن العلماء الذين شاركوا في تأليف الديوان. انظر: الوسياني: سير (مغ) 258/2. 
الدرحيئ: طبقات» 256/2. ر: جمعية النزاث: معجم أعلام الإباضيّة (مرقون). 
حابر بن حمُو الزنزفي (ق 5ه / 11 م) عالم من أريغ. أحد مؤلفي كتب العرّابة. انظر: 
الوسياني: سير (مخ)» 147/2: 258. ر: جمعية الثزاث: معجم أعلام الإباضيّة (مرقون). 
إبراهيم بن أبي إبراهيم مطكوداسن بن كلف يوامالك البعني الراك التزبائي هت زبعد 
ال اماس "أريغ * سكن ” تين باماطوس» قرب وارحلان. 
تلقى العلم عن أبي الربيع سليمان ين يخلف. كان شيعا عاضلا من وواة السيي روى عنه أبو 
زكرياء يحيى بن أبي بكر. بعد وفاته ترك مكتبة عظيمة في: «أربعين مخلاة كتبو من حلود. 
كل عنلاة ميلح ئيس تام وأوصى بها إلى الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر». ١‏ 
أبو زكرياء: السيرة» 4210/1 72. الوسياني: سير (مخ)» 91/1 110؛ 198/2: 258, 


9. الدرحيي: طبقات» 194/1. الشماخي: سير ط2: 2153/2 154. :لإهتعناوودا/ة 
:لكاعاجعا .42م ,عتطمومومتاطتط :تامستاومك؟ .309م بدتمم لمع وطق 'ل عسوتدمعاء 
.107-108م ,قل116مأكلط 15 ضأعله أوعنآ ,169م ,ععنامه ر: جمعية التراث: معجم 


أعلام الإباضيّة (مرقون). 

ماكسن بن الخير بن محمد الحرامي الوسياني اليفرني (ولد بالقيروان» في العقد الأوّل من ق 
5 ه/11م-ت: 491ه/1097م). فقد بصره وهو ابن سبع سنين. أذ العلم عن أبي محمّد 
ويسلان بن أبي صالحء وأبي عبد الله محمّد بن بكرء وأبي سليمان داود بن أبي يوسف 
الوارحلاني؛ وأبي عبد الله محمد بن مانوج وغيرهم. أسّس حلقة للعلم؛ فتحرّج منها كثير» 
منهم: أبو محمد عبد الله بن محمّد العاصميء الذي روى عنه السيرء واليّ رواها الوسياني بعد 
ذلك عن العاصمي. وله دور بارز في صدّ ال هحومات على أهل أريغ؛ كان مضرب المثل ف 
الأمر والنهي. كادت ”تين تلات“ في زمانه أن تزيغ عن الحق» فأسّس فيها حلقة دامت ثلاثة 
أعوام. تنقل بين وارحلان - بلده-»؛ وتين يسلي» وسوف, وطرابلس» وتين وال؛ وتين تلات» 
وآحلو. لم ييزك ماكسن مولّفات؛ غير أن كتنب الفقه الإياضي لا تكاد تخلو من أقواله 
وحكمه وفتاويه. انظر: أبو زكرياء: السيرة» 286/2... الوسياني: سير (مخ) 2/1, 44 


37 سل 


هَذَا التأليف إلا شيطان“ ولست أدري هل الأجحزاء المتقدّمة الذكر داحلة 
ف تكميل الحمسة والعشرين آم زائدة عليها...4). 

وسعة علمه تلك وتبحٌّره وغزارة معرفته جعلته مط الرحال؛ ومقصد الرحال 
من كل مكان, مِمّا جعل حلقته العلميئّة تبلغ مبلغا عظيماء كما نستنتج ذلك من 
حبر ساقه الوسياني في سيره حيث يقول: 

«وذكر أبو عمرو أن أوّل من أطعم ف إفريقية (تونس) سبعمائة في حلقة أبي 
العبسّاس أحمد بن أبي عبد الله حلقة الزوارء حلقة أبي عبد الله وحلقته...»© 

وكان أبو العبنّاس إلى جانب علمه يتمتتّع بعقل رصينء ورأي سديد أهّلاه لأن 
يكون زعيم قومه بعد أبيه أبي عبد الله. ولعلّ مكانته هَذِهِ م تتبلور إل بعد 
استقراره قي أريغ في السنين الأخيرة من حياته؛ ودليل ذلك انثا لا موق كناب 
”السيرة وأخبار الأ؛ ئسّة* للوارجلاني ذكرا لأبي العئاسء الذي كان معاصرا لولف 
كتاب السيرة. بل ربنّما كان زميلا له في الدراسة؛ فمن المعروف أن مؤلف كتاب 
“الششيرة وأخباز الأئمّة كان من تلامذة أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتنيء ولم 
يغادر ”تمولست“ إلا في السنة الي توفي فيها هذا الشيخ» وهي سنة 471ه. هذا في 
الوقت الذي مده يذكر من بين أبناء الشيخ أبي عبد الله بن بكر أكبر كبر أبنائه 





6.. الدرحيي: طبقات» 402/2... الشماخي: سيرء ط2» 83/2: 84. أعزام: غصن البان 
(مخ) 0. علي يحيى معمّر: الإباضيّة في موكب التاريخ» ح193-185/4. سالم بن 
يعقوب: تاريخ حربة, 111 يحاز: الدولة الرستميةء 28-27. : «إملوصنانوامكل/ة 
169-71 يععناهل :لكاعتوعآ .42 ,عنطمهعومناطز8 ر: جمعية اليزاث: معجم أعلام ' 
الإباضية (مرئون). 

1 -0 الدرحين: طبقات» 456/2. وقد روي هذا النصّ مع بعض الاختلاف في الأسلوب الذي لا 
يغيّر من صحّة النص في سير الوسيانيء 114/2. 

2 - الوسياني: سير (مخ)» 72. هكذا أورد النصّ بهذا الأسلوب» وفيه ركلّة كما هو واضح. 
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إسحاقء ولعل إهمال أبي زكرياء الوارجلاني لأبي العبّاس هو الذي جعل 
الوسياني الذي جاء من بعده ينقل أخباره ويهتم بآثاره. 

ومهما يكن من أمر فإن الأخبار المروية عنه ‏ عَلّى قلنّتها وندرتها ‏ تدل عَلَى 
أنّ أبا العبّاس كان يتمتسّع بشخصية عظيمة ونفس مؤمنة تق بقضاء الله 
وقدره... ذكر أبو عمرو عن أبي العبّاسء كان في حلقة أريغ فسمعواعموت ولده 
إسحاق فلم يخيروه من ”وغلانة» حتى وصلوا ”تين تلات“ عَلَّى رأس ثلاثة أشهر 
من علمهم.موته. فاجتمع إليه الشيوخ فعرّوه وأخيروه أنّهم سمعواموته في 
"وغلانة“”). فنهرهم أبو العبّاس أشدّ النهرء فقال لهم: لا تعتادوا هذا مِن فعل! 
ولا ينبغي! وليس الناس سواء! وف ذلك وجوه: أرأيتم إن مث قبل أن أعلم كم 
حرمتموني من الأجر!ء وكم حرمتموني منذ ذلك الوقت إلى الآن» ولعلّ وصيمّته 
إليّ لعلي أنفعه به من نزوع تباعة والدعاء والترحم له وعليه. وسنّة الأوّلِين لا 
يكتمون شيئا من ذلكء إذ لو كان يكتم لكتم موت رسول الله يط ©. 

ولأبي العبسّاس نظرات في شؤون الناس وحياتهم تدل على بعد نظر وسداد رأي 
وعمق تحربة» فممًا لاشلك فيه أنَّ الظروف العصييبة الى جعلته يتحمّل شظف العيش 
بعيداً عن الأهل والأقارب» إضافة إلى ما عرفه عصره من فعن وقلاقل طبعت الحياة 
بالشوف والتوحّس. ملو الظروف لخاضة وَالعَامّة أكسبيه تخرية وعلمته دروضاء ومن 
حكمه الي ينبغي أن تروى وتحفظ ما ذكره عنه أبو داود بن يخلف قال: 

ولام إن طيخي خرتك اجطزرا عن الالو قزرا عليها نكيل وود الخيرء 
ولو كان وخر ورد وأحذوا لأنفسهم بالحذر والتحرّزء ولعلّ ذلك الخبر يكون 
أو لا يكون. وليسوا منه عَلى يمين» ولقد أنذرهم الله وخوّفهم من الشيطانء 


1 - كان إسحاق بن أبي العبّاس أحمد يقيم بوغلانة» وبها مات ودفن. 
2 - الوسياني: سير (مخ)» 118/1. 
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وكان ذلك على لسان رسول الله يق وصدّقوا المرسل والمرسّل وأيقدوا بذلك» 
ل ا ا 
ولسوا ققد إغعوائهي وتفقد] حوالهم؛ ويا عجبا الناس يكرمون أضيافهم خوفا مسن 
اللؤم والذمٌ؛ وأضياف الله الكرام الكاتبون معهمء وهم يعلمون ويتيقّنون أنه 
«إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد”2, «إله معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ©, ومع ذلك فلا يعبؤون ولا يكترئثون»©. 

وينسب بعض المؤرّخين المحدثين بعض الكرامات إلى الشيخ أبي العبّاس ومنهم 
الباحث الفرنسي الباحث ”بيار كوبيرلي“: فقد ذكر كوبرلي أن أبا 0 
رحل إلى بادية بني مصعب (ميزاب حاليا) ورأى رؤيا في إحدى الليالي تبشره 
بحسن الخائمة ولقاء مع حوريات ةا ويرجع هَذَا الخبر إلى الشمّاخي في سيره. 

والواقع أن هَذَا الخبر المنسوب إلى أبي العبّاس لا أساس له من الصحَّة إطلاقاء لأنَّ 
كوبرلي م يدقّق النظر ف صحَّة هَدَا الخبر حين اختلط عَلّيه الأمر بين أبي العبّاس أحمد 
بن أبي عبد وبين أبي العبّاس أحمد الويليلي» وَهْوَ شخحص آخر وعالم من علماء الطبقة 
العاشرة» ولا ندري كيف وقع الباحث في هذا الخطإء مع أن الانصً في الصدرين 
القديمين واضح كل الوضوح؛ فلا صحّة إذن لما ذهب إليه من أن أبا العبنّاس عاش فترة 
من حياته في بادية بتي مصعب استنادا إلى هذا الخبر الموهوم. 

والذي يُوَكدُ أن المعي بالأمر بتلك الكرامة هو أبو العباس الويليليء وَأنّ 
الشخصين مختلفان: ما يرويه الشمّاحي من أن الويليلي بعد رؤياه تلك سافر 


1[- سورةق: 18. 

2 - سورة الرعد: 11. 

3 - الدرحين: طبقات» 444/2. 

4 - ينظر: .92 م ,1987 ,72193 ,لوث عناوع؟ هذ رعاتطلة10 عامعة ها ,لزلتعمنت عمعالم 

5 - ينظر: الدرحيئ: طبقات» 446/2. والشمّاخي: سيرء ط.1ء ص 225. وتبدأً العبارة هكذا: 
«ومنهم أبو العبّاس أحمد الويليلي...». 
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من بادية بن مصعب والتقى في طريق سفره بأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر 
النفوسيء وَهُوَ عندئذ في واحة أريغ. 


آأثاره 

يعدٌ أبو العبّّس أحمد من أهمٌ المولّفين المتخصّصين ف الفقه الإباضي» فقد ترك 
في هذا الخال حوالي حمسة وعشرين كتاباء» بعضها وصل إليناء وبعضها الآخر 
ضاع مع ما ضاع من التراث القيّم. 

ول أن الدارس عندما يعود إلى مؤلّفاته الفقهيّة يدرك محلاء ما يتمتسنّع به أبو 
العبّاس من مواهب ف التخطيط والتشريع؛ وما يتحلى به من عقل منظم» » وفكر 
رصين» فهو إذا ناقش مسألة فقهية ما اهتم ِكل التفاصيل والحزئينات» ووقف عند 
جوانب القضيّة المعابخة موقف الخبيرالمتبصّرء ولا أدلٌ عَلَى ذلك من كتابه القينّم الذي 
يعد بدعا ف الفقه الإسلامي قاطبة: ”أصول الأرضين». ومن خخلال كتابيه: ”مسائل ف 
التوحيد“ و”نبيين أفعال العباد» تتحلى موهبته القويئّة في الحجاج والمناظرة» 
واطّلاعه عَلَى أصول الفقه وأصول الدين. وسنحاول في هَذهٍ العجالة أن 
نقف عند ما وصلنا من مؤلفاته تعريفا بهاء ووقوفا عَلَى مظاتها. 

1- كتاب فيه مسائل التوحيد مِمًا لا يسع الإنسّان جهله وغير ذلك من 
مسائل الكلام: 

م نر مِممّن تكلم عن مؤلفات أبي العبّّاس من أشار إِليهِ من امحدثين» سوى 
الدكتور عمرو النامي" الذي يقال إننّه عثر بعد البحث على نسختين منه: 
مخطوط1 ف البارونية يحربة» ومخطوط2 في (البعطور ‏ والغ) يحربة أيضًا. 


1[ - ينظر بحنه: هذ روعلككذ 20105 2013 كأوتمعكناضقد تله16 أبعم 01 1رمتاماءعوع2آ1 
8991 ,(1970) ب5ع01ناد عتنسةأة! 1ه لممعدمل 
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وما أنّنا لم نر هَذَا الكتاب» ولم نقرأ عنه إل من خلال ما قدّمه لنا الدكتور 

عمرو النامي» فإننًا نقدّم هنا تعريفه لهذا المحطوط حيث يقول: 
بن 

«تعريف: - مخطوط 1: 16 صفحة, 29 سطرء 20 ا 15 سم. خط مغربي 
ين بدون تاريخ من الممكن أثناء القرن التاسع الهجري؛ وبه ملحق عن جواب 
لسؤال من مالكي من غريان» وجّهه إلى عَرَابَة حبل نفوسة يبتدئ النصّ هكذا: 

”الحمد لله الحميد الضجيد, المبدئ المعيدء الواحد بغير تحديد, الذي لا يجري 
عليه...» ويتتهي: ”...وإذا خرجوا منازهم صلّوا الإقامة» فهذه سيرة الستراة 
[كذاع والحمد لك وب العائق»: 

مخطوط 11: 3 صفحة. 1 سطرء 21 <ا 15.5 سم. جزء من المخطوط. 
مواضيع مخختلفة» خط مغربيٌ قديم أثناء القرن التاسع المحريء وَمُّوَ ييتدئ 
مثلما ابتدأ به المعحطوط السابق. 

- ” كتاب سيرة الدماء “ أو ” السيرة في الدماء “ : وَهُوَّ يبحث في مواقف 
الشريعة الإسلاميّة في هَذَا الباب الخطير الدقيق من قصاص ومثل وضمانء وَهُوَ 
الكتاب الذي اختصره الشيخ عبد العزيز الثمين في كتاب النيل الذي يعتبر من 
0-06 المعتمدة تايان افق ال م الشيخ 


وقد أخار إلى هَذَا الخطوط أب لني كيرا عن أبسي ا أمد ركد 
و ور ا ل 1 


1 - أشرنا في الطبعة الأولى من هَّذَا الكتاب إلى أننّه توحد منه نسخة في مكتبة دار إيروان 
بالمطلق» وجد انار حجمية الزات للفهرس الذقرى رطان للكسة تيك ]0 الموخود يهنا 
مخطوط آخر للمؤلّف: ”كتاب الديات"» وَهُوَ غير كتاب السيرة في الدماء فيما يبدو. انظر 
الكتاب في قائمة مؤلفاته. 
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تاريخ نسخها إلى 4 شعبان 1194ه», وناسخها هو محمد بن يوسف بن داود 
المصعبي”". ومنه نسختة أخرى ف مكتبة آل يدر يبن يسجن (نسخه أحمد بن الحاج 
سليمان بن بكر بن عبد العزيز العلواني المليكي ف صفر 1177هه يقع في جزءين 
في 31 ورقة» 27سطراء 165<225مم. محلد رقم109). ونسخة يممكتبة آل افضل 
ببني يسجن (نسخه يحيى بن عيسى بن يحيى المصعبي البنوري» خلال النصف الثاني 
من القرن 12هه يقع ف جزءين» 25 ورقة» 36 سطراء 190“268مم. مجلد 
خ.ك.013)©, 

3- كتاب الديات: ويبدو أنّه غير كتاب ”السيرة في الدماء“» وتوجد منه 
نسخة كاملة في مكتبة إيروان بالعطف, تبتدئ هكذا: «باب في الجروح؛ وق 
الجروح: انا عقر ننزلة وتبلخ يي عنضر. ٠.‏ وتنتهي: «وهكذا تضرب ما أشبه 
هذا . والله المستعان. م6 . (نسخه محمّد بن عمر بن يوسف العطفاوي ف أوائل 
ذي الحجة 2ه. يقع في 19 ورقة» 26 سطراء 170255مم بجحلد رقم: 37). 

4- ”باب في الفتنة“: لم يَرد عنوان هّذَا المؤلّف» وإتكينا وجدنا في مكتبة آل 
يدر ببئئ يسجن عخطوطا كاملا بالعنوان المذكور» منسوبا إلى الشيخ أبي العبّاس» 
نسخه سعيد بن موسى بن صالح الفقيه» ف 4 محرم 1118هه يقع ف 7 أوراق» 24 
سطراء 175<255مم. يبتدئ هكذا: «باب ف الفتنة: وأصل الفتنة الحامية [[كذا] 
والعصبيّة عَلى غير سبيل الحق؛ فإن قام عند القتال...»: وينتهي: «...من يطالبهم 
من مطالبتها. ويجوز قتاههم من قاتلهم عَلَى ذلك الحال. هذا ما وجد». بحلد رقم 
6. ولعله جزء من كتاب السيرة في الدماء. 


1 - ولملاحظ أن هَذَا الشخص هو أيضًا صاحب النسخة الأم الي اعتمدناها من كتاب ”أصول 
الأرضين“؛ بفارق سنتين فقط بين نسخ الكتايين. 

2 - انظر: حول هَذَا التعريف وما سيأتي من تعاريف المخطوطات: جمعية التراث: دليل 
مخطوطات وادي ميزاب (مرقون)؛ فهارس: ج1: آل يدّرء ج2:عمي سعيد؛ ج3: البكري؛ 
ج4: إيروان؛ ج5: آل افضل... 
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5- كتاب تبيين أفعال العباد: مخطوط يبحث في الأخلاق والسلوك 
الإسلامي إلى الآخرة» وما ينبغي أن يتحلى به المرء من صفات وخلالء سواء فقي 
تعامله مع الناس أم في علاقته مع ره ويعدّه الدكتور عمرو النامي أوّل مؤلف في 
موضوعه عند الإباضيّة. وَعَلَى الرغم من أنَّ الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يزال مخطوطاً 
إلا أن الشيخ عبد العزيز المين اختصره ف كتاب النيل» كما قام القطب الشيخ 
اطفيِّش بشرحه ضمن كتاب شرح النيل. وتوجد منه نسخة كاملة بمكتبته. وعدّة 
نسخ أخرى ف مكتبة إيروان بالعطف وهي: 

الأولى: كاملة : نسخحها داود بن يوسف بن الحاج | بحمّد قا لجمعة 16 رجب 
0ه تقع في 80 ورقة, 4 سطراء 5 مهمم. ‏ بحلد رقم 3. 

الثانية: كاملة نسخها إبراهيم بن إسماعيل بن دحمان ف 14 صفر 1289هم. 
تقع في 5 ورقة» 17 سطراء 8 مم. + مجلد رقم2. 

الثالئة: مخرومة الآخحر» د.نالء د.ءت.ن.) تقع قي 61 ورقة؛. 4 سطراء 
2 ممم . محلد رقم47. 

الرابعة: نسخة مصوّرة مخرومة الآخر, د.ناء د.ت.ن.» تقع ف 44 ورقة, 
21سطراء 5 ممم. 

الخامسة: ومنه نسخحة ف مكتبة آل يدر مخرومة الوسط والآخرء لم يتمم 
نسخحها. (د.نا. د.ءت.ن.)» نسحت حديثاء فيها جحزء واحد قٍِ 5 
ورقات» 25 سطراء 0 مم). 

وقد بذل الأستاذ الفقيد جهلان عدون (رحمه الله جهداً مشكوراً ف جمع 
نسخحه إذ جمع منها حمس نسخ وبدأ تحقيقه وتصحيحه ولكنّ القدر لم يمهله حتى 





يتمّ هذا العمل العلميّ الام آجره الله وأثابه”". ولأهمية هذا الكقاب في نظرنا 
نقدّم للقارئ الكريم الوصف الذي قدّمه الدكتور عمرو النامي للنسخة اليّ 
وجدها ف مكتبة الشيخ سال بن يعقوب يجربة: 

«يقع هَّذَا الملحطوط في ثلاثة أحزاء في حجم واحد وَهُوَ مقاس  24.5(‏ 
7سم) ويقع اللجزء الأوّل في 1 صفحة والثاني في 48 صفحة والجزء الثالث قي 
8 صفحة وتحتوي كل صفحة عَلَى 21 سطرًا. تاريخ النسخ شعبان - شوّال 
9ه موافق أوَّل أكتوبر 1911هء الناسخ عمر بن الحاج عيسى بن صالح 
التندمّيرتي» وتوجد من هَذَا الكقاب نسخ أخرى في المكتبات التالية: مكتبة 
القطب بي يسجن» مكتبة دار إيروان بالعطف (فلاث نسخ كاملة)©) المكتبة ْ 
البارونية ومكتبة الشيخ سالم بن يعقوب يحربة». 

ويقول الدكتور عمرو النامي معلّقا عَلَى محنويات هذا الخطوط: 

«أهم موضوع ف هَّذَا الكتاب كما يمكن أن نراه من قائمة المواضيع بالأسفل هو 
علم الأخلاق. وَهَذِهِ الرسالة هي الأولى من نوعها في الكتابات المغربيّة الإباضيّة. 

الجزء الأوّل يبتدئ هكذا: «الحمد لله الموفّق للصوابء والهادي للرشادء 
والمعين عَلَى أداء فرائضه...» إل وينتهي: «...وحسن الظن با لله فرض... كما 
أن إساءة الظنّ به كفر. انتهى». 

اجرء الثاني يبتدئ هكذا: «باب حي والبغض: اي فعل القلب» ولا 
ينسب إلى الجوارح منه شيء...» وينتهي: «...ولا يجب عليه المصيبة والبلاء[ كذا] 
[ - انتقل الفقيد حهلان عدون إلى رحمة الله إثر حادث أليم اختصر شبابه يوم 1988/9/29م فهل 

يعمل آل الفقيد عَلَى إتمام هَذَا العمل أو إسناده إلى من يقوم به؟ نرحو ذلك. 
2 - كان ذلك سنة 1970 تاريخ نشر دراسة النامي؛ وأما الموحود بها الآن ‏ بعد إنحماز جمعية 
الئراث لفهرس مخطوطاتها ‏ 4 نسخ منها واحدة مصورة غير كاملة كما أشرنا سابقا. 
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إذا نزلا عليه ولالتحبه وهام وَإِنَّمَا يحب عليه في ذلك الرضاء بقضاء 
الله والتسليم لأمر الله والتوكل عليه». 

الجزء الغالث. ويبتدئ هكذا: «باب في الكف والتوبة: والتوبة لازمة والكف 
عن الذنوب فرض واجب عَلَى العياد...». وينتهي هكذا: لوقي على هذا 
التول ان يعطية هرباع لهه وإن لم يقبض منه الثمن». 

لبر ينا كر را وسار المنخطوط النفيس: 


1 


يم دمن شم ا ثم نسم لج زيما لما لها لها 
نم رح إنما لك هه وا نم زرح لما ال سن © سسم يحم اذه ما 


ل ال ال ل الا ف ل ا ل ل ل ا ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ااا ب ا 0 


اللموضقوع 

| باب تبيين أفعال العباد 

! باب في تبيين الذنوب 

' باب في الرياء 

| مسألة: «وأمًا أعمال الصنائع...» 
١‏ واتو دق عب الحفدة 

' باب في الفخر والخبلاء 

' باب في 8 الشهرة وامتولة ٠‏ 
١‏ باب ف التزين وفي ترك التزين 
ْ مسألة: «ونهي عن التزين..» 
! باب في حب الشرف 

' في الزهادة في الخير 

١‏ ف أركان الكفر 

١‏ مسألة ف الرهبة 

! باب في الر كون 

! مسألة ما يجوز أن يتركوه 

' باب في المعصية 
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١ 36)‏ باب في المكر والخديعة 

|37 ! باب في السفه والبغي 

'38 | مسألة في البغي- . 

١ 38)‏ مسألة في الظلم والاعتداء 
١ 39)‏ باب في الزهادة والرغبة 

41 ! مسألة في نسيان الآخرة... إلخ 
١ 41‏ باب ف تهوين الإسلام وأهله 
١ 43‏ باب في الأشر والبطر 

١ 4‏ أباب في الغية والتميمة 

١ 44‏ مسألة في النميمة 

١ 48‏ مسألة في العجز والكسل 

9 


١ 4‏ مسألة في الملامة 


الجرء الثاني: 
١‏ 3 9 2 

باق للضي والبغمن َ 
المسالة و9 ياعة الروك مه ينه 
! باب في اللمز والرمز والهمز والغمز 
ا مسألة في المداهنة 

باب في الرحاء لم الكبائر والمسية 
١‏ باب في الخوف والرجاء 

! باب في الشلكٌ والارتياب 

عكر لو 

الك كن ' 

| مسألة في التهمة وما يحرها 
امسالة في ار كاف الدين 

| مسالة في التفويض 


مسر السمر 


دم تم نم 
نام لبن نا 066 ا ا نم 


دما 


47 ل 


أي النية. 


مسألة في اليقين ْ 
' مسألة في الإخلاص ئ 
١‏ مسألة ف التقرّب 

' مسألة في النية 

١‏ مسألة ف التفكر 

١‏ مسألة في النوى”» 

مسألة في الاستثناء 

١‏ مسألة في النذر 

' مسألة ف الشكر 

١‏ مسألة في الصبر 

| باب في تصويب الحقّ وتخطئة الباطل 

١‏ باب في الحكم في الدار والسيرة فيها 

١‏ باب في الحكم والسيرة في دار الشرك 

عن الدار والحوزة ظهر فيها الإقرار محمد كه 
١‏ مسألة في الحكم والسيرة في دار الشرك 

١‏ مسألة في الحكم والسيرة ف دار التوحيد 
مسألة في الجزية 

1 باب في تبليغ رسول الله‎ ١ 

امالدن لخرك إنادضي إل الما 
اهالةق لطن والذين السيلمين 

١‏ مسألة في الطعن في المسلمين 

١‏ مسألة في قتل الطاعن 

١‏ مسألة في مانع الحق 


48 سلس 


١ 48١‏ مسألة ف الدال عَلَى عورات المسلمين 
53 ! مسألة في اللجاني 


الجزء الثالث: 
١ 1‏ باب في الكفٌ والتوبة 
١ 6‏ مسألة في الغفران والتجاوز 
١ 7‏ باب في تصويب الحقّ وتخطئة الباطل 
14 1 مسألة: «ولا بأس بالتقليد للعالح...» 
١ 14‏ باب في الحكم في الدار والسيرة فيها 
١ 7‏ مسألة: «ولا تحوز البراءة من البلد والقبيلة...» 
١ 19‏ باب في الحكم والسيرة في دار الشرك 
١ 21‏ مسألة عن الدار والحوزة ظهر فيها الإقرار.عحمّدٍ ويا 
24 ! مسألة في الحكم والسيرة في دار الشرك 
١‏ مسألة في الحكم والسيرة في دار التوحيد 
ا مسألة في الحزية 
١‏ باب ف تبليغ رسول الله ويك 
١‏ مسألة في المشر ك إذا دعا [كذاع إلى الجملة 
7 | مسألة في الطعن في دين المسلمين 
١ 0‏ مسألة في الطعن في المسلمين 
١ 42‏ مسألة في قتل الطاعن 
3 
8 
3 


دم نج يم ما لما د 
هما حك كا ذد 


0-5 


| مسألة ف مانع الحق 
١ 4‏ مسألة في الدالٌ عَلى عورات المسلمين 
١ 5‏ مسألة في اللحاني 
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6- ”كتاب الجامع“ أو ”الجامع في الفروع“. وَهُوَ يقع في جزءين» يتناول فقه 
العبادات» وقد طبع لأوَل مبّة في زنجبار, بالمطبعة السلطانيّة» ولعله الكتاب الوحيد 
الذي عرف طريقه إلى الطبع من تراث أبي العبّاسء وطبعته الأولى تمناز بحاشية 
للشيخ اطفيّشء وقد أعيد طبع هذا الكتاب ,عطبعة البعث نمدينة قسنطينة» سنة 
4م بطباعة رديئة دون إضافة تذكرء أو تحقيق» بل لا تحتوي مَلِهِ الطبغة حتى 
عَلَى تعريف بصاحب الكتاب. أو مقدّمة بقيمة الكتاب» رغم ما ادّعاه الناشران 
من التحقيق والتعليق» وقد طبع تحت عنوان: ”كتاب أبي مسألة»؛ لأنّ الكتاب 
يعرف منذ القديم عند الإباضيّة بهذا الاسم. 

ويذكر الدرحيئ سبب تسمية الكتاب بذلك حيث يقول: «وعن أبي 
محمد أن سبب تأليف أبي العيّاس كتابه الذي تسمّيه العَرَّابَة ”أبا مسألة» أن أبا 
عبد الله حمّد النفوسي كتب إليه من ”أبيدلان“ يرغب إليه في مختصر مشتمل عَلى 
مسائل في الفروع» فتدبّر كيف يضع هَذَا التأليف» فنام فرأى في منامه 
قائلا يقول له: ”اذكر أبا مسألة“ فجعله في جزءين» فسمّاه العَرَّابَة: ”أبا مسألة“. 
وأمًا أبو عمل فكان تسم ”جامع الشيخ أبي العان 0# 

وحسب رأينا المتواضع» فإنٌّ هَذَا الكتاب في حاجة إلى تحقيق دقيق وتعليق عَلَى 
بعض ما جاء فيه من آراء قد لا يتتّفق جوطا علماء الإباضية جميعا. 

ولا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات وادي ميزاب الي فهرستها جمعية النرزاث من 
نسخحة مخطوطة منه» ويوجد منها ما يزيد عَلَى عشر نسخ. 

7 ”كتاب الألو اح“: هذا الكتاب هو آخر ما ألْف أبو العبكاس: كما مدل 
عَلَى ذلك المصادرء فقد ذكر الدرجيئئ: «أننّه صنكّف حمسة وعشرين كتاباء 


1 - الدرحيئ: طبقات. 444/2. 
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وكتابا آخر تركه في الألواح»20. أي تركه في المسودة؛ ثم رتّبه بعض تلامذته من 
بعدمى وَهُوَ في موضوع الفقه. وما وال هذا الكتاب مخطوطاء وتوجد منه 
نسخة كاملة بدار إيروان بالعطف (د.نا.. د.ت.ن. به 27 ورقة» 27 سطراء 
(174<250ممء محلد رقم 60). تبتدئ بعد الحمدلة: «ونحن تريد شبرح بعض ما 
اتتهى إلينا عن النبيء ين فمن ذلك قوله و: ”حتظ الله عن مده الأمبّة 
خطأها...». وتنتهي: «وأمًا الجوع والعطش وغير ذلك'من وجوه المتالف فليس 
علينا منه شيءء وقيل: غير ذلك... كمل كتاب الألواح». 

وأخرى كاملة ممكتبة آل افضل ببن يسجنء (د.نا.» نسخ سنة 1202ه» يقع 
ف 23 ورقة» 30سطراء (174243مم) يبتدئ: «الحمد لله الذي خلق كل شيء 
بقدرتهء ودعا عباده إلى سبيل الرشاد...» وبقية البداية والنهاية شبيهة ما ذكرناه 
عن نسخحة دار لوا 

ويقول د.النامي: إنّه توجد منه نسخخة عند الشيخ محمّد الثميئ بتونس©. 
وتوجد منه نسختان بمكتبة الباروني يحربة» إحداها نسحت في 1161ه. والثانية في 
9ه . والملاحظ أن هَذِهِ النسخة كتب ف آخرها: «كمل الجزء الثالث». وَهَذَا 
سهو من النسّاخ فيما نمحسبء لأنّنا لم نر من أشار إلى ذلك» وستعتمد التعريف 
الذي قدّمه الدكتور عمرو النامي» ضمن بحثه المشار إليه سابقا: 

«تعريف: 41. 166 صفحة من مخطوط ف مواضيع مختلفة» 23 سطرا للصفحة» 
مقاس: (23.5<< 16سم). وتاريخ النسخ هو: ربيع الأوَّل 1276ه الموافق ل: 6 
ديسمبر 1850م. الناسخ: محمّد بن يوسف الباروني؛ مؤسّس المطبعة الحجرييّة 
البارونيّة بالقاهرة. 


1 - الدرحيئ: طبقات. 443/2. 
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وكتابا آخر تركه في الألواح»”). أي تركه في المسودة, ثم رتّبه بعض تلامذته من 
بعده. وَهُوَّ في موضوع الفقهء وما يزال هذا الكتاب مخطوطاء وتوحد منه 
نسخةكاملة بدار إيروان بالعطف (د.نا.. د.ت.ن. به 27 ورقة» 27 سطراء 
(174250مم, محلد رقم 60). تبتدئ بعد الحمدلة: «ونحن نريد شبرح بعض ما 
اتتهى إلينا عن النبيء و فمن ذلك قوله فُيك: ”"حتظ الله عن هذه الأمسّة 
خطأها...». وتنتهي: «وأممًا الجوع والعطش وغير ذلك من وجوه المتالف فليس 
علينا منه شيءء وقيل: غير ذلك... كمل كتاب الألواح». 

وأخرى كاملة بمكتبة آل افضل ببن يسجنء (د.نا.. نسخ سنة 1202ه» يقع 
ف 23 ورقة» 30سطراء (174<243مم) يبتدئ: «الحمد لله الذي خلق كل شيء 
بقدرته» ودعا عباده إلى سبيل الرشاد...» وبقية البداية والنهاية شبيهة ما ذكرناه 
عن نسخحة دار إبروآت. 

ويقول د.النامي: إنّه توجد منه نسخخة عند الشيخ محمّد الثمييئ بتونس©. 
وتوجد منه نسختان بمكتبة الباروني يحربة» إحداها نسحت في 1161ه. والثانية في 
9هم. والملاحظ أن هَذِهِ النسخة كتب ف آخرها: «كمل الجزء الثالث». وَهَذَا 
سهو من النسّاخ فيما نحسبء لأنّنا لم نر من أشار إلى ذلك» وستعتمد التعريف 
الذي قدّمه الدكتور عمرو النامي» ضمن بحثه المشار إليه سابقا: 

«تعريف: 41. 166 صفحة من مخطوط ف مواضيع مختلفة» 23 سطرا للصفحة» 
مقاس: (23.5<< 16سم). وتاريخ النسخ هو: ربيع الأوَّل 1276ه الموافق ل: 6 
ديسمبر 1850م. الناسخ: محمّد بن يوسف الباروني؛ مؤسّس المطبعة الحجرييّة 
البارونيّة بالقاهرة. 
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عنوان الكتاب: ”كتاب الألواح“؛ تأليف العالم العلآمة أبي العبّاس أحمد بن 
محمّد بن بكر الفرسطائي رحمه الله 

ييتدئ: ”الحمد لله الذي انفرد بالربوبيّة» وقهر عباده بالعبوديّة» وجعل من أعظم 
آياته الأرض والسماوات العلاء وبيسّن أن الزود (التزوّد) للآخحرة خير من الأولى...“ 

ينتهي : 7...والذي يقول: لا يستخدم العبيد بالليل» فإذا لم يستقصوا خدمتهم 
بالنهار فلا بأسء فَهَذَا ما بلغنا من أخبار المشايخ من أهل الدعوة» وبا لله التوفيق“ 

8- كتاب ”تلخيص القسمة»: وَهَذَا مخطوط آخر قينّم الفائدة» عظيم المنفعة» 
لأنّه يتناول موضوع نظرة الشريعة الإسلآييّة إلى بعسض المعاملات التجاريئة بين 
الشركاءء وَكَيفِيمَّة القسمة بينهم قسمة عادلة, إذا احتاجوا إلى ذلك. وَهَدَا 
لمخطوط يوجد في أغلب النسخ مرتبطا بمخطوط أصول الأرضين الذي ستحقّقه 
إن شاء الله الثاانإضا سكي جنا سيم بعض المعلومات عن المكتبات الي 
يوجد بها هذا المعحطوط النفيس. 

يذكر الدكتور النامي أمّه رأى منه نُسعتتين في جربة» النسعحة الأولى تفع في 
7 صفحة:» 23 سطرا للصفحة؛ مقاس: (1724سم). خط مغربي واضح.» 
الناسخ: سليمان الحاج قاسم محمد الجربي. وهو يوحد في جورة على ين يلود 
الزساوني بقارن واحمزاك جيل او كما توجد نسعْمّة منه عند 
الشيخ عمر ماليو قاضي جادو. كما توعد تسحة أغرق: عكنبة الشيخ اطفيش) 
وف مكتبة الآباء البيض بغرداية» ولكنها غير كاملة» وسنتحدّث عن النكسخ 
الكاملة ومكان وجودها أثناء الحديث عن مخطوط (أصول الأرضين). 

ويقال إن له كتايين آخرين هما كناب الجنائز» ومسائل الأموات؛ ولكئمّنا لم نر 
لهما وجوداء بل لم نقرأ عن وجودهما في المكتبات التزائيّة» سواء في جربة ونفوسة» أم 
في ميزاب. وقد أخبرنا الباحث الأستاذ عمر لقمان أننّه رأى مخطوطة بعنوان: 
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”الأموات“ منسوبة لأبي العبئّاس أحمد. وقد تآكلت أطرافهاء وتحتوي عَلَى نحو من مائة 
ورقة» مقاس: (2416سم)» ولعلّ الأينّام ستكشف عن نسخ أخرى يسهل معها 
الوصول إل معرفة محتويات مَذِهِ الخحطوطة؛ وإن كسنا نرجّح أن الجدائز والأموات 
عنوان لمخطوطة واحدة: لأنَّ موضوع مخطوطة ”الأموات“ كما أفادنا الأستاذ لقمان 
هو ما يتعلق بكوتى المسلمين من حقوق الدفن والغسل والتشييع وغيرها. 

وحسب الباحث والمؤرّخ الفرنسي ماسكراي فإنّ أبا العنّاس ألْف كتابا في سير 
مشايخ الإباضيّة» ويقول إنّهِ ملك نسخة من هذا المغخطوط”"»: ولم نر أحدا 
غيره تحذّث عن هذا المحطوط. 

وهكذا تبيّن لنا مِمّا تقدّم فضل أبي العبّاس على الفقه الإسلامي مما تركه لنا 
من نفائس ما تزال ف حاجة إلى التحقيق والنشر لأنّ أغلبها وللأسف الشديد 
بقي منطوطاًء وهي والحالة هَذِهِ تكون فائدتها محدودة جدًا لا يستفيد منها إل مسن 
استطاع الوصول إلى هَذَا التراث المتناثر هنا وهناك في ليبا وتونس والجزائر. 

يقول الشيخ أبو اليقظان متحدثا عن أبناء أبي عبد الله محمّد بن بكر ليُبَيُنَ 
فضل أبي العبّاس عليهم: 


«أممًا أبو العبّّاس أحمد فهو أعظمهم في العلم والمعرفة وإنتتاج القلمء وكان لعلمه 
ورشده وسداد رأيه يشارك والده في أهم رحلاته وأعظم مهمّاته» وقد اشترك مع والده 
ف وضع نظام العَرَابَة» ونظام حلقة التعليم» وقوانين الطلبة المنخرطين في سلك التعليم 
عا يضمن هم الحياة النزيهة والأخلاق الكرعة في دائرة الدين»0. 


1[ - ينظر: .140 م , 212 ل22 نامطة '0 عنوتضمعطن) : .8 , نإدتعنوكد/1 
2 - الإمام أبو عبد الله محمّد بن بكر (مخ)» ص 61. هَذَا رأي الشيخ وييدو فيه بعض التناقض 
مع ما ذهبنا إليه» وقد اعتمدنا في ذلك عَلَى الشواهد والأدلة التاريْخيّة في مكانها. 
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ولعلٌ أبلغ ما يمكن أن نَتَبّيّنَ من خلاله فضل أبي العَبنّاس ومواهبه تلك الصفة 
الي أطلقها عليه الدرجين في طبقاته حيث يُسّميه ”بيت العلم“: «رحم الله أحمد بن 
حمّد فقد كان رحمة لأهل مذهبنا حيًّا ومييّتاء وذلك أننّه كان في حياته ”بيت العلم“ 
يفيد به كل طالب» وكلّ ذي حاجة؛ ولمًّا دنت وفاته أودع علومه الكتب...»6 2 

فهل نفهم من قول الدرحيئ: «ولًا دنت وفاتة أودع علومه الكتيب» أننّه لم 
ينقطع للتأليف إلا في أخريات حياته» قد يكون ذلك صحيحاء وقد يك هَذَا ما 
نلحظه في كتابه ”أصول الأرضين“» من أنّ الكتاب إِنّمًَا أملاه عَلَى بعض تلامذته 
إئلاء كما يدل عليه أسلوت الحوار الذي اعتّمد 2 المؤلقة: ومهما يكن من 
اونا انا لمكا بزل من المستقاك سابيدن ع1 طلخم خوورة وتضطيع ف الفقية 

وإِنّ الشيخ أبا اليقظان يقول عنه حيث يتحدّث عن أبناء أبي عبد الله محمّد بن 
بكر: «أبو العبئّاس أحمد هو أعظمهم في العلم والمعرفة» وإنتاج القلم» وكان لعلمه 
ورشده وسداد رأيه يشارك والده في أهمٌ رحلاته وأعظم مهمّاته؛ وقد اشترك مع 
والده في وضع نظام العَرَّابَة» ونظام حلقة التعليم» وقوانين الطلبة...6©) 

الواقع أنَّ الشيخ لم يذكر لنا المصدر الذي اعتمده في قوله: إِنّهِ اشترك مع والده في 
وضع نظام العَرَّابَة لأنّ المعلوم أن أبا عبد الله حمّد قد وضع نظام الحلقة ف تقيوس 
سنة 09جهء كما بذهب إلى ذلك جل المُوَرَّخِينَ. فإذا علمنا أنَّ أبا العبنّاس أحمد توفي 
سنة 504ه فإنّه يكون قد عاش عَلَى الأقلٌ: 115 سنة, إذ لا يعقل أن يكون .عثل هَذَا 
النضج الفكري وَهْوَ دون العشرين عندئذ» إذا كان عمره في سنة 409ه عشرين سنة» 
ووفاته سنة 504ه يكون قد عاش مائة وحمس عشرة سنة. 
1 -2 الدرحيئ: طبقات» 443/2. 
2 - الإمام أبو عبد الله محمّد بن بكر (مخ)» ص 61. 
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منهج الكتاب 

مئّة إشكالية تتعلق بأجزاء الكتاب» لاحظها كل الذين تكلموا عن المخطوط 
من العلماء أو الباحثين» وهي ابتداء الكئاب» وأعين ما تَعَلَقَ منه بالعمارة أو أصول 
الأرضين بالجزء الثالثء إذ ليس فيه الجزء الأوّل ولا الثاني. وهي إشكالية جعلت 
بعض الباحثين يذهبون إلى أن المحطوط ناقص لأنّه يبتدئ بالثالث بدل الأوّلء وما 
دام الجزء الأخير فيه هو الثامن» ولا يوجد منه إلا ستة أجزاءء فأين الأَّل والناني 
زقة؟ لذاجتهييم البعض إل أذ لكروين الأزلين ااذه كنا اشنان ال ذلنلك 
الدكتور عمرو النامي. 

والذي نذهب إليه» ونرجو أن يكون رأينا صائبا هو أن الكتاب كاملء وأننّه 
يحتوي عَلَى ثمانية أجزاء لا عَلَى ستة» ولا ينقص منه الجزءان الأوّل والثاني» كما 
توهّم بعض الباحثين. ومستندنا في هَذَا الرأي عدّة دلائل: 

أوَّها: إِنَّ بداية المعحطوط تدلٌ دلالة قاطعة عَلَى أنّها بداية طبيعيّة لموضوعه 
الذي هو أصول الأرضين؛ حيث جاءت الافتتاحيّة هكذا: «الحمد لله المتوحّد 
بالبقاء» الذي جعل الأرض مهاداء وذللها لمنافع خلقه» بسطها وسهّل لهم الوصول 
إلى أسباب منافعهم فيها عننّه ولطفه سبحانه لا إله غيره. القول في الطرق 
لكا واخحتلاف مجاريها...». 

فد هَذِهِ البداية ال تيدأ ب”الحمد الله الذي جعل الأرض مهاداء وذلّلها لمنافع 
حلقه“» بداية طبيعيّة لموضوع عمارة الأرضء وَأَوّل تخطيط في عمارة الأرض يبدا 
بالطريق قبل بداية البناء» وأسلوب الحمدلة في حدّ ذاته أسلوب تعرف به بدايات 
الموؤلّفات في ذلك العهد. ولو سلّمناما ذهب إليه النسّاخ من أن هَذَا الجزء الذي 
هو الأول في تصوّرنا هو الثالث فعلاء لتساءلنا: للماذا لا نجد مثل هَذْهٍ البداية في 
الأجزاء اللاحقة؟ 
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هَذَا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإنَّ هَذَا الجزء ييدؤه المؤلّف .موضوع الطرق 
ومسالكهاء وما يجوز وما ينع وَهُوَ دَِيل موضوعي عَلَّى أن موف بدأ موضوع 
كتابه ما ينبغي أن يبدأ به والطريق هي الأصلء : ثم أذ بعد ذلك في التدرّج شيعا 
فشيئاء بدأ بالطريق وحقوقهاء فالبيوت فحقوقهاء فالقصور (أي المدينة) فحقوقهاء 
وهكذا: من المحزء إلى الكل أو من الأصل إلى الفزع) فالبداية بالطريق عندكئذ 
تكون بداية طبيعيئة, لأنها ول اط قن سم الددوحت حمر طديت: 
ثانها: الذي يبدو لنا في هَذِِ القَضيّة بعد التتأمل وتشبّع جزئينّات محتويات 
كتاب ”أصول الأرضين" أن النسّاخ هم الذين تسبّبوا في هذا الارتباك والتداحل 
والخلط. ونرجح أن الكتاب - كما أشرنا إلى ذلك - يحتوي عَلَى كل أجزائه الي 
وضعها لدسمولنة أبو العبئّاس أحمد في القرن الرابع الطجري» يوم أملاه أو صنّفه. 
وقد تتبّعنا محاور الكناب من الوجهة الموضوعيئّة فوجدناها كالتالي: 
1[- الشركة والقسمة. 
2-- حقوق الطرق ومسالكها. 
ود ترق إققاء الفخدر بوينيانة. 
4- حقوق السقي هاء المطر. 
5- حقوق حرث الأرض. 
6- نزع المضرّات وإثباتها. 
7- حقوق الحريم وغرس الأشجار. 
8- حقوق المشاع. 
. فا موضوع كما هو واضح بيسن المعالمى كامل الأطراف؛ مستوعب لِكَل 
كلياته. ونحد تحت كل محور مسائل متعاددة ‏ تتفرّع عن المحور أو الباب كما 
صمي لز له 
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ولا ضرورة لأن نسوق الأمثلة هناء فالكتاب نفسه بين أيديناء والفهرس 
التفصيلي الموضوع آخر الكتاب سيعيننا عَلَى هذا التصور بحول الله. 
والمتأمّل في عناصر عمارة الأرض - ريفا أو حضرا ‏ يجدها لا تخرج عن هذا 
النطاق» وهي حقوق المدينة بطرقها ودورهاء وحقوق الريف بأشجاره وزرعه 
وآباره وسواقيه» وبما أن الناس ف تعاملهم اليوميً قد يقع منهم تعدّي بعضهم عَلَى 
حقوق البعض الآخرء فإنّه لآ بْدّ من تبيان الكيفيّة الى ترفع بها النزاعات من 
بينهم نزعا للمضرّة أو إثباتا لها. وهناك أرض مملوكة وأرض غير مملوكة» وهي ما 
يطلق عليها: المشا ع7 وها حقوقها هي الأخرى. والملاحظ أن الشيخ عبد العزيز 
الشميئ العلأمة الفقيه الذي جاء بعد المؤلّف أبي العبّاس أحمد بتسعة قرون كاملة لم 
يضف شيئًا أبدا عَلَى هَذِهِ امحاور» قناعة منه بأنّ أبا العبّاس تناول الموضوع من 
كل أطرافه. 
وَالتاكل ف التقسيع الذي اختاره الشيخ الثميئ لكتابه ”التكميل» يلحظ كيف 
قسّمه إلى ثمانية كتب تتسلسل كالتالي: 
- الكتاب الأوّل:2 ف الشركة والقسمة. 
- الكتاب الثاني: في الطرق. 
- الكتاب الثالث: ف إنشاء المنازل والقصور. 


العمران عاء المطر. 
- الكتاب الخامس: في الحرث. 


3 


- الكتاب الرابع: 


100 


1- والمشاع: ملكيئّة غير مقسومة؛ أي حقوق الشركاء مشاعة في كل جزء من من الملكية حَتسّى 
تقسم الأنصباء فتتحدّد الملكية. 
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- الكتاب السادس: ف ثبوت المضرّة ونزعها. 
- الكتاب السابع: في الحريم والغرس. 
- الكتاب الثامن: في المشاع. 
ومن هنا نتأكد من أمرين اثنين: 
أولا: أن التكميل هو اختصار لكتاب القسمة وأصول الأرضين» وإن م 
يصرّح مؤلف التكميل بذلك. 
ثانيا: أن التقسيم الحقيقي لمؤلّف أبي العبّاس هو هَذَا الذي اختاره الشيخ 
النميئ لكتابه التكميل؛ ونحن نوافقه عليه لأنّه يتماشى بكَلّ 
دقّة وموضوعيّة مع محتويات الكتاب. 
ومن هنا يقوى الاحتمال في أن النساخ هم الذين تسبسَّبوا في هذا التداعل 
المشوش بين الأبواب حين قسَّموها ذلك التقسيم» ووضعوا عناوين الأبواب ف غير 
محلها فقدّموا وأخرواء وتصرّفوا في كل شيء, كما تصرّفوا في المتن عَلَى النحو 
الذي سنوضحه. 
8 
إن المؤلف أبا العبّاس أحمد له منهج فكري واضح, سلكه ف كل أجزاء 
كتابه» فقد قسّم الكتاب إلى أجزا والأجزاء الى أبواب» وتحت كل باب 
مسائل كثيرة متفرّعة عن الباب. 
وعندما نتتبّع هَذِِ الأبواب بدقة نلحظ منهجها الفكريً المنتتظمء فلا نكاد 
تحد سنالة واخدة اق غير لها من النان» وقلما جد تكزارا للسائن يل لا نيد 
مسألة واحدة خارحجة عن محورها داخل الباب. 


وإِنّ الذي يُوَكَدُ أن التداحل إِنَّمًا وقع من النستّاخ ما يلي: 
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أولا: لنأخذ الباب الثالك من الكتاب» وهو الأوّل في الترتيب» ويبداً بداية 
موضوعيئّة معقولة» حيث يقول: «القول في الطرق ومسالكها...»» وتتبّع 
مسائله الى ها علاقة موضوعيّة بالباب» ولكنّنا نفاحاً في آمر الباب الشالث 
بعنوان يبدو غريبا عن موضوع البابء وَهُوَ «باب ف إنشاء القصر وبنيانه»”" ثم 
بعد ثلاث صفحات كاملة وَهُوَ يتحدّث عن حقوق بناء المنازل في المدينة أو القرية 
نفاحأ بفقرة أخحرى يقول: 

وكمل ازع القالك من ينات الأصرل عمد الله وعوته وتايية: ليق ليخ 
و ا ا اي ا 
وجعلنا من المقتفين بسئتهم وسيرتهم؛ آمين يا ربب العالمين. بسلم الله الرّحْمَن 
الرّخيع: وعتتى :الل على مدنا حم واه وصحيه قل تشليما. الجسزء الرابع 
من كتاب الأصولء باب فيما يتمانعون منه أهل القصر من المضرّة...» 

وهنا نلحظ جملة أمور يتبيّن لنا من خلاها أن التقسيم من وضع النساخ كما 
أشرنا وليس من وضع المؤلّف: 

١‏ - ما الذي يجصل الولف يتحلدّث عن مسآلة تتعلّق يتخطيط المديفة ينا 
وحقوقًا في آخر الباب الثالث وَمُوَ يعلم جيدًا بأنّ الباب الرابع خاص بهذا 
الموضوع؟ ألا يدل مَدَا عَلَى أن مَدَا التصرّف هو من سهو النسسّاخ؟ وقد تفطن له 
الشيخ الثميئ في كتاب ”التكميل»»؛ فأحمّل هذه المسألة إلى الباب الرابع حيث 
مكانها الطبيعي. 

2 - إن الصيغة الي انتهى بها الجزء الثالث تدل دلالة صريحة عَلَى أنه ليست 
لاني العتلئن مول الكتاب؛ وإنّما هي من إنشاء أحد النسَاخ, بدليل ماجاء 


51 ينظر ص 61 من النسخحة الأم. والقصر معناه: القرية أو المديئة أو المجموعة من الدور لعله حاء 
من باب إطلاق الجزء ع على الكل. 
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فيها وَمُوَ يتحدَّث عن أبي العبّاس واصفا إينّاه «بالشيخ الأجلّ الهمام الأسعد أبي 
العيسّاس أحمد بن عمنا محمّد رحمهما الله ورضي عنهما». لأنَّ العالم لا يمكن أن 
يضق تقسه بهده الضفات» :ولا كان ممكن قل فيه لإشاكر نقسه يقرئة السلام): 
ولا بمكن أن يقول عن نفسه بأنّه ابن عمّنا أبي عبد الله محمّد بن بكر وَهُوَّ أبوه. 
ثم لا يمكن أن يدعو لنفسه بالرحمة والرضوان وَهُوَ ما يزال عَلَى قيد الحياة. 

ثانيا: دليل آخر عَلَى أنّ التداخل هو من فعل النسسّاخ نمده في الجزء السابع 
الذي عنوانه في الأصل: «باب في نزع المضرَّات وإثباتها» (ص179 نسخة (م))) 
وتتوالى فيه المسائل» وكلها ذات علاقة بالمحور المحصّص للجزءء وبعد ثلاث 
وثلاثين صفحة نفاجاً بعنوان جديد وَهُوَ «باب في الحريم»» وَهُوَ مخور مسنتقل 
يشتمل عَلى مسائل تتتابع هكذا: - مسألة في حريم الشجر - في حريم الطرق 
- في حريم الساقية - في حريم العيون - في حريم الآبار - في حريم الوادي - ف 
الجزء الثامن المحصّص لحقوق المشاع. ونرجّح أنّ أحد النسسّاخ تصرّف فألحق 
هَل المسائل الى هي باب خناض” بالجزء السابع».وحقه أن يكون بايا مستقلاء ولدا 
نلحظ أنّه طال طولاً مفرطا عَلَّى غير عادة المؤلف ف الأجزاء الأخرى من 
الكتابة فلمو« القازى كما طلموا الولي: 

ثالغا: الأسلوب الذي بدا به الحزء السابع يدل هو الآخر عَلَى أن التقسيم من 
وضع النساخ؛ حيث نقرأ ما يلي: «كمل الجزء السادس من كتاب الأصول 
ويتلوه السابع في نزوع [كذا] المضرّات وإثباتهاء وَهُوَّ من تأليف أبي العبّاس أحمد 
٠‏ بن محمّد بن بكر النفوسي؛ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ,تله وكرمه. بسم الله 
الرّحمَن الرّحِيم» وصلى الله على سيدنا محمد وَعَلى آله وصحبه وسلم تسليماء 
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ثم نلحظ بياضا بقدر ثلاثة أسطر في نسخة (م) وتبدأً الفقرة بداية مبتورة 
هكذا: «ولا مضرًة إن اتتّفقوا أن يجعلوا الحريم فيما بينهم أو ادركوه عند 
أوائلهم...». يََاايدَل عل أن الكلام ميتور تاقض» ولكنّ النسخ الأخرى كلها لم 
تشر إليه» ولا يعقل أبدا أن تكون هَذِهِ في بداية الباب» والكلام في حد ذاته غير 
منهوم: ولا يسيع مع نا سيق مهل هذا لفط من تل السماخ أرضكا؟. 

رابعا: عندما نتأمّل أسلوب الكتاب نفاحاً بحا تراه اللغوي الضعيف» 
فتركيباته تكاد تكون كلاما عامّيّاء تكثر ف تضاعيفه لغة ”أكلوني البراغيث»»؛ أو 
نسبة ضمير العاقل لغير العاقل©؛ واستخدام صيغ تكاد تكون ترجمة حرفيّة 
للبربريكة: كان يقول: «إذا وصلت الغلة4: وَهُوَ يفضد إذا نضحت. الذي يعنينا 
هنا ونحن أمام هَل الإشكاليسّة الحيّرة من ضعف الأسلوب وتردّيه أن نطرح 
السوال: هل يعقل أن يكون عدا هو أسلوب عالم متضلّع؛ لف خمسة وعشرين 
مصتّفا شهد له بأنّه ”بيت العلم“؟. الذي نرجّحه في هَذِهِ القَضيئّة أنَّ أبا العبّاس 
كان يملي كتابه عَلَّى تلامذته إملاء» وفي التلاميذ الذكي والبلييد» والقوي 
والضعيف. لعلٌ الشيخ كان يلقي الدرس فيشرحه بالبربريَّة كما هو المتوقع؛ لغلبة 
البربريّة علَى أهل الحبل ووادي أريغ في تلك العهود. ومن هنا كانت الأفكار 
والمعلومات للشيخء ولكش الصيغة الي حرّر بها الكتاب للتلاميذ والنسساخ. ولعل 
ما يُوَكَدُ هَذَا الزعم الصيغة الى استخدمت ف تقديم المعلومات من أرَّل الكتّاب 
إلى آخره» وهي بحري عَلَى شكل حوار: «قال:...» و«قلت:...»» كأن يقول 
مثلا ف بداية الجزء السادس: 


«قلت: فمن حرث أرض المشاع بالتعدية» هل يدرك عَلَى أصحابه بذره؟ 


1 - وقد حاولنا أن نصحّح كل ما كان من هين النوعين من الأطاء خَاصةء دون الإشارة إلى 
ذَلِكَ في ال هوامش نظرا لكثرتها. 
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قال: لاء ويكون ذلك الزرع لأهل المشاع عَلَى قدر اختلافهم في غِلنّة المشناعء 
ولا يكون عليه من ضمان الأرض شيء...» إلخ. 

والحقٌ أن أسباب ركاكة الأسلوب ‏ الي هي غير الضعف اللغوي ‏ تعود إلى 
شيوع المصطلحات العرفينّة المستخدمة في تلك العهود» وتشيع في مطاوي الحديث 
شيوعا كبيرا. ولا يستطيع معرفتها إلا أصحاب الاختصاصء أو المطلعون عَلَى 
معاني تلك المصطلحات. 

فأصبح الأسلوب ‏ من أجل هذه الأسباب ‏ وكأنّه في بعض الأحيان 
معميات وأحاج. لا يعرف كنهها أو سرّها إلا الخبراء» ويقف الفقيه المتخصّص 
أحيانا أمام جملة واحدة وقتا طويلا بحثا عن معناها. 

والمؤلّف معذور في سلوكه مذ الطريقة الي فرضتها عليه المادَّة العلميّة وطبيعة 
الموضوع. ولا يعود هَّذَا الضعف إلى أسلوبه إطلاقاء ولا إلى هبوط في مستواه 
اللغوي» ولو كان بربريًا. ولكي نتأكمّد من هَذَا الزعم قارنًا بين أسلوبه في هَذَا 
الكتاب» وبين أسلوبه قُُ كتابين آخرين لى وهما: ”الألواح»7, و”كتاب لفن 
مسألة“. فألفينا البون شاسعاء والفرق واضحا. وللتدليل نسوق هَذْهِ الفقرة من 
مقدّمة كتاب أبي مسألة» حيث يقول مخاطبا أبا عبد الله محمّد النفوسيء الذي 
كان الداقع وراء تأليف كتابه هّذاء إذ كتب إليه من ”أبديلان“ يرغب إليه في 
8 : ًَ من اد 2 
مختصر مشتمل عَلَى مسائل في الفروع©2: 

«أمًا بعد أرشدك الله للدين» وأمدّك بعونه وتمكينه ‏ فإنتّك كتبت إلينا 
كتاباء فذكرت فيه أن أشرح لك بعضا من أصول محمل الفتياء مِمّا يتأتنَّى لنا 


1 - أسلوب هَذَا المحطوط واضح فصيح. 
2 - ينظر: الدرحيئ: طبقات. 444/2. 
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علمه. ويتيسّر لنا جمعه؛ فألفيتنا ‏ رحمك الله والقلب متحييرء والعقل 
متخمر والأحداث حائلة» والمحن متوالية؛ لكن التزمت ذلك لإفادتكء إذ 
الواحب حتّك عليناء اللازم برك لديناء وإن لم يكن طبق اراد بقلئّة علمناء ويسير 
فهمناء إذ لم نلحق بدرجة من قبلناء مِمّن كان لذلك أهلا من الأئمحة المتقمين 
النافذة عقوهم في العلم والآداب والآثار من مشايخ المسلمين...»06". ولا أحسب 
أن قائلا ما يؤاذ هَذَا الأسلوب: توازن بين الدمل» ووضوح ف المعنى» ودقمّة في 
اخختيار الألفاظ والكلمات. 

فالاحتمال الراحح إذن أن يكون الأسلوب هو أسلوب الذين كانوا يتلقّون 
العلم عنه كما أشرنا إلى ذلك» وللقارئ أن يتأكد من ذلك بالرجوع إلى بداية 
لوج كنا وين 

وقد انسبع لوأف في موضوعه منهجا فكريًا منظّماء يكّسم بالدقّة والوضوح, 
كرست ل أجزاى والأجزاء إلى أبواب» والأبواب | إلى مسسائل. هكذا 
ديا ا ل الحرئي» وتفاديا للإطالة نسوق هَّذَا الال من الباب الشالث 
الذي هو الجزء الأول ف المخطوط. (نسخة ت). 


« القول ف الطرق ومسالكها... ص31 
. مسألة فيمن أراد أن يمنع من سلك طريقه... ص37 
٠‏ مسألة في الطرق» كم من وجه كانت عليه... ص39 
« باب إثبات الطرق وما أتى في شأنها... ص40 
٠‏ باب ف عمارة الأجنّة والبساتين... ص57 
٠‏ مسألة ف إثبات الطرق ص61 


1 - كتاب أبي مسألة, إعداد: محمد صدئي وإبراهيم اسبع؛ مطيعة البعثء قسنطينة» الجزائر» 
4ه / 1984م: ص 8. 
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ه مسالة قِ القناطر ص 65 


« باب في طرق الدور ص 68 
ه باب في زقاق الشارع ص73 
ه باب في التمانع ف الطريق ص76 
ه مسألة في الميزاب ص79 
ه مسألة: وإن التقى رجلان ف سيِكّة ص80 


ويفرّق بينها بالباب والمسألة» وتدخل جميعها في محور واحد هو الجزء. 


منهجنا في التحقيق 

أشرنا فيما سبق إلى الخطوات العلميّة الي اتّبعناها في التحقيق» من مقارنة بين 
النسخ, ٠»‏ وتزقهم للحن ايف أن نشير إلى طبيعة التعليقات الي ركزنا عليهاء وَهي لا 
ع ع مر اسح لتر و الاخلل العا اذ أصعب ما واحهنا في هَّدَا 
العمل؛ إذ نلحظ أن المخمطوط بقدر ما كان واضحا ف منهجه الفكري كان مكنذا 
مالسا الم اك كن ا 
يعود إلى طريقة عن المعنى. مِمّا جعلنا نبذل جهدا كبيرا في تصحيح الألفاظ 
0 وتوضيح المصطلحات العرفينّة الواردة ال قد تخفى 
عَلَى القارئ المعاصرء لبعده عنها زمانا وتخصصاء وكنًا أحيانا يسبب 
هَِهِ الصعوبة نقف أمام الحملة نقلبها عَلَى وجوهها حتى يتيسر لنا فهمها. 

ونظرا إلى هَذَا الأسلوبي ‏ ذي الطبيعة المتداخلة» وما يشيع فيه من الأخطاء 
النحوينّة والصرفيئّة» واستخدام أساليب شبه عامّيئّة ‏ المعتمد في كل أجزاء 
الكتاب رأينا عدم تصويب الأخطاء كل مر في الهامش, وإنّما كنا نصوّبها في 
المئن لكثرة ورودها وتكرارها. 
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وقد شرحنا فيما سبق وجهة نظرنها من أسباب مهَّدهِ الركاكة ف الأسلوب» 
وهذه الأخطاء اللغويّة التي تكثر كثرة فاحشة؛ وقد لاحظنا أن المادّة العلميّة 
أساسا لا تورد المصادر المعتمدة للتشريع قرآنا وأحاديث, ولعلٌ المؤلّف كان يكتفي 
بإيراد الحكم استنادا إلى ما تعارف عليه الناس والعلماء ف عهده» دونما حاجة إلى 
إساذ الك بدليل شرع على أكنااحيما تقار ين الأحكام الراردة في الكنات 
نيحد لها مستندات من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة معروفة ف مصادرهاء في 
الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع. 

ولا يسعنا أخيرا إلا أن نقدّم الشكر الخالص للمحقق الشيخ بكير بن محمّد الشيخ 
بلحاج, الأستاذ.ممعهد الحياة الثانوي» عَلَى ما بذله من عناية في تحقيق متن المخحطوط. 

ولا ننسى الحهود الي بذها الطالبان محمّد بن موسى باباعمّي ومصطفى بن 
محمّد شريفي في المراجعة والتصحيح ومقابلة الّسخ» ومتابعة الطبع. 

هذا ونرجو من الله أن يثيبنا عَلَى اجتهادنا وجهدنا طالبين منه حسن المثوبة 
عند الإصابة» والعفو عند الغفلة والزلل. 

وَهْرَ وحده ولي التوفيق. 

الجزائر: يوم الجمعة 18 ربيع الأول 1412ه 
الموافق : 27 سبتمبر 1991م 


د صح ناصم 
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الحمد لله لا شريك له في وحدانيئّته» ولا نظير له ف ربوبيّته» نمحمده على 
آلائه, ونستعينه على طاعته, وإِياه تمبآال التوفيق» وإليه نرغب ف العصمة من 
الخطا والزلل» ولا حول ولا قوّة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبعد فنحن نريد شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة وما يوحبها وما تجوز 
فيه وما يقع به الفصل والقسمة مملّن وحبت بينهم الشركة» وذلك أن الشركة من 
صفة الخلق ولا يوصف الله بها عرٍّ وجل. 


. 4 - ِ. مم 1 .9 0 . 
وتلك الشركة" تقع على وجوه. ونحن نذكرها ونبينها وبا لله التوفيق. 


باب في الشركة وبيانها 


والشركة تقع على وجوه متفاوتة» منها ما تكون فيه الشركة بالتمليك©, 
وتكون الشركة في المنافع دون التمليك؛ وتكون أيضًا في الأموال وغير الأموال. 


فال تكون في غير الأموال» مثل الشركة في الدين وأمور الإسلام» وشركة 
النسب والولاء وغير هذا. 


1 - في نسخة (ت): «وتلك القسمة». وهو خطأ ظاهر. 
2 - المراد بقوله: «الشركة بالتمليك»: الشركة في أعيان الأشياء أي ذواتها. 
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وقصدنا في كتابنا هذا إلى شركة الأموال دون غيرهاء وتلك الشركة تقع بفعل 
الشركاء جميعاء أو بفعل بعض الشركاء دون بعض» وتكون بغير فعلهم جميعًا. 

فالوجه الذي تكون فيه الشركة بفعلهم جميعًاء وذلك إن اتحّفقوا جميعًا فيما 
يحوز فيه اتّفاقهم من السعاية'" في الأموال» مشل ما يدخمل ملكهم من جميع 
المباحات والحقوق كلها؛ من الصدقات وغيرهاء ومن التجارات في الأرباح ل 
وكذلك الغنائم بأصنافهاء إذا خحرجوا باتتّفاق منهم إلى عدرهم على أن يكون 
عع ما ابتتادده من الغنائم مما غنموه بينهم جميعًا. ومااغنم بعضهم دون بعض 
إذا اتفقوا أوّل مرَّة أن يكون عسكرهم واحداء ولو افترقوا بعد خروجهم. 


والوجه الذي تكون فيه الشركة بفعل بعضهم دون بعضء مثل جميع المكاسب» 
والتجارة في الأرباح كلها إذا شارك غيره © في جميع ذلك» ولو كان له شريك في 
ذلك المشترك إذا شاركه© في نصيبه أو لم يكن له شريك فشاركه© في الجميع 
فذلك جائز. 


والوجه الذي تقع به الشركة بغير فعلهمء وذلك مثل الميراث وجميع الوصايا 
وكذلك جميع الممتزج إذا امتزج بفعلهم أو بفعل غيرهمء وأممّا المختلط من الأموال 
شبه الحبوب فيما بينهم وجميع ما يكال ويوزن» وذلك إذا كان لا مكن فيه 
الامتزاج وجميع ما اختلطء حيوانا كان أو غيره. إذا اختلط هذا كله حتى لا 


قاو 1 قرو رولا بعر كما رك رالود كور دون لاج افونا كله اا تسد كه 


1 - لعل الأصوب أن يقال: «من السعي». قال في القاموس: «سعى يسعى سعيًا كرعى: قصد 
وعمل ومشى وعدا وتم وكسب وسعاية باشر عمل الصدقات...». ليتأمل. 

2 - الفعل شارك يدل على فعل اثنين» أمنًا أشرك فهو فعل واحد أي شركة من جانب واحد. قال 
في المنجد: «شاركه وتشاركا: وئعت بينهما شركة: وأشركه في أمره: جعله شريكا له فيه»» 
وعلى هذا فالأوفق أنْ يقال: «إذا أشرك غيره في ذلك»؛ وكذا يقال: «إذا أشركه في نصيبه 
فأشركه في الجميع؛ وبهذا تكون شركة بفعل بعضهم دون بعض». 


68 ل 


الشركة؛ واختلفوا في حكم هذا المختلط فبعض العلماء يحكم بعقلانه”" أبدًا حتى 
يتبيّن أمره» أو يتفق أربابه فيما بينهم إذا كانوا حكن جوز اتكناته» أو من كان 
ممقامهم من الخليفة والوكيل والمأمور. وأمّا من لا يجوز اتتّفاقه مثل الطفل والمحنون 
ونحوهما فهو معقول على حاله أبد1. هذه المسألة الي حفظناها عن الشيخ أبي 
محمّد واسلان© طؤلهنه. 





1 - 2 لعل المراد: «يحكم بحبسه». قال في لسان العرب: «رسمي العقل عقلاء لأنهُ يعقل صاحبه عن 
التورط في المهالك» أي يحبسه... واعتثقيل: حبس وعَقَله عن حاحته يَعقّْله وعَقَله وتَعَقَلّ 
واعتقله: حَبسَّه). اه. امعو متصدره على ذزن "فْعْلان» فلم تجده في لسان العرب. ولا 
8 القاموس. ر: : مَادةَ «عقل» ف الكتابيين. 

2 - قوله: ونين نشول علق ماله اذاه المراد بالمعقول هنا المحبوسء ثم ينظر في القضيّة هل يحتبس 
أبدًا أم حتى يرشد الطفل وييرأً ابحنون من حنونه؛ أم ينظر فيه حاكم للمسلمين» 5 فيه 
الوكيل منابهما؟. 

3 - أبو محمد وَينُسلان بن أبي صالح بكر بن ماسم اليراسيي» حي بعد (431 ه) إمام واببن إمام. درس 
في حربة في حلقة والده: أي صالح بكر بن قاسم (ت: 431ه)» وعن أبي زكرياء فصيل بن أبي 
مسور. . وكان في سبي تعلمه يخلف أباه في حلقاته حال غيابه؛ ثم كبو اساقة وشبقلةه نقد اقل بها بها 
إلى بيته قبالة المسجد الكبير تجربة» ثم طلع بها ذات سنة إلى حبل دمر تخرّجٍ فيها جمع من العلماء 
والأئمة» منهم أبو محمد ماكسن بن الخيرء وأبو الرييع سليمان بن يخلف المزاتي» ويحسى بن يمن 
ويحبى بن يبدر... له كتاب الوصايا والببوع؛ جمعه تلاميذه في حلقاته» ثم عرضوه عليه فرضيء ود 
رأى المستشرق موتيلنسكي نسخة منه في أريغ قبل 1885م. وله فتاوى عديدة أوردت منها كدب 
السير الكثير. انظر: أبو زكرياء: السير (ط.ت) 200... 295-293/2... الوسياني: سير (مخ) 1/ 
0 46-43... 354/2: 359... الدرحيي: طبقات» 369/2. البرادي: رسالة في تقييد كقب 
أصحابناء ملحق.كوجز أبي عمّار؛ 294/2 الشمّاخي: السيرء ط.1ء 476 479؛ ط.2 55-542 
علي معمر: الإباضيئٌة في موكب التاريخ: ح186-185/4 سال بن يعقوب: تاريخ حربة؛ 77... 
الحعبيري: البعد الحضاري؛ 114 “الجعبيري: ملامح» 5. 
عل أء عنتواككف'! عل «منامتيهدء7 ,عزكع00 عل أه د20 18 ,وعنا وعآ :تكاومتانجمكق1 
عل عصناةا! كدمتامتعكم1 نأءو0 )5 172 ,(ءطهتقة عانرعا) أووتمل1 عدم عمعدموظ"1 
وعآ :لكأءاوعاآ 171 ,161 بععناهك! :أعاعتجعآ 3791 ,1069 ,849 ,30 كم ,عنممولة "1 
56-7 رققع11ماوتط 
ر: جمعية التزاث: معجم أعلام الإباضيّة» (مرقون). 
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وقيل بالرحصة فيمن ولي أمر هؤلاء أن يجوز له مثل ما يجوز لمن ذكرنا أوّلا. 

ومنهم من يقول: في المختلط تكون فيه الشركة لأصحابه مثل ما ذكرنا فق 
الممتزج والممتزج مثل الزيت والماء واللبن وما أشبهها مما لا يوصل فيه إلى 
معرفة جزء ما لكل والحد إذا امتزج مع جنسه. 

واختلفوا متى تحب الشركة في المختلط على قول من يوجبها. قال بعضهم: لا 
تحب فيه الشركة حتى يحكم لهم الحاكم. وقال بعضهم: لا تحب بالحكومة» ولكن 
إذا اقتسموا كان لكل واحد منهم ما أخذ في حصسته. وقال بعضهم: توح 
الشركة حين وقع الاختلاط. واختلفوا أيضًا إذا ت, يتن مالكل أو لواحا منهم مسن 
هؤلاء الذين ذكرنا بعد القسمة. قال بعضهم: يرجع كل واحد منهم إلى ماله 
ويأخذه دون غيره. وقال بعضهم: لا يحد أحد منهم الرجوع بعد القسمة أو 
حكومة الحاكم. 

كذلك الجواب في المختلطين مين الأولاةوالأزرا "© على ما دكرناء .و الحتواب 
وان طااك إل عا سا عن لوزت ال ااه الات ار والمناقع 
على ما ذكرنا. فمن أوجب فيه الشركة أوجب الحقوق على ما اشير ه. ومن 
قال: بعقلانه 0 ولكن يرجحع أمر هذا 
المعقول إلى إمام المسلمين أو قاضيهم أو جماعتهم في القيام وما يؤحذ عليه من 
الأحرة ودفع المضار. 

واحتلفوا فيما يوجب في هذا المعقول من الزكاة إذا تبن بعد العقلان. قال 
بعضهم: : يعطي عَلَى ما مضى» ويكون وقنه من الأرّل. وقال بعضهم: ليس عليه 
فيما مضى شيء؛ ووقته من حين تبيّن. وكذلك الحواب في المتلوف من الأموال 
إن أيس منه صاحبه ثم وجده بعد ذلك على هذا الحال. 


2 - «َكَذَلِكَ الجواب في المختلطين من الأولاد والأزواج» مَعْنَى العبارة عَلَى هَّذَا التقدير: في 
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وأمًا الأرض وما اتّصل بها إذا اختلطت حتى لا يفرز ولا يصل كل واحد 
منهم إلى معرفة نصيبه» فذلك كله معقول حتّى يتفقوا فيما بينهم إن كانوا مِمسّن 
يجوز اتتّفاقهم. فإن لم يتفقوا فلا يحكم بينهم بحكم المشترك. وقيل: غير ذلك ف 
الأصلء أن يكون مثل غيره مما ذكرنا في المختلط. 


وأممّا ما ذكرنا من الممتزج والمختلط إذا كان بين مالك معلوم وبين أموال 
الأجر كلها بامنافهاء :قاقه يكرق :لاك كله الاين أن ووه الجن كله نا 
تكون الشركة بينهم وبين جميع من يكون له الملك فيما ذكر عن الشيخ أبي محمد 
واسلان ضهنه(». وإن كان قلاط دللق كل يقر قل ستانهي: المال فيكون الذي 
كله شان عوسي الخال هييف كتوق ذلك كله للأنيتن وكتكلف ماله إن 
جعل منه سهمًا معلومًا لوجه من وجوه الأجر كلّها فإنّه يرحع ذلك كله إلى ذلك 
الوجهء وكذلك إن جعل سهمه من المشترك للأجر فإنّه يكون ذلك كله للأحر 
ويضمن نصيبه لشريكه من ذلك المشترك. ومن العلماء من يقول: إِنَّ الشركة تقسع 
فيما بين وجوه الأجر وبين ما ذكرنا من مالك معلوم. وعلى هذا القول فلا يضمن 
الشريك لشريكه الذي جعل نصيبه للأحر فيكون شريكه شريك الأحر. 

وأممّا إن كان إِنّما اختلط ماله عمال الحرام كله فإن كان بمُعله فلاءيصل إلى 
ذلك كله إلا باثفاق من صاحب ذلك الحرام إن وجده؛ فإن لم يجده فيكون ضامنا 
لذلك الحرام. ولا يصيب هو أيضًا ماله ما دام كذلك. فإن كان إنّما اختلط ماله 
مال الحرام بفعل غيره من الناس فَإِنٌ من خلطه ضامنء فإن وجده فليسغرمه نصيبه. 
وناك شدم قلا لاك اميه دو عع ل كلظ يفكله رطان ذلنلك مين قل سرد 
فيكون ذلك مثل ما قدمنا ذكره من المختلط والممتزج. 


1 - سبق التعريف به. 
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وماك العتكاوفين كول :لق المتتخلط كله كن اللزرام غك الأطيل 0107 الشحيه انه 
مثل ما يصيب ف المشترك سواء في ذلك أخلّطه بنفسه إذا تاب أو خلطه غيره. 


وسيل عم ينسب إلى وجوه الاجر عليك اشن الأموال كنل اللسجة التي 
والمساكين؛ وما جعل للأجر هكذا إن اختلط هذا كله حَتَى لا يفرز ولا يصل إلى 
مقرقة امنا لكل واحك متهي 


الجواب: إن هذا يرجغ كله إلى ما جعل للأحر هكذا دون غيره. ومنهم من يقول: 
هذه الإجوط كلها سزاء قن هذا الشلط كنا ييا إليهم أوَلاً قبل الاختلاط. 


وَأممّا ما ذكرنا قبل هذا من شركة المنافع دون التمايكء فذلك مثل ما روى 

عن البيءؤققاء أننّه قال: «الناس يشتركون في ثلاث©: الماء والكلا والحطب 
والنار»©. وهذا الاشتراك في المنافع دون التمايك ما لم يقبضوا ذلك كلّه على 
التمليك. فإذا دخلت يدهم على التمليك صار طهمء ويكون فيها اشتراك العين بعد 
قبضه فيزول منه اشتراك المنافع» وكذلك جميع ما استوى إليهو الناس من 
المحازات”” بأصنافها إذا كانت بقعة تلك المجازات ليست هم فإنّه يكون اشتراكهم 
في المنافع دون التمليك. 


1 - المراد بقوله: «غير الأصل»: المنتقل. لأنّه جرت العادة بتقسيم المال إلى أصل ومنتقل. 

2 - فيه إشكال: ذكر لفظ الثلاث وَلَكِنهُ أورّد في الحديث أربعة أشياء. 

3- رواه كلّ من أحمد في صفحة 364 من المْحلّد الخامسء وابن ماحه في الباب السادس عشر من 
كتاب الرهون بلفظ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنار». ورواه أبو داود في 
الباب الحادي والستين من كتاب البيوع ولكن بتقديم الكلاً على الماء. وقد تكلم في إسناد 
هذا الحديث. انظر حاشية السندي على سنن ابن ماجه. 

أممًا لفظة ”الحطب” الواردة في الكتاب فلا وحود ها في الحديث؛ وَلْعلَهُ من تصحيف النسساخ. 

4 - لعل الصواب: «استوى فيه». فتعدية الفعل ”استوى» ب”إلى“ وردت في القاموس .معنى صعد 
أزعنمد أو أتبل عَليها او استوق: 

5 - مراده بالمجازات والله أعلم: أماكن الحواز أي المرور. 
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باب: في شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها 

وشركة المنافع مثل ما ذكرناها مِمّا استوى إليه”" الناس من الممحازات والمياه 
والمروج والمراعي وجميع المساكن في الفحوص الي استووا إليها ويحتاجون إليها 
لمواشيهم؛ وغير هذا مِمّا يشبهه؛ فالسابق إلى هذه المعاني أولى من غيره. فإن لم 
يتسابقواء أو جاؤوا إليها معًا حيث يستوون إليهاء فإن أمكنهم جميعًا المنافع 
بعامّتهم فليتّفقوا كما أمكنهم؛ ولا يجوز لبعضهم أن ينع بعضًا على هذا الحال. 
وإن كان لا يمكنهم الانتفاع لعامّتهم فليتسفقوا فيما بينهم على من سبقهم في 
ذلك كله إن تشاححوا أو تشاجرواء فيقسمون المنافع. 

وتلك القسمة أن يقَرَعُوا على من سبق منهم وعلى من يليه كذلك إلى آخرهم. 
فإن فعلوا هذا فمن وقعت قرعته منهم على معنى معلوم فيكون هو أولى به من 
غيره» ويكون من عانده على ذلك ومنعه يجوز له منعه ومقاتلته على بغيه في ذلك 
الوقت. وأممّا تباعة المال فلا تكون على هذا الممنوع له المنافء©. 

وما قوم معروفون إن أذن هم رجل ف الانتفاع .ماله فإنّهم ينتفعون بذلك 
الملل على قدر إذنه هم إن كان يمكن هم الانتفاع به جميعاً معاء فإن لم يمكنهم 
الانتفاع معا فليقسموه كما أمكنهم الانتفاع به؛ ومنهم من يقول: ولو كان 
يمكنهم الانتفاع به جميعاً إذا خافوا وقوع الشرٌ بينهم؛ أن يقسموه لمنافعهمء وهذا 
إذا كان الشيء الذي أذن هم في الانتفاع به لم يدحل ملكهم. وأممًا إن أدخله 
صاحبه ملكهم .معنى من المعاني الى يدخل به الملكء فإننّه يكون مثل جميع ما 
اشتركوا فيه يتداركون فيه القسمة كما يتداركون في المشترك. 


1[- لعل الصواب أن يُعدَّى الفعل «استوى» بالحرف «في» بدل «إلى». أي استوى فيه الناس» 
أي استوت حقوقهم فيه. 

2 - «وأمًا تباعة المال فلا تكون على هذا الممنوع له المنافع» المفهوم من العبارة كالتالي: وَأمًا تباعة المال 
إن كانت عَلَيْهِ تباعة فلا تكون عَلى من منع من الانتفاع بهء لقاعدة: «الغنم بالغرم». 
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وما ما أرسل إلى قوم معروفين بصفة معروفة» سواء تلك الصفة صفة كانت 
فيهم أو صفة منزل معلوم» أو حلقة معلومة كانت في موضع معلوم فإننّه يكون 
من أرسل إليه هذا الذي ذكرناه ينتفعون به بغير دحول ملك أحد منهم دون 
صاحبه ما لم يقتسموه؛ فإن اقتسموه وأخذ كل واحد منهم نصيبه فقد دحل 
ملكه ويجوز له فيه جميع ما يجوز له في ماله. وكلٌ من مضى منهم ولم يحضر 
للقسمة فليس له فيه شيء ولو حضر لقدوم ذلك الشيء؛ فيكون من حضر 
للقسمة يأخذ نصيبه» ولو أنّه لم يحضر لقدومه أوَّل مرَّة". 

وأممًا إن أرسل هذا لقوم مخصوصين بأعيانهم فإنّه يكون هم هذا الذي أرسل إليهم 
بالتمليك؛ سواء من غاب منهم ومن حضرء يفعلون فيه جميع ما يفعلون في أموالهم. ا 


مسألة: يد قسمة الموال 


والقسمة قد ذكرها الله في كنابه على لسان نبيته ل حيث قال: عر وحل: 
لواح حَضَرٌ القِسمَة أولوأ الْقَرْبئ وَالْيَتَامَىا وَالْمَسَاكِينٌ فَارْرُقُوهُم مّممْهُ 
َقُولُوأ لَهُمْ قَوْلاً مُْرُوقاي9©. 

والقسمة جائزة بين الشركاء في جميع الأموال الي تمكن فيها القسمة» ويدركها 
بعضهم على بعض بالجبر» وسواء في هؤلاء الشركاء من تجوز أفعاله ومن لا تحجوز. 

ولكن من لا يتم فعله مشل الطفل والبمحنون إن كانت© لهم خليفة فهي ف 
مقامهم. فإن لم تكن لهم خليفة فليأخذوا العشيرة أن يستخلفوا لهم خليفة تكون 
.عقامهم, ويدركون عليهم ذلك بالحكم. 

1 - المراد هنا والله أعلم ‏ أن العبرة في استحقاق الانتفاع .ما يرسل إلى قوم معروفين هو 
حضور قسمة ,ما أرسل إليهم لا حضور قدوم أي وصول ما أرسل إليهم. 


2 - سورة النساء: 8. 
3 - الحقت تاء التأنيث بالفعل اعتبارًا للتأنيث في لفظ الخليفة» ويقال مثل ذلك فيما يأتي. 


تووت 


وأممّا الغائب فلا يدركون على عشيرته أن يستخلفوا له خليفة على قسمة ما 
تركه”" من الأموال. وَأممًا ما دخل ملكه بعد غيوبته© بغير فعله من جميع الأموال 
مثل الميراث والوصيّة فإنّ شريك الغائب ف هذا الذي ذكرنا يدرك على العشيرة 
أن يستخلفوا له حليفة يقسم معه ما اشترك مع الغائب في هذا الذي ذكرنا من 
الوصيّة والميراث. وَأَممّا إن ترك مالاً قد أشركه” فيه مع غيره فورث من ذلك المال 
شيئًا غير الذي ترك فإنّه يدرك عليهم خليفة يقسم معه جميع ذلكء ما ترك وما 
استفاد بعد غيوبته حين اختلط مع ما ورث وما ترك؛ ومنهم من يقول: لا يدرك 
عليهم ذلك في الحكم لأننّهُ ترك بعضه. ولكن لهم الخيار في ذلك إن شاؤوا 
استخلفواء وإن شاؤوا تركوا على هذا القول. 
وَأممّا ما ترك قبل غيوبته من المال فلا يجوز لهم أن يستخلفوا عليه خليفة 
ن مع الشركاء؛ وهذا على قول من يقول: لا يدرك على العشيرة أن 
يستخلفوا على قسمة مال تركه خليفة وورث الغائب بعد غيوبته إذا كان قد ترك 
بعضه قبل غيوبته. وأممّا من قال: يجبرون على الاستخلاف في هذاء فإنّه يجوز لهم 
أيضًا أن يستخلفوا على قسمة ما تركه قبل غيبوبته. 
والشركاء إِنّما يتداركون القسمة ف جنس واحد لا في أجناس مختلفة معاء 
وذلك الجنس مثل النل بأصنافهاء والزيدون بأجناسهاء وكذلك العنب” على 
اختلافهاء وكذلك الحيطان فيما بينهم؛ والأرضون إذا كانت بيضاء ليس فيها . 
شيء» جنس واحد. وكذلك الغنم كلها جنس واحد, والإبل بعضها ببعض جنس 


1- ع هذا يقد بم إذا لم تنقض مد الغياب الي يحكم بعدها موت الغائب ا ل 


ذي حق بحقه. ليحرر. 
2 - الغيوبة.معنى الغياب. قال صاحب القاموس: الغيبة كالغياب بالكسر والغيبوبة والغيوب 
والغيوبة والمغاب والمغيب والتغيّب... 


3- «قد أشركه» - قد اشترك فيه مع غيره. 
4- وكذلك العنب أراد بها والله أعلم الكروم. 


758 سا 


واحدء وكذلك البقر على هذا الحال» وكذلك المقبوض-.مثل الثياب على اختلافهاء 
وكلّ ما يعمل منها من الصوف جنس واحدء وما يعمل من القطن جنس واحدء 
والكتنّان حنس واحد. ومنهم من يجعل الكتتّان والقطن جنسًا واحلدًا. وكذلك 
كرات اق ميم الأواى .وق كل الأخاءة كل صنق انهه ا؟؟ على تدلة. وختولاء 
الأحناس كل واحد منهم© لا تحوز قسمته مع غيره من الأجناس. 

ومن العلماء من يقول: الأصل كله جدس واحد؛ والأرض وما اتتّصل بها 
جنس واحدء والغيران والآبار والحبُ صف واحد. وقيل في الأرض وما اتتّصل 
بها أن تكون جنسًا واحدًا؛ وقيل في الحيوان أيضًا أن يكون جسًا واحدّاء وكذلك 
الأواني فيما بينها على كثرة اختلافهاء وكذلك في الثياب. وقيل في المقبوض كله 
أذ يكون جنسًا واحدًا. ومن من يقنول ف الخال الشيرك كله أن تحوز قسمته 
بعضه مع بعض والله أعلم. وقيل في جميع ما اشترك أن يجبر الشركاء على ما 
ا 00 
أو قسمة المنافع أو البيع وبالله التوفيق 


باب: فيما تجوز به القسمه وما لا تجوز به 

وإنّما تجوز القسمة وتصح بالأقلام؛ وها ذكر ف كتاب الله عرّ وجل حيث 
ل (إِذْ يُلْقرن أقلاً مهم أيهم يُكْفلُ مَريم©. 1 

وهذا يدل على تجحويز الأقلام بين الشركاء ليفصلوا بها ما بينهم: وليعلموا ما 
لكل واحد منهم دون صاحبه. 

ولا تصمٌ القرعة بالأرض ولا يجميع ما اتكّصل بهاء وكذلك لا تصحٌ يجميع 
الحيوان من بين آدم وغيرهم. وإننّما تصح بالمقبوض والمحدود الذي يقبضون 
1- «كلّ صنف منهم» - كل صنف منها. 


2- «كلٌ واحد منهم» - كل واحد منها. 
3 - سورة آل عمران: 44. 


76 سه 


بأيدي ؛ ولا يكون شيء واحد من المقبوض أقلامًا ونه 4[ الج كا ا 
والأصابع واليد وأشباه ذلك. وقيل بحواز هذا كله. 


وإنّما تصحٌ القرعة بهذا المقبوض الذي ذكرنا إذا كان قد تبيّن كل واحد منها 
بصفة معلومة وانفرد بها. 

ومنهم من يقول ف جميع ما قد تبيّن من الأرض وما اتتّصل بها أن تجوز به 
القرعة» وكذلك الحيوان وغير الحيوان مِمَّا يصل إلى معرفته وبيانه. 

وإنّما يجعلون الأقلام على عدد أ سهم الشركاءء وذلك أن ية دواع اللهن 
سهناء ومن له هم واحد أحذ عة واحدة فم أ أكثر من واحد أعسذ على قار 
عدد سهامه أقلامًا. وإذا أرادوأ أن يلقوا أقلامهم على السهام فليلقرها على جهالة منهم 
على الأقلاء' ': إلا من كان له أكثر من واحد فإنّهم يلقون أوّل ل 
وما سواه من أقلامه يرمونها له على العلم منهم لماء ويأخذ سهامه متتابعة في مكان 
واحد. ومنهم من يقول: إنَّما يجعلون الأقلام على عدد الشركاء لا على الأسهمء 
فحيثما وقعت قرعة من له سهمان أو ثلاثة أخذ أسهمه متتابعة. 

وذكر الشيخٍ أبو محمّد واسلان ظَه في الأحنب© د الورقة مكل الازويج 
والزوجة؛ أن يردّهم الورئة في طرف أصلهمء ولكن لا يردُونهم إلا بالقرعة منهم 
على أي طرف يريدونهم فيه. وقيل: في الأمٌ والكلالة أن يصيبوا فيها مثل ما 
يصيبون في الزوج والزوجة. 

ومن العلماء من يقول في الشركاء: إنّهم يجعلون أقلامهم على عدد الأسهم 
فليلقره.” على الجهل كلهم فحيثئما وقعت قرعة أحدٍ منهم أخذهاء اجتمعت 
سهامه أو افترقت. 


1 - «على جهالة منهم على الأثلام» المرّاد: ل 
قلم منها. 

2 - قوله: «في الأحنب»» ثال في القاموس: «الأحني والأحنب الذي لا ينقاد والغريب». والمعنى 
الثاني هو المناسب للسياق. ليتأمل. 

3 - «فليلقوهم» - فليلقوها. 
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والقرعة إنّما يلقيها من له فعل صحي>”"؛ وأمما جميع من لا فعل له 
فلا تحوز قرعته. 

وكذلك لا يلقيها أحد من الشركاء ولو كان له فعل صحيح.ء وكذلك 
من كان في موضع الشريك مثل الخليفة والوكيل. ومنهم من يقول يمحواز 
هذا كلنّه في الطفل والشريك. 

ومن أراد أن يلقي القرعة فلا يلقيها إذا علم أقلام الشركاء أو بعضهم؛ فإن رمى 
القرعة عَلَى علم منهم بأقلام الشركاء فقسمتهم لا تحجوز على تلك الحالة. فإن علم 
الشركاء بذلك فليعيدوا ضربة أخرى: فإن لم يعلمُوا صار من ألقاها ضامنا. 

وما إن اقتسم الشركاء حال نادلا أو تبايعا أو ا فيمنا 
بينهم: أو خيكر بعضهم بعضاء فإنّ هذه الوجوه الي ذكروا لا تكون قسمة 
بين الش ركاء©؛ ولا يجوز أيضًا لخليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب أن يفعل 
شيئًا من هذاء ولا يجوز له أن يختار لغائب أو طفل أو بجنون على أن يخسيّر 
شريكه©. وكذلك البيع والمبادلة والإحارة. وهذا جواب الشيخ أبي محمد 
واسلان طلنه. 

وأممّا من تمنّت أفعاله حاز له جميع ما ذكرنا. وكذلك خليفة كل 
واحد منهم يفعلون ذلك بإذنهم. ومن العلماء من يقول في جميع ما ذكرنا 
من البيع والمبادلة والإجارة والتخيير أن يجوز بين الشركاء وتكون أيضًا 


1 - يقصد من يْصِح فعله من غير الصبيان والمحانين وأمئاهم؛ لأنَّ الصبيان والجانين لا اعتبار 
لأنعاهم في الشرع. 1 

2- 0 م تبادلا أو تبايعا أو تخايرا...» المكرّاد بدَلِكَ: ؛ ثم تبادلوا أو تبايعوا أو تخايروا. 

3- «نإنٌ هذه الوحوه الي ذكروا لا تكون قسمة بين الشركاء» رما همي صور من اعرف في المال 
بعد سمته» وَلِذَلِكَ لا يجوز مخليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب أن يفعل شَيْعًا من ذَلِكَ. 

0-4 «ولا يجوز له أن يختار لغائب» معناه: ولا يجوز للخليفة أن يختار لمن استخلف عليه أن يختار ولو 
عَلَى سبيل اشتراط تخيير الشريك عند تدوم الغائب أو بلوغ الطفل أو عقل ابحنون. وَا لله أعلم. 
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قسمة بينهم. ويجوز أيضًا لخليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب هذا الذي 
مانوج رحمه الله©. 


اختلف العلماء ف الشركاء إذا بدأوا في إلقاء القرعة متى يدحل نصيب كل 


قال عضوب ل يدعل نلك انحة ميو شنيسيه حت يانثوا إلى الخنير 


الأسهم فيلقون عليه قرعته. فحيئذٍ يدحل مِلكَ كل واحد منهم ما وقعت 
عليه قرعته. وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا لهم قبل أن يلقوا 
جميعهم” فهو مشترك بينهم كما كان أوَّل مرّة. وكذلك إذا تلف لهم 
بعضها قبل أن يتمّوها على هذا الحال©. 


1 
-2 


-3 
-4 


أبو محمّد عبد الله بن الشيخ. من رحال الطبقة العاشرة (500-450ه). 

أبو حمّد عبد الله بن مانوج اللمائي المهواري؛ ط9 (500-450ه) أحد الشيوخ السبعة 
المشهورين المولّفين الديوان بغار أبحماج»؛ بدأ تعلّمه وَهُوَ كبير السنْ عن أبي مسور يسجا بن 
يوجين؛ وأبي صالح بكر بن قاسم اليراسين» وأبي موسى عيسى بن السمح. من تلاميذه 
ماكسن بن الخير؛ له فتاوى متناثرة في كتب الفقه والسير الإبَاضِيّة. عاش زاهدا في الدنيا 
على ضيق حاله؛ وئتل شهيدا في غارة غارت عليه؛ ويبدو أنه عمّر طويلا. انظر: أبو 
زكرياء: السيرة» 241/1 ؛ 283/2 أبو الربيع المزاتي: سير المزاتي» 45 الوسياني: سير (مخ) 
46/1 58: 82 ؛ 188-187/2 الدرحيين: طبقات»ء 160-159/1 ؛ 403/2 وغيرها 
الشكماجي: السير. ط.2: 71-70/2 علي معمر: الإبَاضِية في موكب التاريخ» 
ح2/ق262/2؛ ح121/3: 126 سالم بن يعقرب: تاريخ حربة» 100-99 الجعبيري: نظام 
العَرّابَة» 165... الجعبيري: ملامح» 5. 

«جميعهم» - جميعها. 

قوله: «وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا هم» مراد به: إن بدا لهم شيء مقل غبن 
في سهم أو رأي في كيفيّة التقسيم قبل إتمام إلقاء الأقلام فليعيدوا القرعة بعد أن يتفقوا. 
وكذلك إن تلف شيء منها قبل إتهام القسمة عدّلوا الأسهم وأعادوا القسمة. 
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ومنهم من يقول: إذا أخذوا ف القرعة فمن وقعت قرعته على سهم معلوم فهو 
له نّم كذلك إلى آخرهم. وعلى هذا إذا تلف بعض الأقلام قبل أن يتمُوها أو بدا 
هم أو تشاجروا فإنّه يكون ما بقي من الأسهم ولم يلقوا عليه القرعة مشتركة فيما 
بن من له الأقلام الباقية. وما إذا بدا لهم ورجعوا قبل أن يلقوا شيئا من الأقلام 
فلا يلقوا بعد ذلك شيئًا حَتَى يتفقوا مرّة أخرى. 

فإذا رموا أقلامهم على الأسهم جميعًا ّم بعد ذلك اختلط عليهم أو تشاكل ما 
لِكُلّ واحد منهم فَإنّ هؤلاء قد اقنسموا بعد وزالت الشركة بينهو”"؟؛ وليس لهم 
سبيل إلى الشركة إلا إن اتتفقوا أن يخرجوا جميع ذلك من ملكهم إلى غيرهم. فيردّه 
هم على الشركة بينهم, فإنلّه يكون مشتركا بينهم يجوز لهم جميع ما يجوز ف 
المشترك. وهذا الذي ذكرنا إنّما يكون فيما بين من يجوز اتّفاقهم. وَأمّا إن كان 
فيهم من لا يجوز اتتّفاقه مثل الطفل أو المحنون أو الغائب فلا يصيبون هذا. وكذلك 
إن أعطى من يجوز اتّفاقه كل واحد منهم لصاحبه قدر ما يبلغه من ذلك المشترك 
فهو جائزء ويكونون مشتركين أيضًا كما كانوا أوّل مرة. 


مسألة: ولا يجو لأحد من الش رحكاء أن بأخذ من المشترك 
بم همه 
ومن العلماء من يقول: في جميع ما يكال أو يوزن أن يأخذ منه الشريك حصته 


ويترك حصّة شريكه. وليس عليه فيها شيء. ومنهم من يقول: يأخذ نصيبه ويضمن 
نصيب شريكه. وقيل: في جميع المقبوض أن يأخذ منه الشريك حصته حيوانا كان ذلك 


1 - قوله: «فإذا رموا أئلامهم على الأسهم جميعًا نّم بعد ذلك اختلط عليهم...» إلى آخره» وقوله 
بعد ذَلِكَ: «فإنٌ هؤلاء قد اتتسموا بعد وزالت الشركة بينهم...» أقول: ما الداعي إلى 
إخراحه من ملكهم ؟ ألا يعتبر ذَلِكَ ملكا مشاعا ؟ أم يعتير ممتزحا مختلطا تجري فيه الأحكام 
المذكورة سابقا ؟. الله أعلم بحقيقة الأمر. 
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المقبرض أو غير حيوان من جميع الآنية والثياب أو غير ذلك, وَأممًا الأرض وجميع ما 
اتنّصل بها فلا يجوز للشريك أن يأخذ من سهمه على حال. 


وذكر الشيخ أبو محمّد واسلان ونه ف أرض مشتركة بين قوم إذا عمر واحد 
من الشركاء بعضًا من تلك الأرض على أن يكون له ولم يجاوز سهمه فغرس فيها 
أو بنى أو حفر ولم يختر أطايب2 الأرض فإنّه يكون ذلك له. وتصير البقيّة 
لشركائه بينهم على قدر حصصهم. ومنهم من يقول: يعمل الشريك ف تلك 
الأرض مثل ما عمل ويغرس ويب مثل ما بنى ويأكل هو غلة عمارته حَنَى يأتي 
شريكه عثل ما يأتي به فليقتسموا بعد ذلك إن أرادوا. وقيل: يردٌ عليه شريكه 
جميع ما تعنّى فيه وقيمة العين إذا كانت ويقتسمون بعد ذلك إن أحيّوا. 

وأا إذا كان هذا المشترك بيد أحد من الناس وديعة فلا يدرك الشريك من 
ذلك اللشتزك حتى يحضر جميع الشركاء. ومنهم من يقول: ار قرم ل و 
هنا ريل و بح لاقو من للخل رعو أن يدرك يه سمت عار رد لجناد 
عنده كما ذكرنا أوّلا. 

وَأمنّا المضمون من المشترك في يد غيرهم وهو قائم بعينه فإن جميع ما أذ 
الشريك من ذلك فبينه وبين شركائه» ويدرك أيضًا على من كان ف يده أحذ 
الكلّ نصيبه ونصيب ش ركائه. سواء أكان ف يده بغصب أو وجه من وجوه 
التعدية. وَأمًا إن أخذ قيمة من تلك العين سواء أكان قائمًا بعينه أو فات» فإذّ 
بيع نيا عد من ذللكا له دون خر ركد 

وكذلك جميع الديون يدرك فيها نصيبه على جميع من كانت عليه» ويكون 
الذي أحذه له دون صاحبه إن أحذه على ذلك © وما إن لم يقصد في أحذه أن 


1 - وردفي الأصل: «مطايب» وهو خطاً. 
2 - قوله: «ويكون الذي أخذه له دون صاحبه» يريد به أنّه يكون ملكا له دون صاحبه إن أخذه 
على تلك النية. 


- 81 


يكون له دون صاحبه فهو بينهم. وقيل: إنّه يكون بينهم ولو أننّه أحعذه على أن 
يكون له دون شريكه. 

وما جميع ما تكون له الغلة من المشترك فلا يأخذ منه الشريك ولا من غلته 
شيمًا. وقيل ف الغلة أن ياعذ منها الشريك نصيبه: وقيل غير ذلك في الأصل. ولا 
رومس لشركاوق لاقل ١١‏ محمر هو سا ار عسيرر من كان را 
مقامهم ونخه من الوجتو وو دل اللتلاقة والوكالة والأمرروها كيد ذلك» ولو جعلوا 
لذلك الغائب سهمًا معلومًا؛ وكذلك لا تحوز قسمتهم إذا فرّقوا نصيب أحد منهم 
على جميع سهامهم أو على بعض أنصبائهم. 

وقيل في الأمٌّ إذا اقنسم أولادها ففرّقوا نصيبها على أسهمهم بإذنها أن تجوز 
قسمتهم على ذلك. ومن العلماء من يقول في الإخوة إذا اقنسموا وفرّقوا الإناث 
منهم عَلَى أنفسهم كل واحد منهم تبعه نصيب أخته أن تحوز قسمتهم على ذلك 
الحال. ومنهم من يقول في الإخوة إذا افتزقوا بالأمسّهات واقتسم بعض من كل 
ناحية مع بعض ول يحضروا جميعًا أن تحوز قسمتهم. ومن العلماء من يقول فق 
الأعشاش”" إذا اشتركوا أن تحوز قسمة بعضهم مع بعض ولو لم يحضروا جميعا. 
ومنهم من يقول في الأفخخاذ والقبائل والعشائر: أن يصيبوا جميع ما ذكرنا في 
المشترك والله أعلم. 


مسألة يه قسمة الاصل 


ولا تصحٌ قسمة الأصل وجميع ما اتّصل به إلا بالحدود؛ وتلك الحدود مشل 
5 0 و َ 2 
ذلك الحدٌ إلا مُتتّصلاً من الطرف إلى الطرف مثل الخخط والجسر© المتتّصل 


1 - الأعشاش: لعله يقصد الأعراش .معنى القبائل أو الأفخاذ أو البطون. 
2 - يدول وَاللَهُ أعلم أن المُرّاد بالجسر هنا وَقٍ غيره ‏ هو ما يرفع من الأرض بالردم عَلَى 
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والحائط والزروب”" إذا كانت من طرف إلى طرف. وبذلك يتبيّن نصيب كل 
واحد منهم. 

وأا الحدود المنتقطعة فلا تصحٌ بها القسمة لأنّ بعض المشترك قد امتزج ولم 
ينفصل؛ ولا تحوز القسمة في المشترك إذا كان بعض لم يتبيّن ولم ينفصل بحذه. 
ومنهم من يقول: القسمة تحوز يجميع ما يكون حدًاء مثل الكدية والحجارة والمنشب 

2 2 ل 03 

وقيل: ف اللننقل كله أن يكون خَذ إلا نشيواة؛ وقيل: ف الليوان ين ذلك 

والحدود كلها لا تدحل ف القسمة سواء أكانت الحدود للشركاء أو لغيرهم 
من الناس. ولكنه إذا كانت هذه الحدود لغيرهم من الناس وجعلوها حدًا بإذنهم 
فلا يصيب نزعها بعد ذلك, لأنَّ ذلك يخلط على الشركاء أنصباءعهم. 

واختلفوا في هذه الحدود بعد ما اقتسم بها الشركاء؛ منهم من يقول: يمسكها 
صاحبها في تلك الأرض ولا يدرك نزعها ولا يدرك على الشركاء أيضًا قيمتها. 
ومنهم من يقول: يدرك على الشركاء قيمتها حين لم يدرك نزعهاء وهذا ف غير 
الحيوانة وما النيوانفانه ياخده. 

وَأممّا إن جعل الشركاء ما ذكرنا من حدود غيرهم بغير إذنه إن صاحبها ينزع 
ماله ولا يشتغل في ذلك باختلاط أسهم الشركاء إلا إن أراد غير ذلك. 

وَأمّا إن جعل الشركاء حدوة ما بيهم من الأرض المشتركة مثل الخطة يخطونها فْ 
تلك الأرض وجعلوها حدّ ما بينهم؛ أو رفعوا فيها حسرًا فجعلوه حدًا واقتسموا على 





منحدر ليشكل سدًا أو حاجزا يسك الماء وراءه إلى أعلى المنحدر لتشرب منه الأشجار 
المغروسة عَلَيْهِ وقد يكفي عرض ذَلِكَ المسر ليكون طريقا يمه عُلَمُهِ الناس ودوايهم. 

1 - الزروب قال القاموس: «الزرب: المدخعل وترشع العم ويكسر جمع زروب...» إلى آخره. 
لكنّ المعنى المتبادر إلى الذهن حسب العرف هو ما يذ من الفروع والأغصان الشائكة 
سياجًا على الحقول وشبههاء وغالبًا ما تكون على الحدود الفاصلة. 
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تلك الحالة فإنٌ هذه الحدود لمن يليها من الشركاء دون غيرهم. إلا من كان من 
الشركاء وقع في طرف المشترك فليأخذ الحدّ الذي ردّه إلى الطرف وحده. 

واختلفوا في الحدّ الذي جعل الشركاء بينهم؛ قال بعضهم: إننّما يكون الحدٌ 
بينهم أنصافاً سواء ف ذلك من له سهم واحد أو من له أسهمٌ كثيرة. ومنهم من 
يقول: يكون هم ذلك الحدٌ على قدر مالهم في المشترك. 

واختلف العلماء في الأصل هل تجوز قسمته وعليه الغلة ؟ 

قال بعضهم: لا تحوز قسمته إذا كانت عليه الغلة. وقال آخرون لا تحوز قسمته 
إلا وعليه الغلة. واعتلّ كل واحد منهم ما يقوّي قوله. وَغلة بس ضرز القفيجة أ 
الأصل وعليه الغلة لأَنّهُ زعم ألا تبين معرفة الأصل إلا وعليه الغلةه فإذا عدمت 
الغلة عنه لم يتبيّن هم الحيّد من الرديءء فإذا عدم البيان في هذا فإننّه يكون 
الغبن» والغين لا يكون مع القسمة, وهذا كله لمن لم يعرفه قبل ذلك؛ وأمنًا من 
عرفه قبل ذلك فالقسمة جائزة ولو لم تكن الغلّة على الأصل. وَأمّا من لا يجَوّزها 
وعلبهن:الذلة فاكه يقن نتن الأمنا برطي الأصل عا ل مور الله سينا 
يكال أو يوزن فلا تحوز قسمته إلا بالكيل أو بالوزن. 

وأمما إذا اقتسم الشركاء الأصل وليس عليه الغلّة ولم يكن الغبن جازت 
قسمتهم, علموا ذلك الأصل أو لم يعلموا منه الرديء من الميّد إذا لم يكن الغبن. 

والشركاء يتداركون القسمة بينهم سواء ما كان ف مكان واحد أو في أماكن 
شتى. وإن اختلفوا في قسمة ما كان في أماكن مفترقة فالقول قول من دعا منهم 
إلى قسمه ها كاد فق مكان واحند على الاتفراد» إلا إن انفقو أن يقتسعوا ما ف 
أماكن شتى مرّة واحدة فذلك لهم. واختلفوا في المكان الواحد الذي ذكرنا أننّهم 
يتداركون فيه القسمة؛ قال بعضهم: ما رد الحائط أو الزروب مثل الجنان والفدّان 


1 - أضاف الناسخ: «لعلّ "إلى».بمعنى ”ين“ ليصح المعنى». 
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وما أشبهها ف مكان واحد ولم يقطعه الحائط أو الزروب أو عمارة غيرهم. وقال 
بعضهم: ماكان في مكان واحد من الفدادين والأحنة ولو انفصل ما بينهم من 
الحيطان والخندوب”" ما لم تقطع ما بينهم عمارة غيرهم. وقال آخرون: ما جمعته 
العين الواحدة من الأصول في مكان واحد ولو قطع بينهم الناس بعمارتهم. وقيل: 
غير ذلك في أصل منزل واحد إذا جمعته الأميال وهذا الذي ذكرنا إذا كان من 
جنس واحدء مثل أصل الماء الجاري كلهء وأصل الْبرّيٌة على حدة©. وَأمًا إن 
جمعوا أصل الماء الجاري في القسمة مع غيره من أصل البراري فلا يتداركون على 
هذا القولء إلا إن أرادوا غير ذلك بأنفسهم. 

والذي ذكرنا في الشركاء أنّهم يتداركون القسمة في مكان واحد وذلك إذا 
كان ما في ذلك المككان من جنس واحدء مثل النخيل والزيقون والعنب؛ وأممًا إن 
احتمعت هذه الأصناف في مكان واحد فلا يتداركون في القسمة إلا إن أمكنهم 
أن يأخذ كل واحد منهم من تلك الأصناف كلها في مكان واحد من الجنان. ولا 
ينظر إلى قلة ما أخذ كل واحد منهم من تلك الأجناس ولا إلى كثرته إلا إن 
تراضوا قسمة ما ذكرناء فلهم ذلك؛ فتجوز قسمة الأصل مع الأرض وبحوز قسمته 
دون الأرضء ولكن إن اقتبسموا الأصل دون الأرض فإنسّه تكون الأرض كلها 
فيما بينهم؛ وتحوز أيضًا قسمة الأرض دون الأشجار؛ ولا يثبت للأشجار ما 
نبتت عليه من الأرض حيث اقتسموا هذا بالحدود؛ والأصل إننّما تصحٌ قسمته 
بالقيمة. ومنهم من يقول: تصم بغير القيمة إذا اعتدلت أسهم الشركاء. 





1 - لعله الزروب كسابقه. 

2 - قوله: «وأصل البَرّيّة على حدة» وئوله بعد ذلك: «من أصل البراري»؛ مال في 
القاموس: «البَريَة: الصحراء كالبرَيت وضدٌ الريفية». وقال: في المنحد: 
«البرينة جمع براري: الصحراء». 

3 - «وجحوز أيضًا قسمة الأرض دون الأشجار»: توحيه هذا والله أعلم ‏ هوأنّه 
يكون قصد الشركاء من الأرض عمارتها بشيء آخر غير الأشجار مثل بناء الدور 
أو اتلخاذها لأغراض أخرى. 
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وكذلك قسمة جميع المشترك غير الأصل لا تصحٌ إلا بالقيمة إل ما يكال أو 
يوزن إذا كان من جنس واحدء فلا يحتاجون فيه إلى القيمة. وَأَمّا ما كان منها من 
أحناس مفترقة فلا تصحٌ فيه القسمة إلا بالقيمة. والشركاء إذا كان لمهم أصل في 
منازل مفترقة في بلاد شنتّى فلا يتداركون فيه القسمة من مرّة واحدة؛ ولكنهم 
يجوز لهم ذلك إذا اتفقو | عليه. 

وإذا أرادوا أن يقتسموا ما في منازل مفتزقة من الأصل وأراد كل واحد منهم 
أن يأذ الأصل الذي كان عنده في المنزل الذي كان فيه. فإنّهم يقوّمون كل 
أصل بقيمة المنزل الذي كان فيه ذلك الأصل. وَأممًا إذا كان الشركاء في منزل 
واحد فإنّهم يجعلون لأصل منزهم قيمة في منزهم وَأممًا الأصل الذي لم يكن في 
منزهم فإنّهم يجعلون له قيمة ما بِعْدَ عنهم. 


مسألة: ْث قسمة الغلّة 


ل ا 0 
ينزعوها من حينهم ذلك"". فإن اقتسموها قبل أن تدرك على أن ينزعوها فإنتهم 
يجعلون ها القيمة وبذلك تصح قسمته؛ فإن تركوها على الأشجار بعد القسمة 
حَتى زادت فقد انفسخت قسمتهم. وقيل: يصيبون ف ذلك ثلاثة أينّام؛ وأمنًا إن 
أزادوا ف تسيا اعلةرقك أدركت فلهم ذلك إن لم يكن الغين بينهم. 

وكذلك جميع ما أنبتت الأرض على هذا الحال نسقا بنسق. ومن العلماء من 
يقول ف غلّة الأشجار: تجوز قسمتها مع الأشجار إذا لم يكن الغبن» وهذا إذا 
أدركت الغلة, وَأممّا إن لم تدرك فلا تجوز قسمتها على حال ولكن إذا اقتسموا 
الأصل قبل أن تدرك الغلة ولم يذكروها أيضًا في حال القسمة فهو جائز وجرت 
كل شجرة غلّتهاء إلا إن اشترطوا الغلة أن تكون بينهم فهم على شرطهم. 


1- هذا بناء عَلَى نهي النبيء #يّ عن بيع النمرة قبل بدرٌ صلاحهاء وَعَلِوِ المسألة مقيسة عَلَى ذَلِكَ 
الحكم وَالله أعلم. والحكمة في كل ذَلِكَ دفع الغين والخصام بت الشركاء. 
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مسألة: يه الغين 


وإذا صحّت القسمة بين الشركاء ثم بعد ذلك اذّعى بعضهم: روج الغبن”)» 
ف نصيبه فلا يلتفت إليهِ إلا بشهادة الأمناء على ذلك الغبن ومقداره؛ فإن لم 
يبيّنوا مقداره فلا تجوز شهادتهم. وإذا صحّ الغبن بقول العلماء أو بإقرار الغابن؛ 
سواء أَبَيّن مقدار الغبن أو لم يبيّنهء فإنّهم يتراددون الغبن» ولا تنفسخ قسمتهم؛ 
ومنهم من يقول: قد انة نفسخحت و قسمتهم. 

والغبن الذي يترادده الشركاء فيما بينهم هو ما يكون غبنا بين الناس في الييع 
والشراءء وَأمّا ما يصيبه الناس ف بيعهم وشرائهم© فلا يتداركه الشركاء فيما بينهم؛ 
ولكنهم إذا خرج الغبن الذي يتداركه الشركاء فيما بينهم فإنتّهم يتراددون الكل ما 
يصيبونه على الانفراد وما لا يصيبونه؛ وكذلك في البيع على هذا الخال. 

والوجه الذي أقر به أحد الشركاء بالغين» فإن تبيّن الغبن أذ بدفعه إلى المغبون» 
فإن لم يبينه فإنّه يععطي ما أقر به» ويدرك عليه اليمين أنّه لم يبق عليه شيء. 

٠‏ والأصل لا يتبيّن فيه الغين بعد العمارة إلا في المغبون من السهامء ولا في 

الغابن إلا إن كانت الشهادة على الغبن أنه كان قبل العمارة أو تبيتت العمارة 

الى كانت ف المغبون من الأسهم أننّها أنفع له. وهذا الذي ذكرنا أننّه لا 

يتداركون فيه الغبن بعد العمارة جميع ما اقتسموه بالقيمة. وَأمّا ما اقتسموه بعدد 

الأشجار أو بعدد الأذرع في الأرض فإنَّهم يتداركون فيه الغبن إذا خرج ولو بعد 

العمارة. وكذلك جميع ما اقتسموه بالكيل أو بالوزن فخمرج فيه الغبن فإنتّهم 

يتدا ركونه؛ وكذلك جميع ما اقتسموه بالعدد فخخرج فيه الغبن فإتّهم يتراددونه. 

1 - قوله: «خروج الغبن» مراده: ظهور الغبن. 

2- «وأمًا ما يصيبه الناس في بيعهم وشرائهم...» معناه: ما يُتسامح فيه» ويكون للشريك حواز 
أحذة.:. يفى النوال: ما ده ؟ ونا مقداره 9 

3- أي يجب عَلَى كل شريك أن يَرْدُ ما أصاب من غبن منفردا أو مع غيره. 
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وإذا خرج الغبن في بعض أسهم الشركاء فأرادوا أن يتراددوه فإنئّه إن كان 
ذلك في الأرض وما اتتّصل بها فَإنّهم يردون ذلك الغين إلى المغبون كما ينفعه. 
ويأعذه كيم يليه وحمل هيه فإن كان الغبن في السهم الذي يليه فإِنٌ صاحب 
ذلك السهم يرده له مِمًا يليه؛ وإن كان بين الغابن والمغبون أسهم كثيرة فإن 
صاحب ذلك السهم الغابن يردٌ لمن يليه ذلك الغين» ويردٌ أيضًا ذلك المردود إليه 
الغبن لمن يليه؛ كذلك يفعلون حتى يصل إلى المغبون فيأخذه. 

ولو خرج واحد من الشركاء من جميع سهمه. فيرجع في سهم الذي يليه 
بنصيبه؛ وذلك مثل رجل توفي وترك أملّه وزوجته وثلائة بنين» فاقتسموا أرضًا 
كانت بينهم على اثنين ا سهماء فأخذت أمّه السدس: اث عشر جزءاء 
وأخذت الزوجة الثمن: تسعة أسهم. وأخذ كل واحد من البنين سبعة عشر جزعاء 
ووقع لأحد بنيه ث طرف الأرضء ووقع الآخران ف الطرف الآخرء فأخذ 
الطرفاني”؟) من البنين ممانية أجزاء وغبنه الشركاء في© تسعة أجزاءء فإن كان إنما 
ع ا ل ا 
تلك اتسفة يرن الأعراء الى شن بها أناء كا يليه ويرة لك امتردود ريه للدي 
يليه» حَتَى ينه ينتهي بالغبن الذي هو تسعة أجزاء إلى الزوجة» فتأخذ تلك التسعة مسن 
الأحزاء ف سهمها وتردٌ ما أخذت أرَّل مرّة لمن يليها وهو تسعة أجزاءه فخرحت 
من سهمه” الأرّل كله؛ وكذلك يفعلون حَتَى ينتهوا بالغين إلى المغبون فيأخذه 

وكذلك إن افترق الغبن بين الشركاء فإنّه يرد كل واحد للذي يليه ما جاز إليه 
حَتى يتنهي جميع ذلك إلى المغبون فياحذه مِمّا يليه كما ذكرنا أوَل مئة. وأمنا إذا 





1 - قوله: «الطرفاني»؛ قال في اللسان: «ابن سَيّده: "وطرف كُلّ شَي'ء منتهاه“». ولم يذكر 
النسبة إلى الطرف. ويبدو أن هَذِهِ الصيغة جائزة قياسا عَلَى: الفوقاني» والتحتاني...إلح. 

2 - في النسحة (م): «غبنه الشركاء بتسعة...» والصواب ماورد هنا. 

3- لعل المُرّاد: «سهمها». 
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الغبن حيثما وقع» سواء أكان ذلك الغبن في سهم واحد أو في أسهم كثيرة» وسواء 
أولئك المغبونون آحادًا كانوا أو أكثر من واحد. ٠‏ 

وإذا صحّت القسمة بين الشركاء وأرادوا أن يفسخوا قسمتهم بعد ما صحّت 
فلا يصيبون ذلك. وقيل: إذا اتفقوا على ذلك عن تراض منهم فإنتهم يصيبونه» 
والله أعلم. 

وأمّا غير الأرض وما اتّصل بها إذا اقنسمه الشركاء فخخرج فيه الغين فد من 
وقع”" عليه الغبن يردُه وليس على غيره من الشسركاء شيء. وكذلك في الأرض 
وما اتّصل بها. 

وإن افترق أسهم الشركاء في أماكن شتى فد الغابن يرد على المغبون ما خمرج 
إليه فقط. 


وَأمما العيب إذا رج في بعض أسهم الشركاء فلا تنفسخ به القسمة ولا 
يتداركون رد ذلك العيب أيضاء إلا إن كان في ذلك العيب غبن فيكون الجواب 
فيها كالجواب في الغين. 


مسألة: سيك قسمة المنافع بيه لمعت اد 


والمشترك إذا كان بين قوم وهو مِمّا لا تمكن فيه القسمة مثل الحيوان بأجمعه: 
بي آدم كانوا أو بهائم. وجميع الأواني والثياب وما أشبههاء فادّعى © بعضص 
الشركاء انتفاعًا بذلك المشترك وأبى عليهم آخرون. فإنّ القول في ذلك قول من 
1 - الظاهر أن الصواب أن يقال: «قَإنٌ من أوقعَ عَلَيْهٍ الغبنَ يَرّدْه» وَهَذَا ما يقتضيه السياق 

والمقام وَالله أعلم. 
2 - قوله: «فادّعى بعض الشركاء انتفاعًا بذلك...» الظاهر أن المرّاد: «فدعا» أي طالب بَعض 
الشركاء بِذَلِكَ المشترك؛ (أي قبل قسمته). 
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ادّعى”"2 منهم إلى منع ذلك كل فيأخحذون© يمنافع ذلك المشترك؛ مثل رعاية 
الحيوان أو نفقة جميع ما يحتاج إليها من ذلك المشترك. وكذلك السكنى وجميع 
المنافع على هذا الحال. وكذلك ما تمكن فيه القسمة من المشترك فالقول فيه قول 
من منع منهمء والقول منهم قول من دعا إلى القسمة إذا كان تمكن فيه القسمة. 

والذي لا تمكن فيه القسمة من المشترك إذا قال واحد من الشركاء لشريكه: بع 
أو اشترء فأبى عليه أن يبيع شريكه؛ فإنّه يصيب ذلكء ولا يجبر على أن يبيع ولا 
أن يشتري؛ فإن أراد شريكه أن يبيع سهمه لغير شريكه فليفعل. ومن العلماء من 
يقول في الشريك أن يجبر على أن يبيع أو يشتري في الشيء الذي لا تمكن فيه 
القسمة إذا دعاه شريكه إلى ذلك. 

وإنا آزاذا أن متتكاة يغ أو سواه هيع فارعرايذا علية جمس 'نتهدهنا فق 

زيادتهما إلى من أراده فليأخذه قل ذلك أو كثرء وكذلك إن أرادا بيعه فإننّهما 
يتناقصان من نه حَتَى يتتهي إلى من أراذة يقلة لثمن فليا سد وقيل: إذا كان 
فيهما من له الأكثر فإنّ العدول يقومونه» فيعطي صاحب الأكثر لصاحب الأقلّ 
قيمة نصيبه. ومنهم من يقول: يقوّمه العدول فيقتزعان عليه» ولو كان فيهما من له 
الأكثرء فمن وقعت قرعته عليه منهما فليأخذه. ويعطي لشريكه قيمة حصّته؛ وما 
إن أرادا جميعًا بيعه لغيرهما فلهما ذلك ويقتسمان ثنه. 

ومن العلماء من يقول فيما تمكن فيه القسمة من جميع المشترك ألا يصيب فيه 
الشركاء منع المنافع بينهم؛ ويقتسمون منافع ذلك كله على قدر حصصهم. 
وكذلك مالا تمكن فيه القسمة على هذا الحال. فيتداركون فيه قسمة المنافع» 
وذلك مثل الخدمة والحيوان والثياب والأواني والدور إذا لم يمكنهم الانتفاع جميعغا 


1[ - قوله: «من ادُعى منهم إلى منع ذلك كله»: الظاهر أن مُرَاده به: «من دعا منهم إلى منع ذلِكَ». 
2 - قوله: «فيأحذون...» لَعَلَّ الصواب: «فيوخذون» أي يجبرون برعاية ذَلِكَ المشترك. 
3 - «مايحتاج ِليْهًا» - «ما يحتاج ليه . 
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فيما ذكرناء فإنّهم يقسمون منافع ذلك كله على ما اتسّفقوا عليه من الساعات 
والأينّام والشهور والسنين. فإنة سمو مالاكرنا من النافع ».نين ن استوفى منهم 
حصّته فليرجع المشتزك إلى الآخر حَتَى يستوفي هو مثل ذلك. 

فإن تلف المشترك قبل أن ينتفع بعضهمء فإنَّهِم يرجعون على من انتفع منهم أن 
يعطيهم ما نابهم من ذلك الانتفاع. . ومنهم من يقول: إتبا يبر كوت عليه قندر 
نصيبه من الانتفاع الأوّل. وأا إن لم يتلف المشترك إلا وقد اتتفع به الآحر من 
الشركاء فإنه لا يدرك بعد ذلك شيئاء قل الانتفاع أو كثسر. ومسهتج من يول 
يرجع عليه ما بقي له من الانتفاع قلّ ذلك أو كثر. وقيل غير ذلك إذا اقتسموا 
المنافع فتجوز قسمتهم. ولا يتداركون بعد ذلك في المنافع شيئًا. 

وَأما قوم تسالفوا!© العبد أو غيره من الأداة لاستعماهم م بعد ذلك أبى 
بعضهم أن يرد لمن أسلف له مثل ما أسلف فإنّه يدرك عليه عناء ما أسلف له؛ 
ومنهم من يقول: يدرك عليه ذلك الذي أسلفه له لينتفع به. وكذلك الجواب ف 
الجاء |ه فطلتى الجا لانم أو لاعزل ابي يمتنا لجال واوواتر و لكات 

قصر الأينّام ولا لطوهاء والمرجوع إليهٍ في جميع ما ذكرنا إلى أخخذ العناء©. 


1 - «تسالفوا»: مال في القاموس: «بينهما أسلوفة صهر. ود تسالفا وهما سلفان أي متزوّجا 
الأختين...» إلى آخره. 
وف لسان العرب: «استسلفت منه دراهم وتسلفت فأسلفين؛ السلف القرض؛ والفعل 
أسلفتء يقال أسلفته مالأ أي اقترضته...» إلى آخره. وعلى هذا فالأظهر أن يقال: 
«استسلفوا» أو «تسلفوا». ولو قال: «تقارضوا» لكان أوضح. وكذا عبارة: «إذا تسالفن 
الأينّام للنسج» معناها: «إذا تقارضن...» وَالمُرّاد بالعبارة: 
إذا مُرض رجحل عبده لآخر لاستخدامه عَلَى أن شرط أن يقرض الثاني عبده هو لِلأُوّل» نم 
أبى بَعضهم أن يقرض الآخر مثلما أقرضه فَإِنهُ يدرك عَلَيّْهِ عناء عبده أو أداته.. 
رن عل ا من سد وى ار لكان لوقه ولد حي لل بر ا 
تعمل هي بدورها عند الأولى فيجوز ذَلِكَ... 
2 - لاأرى معتى لتكرار لفظة ”إلى“ هنا. فتكون العبارة هكذا: «والمرحوع إليه في جميع ما ذكرنا 
أحذ العناء»: أو هكذا: «والرجوع في جميع ما ذكرنا إلى أخذ العناء». 
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مسألة: يه قسمة ما اختلط من الأمانات 


فإذا عرف رحل أنه مقارض لرحل» أو أجير له أو راع خيوانه» فإنً أصحاب ْ 
الأموال قاعدون في جميع ما كان في أيدي هؤلاء الذين ذكرناء ما لم يتبيّن أننّه كان 
عنده غير مالهم. وكذلك جميع ما كان في يد عبده أو طفله على هذا الحال» وكذلك 
إذا كان مقارضا لرجال شتّى أو أجير كان في يده أموال لرجال شتى» أو راعيًا لرجال 
مفترقين» فإتّهم قاعدون كلهم فيما كان في أيدي هؤلاء الذين ذكرنا. 

وإن أضاف المقارض أو الأحير”" أو الراعي ما كان في أيديهم أو بعض ما كان 
في أيديهم أنّه لرحل غير الذي عرف أننّه أحيره أو مقارضه فإِنّ القول في جميع 
ذلك قوهمء إلا ما عرف لؤلاء الذين ذكرنا أنّهم جعلوه في أيديهم مقصودًا إليه 
بعينه إلا ما يجوز له في التصريف والتبديل من الببع والشراء وما أشبه ذلك؛ فإن 
ادع أَنّه حعل فيه جميع ما أمره به فالقول في ذلك أيضًا قوله؛ إلا إن أراد أن 
يحلّفه فله ذلك. 


وأممًا إن توفي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا فإنّه يكون صاحب امال قاعدًا 
لجميع ما كان ف يديه. 

وكذلك إذا كان أصحاب الأنوال اكتر من راسد فلكي يكردرن كليس 
قاعدين فيما ترك هؤلاء الذين ذكرنا من الأجير والممارض والراعي» إلا من أتى 
بالبيئّنة على شيء مقصود أنّه له فإنّه يأحذه. 

وكذلك من أتى بالبينّنة على قول واحد من هؤلاء المذكورين من الأجير 
والمقارض وما أشبههم أنَّهه" نسبوه إلى رحل معلوم. في حين يجوز فيه قرلهمء 


1 - قوله: «وإن أضاف المقارض أو الأحير...» مراده: وإن نسبه إلى رحل. 
2- الأفصح أن يقال: «تاعدًا في جميع ما كان في يده» .معنى أنه الأصل ف القضيّة فلا يطالب 
بالبينة بل يطالب بها غيره. 
3 - قوله: «أنّهم نسبوه إلى رحل معلوم» يبدو لي - والله أعلم ‏ أن العبارة تكون كالتالي: «إن 
هم نسبوه إلى رحل معلوم»؛ بفصل ”إن“ الشرطية عن ”هم“. فيتأمّل. 
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سواء في هذا قول المقارض والأجير والراعي وقول جميع من جعلوا هذا الشيء ف 
يده ما لم يخرج من أيديهم؛ فإذا حرج من أيديهم فلا ينصت إلى قوهم إلا بالبيسنة 
الواضحة. وكذلك المقارض والأجير على هذا الحال. 

والخروج”" الذي يخرج هذا الشيء من )أ يديهم إذا ردوه إلى أصحابه أو إلى من 
كان ف مقامهم مثل الخليفة والوكيل والمأمور. وفنا إن حرج ذلك من أيديهم 
بالاستيداع أو بالأمانة وما أشبه ذلك فإنّهم يأخذونه؛ ويكون فيه القول قوهم 
كما ذكرنا قبل هذا. 

ومن العلماء من يقول في جميع ما كان في يد مقارض رجل معلوم أو راعيه أن 
يكون لصاحب المال» ويكون المقارض في ذلك والأحير والراعي مدّعين» فإن 
كانت هم البيّنة أخذوا بهاء وإن لم تكن لهم بيّنة مضوا لسبيلهم؛ ولا يكون 
القول قوم على أصحاب الأموال. والمأخوذ به عندنا هو القول الأول. 

وإذا توفي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا من المقارض والأجير والراعيء فقام 
أصحاب الأموال إلى ما كان في تركته فإنّهم يكونون قاعدين في تركة المتوفى» 
فإن كان قد تبيّن ما لكل واحد منهم أخذه. وكذلك الأرباح على هذا الحال. 
وكذلك إن تبيّن لبعض منهم دون بعضء إن من تبيّن له شيء أخحذه. وهذا 
البيان الذي ذكرنا إذا كان عين كلٌ واحد ينا وكذلك ما جر من النماء 
والغلآت والأرباح. وَأمًا إذا كان هذا مشتركًا بينهم ول يتبيّن مالكل واحد 
منهم فإنّه يكون بينهم على قدر شركتهمء ويكون ما تلف أو ما طلع© بينهم 
على قدر اشتراكهم. 

وَأما إذا كان ابتداء أمرهم قد انفصل ما لكل واحد منهم ولم يشتركواء ته 
بعد ذلك خلطها من كانت تلك الأمانات في يده أو اختلطت بغير فعله. فإن 


1 - «والخروج الذي يخرج هذا الشيء من أيديهم...» المرَاد بالعبارة: ويعتبر الشيء خارحا من 
أيديهم برده إلى أصحابه أو إلى من كان .عقامهم. 
2 - قوله: «أو ما طلع» مراده منه: ما نتج منه. لِيُتأمل. 
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كان خلطها من كانت ثلك اق يده فهو لما ضامنغ إلا إن أبراوه من الضمنان 
فيكون ذلك بينهم على قدر أموالهم. ْ 

وإذا صحّ الاختلاط في أموال هؤلاء الذين ذكرنا من المقارض والأجير والراعي 
حَتَى لا يفرز بينها فإ ذلك كله ممنوع حَتى يتبيّن”". ومن العلماء من يققول: 
إذا اختلط ذلك حَتَى لا يفرز ما لكل واحد منهم فإنسّهم ينزلون فيه على قدر 
أمواهم فيه؛ مثل رجل سافر بأموال الناس من القراضات والبضائع وغير ذلك من 
الأمانات» تم بعد ذلك اختلطت تلك الأموال في يده. فإنّ كلَّ واحد منهم ينزل 
ف تلك الأموال© ما باع به التاجر ماله في البلد الذي انتهى إليهِ إن علموا ذلك؛ 
وإن لم يعلموا ما باع به ذلك المال فلينزل كل واحد منهم بقيمة ما باعه في البلد 
الذي انتهى إليه أيضاء وإن لم يتبيِّنْ لهم شيءٌ من ذلك فلينزل كل واحد منهم 
برأس ماله الذي سافر به ذلك التاجر من المنزل الذي سافر منه؛ فإن لم يتبيّن لهم 
رؤوس أموالهم فلينزلوا بقيمة أ موالهم الى سافر بها التاجر؛ فإن تشاكل عليهم هذا 
كله وعلموا ما لكل واحد منهمٍ من الأحمال والثياب والخندم وما أشبه ذلك 
فليكر لوا القيعة الأوشط من هذا كلاق تذلك الأموال نوقبي طم شن ءامن 


1[ - عبارة: «فإنٌ ذلك كلّه ممنوع»: أي ممنوع من القسمة حَتَى يتبيّن ما لكلء ويفرز 
بينه وبين نصيب غيره. غير أنّه لا يبقى على إطلاقه لأنهُ إذا اختلط بشكل لم يكن معه 
سبيل إلى وحود بيّنة فلا بد من قسمته بطريقة أو بأخرى على حسب ما سيأتي في 
الأسطر التالية. ليتأمّل. 

2 - قوله: «فإنٌ كلّ واحد منهم ينزل في تلك الأموال. > إل اعرمة مرادة عن العبارة ويا بعنعنا 
باخحقصار كما لخنصه الشيخ عبد العزيز رحمه الله في التكميل: «فإنٌ كلا ينزل فيها ما باع به 
التاحر ماله في بلد سافر إليِهِ إن علموا ذلك. وإلاً نزل كل بقيمة متاعه فيه أيضّاء وإن لم يبن 
شيء من ذلك نزل كل برأس ماله الذي سافر به من منزل سافر منه إن بانت رؤوس أموالهمء 
وإلا نزل كل بقيمة ماله الذي سافر منه» انتهى كلام صاحب التكميل. فأقول زيادة 

و .ذو ه» 5 ك0 
للتوضيح* إِنهم يعتمدون في قسمتهم على آخر ما يبلغهم من معلومات وبيانات عن تصرف 
من أودعوا لديه أماناتهم: فأولا في البلد الذي سافر إليه وَإلا ففي المنزل الذي نزل فيه يبيعض 
الطريق؛ وإلاً ففي المنزل الذي انطلق منه وهو منزل المووع. 
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ذلك؛ وَلْكِن علموا أن التفاضل كان بينهم ف تلك الأموال» فإن تَبَيِئنَ لهم شيْء 
من ذَلِكَ التفاضل فلينزل به صاحب الأكثر؛ فإن لم يتبيّن لهم شيء من ذلك 
التفاضل ولا ما لكل واحد منهم بوحه من الوحوه فإنهم يقسمون تلاك الأموال 
على رؤوسهم بالسويّة سواء في ذلك من له الأكثر ومن له الأقلّ إذا كان لا 
يوصل إلى بيان ما لكل واحد منهم؛ وَأممّا إن تبيّن لبعضهم ولم يتبيّن لبعض 
فقد احتلفوا في ذلك: منهم من يقول: يعطون لمن تبيّن له ماله ويكون ما بقي بين 
من لم يتبيّن لهم أمواهم على ما فسّرنا فيما مضى من كتابنا هذا؛ ومنهم من 
يقول: إذا تبيئّن لبعض منهم أموالهم ولم يتبيّن لبعض فإنّهم ينزلون كلهم في 
تلك الأموال على الرؤوس إذا استوت حصص الذين تبيكنت هم أموالهم. 

وَأمنّا إذا تفاضلت أمواهم فإنّهم يأخذونها وينزل في البقيّة من اختلطت أموالهم 
على قدر ما لكل واحد منهمٍ ولا ينظر ف هذا إلى رؤوس أصحاب الأموال”" القد 
يكن أن يعطي التاجر رجال شتى ويكون منهم من يعطيه أمواهم .عرّة واحدة في صفقة 
واحدة» ويكون منهم من يعطيه على الانفراد» نم بعد ذلك اختلطت أمواهم حَستى لا 
يفرز ما لكل واحد منهم؛ فإن الذين أعطوه .مرّة واحدة ينزلون مع الذين ضاربوه على 
الانفراد.مقام رجحل واحدء ولا ينظر في هذا إلى عدد من احتمعت أموالههم قبل أن 
يعطوها للمقارض لأنَّهم.مقام رجحل واحد حيث اجتمعوا ف الدفع. 


مسألة: إذا اخمّلط مال التاجس مع تاجس اخس 
وإذا اختلط مال التاجر مع تاجر آخر حَتَى لا يفرز بينهما فإنهما يقتسمانه 
ا ل ا 2 ما 


كفنا سق فنا سان لو ونا يتبين اللجواب فيه واحد. وكذلك إذا 
كان اكز من اثنين على ما براه ويا له التوفيق 


1 - عبارة: «ولا ينظر إلى رؤوس أصننات الأموال» مُرَاده والله أعلم: ولا ينظر إلى عدد أصحاب 
الأموال؛ وَلَكِن ينظر إلى طرق دفع رؤوس الأموال. 
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وإذا سافر رجل بقراضات الناس وبضائعهم فصار يتّجر ويرسل الأموالء ثُمّ 
بعد ذلك توفء فإن تبيّن هذه الأموال لمن هي فهي له. ويجوز ف ذلك قوله وقول 
جميع من أرسلها معه ما دابت الأموال لم تخرج من أيديهم» فإذا خرجت من 
أيديهم فلا يجوز قوهم فيها. وَأما إن أرسل الأموال في حياته ولم يتبيّن لمن هي 
حَنى توفي كذلك» فإنّهم ينزلون في تلك الأموال الي أرسل على ققدر رؤوس 
أموالهم كما ذكرنا أوّلا. 

وإذا أعطى ناس شمّى لرجل قراضًا على أن يتّجر في بلدهم الذي كانوا فيه» أو 
على أن يسافر بذلك القراض» ثم توفي ذلك التاجر من قبل أن يخرج من منزله» أو 


توف الذي أعطوه القراض غلى أن بجر به في المنزل فقاموا إلى أمواللهم ليأخذوهاء 


فإن تبي ما لكل واحد منهم فليأخذه©) وإن اختلط ذلك المال كله ولم يتبيّن 
ما لكل واحد منهم فإنّهم ينزلون© ف كل ما كسر" من أموالهم, فإن لم يعلموا 
ما جَعَل فيه أموالّهم فإنّهم ينزلون في جنس ما يجعله الناس للتجارة. ومنهم من 


يقول: ينزلون في جميع المقبوض من تركنه إلا ما عرف له قبل أن يعطوه القراض. 


وما الأرض وجميع ما اتتّصل بها فلا يصيبونه؛ ومنهم من يقول ف جميع ما استفاد 
بعد أن يعطوه القراض أصلاً كان أو غيره من جميع المقبوض» وينزلون في ذلك 
كلّه برؤوس أموالهم إن علموهاء وإن لم يعلموا رؤوس أموالهم ولا قيمتها فإنتّهم 
يقسمون ذلك كلّه على رؤوس الأموال هكذاء ولا ينظر ف هذا إلى عدد 
أصحاب الأموال» ولكن ينزل كل من اجتمعت صفقتهم برأس مال واحد. وينزل 


1 0 قوله: «فإن تبن ما لكل واحد منهم فليأخذه...» الذي ييزاءى لي منها هو كالتالي: إن تبين ما 
لكل واحد منهم أخذه وإن اختلط فينزل كل منهم فيما جعله فيه التاحر من أمواههم؛ فإن جهلوا 
ذلك نزلوا فيها على حسب العادة من تجحارات الناس؛ ومنهم من يقول: إنّهِم يتمسّكون بالمقبوض» 
أي المنتقل من تركته غير الأصول إلا ما عرف له قبل القراض. ليتأمّل. 

ب قوله: «قَِتُمْينزلون» المحراد بالعبارة أنّهُم حتلكون ويستحقون. 

3- لعله: «كسب». وفي جميع النسخ: «كسر». 
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من أعطى له على الانفراد. كل واحد منهم برأس ماله قل ذلك أو كثرء إلا إن 
علموا من له الأكثر من ذلك مِمَّن له الأقل. وكذلك المقارض إن كان له في تلك 
التركة مال فإنّه ينزل برأس ماله كما بيّنا في غيره. وَأممّا إن كان فيهم من تبيّن . 
ماله فليأخذه ويقسم الباقون ما ذكرنا"". 

وَأممّا إذا كان عند هذا التاجر بضائع الناس وودائعهم واناتتهم 0 قوق 
فإنّهم إن كانوا يقصدون إلى أمانتهم بعينها أو البضاعة أو غيرها بأعيانهاء أو 
كان لأصحاب الأمانات بيان على أماناتهم بأعيانهاء فإنتّهم يأخذونهاء وأمنًا إذا . 
كانوا لا يصلون إلى شيء من ذلك بعينه فليقسم أصحاب القراض بينهم كما 
شرحناء وليس لأصحاب الأمانات شيء. ومنهم من يقول في البضائع: إن 
أصحابها ينزلون مع القراض. وقيل في الودائع والأمانات كلها أن ينزلوا مع 
القراضات فيما ذكرنا ف تركة هذا الميِّتَء وهذا كله إذا لم يتبيّن لهم أعيان 
تلك الأمانات من تلك الأموال فلينزل كلّ أمانة برأسها؛ وَأممًا إذا تبينّدت لهم 
تلك الأمانات فإنّ أصحابها يأخذونها على ما شرحناه في صدر كتابنا هذاء 
وكذلك ف الديون على هذا الحال. 

وهل يجوز لأصحاب هذه الأموال المذكورة من الأمانات والقراض أن يأخذوها 
بالعلامات والر 0 والكتابة الي يحدونها على هذه الأمو ال أم لاه 0 

الجواب: أن في هذا قولين: منهم من يقول: يأخذون يتلك كله وصيرون علييه: 
ومنهم من يقول: لا يقتدون بشيء من هذا©.. : : 


1 - «ويقسم الباقون ما ذكرنا» أي يقسمون الباقي. 

2- قال في لسان العرب: «رشم كل شيء علامته». تم قال: «ورسم على كذا ورشم أي 
كتب». وعلى هذا فعطف هذه الكلمات بعضها على بعض من باب عطف التفسير. 

3 - قوله: «لا يقتدون بشيء من هذا» معناه والله أعلم: لا يعملون بشيء من تلك العلامات ولا 
يعتمدون عليها في أخذ الأموال وفرزها من بعضها. ومن الواضح أنّ القول الأوّل أرحح. 
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مسألة: يه قسمة ما اختّلط من الحيوان 


وإذا استزعى ناس كثيرون لحيوانهم راعيًا مثل الغنم والبقر والإبلن فإ القول في 
هذا كله قول الراعي ما دام في الرعي. وذلك مثل إن أضاف”" إلى كل واحد 
منهم عددًا معلومًاء أو شخصًا معلوماء فالقول فيه قوله في كل مالم يتبيّن له 
أنّه لكل واحد منهم دون الآخرين. وأا كل ما تبيّن أنه لبعضهم دون بعض 
فلا ينصت إليه فيه. 

وإذا توفي هذا الراعي فإنٌ كل واحد منهم يأخذ ماله إذا تبيّنء وإن تبيكّت 
هم أعيانهم الأولى وتشاكلت عليهم الغلآت والنسل فإنّهم يقوّمون النسل على 
جميع ما يكون له النسلء والغلّة على جميع ما تكون له الغلة» وذلك مل الصوف 
يقسمونه على جميع ما يكون له الصوف, والنتاج يقسمونه على جميع ما يكون 
له التتاج» ولا يدل في هذا نسل كل جنس في جنس آخرء ولا غلّة كل جنس ف 
غلّة غيره من الأحناس؛ ولا يدخل أيضًا في الغلّة والنتاج ما لا تمكن منه الغلة 
والنتاج» وسواء في ذلك الذكور والإناث. 


وَأمما إن تشاكلت عليهم أعيانهم الأولى ولم يعرفوا عدد ما لكل واحد منهم 
فاختلط عليهم ذلك حَتى لا يفرز ولا يصلون إلى فرز شيء منهاء فإنتّهم يقسمون 
١ :‏ يه 2 2 3 م م 
صاحب الأكثر ما تبيّن له في جملة ذلك كللّه؛ ومن العلماء من يقول بعطلان© هذا 
2-0١‏ اعم َ 0 5 2 
كله حَتى يتبييّنء أو يمنع حتى يتحفقوا بينهم أو يقسموه إذا كانوا يمن يجوز 
3 00 ا . ا (3) يرد 0 
اتّفاقهم؛ وَأممّا إذا كان فيهم من ليس له فعل2 فإنه على حاله كما ذكرنا. 
1 - قوله: «إن أضاف». مقصوده منه: إن نسب إلى واحد منه ملكيّة عدد معلوم. 
2 - «بعطلان»: لَمُلَهُ يقصد: بعقلان هَذَا كله كما مر عَلَى أن يكون المعْنَى: ومن العلماء من 


يقول بحبس هذا كله حتى يَتبَين. 
3 - تقدم مثله والمراد منه: من لا يجوز فعله شرعًا كاجحنون... 
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وَأمنّا إذا أتلفت” لرحل ناقة أو بقرة أو شاة أو خادم تُمّ وحده بعد ذلك رد 
جميع ما تلف له من هذا كله فإن وجد معه نتاجًا فإنّه يأخذ شيئه ويترك جميع ما 
اتبعه. ومنهم من يقول: يأخذ شيته وما يرضعء وأمئّا غير ما لا يرضع فلا يأخذه؛ 
وقيل: يأحذ جميع ما تبعه إذا كان غاب عنه مقدار ما يمكن أن يأتي بذلك كلنّه؛ 
وَأممّا ما لا يمكن أن يأتي فلا يأخذهء وقيل غير ذلك في جميع ما جر ذلك الشيء؛ 
وبا لله التوفيق. 


مسألة: سي قسمة ما اختلط من ا حيوان مع ا حرام والردبات 


وأموال الأ'جس 


إذا كان عند رجل غنم أو بقر أو إبل فوقعت فيها شاة أو بقرة أو ناقة من مال 
الحرام أو الرييات» أو جعل هو بنفسه واحدًا من هذه الوجوه للأحرء أو كان له 
فيه شريك فجعل شريكه سهمه من هذه الأصناف الى ذكرنا للأحرء تم اختلط 
ذلك حتى لا يفرز شيء» ولا يصل إليها بوجه من الوجوه. فإن كان هذا كله من 
قبله وخلطه مع أموال الأحر كلّها بأصنافهاء فإنّه يرجع ذلك كله إلى الأحر ولا 
يصل إلى شيء منه» وإن اختلط مع الحرام أو الربية فإنَ ذلك كله معقول© حَتى 
يفرز أو يعقل كذلك أبدا. 

وهذا إذا لم يعرف صاحب الحرام والريبة» وَأَمّا إذا عرف فليتفق© معه. وإذا 
كان هذا كله من قبل غيره وهو من يلزمه الضمان فليغرمه جميع ما تلف من ذلك 


1 - «وأمًا إذا أتلفت لرحل ناثة...» معناه إذا ضاعت. 

2 - «معقول» المراد منه والله أعلم _: أنه مُمْسَك وبحمّد. من عقل الإبل. قال في القاموس: 
«عقل يعقّل عقلاً. .. البعير شد وظيفه إلى ذراعه. روفي الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها». انظر لفظة الوظيف في القاموس. 

3- «فليتّفق معه»: أي فليتصالحا. 


©9 ل 


كله بسببه؛ وإن كان إِنّما خلط هذا كله من لا يلزمه الضمان أو اختلط ذلك من 
قبل الله أو من قبل جميع من لا يصل إليه بوجه من الوجوه. ولو أنّه مِمّن يلزمه 
الضمان. فإنّه إذا كان عارفا بعدد حيوانه وعدد ما اختلط معه. فإنّهِ يبيع جميع 
ذلك على الانفراد ويجمع كل رأس وحده؛ ولا يبيع أكثر من واحد ف صفقة إلا 
ها كان امن تتتل كل رامن فلينييعة ق عتفقة واحدة ويض0؟ كل قز ران على 
الانفراد؛ فإذا فعل جميع ما ذكرنا من هذا فليقسم جميع ذلك على عدد الحيوان 
المختلطة» ولا يجعل من هذا كله للنتاج نصيباء فيأخذ هو بعدد رؤوس حيوانه» 
وينفق ما ناب رؤوس ما اختلط مع حيوانه من هذا. 
وكذلك الجواب في جميع المقبوض على هذا الحال؛ ومن العلماء من يقول: إذا 
اعتلظ هذا كله يما جاء من قبله: أن يفعل فيه مثل ما يفعل فيما اختلط مع غيرء,© 
من هذا كله ونحوهء والله أعلم. 
وَأمّا الأرض وما اتصل بها إذا اختلط مع واحد من هذه الوجوه فلا يصيب فيها 
47 . 0 .0 َ آئ . ٠‏ 
شيئا من جميع ما ذكرناه» ولكن يعقل حَتى يتبين؛ ومن العلماء من يقول في جميع ما 
اختلط ماله مع أموال الأحر كلها بأصنافها إن كان ذلك مِمّا يرجع إلى السكبى©2, 
يقسمه مع ثلاثة من المساكين فصاعداء وَأَمنّا ما يرجع أمره من مال الأجر إلى الإمام أو 
إلى جماعة المسلمين إذا لم يكن الإمام؛ أو إلى القاضيء فإنّه يقسمه مع من يرجع إليهٍ 
: أمره من هؤلاء الذين ذكرناء وليس عليه فيه شيء بعد ذلك؛ وإن كان هذا المختلط 
مِمّا يكال أو يوزن فليقسموه بالكيل أو بالوزن على قدر أمواههم ولا يحتاجون فيه إلى 
البيعء وكذلك الممتزج إذا كان مِمّا يكال أو يوزن فاختلط مع واحد من هذه الوجوه 
1 - «ويصٌ كل ثمن...» يبمعنى: يشدٌ ويحفظ كل ثمن على حدّة. قال في لسان العرب: «صر الناقة 
يصرّها... شد ضرعها...» إلى أن قال: «والصرّة شَرَّجٌ الدراهم والدنائير...» إلى أن قال: 
«وأصل الصرٌ الجمع والشدُ». 
2- أضاف الناسخ: «صواب العبارة: اختلط مِن قبل غيره». وَهُوَ الصواب فيما يبدو. 
3 - «ممًا يرحع إلى السكنى» قال الشيخ عبد العزيز الثميين في ”التكميل“: «فإن كان يرجع 
لمسكنة قسمه مع ثلاثة مساكين». ر: ص 15. نشر الشيخ محمد بن صالح النميي. 
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ال ذكرنا فإنّهم يقسمونه بالكيل أو بالوزن على ما بيّنمّاء إلا إن كان التفاضل في 
جنس ما امتزج أو ما اختلطء فإنّهم يقسمونه بالقيمة على قدر ما لكل واحد منهم 
من ذلك لجنس من الرديء والجميد. 

رابا ين سنن وقرقة عام تزه كما الا عور لهب تله يبساي. 2 قيمة ما أتلف من 
ماء غيره! ناس قمر حل برعل وقد ل ول ا ماء أو زيمًا 
أو جميع الأدهان فاختلط ذلك كله وعجن الدقيق بالماء أو بواحد من الأدهان» . 
فإ وحنو امن لفل هذا كله فليذر موه قيمة أمواطهم. فإن لم يصيبوه فليبيعوه 
وينزلوا بقيمة ما لكل واحد منهم ف منه» والله أعلم» وبا لله التوفيق. ْ 


باب: في قسمة ما يكال أو يوزن 
وإذا كانت الشركة بين قوم فيما يكال أو يوزن» فأرادوا قسمته فإنّه يجوز لهم 
ذلك» فيؤخذون على قسمته بالجبر إذا كان فيهم من دعا إلى القسمةء فكلّ ما 
كان من ذلك جنسا واحدًا فليقسموه بالكيل أو بالوزن» ويقترعون عليه بعد ذلك 
إذا لم يكن التفاضل ف ذلك الجنسء وما إذا كان فيه التفاضل فإنّما يقسمونه 
بالقيمة مع الكيل أو الوزن وإذا اعتدلت أسهم الشركاء بالقيمة فليلقوا عليها 
أقلامهم: فمن وقعت قرعته منهم على شيء أخذه. وما ما كان منها من أحناس 
قة فليقسموا كل صنف منها على الانفراد. وقيل في جميع ما يكال أو يوزن: 

أن يقتسموه بالقيمة بمرّة واحدة إذا تراضوا على ذلكء والله أعلم. 


مسألة اخرى: يه قسمة الحيوان 
وإذا اشترك قوم في حيوان فأرادوا قسمته, فإنّهم يقتسمون كل جنس منها 


على الانفراد مثل الإبل والبقر والغنم؛ وإنّما تصحّ قسمة الحيوان بالقيمة مع 


1 - ندرك من هذه العبارة وما تقدّم من نظائرها مدى ورع السلف رحمهم الله لا سيما فيما له 
علاقة بأموال الناس. 
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اعتدال الأسهمء وذلك إذا أرادوا أن يقسموهاء فالقول قول من دعا منهم إلى 
قسمة كل جنس على الانفراد كما ذكرنا بالقيمة» ويجبرونهم على ذلك. 

ولا تصحٌ قسمة ما غاب من الحيوان قدر ما يتغيّر عنه'". 

وكلٌ ما يجوز بيعه من الغائب تحوز قسمته أيضًّا©: وأممًا ما لا يجوز بيعه 
فقسمته أيضًا لا تحوزء وهذا في جميع ما بمكن فيه التغيير في غيوبته. وجميع ما 
تمكن فيه الزيادة والنقصان. 

وكذلك قسمة جميع المقبوض من الأواني والثياب والأداة بأجمعها كما ذكرناه 
في قسمة ال حيوان أنّها لا تجوز إلا بحضور ذلك مع القيمة واعتدال الأسهم والقرعة 
بعد ذلك؛ ومن العلماء من يقول فيما لا يتغيّر من هذا الذي ذكرنا من المقبوض 
أن تحوز قسمته ولوكان غائبّاء إذا علمه الشركاء قبل هذا. وأممًّا إن كان هذا 
الذي غاب عنهم ما تمكن فيه الزيادة والنقصان وجميع ما يد يتغيّر عن حاله الأوّل» 
فلا تحوز قسمته غلى حال إلا حضوره. 

والشركاء إذا جعلوا أقلامهم من المشترك”" م ألقوها على ما اقنسموا فإناً تلك 
الأقلام تم تبقى بينهم على شركتهم الأولى» إلا إن انفقو م قوا بينهم أن يأحذ كل واحد 
يد ةويا وقع عليه فلهم ذلك» ويمضون على اتفاقهم. 


1 - قوله: «قدر ما يتغيّر عنه» المقصود: ما غاب من الحيوان زمنا يتغيّر فيه. ولذلك فالأظهر أن 
يقال: «قدر ما يتغيّر فيه». 

2 - «كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضًا» هذه قاعدة جليلة تنضبط بها كثير من 
مسائل القسمة. 

3 - قوله: «والشركاء إذا جعلوا أقلامهم من المشئرك»: الأقلام هي كل ما تقع به القرعة. والمراد 
بالعبارة أنّهم لو أخذوا من ملكهم المشيرك أشياء للاقتراع بها (مجموعة ثياب مختلفة الألوان 
مثلاً) تُمْ ألقوها على أسهمهم أخحذ كل منهم سهمه والنوب الذي ألقى عليه إن اتفقوا أَوّل 
مرّة وإلاً فتبقى هذه الثياب المقترع بها على الشركة ما لم تقسم. 
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مسألة: أ و قسمة المشاع " 


والمشاع إِنّما يكون في الأرض وما اتُصل بها من الدور والغيران والأشجار 
والعيون وأشباه ذلك؛ ولا يكون فْ غير ذلك من الحيوان ولا في جميع المقبوض. 

والمشاع: هو ما اختلط بين قوم حَتَى لا يصلوا إلى فرز ما لكل واحد منهم. 
وإنّما يكون ذلك في شيء تلف© لهم فيه الميراث ولا يصلون إلى معرفة جميع الورثة» 
ول يوحد عند أحد من العلماء معرفة سهم كل واحد منهم؛ فنا يكون مشاعاً ينوم 
على هذا المعنى» ولا يسمّون غير الأرض وما اتّصل بها مشاعًا وإن كان يصمح فيه 
الذي ذكرنا في الأرض وما اتتّصل بها ولكن يسمونه مختلطًا©» ولا يكون حكمه 
حكم المشاع» ولكن يمنع ويعطل كذلك ولا يصلون إليه بوجه من الوجوه» 

ويجحوز لأهل المشاع أن يقسموا منافع مشاعهم؛ مشل قسمة الأرض للحرث» 
والبيوت للسكنىء وما أشبه ذلك من المتافع. 

فَإِنّما يَقَسِم هذا المشاع البُلّعْ من أصحابه دون الأطفال والنساء ويدحل 
معهم ف القسمة المولى واللقيط. ويقسمونها كل سنة ولا يتركونها على ما مضت 
عليه قسمتهم ف السنة الماضية. 


1 - ثال في معجم لغة الفقهاء: «المشاع: الشائع المنتشر. سهم مشاع وشائع أي حصّة من شيء 
غير مقسوم. حصّة منتشرة في كل حزء من حزئيات الشيء. حصّة مقدّرة غير معيّنة ولا 
مفرزة». وف القاموس: «سهم شائع وشاع ومشاعً: غير مقسوم». 

2 قوله: «تلف طم فيه الميراث» يعن به: أشكل علي أئره يف لا ترق الررفة با مسهه 
كل وارث بسبب قدم المشاع وجهل الأنساب كأرض ثبتت على الشياع لقبيلة أو عشيرة. 

3 - هذا التمييز بين المشاع والمختلط لا يوافق المشهور من لفظة المشاع كما تقدم. 

4 - قوله: «ويعطل كذلك ولا يصلون إليه بوحه من الوحوه». ليت شعري» كيف يحكم بتعطيل 
هَذَا المحتلط فلا يوصل إِلَْهِ بوحه من الوجوه ولو عَلَى سبيل الانتفاع به مداولة أي وحه من 
وجوه الانتفاع؟ أم هَذَا مبونٌ عَلَى أن ملكيتهم له لم تثبت بعد ؟! ليحرّر. 
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وَأمّا إذا أرادوا قسمة الأرض للحرث فإن كانت القسمة ف تلك الأرض قبل 
ذلك؛ فإنتّهم يقسمونها على حلاف تلك القسمة. ويتنظرون من يجيء من 
أصحاب المشاع سبعة أينام» من حيث روت الأرض. ومنهم من يقول: إننّما ‏ 
ينتظرونه ثلاثة أيام كا عت هذه المدَّةَ فلا يشتغلون من بقي منهم بعد ذلك» 
ويقسمونها على رؤوس من حضر منهم للقسمة. ومنهم من يقول: على السكك. 
وقيل: على المصابيح7 


وإذا كانت القسمة على هذا المعنى فمن وقعت قرعته منهم على شيء أذ 
ولا يصييون نقض تلك القسمة بعد ما صحّت بينهمء وكلّ من جاء من أصحاب: 
المشاع بعد ما اقتسم فإنّه يدحل معهم ف كل ما لم يزموا فيه الزريعة9» ويقسم 
الأرلون البقيّة مع من جاء منهم إلا من استفرغ نصيبه منهم بالحرث فلا يدل 
معهم ف القسمة» وكذلك إن لم يبق هم إلا مقدار ما يبلغه من تلك القسمة فإننّه 


بمسك ذلك ولا يدخل معهم. وقيل فيمن حاء بعد القسمة ألا يصيب شيا مِكا 


كانت فيه القسمة والله أعلم. 
والله أعلم 


والمشاع لا يصح فيه غير ما ذكرنا من القسمة للحرث أو سكنى الدور 
والبيوت على قدر ما تستقيم لهم فيه القسمة, إمّا بعدد البيوت أو بعدد الأشهر 
والسنين؛ فإن لم تمكن القسمة في بيوت المشاع فليكروهاء سيرد لجار 
من كرائها على قدر قسمة الأرض للحرث. 


1 - قوله: «على السككء وقيل: على المصابيح»» المراد والله أعلم: أنّها تقسم على عدد السكك 
ععنى الطرق فيشيرك أهل السكة الواحدة. وقوله: «على المصابيح»: الظاهر أنه تقسم على 
عده الدور, لأنّ المصبا ح كناية على الدار الواحدة» فلا يلتغت إلى عدد سكان البيت الواحد 
قلوا أو كثروا وإنّما تفسم على عدد الببوت. ليتأمّل. 
2- الزريينة كال ل لجان المشرا» «والزريعة: مابلير. .. قال ابن برّي: والزريعةء 
بتحفيف الراء: الحسب الذي يزرع؛ ولا تقل: زريعة بالتشديدء فإِنهُ خحطأ». ٠‏ وف 
القاموس: «الزرعة بالضم: البذر». 
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وَأمما إذا اقتسموا أرض المشاع فغرسوا فيها الأشجار وبنوا فيها الدور والبيوت فإنّه 
يرجع ذلك كلّه للمشاع ويكون بينهم كالمشاع. ومن العلماء من يقول في الغرس 
والبناء أن يكون هم ما غرسوا من الأشجار وما بنوا فيها من الحيطان ولكن بقعة 
الأرض تبقى مشاعا بينهم. ل ل اي 
للحرث والسكنى بعد لا يعيدون القسمة كل سنة ما لم يتموا مدّة الفعود(©؛ وقيل: ما 
م يتموا مدّة الجيازة© على قدر اختلاف العلماء في مدّة القعود والحيازة.. 


وَأممّا غلة جميع ما تكون له الغلة من المشاع والأشجار وغيرها من البيبوت 
والغيران والعيون وما أشبه ذلك فإدٌ في ذلك اختلافا من العلماء: منهم من يقول: 
يمنع ذلك كله مثل سائر المشاع؛ ومنهم من يقول: يقسمه الفقراء من أهل المشاع؛ 
ومنهم من يقول: هو لملدميع الفقراء من أهل المشاع وغيرهم؛ ومن العلماء من 
يقول: إِنَّ ذلك يقِسّم على ما تقسّم الأرض للحرث, وأممّا غير الأرض وما اتتّصل 
بها إذا انتهى إلى قوم على مرتبة ما انتهى إليهم المشاعء فإن من كان ف ضمانه 
ذلك يبيعه وينفقه على فقراء ذلك الذي انتهى إليه؛ وقينل: يستوي فيه الفقراء 
جميعا؛ ومنهم من يقول: يقسمه أصحابه جميعًا الذين انتهى إليهم. للذكر مثلكٌ 
حظ الأنشيّين» ويدخل فيه الصغير والكبير ولا يدخحل فيه من لا يرث؛ ومنهم من 
يقول: إشّما يقسيمونه على الرؤوس سواء في ذلك الذكر والأنشى, لأنّهُ مكن أن . 
ل ا 


1- لفظة القعود, المرَاد بها: المكث في الشّىء» ووضع اليد عَلَيْةِ عَلَى وحه التملك. ر: تعليق 
الشيخ محمد بن صالح الشميي في صفحة 1 من كاب ”الورد البسّام في رياض الأحكامء 
تأليف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميي. 

ولقد حفظت عن شيخي إبراهيم بن عمر بيُوض قوله في تعريف القعود: القاعد في الشيء 

المتنازع عَلَيْهِ ‏ وقد يطلقون عَلَيْهِ ”الأصل في القطييئة» - هو المتصرّف قي النشيء؛ الواضع 
يده عَلَيْهِ فلا يطالب بالبِينة وَإِثْمًا يطالب بها من ادّعَى خلاف ذَلِكَ. 

2 - الحيازة: هي أن يدحل مره ] رض غيره فيحرثها ويحصد منهاء ويعطي ويمنع: وربلها معه في 
المنزل ل او ا 0 
بالحيازة. ر: عبد العزيز الثمييئ: الورد البسّام» ص 184. 
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ذلك؛ وقيل في هذا كله: إِنّما يقسمونه على جميع من تقسم عليه أرض المشاعء 
ولا ينظر في هذا إلى الطفل ولا إلى المرأة؛ ومن العلماء من يقول فيما ذكرنا من 
هذا كله: أن كنع وَيَفْطل أبدًا. والله أعلم وأحكم بالصواب2". 


باب: فيما يدخل في قسمة المواريث من الخطأ والعمد 

وقسمة المواريث يسع الناسَ جهلها ما لم يتقاولوا على الله فيها الكذب. 
فيحلوا 'حرامًا ويرموا خلالا أو يلعا الححة قلا يسلموا لهاء وكذلك القصاض 
ودقائق الربا على هذا الحال. 

ويكفر القسام فيما ذكرنا من المواريث إذا خالف فْ قسمته منصوص الكتاب» 
وما اجتمعت عليه العلماء من ذلك» وسواء ف هذا القسام من عدل الأسهم أو من . 
يلقي القرعة. وكذلك من شهد لتلك القسمة يكفر يجهالته» وسواء في تلك 
الشهادة من شهدها أو من حضرها رضًا منه لفسمته ولوآثه لا يشهد بها. وأممًا 
من حضرها ولم يرض بها ولم يرض قسمتها فليس عليه شيء إلا من قبل تضييع 
النهي إن عرف ذلك. وكذلك من شهد قسمتهم وهو جاهل بها ولم يعلم تلك 
القسمة فلا حرج عليه في ذلك كله؛ وأممًا إن أعلموه بقسمتهم فلا يعذر فيها 
بفعله ولا ينفعه جهله ف ذلك. وكذلك الحاكم فيما ذكرنا الفاتي© له على ما 
ذكرنا مِمًا يدخل عليهم من الكفر والضمان. وكذلك من أخذ تلك القسمة» من 
رضي بها ومن أعطاها لشريكه على ما بيّنا. 

وكذلك الآمر يكفر بأمره فيما ذكرنا من القسمة؛ سواء ف ذلك أفعَل المأمور 
ما أمر به أو لم يفعله. ومن العلماء من يقول في المأمور: إذا كان مِمتّن لا فعهل له 
ألا يهلك مَن أَمَّرهء ولكن يأثم بأمره على هذا الحال. 


1 - لعل الأصوب: «والله أحكم وأعلم بالصواب». 
2 - الصواب: «يتقولوا». 
3 - «الفاتي له»: الصحيح: المفي له لأنَّهُ لم يسمع الثلائي منه في هذا المعنى. 
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ويكفر أيضًا من قسم ما ذكرنا من الميراث بغير إذن أصحابه إذا فعل فيه ما 
يكفر لقسمته, ولو أتّهم لم يجوزوا قسمته. ومن العلماء من يقول فيمن عقد عقدة 
ف مال غيره بغير أمره أنّهِ يكفر بهاء وذلك مثل الشراء والبيع والهبة وما أشبه 
ذلك من العقدات كلها. ولو عقد ذلك كله على حسب ما تجوز له عقدته ولو 
كان بأمر صاحبه"؛ وف فعله اختلاف إذا كان الرضا من صاحبه منهم من يجوزه 
ومنهم من أبطله إذا فعل© محرّمًا له. ومن العلماء من يقول: لا يكفر بركوبه ما 
ذكرنا ولكن يلزمه الإثم. 

وخخليفة اليتيم وامجنون والغائب وجميع من تكون له خليفة إذا اقتسموا لمن 
استخلفوا عليه قسمة محرّمة أو رضوها مِمكّن قسمها فإنتّهم يكفرون يذلك. 
وكذلك الوكلاء والمأمورون على هذا الحال. 


وكذلك جميع ما يكون انفصالاً بين الشركاءء مثل المبادلة والمواهبة إن وهب 
بعضهم لبعضء أو خيّر بعضهم بعضاء فإنّه يكفر من فعل شيئا من ذلك على 
حسب ما ذكرنا من القسمة إذا أرادوا به القسمة. 


وَأمنًا إن قسم لهم على حسب ما تحوز به القسمة من الأسهم ولكن جعل في 
قسمته غبنًا يكون به سهم الرجل مثل نصيب الأنثى ول يتعمّدء فإنئّه يلزمه 
الضمان ولا إثم عليه؛ وأمما إن تعمّد ذلك فقد لزمه الإثم والضمان؛ وَأممّا إن قسم 
لهم على أن يكون للأنئى مثل حظ الرحل في الميراث فخرج في قسمته غبن يكون 
فيه للرخل مكل حمل لازن (ل فإنَ الإثم لازم له والضمان ساقط عنه. 


1 - أضاف الناسخ: «قوله: ”ولو كان بأمر صاحبه“ صوابه بإسقاط الواو ليصح المعنى فتأمله». 

2- أضاف الناسخ: «صوابه: إذ». 

3 - أضاف الناسخ: «لعلّه للرحل مثل خط الأنثيين». وَهُّرَ الصواب إن شاء الله» يؤكده أن 
الضمان يسقط عنه. تأمل. 
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باب: في قسمة الماء 
والقسمة جائزة في جميع المياه. وسواء في ذلك الماء الجاري أو ماء المطرء 
وكذلك الرواكد من امياه. مشل الآبار والعيون والمواجل والأحواضء وكذلك 
الأوعغية كلها جور فيها القسمة وكذلك الماء الذي يكوة اق الب على هنذا 
الحال» والشركاء يتداركون القسمة فيما اشتركوا فيه من هذه الوجوه الي ذكرناء 
سواء فيه الممتّصل والمنفصل على قدر ما يكون هم فيه المنافع» ويجيرون عليها على 
قدر نظر الحاكم أو الجماعة مِمّا لا يضر بنباتهم: سواء في ذلك الزوار ع2 
والأشجار؛ وإنّما يقسمون على أقلّهم سهمًا كما ينما قبل هذا. ونحن نلخص 
قسمة كل صنف منهم في موضعه: 
(فَأَوّلُ ذلك أنّه لا تكون القسمة فيما كان لرجل واحد من جميع الوجوه. 
وذلك مثل من علق ماله في يد رجحل إمّا بالرهن وإصّا بالوصيّةء فكان الفضل ف 
ذلك المال على حق الذي كان في يده فلا يدرك عليه أن يقسم مع من له ذلك 
نالكشي :يتوق ما رسو افيه و يننلا كان ين من وسيم بوعل ذا كاه 
الفضل ف ذلك الممنوع9© أن يدرك قسمته مع من كان ذلك الشيء في يده 
ويأخذ الفضل من ماله ويكون الباقي على حاله الأوّلء وليس المعنى ف هذه 
القسمة لدخول ملك لم يكن قبل ذلك مِمّن كان في يده ولكن لما شرحنا من 
أخذ الفضل والاً يعقل الدميع© وبالله التوفيق والله أعلم. 
وكذلك الغلآت والنموٌ وما جعل فيه من الفساد على قدر اختلافهم أن يكون 
ذلك رهئا أو لا يكون رهنا. وكذلك إذا كان هذا الرهن لرجحال شتى فلا 


1- الصواب: «الرروع». 

2 - قوله: «وقيل: إذا كان الفضل في ذلك الممنوع أن يدرك قسمته» يبدو أن في العبارة كلمة 
سائطة وتقدر العبارة كالتالي: «إذا كان الفضل في ذلك الممنوع حقّ له أن يدرك فُسمته». 

3 - ثوله: «وألاً يعقل الجميع» مراده به والله أعلم: ألا يعطّل ويجمد الدميع. 
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يتداركون فيه القسمة ليأخذ كلّ واحد منهم ما نابه من ذلك الرهن أو تلك 
الوصيّة» ومثل ذلك إذا رهن رجحل لرجل شيئًا من حقه؛ ورهن لآخر الفضل من ' 
ذلك الشيء على حق الأوَّل؛ أو أوصى لرجل .ما يخرج من هذا الشيء» وأوصى 
لآخر بمعنى معلوم أن يخرج من فضل تلك الوصيّة؛ أو أوصّى لهما به جميعاء أو 
رهنه طهماء فلا يتداركون فيه القسمة على ما شرحناه. ومن العلماء من يقول: 
يتداركون ذلك على ما قلنا في صاحب امال وبا لله التوفيق)". 


وإذا أراد الشركاء أن يقسموا الماء الجاريء فإنّما يقسمونه على الساعات 
والأوقات والليالي والأيّام» ولا تجوز قسمته بالقواديس©». ولا بالأحواض, لأنّ 
ذلك بحهول ولا يصل” إلى معرفته» لأنّهُ رما يمحيء ذلك المقدار في القواديس 
والأحواض ف يوم في بعض الأحايين”» وتارة يجيء على يوم أو اثدين أو ثلاثة أو 
أكثر من ذلك؛ فلمًا لم يكن لإتيانه مقدار من الساعات والأوقات صحّ أن ذلك 
بحهول عندهم, وقيل: تحوز قسمتهم فيما ذكرنا من القواديس والأحواض وجميع 
ما يفصلون به ما ينهم مثل الأينام والقواديس” وجميع ذلك فيما روي عن أبي 
محمد عبد لله بن زرزتن" ' لا تحموز قسمة الماء الجاري على تداول النوب على 


1- اارة ني وضعناها يون قوسين غرية في مذ السياق» قر وار «فأوّل ذُلِك أنهُ لا 
تكون القسمة فيما كان لرحل...» إلى قوله: «على ما قلنا في صاحب المال وبالله التوفيق». 

2 - القواديس جمع ادوس قال في القاموس: «إناء يخرج به الماء من السوائي». انتهى» والمعروف 
عندنا هو الفتحة في أسفلٍ الحوض يخرج منه الماء أو على حوانب الساقية. 

3 - ولا يصل: الأفصح أن يقال ولا يوصّل إلى معرفته. 

4 - 2 ف الأصل الأحاقيق وذكر الناسخ أن الات «الأحايين» وقال: «وفي نسخة الأخابين». 

5- أضافف الناسخ: «لعله الساغات». 

6 - ورد: ابن زوزتن» زورزتن» زورستين» زوستنء زوزتين. وَهُوَ أبو محمد عبد الله بن زرزتن» 
الوسياني): من الطبقة (450-400ه)؛ من مشايخ كنومة بالجنوب التونسي. قال عنه 
الدرجيئي: هو واحد من علماء ثلاثة كنوميّين كانوا "زعماء زمانهم؛ وفخمراً لإخوانهم 
كان له الفضل في إقامة نظام العزّابة حنبا إلى حنب مع أبي عبد الله محمد بن بكر والد 
المؤلف. انظر: أبو زكرياء: السير 435/1 7/2 ااالوسياني: سير (مخ) 53/1 
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التخلاف والتعاقب» وكذلك الساعات والأوقات والتسميات من الأيّام 
والليالي"”, لا تحوز القسمة على شيء مِمّا ذكرناء وإذا خافوا الغبن فيما بينهم ف 
قسمة الأينّام والليالي فليقسموا بالقيمة يجعلون لليوم قيمة والليل9 قيمة على قدر 
تفاضلهم عندهم. ومنهم من يجوز القسمة على حسب هذا من الاعتقاب 
ويتداركون الغبن ف قسمة الماء كما يتداركون الأصل. 

رما إن أرادوا أن يتشمراها كان مواق إناكن سىى م لناء اطخاري فإنكهم 
يقسمون ماء كل عين على الانفراد ولا يجمعونها في القسمة مع غيرهاء وعلى ذلك 
يجبرون. ومنهم من يقول: يقسمون ما كان في مكان واحد من العيون وقد مضى 
القول باختلافهم في المكان الواحد في قسمة الأصل فيما تقدَّم من كتابنا هذا. 

وأممّا إن كان هذا الماء الذي أرادوا أن يقسموه مختلفاء منه العذب والمالح والضعيف 
الحري والقوي» فإنّما يقسمونه بالقيمة على قدر قيمة ما لكل واحد منهم. 

وإذا كان الماء المشترك7 بين قوم وأرادوا قسمته» فإن كانت هم قسمة وعادة 
قبل ذلك مضوا عليها قلت أو كثرت؛ وكذلك من دخل إليهم في ذلك الماء بالبيع 
أو غيره من العقودء ولا يصيبون غير ما سبق من قسمتهم؛ وإن لم تكن هم قسمة 
وأرادوا ابتداء القسمة فإن اتّفقوا على معنى معلوم من الدّور واقنسموا" عليه 
مضوا على قسمتهم. ولا يجدون نقضها بعد ذلك؛ وإنْ تشاححوا على القسمة وَلُم 
يتتّفقوا جعل هم القاضي أو جماعة المسلمين أو من ينتهون إليه بأمورهم قدرًا 

-55. الجرحيي: طبقات» 399-395/2. الشماخي: السير» 69/2. انظر: معجم أعلام 
الإباضيّة» مج3/ص 501-500 (مرقون). 

1[ - انفردت بعبارة: «فيما روي عن أبي محمّد...» النسختان المعتمدتان (م) و(ت) على 
2 - أضاف الناسخ: «ولليل قيمته وهو الصحيح». 


3 - لعل الأصوب: «وإذا كان الماء مشتركا بين قوم». 
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يقتسمون عليه على قدر ما رأوا أنّه أصلح للخاص والعامٌ» ويجبرون عليه ولا 
يحدون نقض نظرهم في ذلك. 

وكذلك قسمة الماء الراكد من العيون والآبار والغدران إن أرادوا أن يقسموه) 
عاق فنا ميتم من قشعة اخازئ تسا بشي ولة تحور سمه بال لاغ وله بالقلل 
ولا بجميع ما يستقى به. وإنّما تجوز قسمته بالنوب من الأينّام والليالي والساعات 
على قدر ما يصلح لهم. وقيل غير ذلك فيما ذكرنا من الدلاء والقلل وما أشبههما 
والله أعلم. وإن اقنسموه على النوب والأجواض فإتّهم يرصد كل واحد منهم 
نوبته وحوضه. ومن ضيّع منهم سهمه حَتَى دخل عليه سهم صاحبه لا يدرك فيه 
شيئًا والله أعلم. وكذلك الآبار والعيون والمياةٌ الرواكدٌُ على هذا الحال» ومن 
ضيئّع منهم نوبته حتى مضى وقته ففيه اختلاف على© ما ذكرنا. 

وكذلك إذا كان الغنم أو كل ما له نفع بين قوم فأرادوا قسمة حلب الغنم على 
الأيّامِ فلا يحدون ذلكء وقيل فيه غير ذلك: 

وَأممّا الأرض وما اتتّصل بها فلا يصيبون فيه قسمة المنافع على الأيّام والشهور 
والسنين؛ وذلك مثل قسمة الأرض على أن يحرثها واحد منهم هذه السنة ويحرثها 
الآخر السنة المقبلة. وكذلك في غلة الأشجار على أن تكون لأحدهم سنة ويكون 
للآخر سئة أخرى. وكذلك ف غلّة واحدة لا تجوز قسمتها على الدنوب» مثشل 
النخلة أن يجت منها أحدهم ثمرًا في نوبة» ويجتنيها آخر في نوبة أخرى. فإ هذا 
تمكن فيه القسمة .مرّة واحدة. وَأما إن كان نصيب أحدهم ف المشترك لا ينتفع به 
صاحبه بغلة إذا اقتسمه مع شريكه فإننّه قد اختلف في هذا؛ منهم من يقول: 


1[- أضاف الناسخ: ولعانة القسينوة علن نا بيننًا فيسقط من النسخ» وكذافي هامش 
2 - أضاف الناسخ: «ثوله فيه اختلاف لم يتقدّم له الاعتلاف بل تقدّم له أنّه لا يدرك فيه شيئًا 
إلا أن يقال في النسخة سقط فليراحع»؛ كذا في هامش النسخة (ت) وفي (ح). 


8 -111- 


يقسمونه ولو لم يكن له فيه ما ينتفع به» قل ذلك أو كثرء ويفعل ف نصيبه ما 
أراد. ومنهم من يقول: بمنع ويعطّل كذلك مثل ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده» 
وهما سواء في الحكم» ولكنهم يفعلون فيه ما تمكن فيه القسمة مثل الكراء والبيع 
وغير ذلك. وقيل: إذا صار إلى هذه المنزلة الي لم يمكن فيها انتفاع لصاحبه أن 
يعظيه صناحت الك قيمة تضييه وله عد 'غي و ذلك وزيا لله التوفيق: 


وأممًا إذا كانت الشركة بين قوم في ماء المطر فأرادوا قسمته فإنتّهم يقسمونه 
ويجبرون عليها أيضًا ف الحكم؛ فإنّما يقسمونه على قدر أرضهمء وذلك على 
وجهين: أحدهما قسمته بالمساقي في صب الماء» والآخر أن يجمعوه ف مستقى 
واحد حَتَى يتنهوا به إلى عمارتهم فيقسمونه بالمقاسم على قدر ما ذكرنا تمنّا لكل 
واحد منهم من الأرض والعمارات. 

وكذلك الماء الجاري إذا كان كثيرًا ولا تحمعه الساقية فأراد قسمته بالمساقي 
على هذا الحال. وإنّما يجعلون مقاسمهم على مستوى الأرض”" ولا يجعلونها على 
منحدر أرض بعضهم دون بعض أثلاً يكون الغين بينهم في ذلك. . 

وَأممًا الوادي إذا كان فحلاً بين قوم فإنّ من أراد أن يرفع منه الماء إلى أرضه 
فإنّه يرفع منه ثمن ذلك الواديء ويرفع من كان تحته ثمن البقيّةء وكذلك إلى 
آخرهم. وَأمّا إن كان اثنان أو ثلائة في موضع واحد أو متقابلين من الناحيتين 
فإِنّما يرفعون الثمن ولا يجاوزونه» ومنهم من يقول: يرفع كل واحد منهم ثناء 
واحتلفوا في الثمن الذي يرفعونه فقال بعضهم: في الأرضء وقال بعضهم: هو ثمن 
ف الماء. واختلفوا في قدر هذا الفحلء فقال بعضهم: الوادي الذي جاوزهم.» 
وانصب إلى موضع لا ينتفع به. ومنهم من يقول: يكون الفحل إذا كان مساقي 
المروج كانوا إليها سواء. وقيل فيه: إذا وقف رجل في مسقاهء ووقف أرق 


1- قوله: «على مستوى الأرض»» يريد به ما استوى من الأرض ولم يكن فيه انخدار. 
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بخراه» ووقف الآخر فيما بينهما فصاح كل واحد منهم إلى صاحبه فلم يسمعه”"©. 
فإذا كان على هذه الصفة كان فحلا يجوز لهم فيه ما ذكرنا. 

وأا إن اشترك قوم ما كان ف الأوعية من الماء فإننّما يقسمونه بالكيل أو 
بالوزن إذا كان متّفقا© وما إذا كان مختلفًا فإنمّما يقسمونه بالقيمة» وكذلك 
الجمب إذا كان فيه الماء على هذا الحال؛ وقيل: يقسمون الماء في الجبٌ بالأذرع 
والأشبار والأينّام. والله أعلم وأحكم. 


١ ٍَ 
١ 


1 - الصواب: «لم يسمعه». : 

2 - قوله: «إذاكان متّفقًا»: المفهوم من العبارة أنّهم يقسمون الماء بينهم بالكيل أو الوزن إذا كان 
متفمًا في العذوبة أو الملوحة مثلاء أمما إذا اختلف ما كان في الأوعية فكان ف بعضها ماء 
عذب وفي آخر ماء ملح فليقسم بالقيمة» وهذا يتم على مقدار التحرّي فيما ييدرء ولا 
ينبغي أن نتطاول عليهم والحكم على الشسيء فسرع عن تصوّره. ونحن مأمورون أن 
نحسن الظنْ بالناس. 
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بجاالة ١‏ 
2 ل 9 
: 1 


صله الله عله سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّر تسليما 





* - هكذا ورد في جميع النسخ. راحع المقدمة. 
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الحمد لله المتوحد باليقاء. الذي جعل الأرض مهاداء وذللها لمناقع حلقه وبسطها 
وسهل هم الوصول إلى أسباب منافعهم فيها يمه ولطفه. سبحانه لا إله غيره. 


القول في الطرق ومسالكها واختلاف مجاريها: 

قال الله تعالى: طإِهُوَ اللي جَعَْلَ لَكُمْ الَرْضَ ذَلولاً فَامْشُوا فِي مَناكبهَا 74 
يعن في طرقها وفجاجهاء جائز للرحل أن يجوز في الأرض القفار اي لا تعسب إلى 
أحد بنفسه وجميع مواشيه. سواء أأثر الطريق فيها أو لم يؤثره» ويكون له ذلك إن 
أراد دون غيره من الناس. 

وآمنًا الأرض الي تنسب إلى أحد من الناس وهي قفار لا عمارة فيها فإنّه يجوز 
فيها أيضًا بطريقه لنفسه ومواشيه. أثر الطريق أو لم يؤثره. ولا يشتغل .منع أربايهاء 
ولكن لا يدّعيه.مروره وجوازه. وَأممّا الأرض الي كانت بقرب الناس وحواليهم: 
غير أنّها لا عمارة فيها فجائز له أن يسلك فيها بنفسه ومواشيه. ولكن لا يؤثر 
الطريق فيها ولا يشتغل بحجر صاحبها ومنعه, وَأممًا الأرض الي عمره© 
أربابهاء فجائز له أن يسلك حيث لا يضر بأربابها ويشتغل بمنع أربابها 
وحجرهم2. رَأما إن كان لاع فيها إلا بفسادها"”؛ فلا يشقّها إلا إلى إصلاح 
ما يخاف فسادهء إذا لم يقصد ف ذلك فسادها يمرٌ عليه وليس عليه شيء فيما أفسد 
ف مروره ورجوعه. وليس عليه شيء فيما أفسدت الدابئّة الي أراد أن يخرحها في 


1 - سورة لملك: 15. 

2 - قوله: «ولا يشتغل بحجر صاحبها ومنعه...» مراده: لا يهتم.منع صاحبه ولا يمتنع من اللمسواز 
فيها ولو منعه. 

3 - أضاف الناسخ: «قوله: ”الي عمرها“ إعلم أن هذه المادّة مِن نصر ينصرء من قوله: #وعمروها 
أكثر مِمّا عمروها»؛ وكذا فيما بعده إلى آخر الكتاب». 

4 - وقوله: «ويشتغل .نع أربابها وحجرهم». مراده: وكتنع من المرور فيها إن منعوه. 

5 - عبارة: «إن كان لاعر فيها إلا بنسادها» معناها: إن كان مروره فيها لا بد أن يحدث فيها فسادًا. 
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وقت إخراجه إِيتّاهاء ويدخل إليها بنفسه؛ ويركب دابئّته في الوقت الذي أراد أن 
يخرج الدابّة من الزرع أو غيره في جميع ما يخاف في فساده؛ وليس عليه شيء فيما 
أفسدت دابته. ويجوز له السلوك في الطرق كلّها على قدر كونها ف الأرض الي 
جازت فيها سواء أكانت للعامٌ أو للخاصً. ولا يحوز له أن يسلك ف طريق الخاص 
لعمارة أرضه. ويجوز له السلوك فيها”"2 لغير ذلك من منافعه وقضاء حوائجه. فإذا 
منعه صاحب الطريق المخصوص أهله فلا يجوز فيه على المنع والحجر. 

وَأممّا طريق العامنّة فلا يشتغل منع من منعه ولا حجره؛ ويقصد في سلوكه إلى 
غمارة أرضه وقدادينة إن آراف ولا بآس غليف إلا إن كان في سلوكة طريق العامة 
مايه إهله محف عل تسد عا رس سو و رقمل عب كلك أبمنا انا يدر 
بالعامّة وإن م ممنعوه. ويجوز ف الطريق مجميع ما جعل له أو دونه ما لم يضر 
بأهلهء ويجوز الرحل ف هذا كله بنفسه. إذ لا يمكن السلوك ف الطريق إلا به. 

ولا بمنع ‏ على حال إنشاء المنزل وطرقه؛ وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزلا© عامسّة 
كانوا أو خواص فإنّهم يحدثون في أرضهم أو ف أرض من أذن لهم أو في أرض لم تكن 
لأحد, كما اتتّفقوا على حدثه وعمارته فيما يعمر كل واحد منهم؛ ويجوز لهم الاتّفاق 
على عمارته بالسويّة وعلى ما لهم فيه قل أو كثرء ويجعلون له طرقه وبحازاته ومنافعه 
على ما اتّفقوا عليه من سعة طرقه وذلك باتّفاقهم كلهم العامّ منهم والخناصٌ» أو ما 
رأى هم أهل النظر منهم أو من غيرهم مِمّا اتّفقوا عليه من البنيان والأحداث؛ فإن 
بتوا أو عمروا أو أحدثوا فلا يصيب من أراد منهم نقص ذلك ولا نزعه سواء في ذلك 


1 - عبارة: «ويجوز له السلوك فيها»: هذا الضمير عائد إل الطريق والطريق يُذكر ويُؤنث. كما 
تفيد المعاحم اللغويّة. راحع القاموس. 

2 - «وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزلاً»: المشهور من لفظة المنزل أن تدلٌ على الدار. قال في القاموس 
في شرح مادّة (نزل): «وكمَجُلس: بناتُ نعش والمنهل والدارٌ». أه. غير أن السياق وما أني 
من الكلام يفهم منه أنه يقصد جملة من الدور والمساكن» فيكون امنزل معن الحي' أو ععنى 
ما تسمّيه العامّة: الدوار. 
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عامّتهم وخاصتهم أو غيرهم من الناس» فلا يجدون زواله عمنًا كان عليه؛ ومنهم من 
يقول: إن اتّفقوا على نزعه. فَإنّهم ينزعونه إذا كانوا خواص؛ ومنهم من يرخمص إن 
أحدئوا بعضًا وعمروا بعضًا وبنوا بعضاء فبدا لهم فلهم ذلك ولا يجدون نزع ما حدث 
من ذلك البعض» ومنهم من يقول: إن عمروا بعضاء فلا يجدون إلا أن يعمروه كله؛ 
ومنهم من يقول: إن اتّفقوا على حدوثه وعمارته فإنّهم يتواخذون”" عليه؛ ومنهم من 
يقول: يتواحذون عليه ولو لم يتّفقوا عليه إن كان ذلك أصلح لهم ولم يستغنوا عنه. 
وكذلك ما اتّفقوا عليه في إبطال الحربمات© وإثبات المضرّات في وقت حدوث المنزل 
فذلك ثابت عليهم, ولا يجدون إبطاله بعد الاتّفاق» وكذلك كل من كان معهسم من 
المشتري والموهوب له؛ ومن كان بعدهم من وارث أو غيره؛ وَهَذَا فيما حوته عمارة 
المنزل وكذلك ما لم يحوه مما لاغنى هم عنه فيما تعلق إلى منافعه ومضاره. 


وإن أرادوا أن يحدثوا منزلاً ف أرضهم وبحذاهم أراضي غيرهمء فالذي ينبغي 
لهم أن يفعلوه في هيئة المنزل أن يجعلوا له أربعة أبواب ويجعلوا فيه شارعين من 
الشرقي إلى الغربي”© شارع؛ ومن القبلة إلى الشمال شارعء وينفذون طرق الدور 
إلى الشارع من غير مضرّة لأحد على جاره؛ وهذا فيما حواه المنزل. والذي يجب 
للمنزل من الطرق أربعة: قبليّ وشرقي وجبلي وغربي؛ ومنهم من يقول: يجعلون 


1 0 عبارة: «فإنهم يتواخذون عليه» قال في اللسان: «وفي التتزيل: ولو يواخذ الله اناس بما 
كسبوا» والعامّة تفول: واخذه». وقال صاحب القاموس: «آحذه بذنبه مواحذة ولا تقل 
واخذهء ويقال: أئنتخذوا ‏ بهمزتين ‏ أخذ بعضهم بعضا». انتهى. 
وبناء على هذا فإمًا إن يقال: فإنّهم يتآخذون عليه وإمنًا أن يقال: فإنهم يأتخذون. 

2 - قوله: «إبطال الحريمات»» القياس أن يقال: إبطال الحمُرّم ‏ بضم الجحاء والراء ‏ أو الأحرام؛ 
كما أفاذه صاحب القاموس. 

3 - قوله: «من الشرقي إل الغربيّ»: الصواب: من الشرق إلى الغرب. 

4 - قوله: «وحبليٌ» يفهم من السياق أنه الشمالي؛ علما بان لخي اب شرق وغرب 
وحنوب (وهو ما سما القبلي)» وقد ذكرها فلم يبق 3 الشمالي» ويسمُّيه بعض بالموق في 
مقابلة الجنوبي أو القبلي. 
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له الصبا والدبورا'ء والحنوب: والشمال؟ ومتهم من يقول: يجعلون له طريقا إلى 
الفحص لمراعيهم©: وطريقًا إلى الجبل» وطريقًا إلى الماء» وآخمر إلى السوق؛ وإ 
أمكنهم أيضًا أن يجمعوا هذا كلّه إلى طريق واحد إن رجعت هم هذه المعاني كلها 
إلى ناحية واحدة فلهم ذلكء وإن افترقت الطرق بعد اجتماعها فلهم أيضًا أن 
يحدئوا طريقا إلى هذه المعاني كلهاء وكذلك إن احتمعوا” إلى طريقين أو ثلاثة» 
نم احتاحوا إلى افتراقها عدج هناد كرتا ألا فلهم ذلك؛ وإن احتاجوا إلى 
حمسة من الطرق أو أكثر فيما لا غنى طم عنه ولابدَّ لهم منه منه فلهم ذلك كله؛ سواء 
في هذه المعاني أرجعت لهم إلى ناحية واحدة أو افتزقت» فكلٌمالابُدَطممنه 
يدركونه ويحدثونه. 

وإن كان المسحد حارجًا من المنزل فليحعلوا إليه طريقًا يوصل إليه منه: وهذا 
إذا لم بمنعه أصحاب الأرض الحيطة بأرضهم حَتَى بنوا وعمروا وثبتت لهم عمارة 
ا ا ا رمن اكد كنها ادر 
وعمروا ثبتت لهم ولا يحتاحون إلى مُدَّة الحيازة ولا غيرها من المعاني الي تغبت 
بها المضارٌ» فإذا بنوا بيوتهم ورفعوا عتباتها ثبتت ثبتت لهم هذه الطرق كلها؛ ان 
منعوهم وحجروا عليهم قبل أن يبنوا فلا يدركون من هذا كله شيًا إلا ما 
يدركون عليه قبل حدوث هذه المعاني. 


وإذا بنوا مديتتهم ومنزلهم في وسط أرض غيرهم» رايع الا ري 
فإن كانت هذه العمارة يا تصح مع مده المحاني. فإنّهم يعمرون كلهم وإن 
كانت أيضًا لا تصح مع هذه الطرق فإنتّه إن كان ذلك مثل الحيطان والعيون 


والآبار و النووك كلها والأكسانوما هيا ولا يمكن لهم أن يجوزوا طريقهم 


1 - الصبا: الريح الشرئيّة. الدبور: الريح الغريية. 

2 - الفحص: قال في القاموس: «كلّ موضع يسك ومواضع بالغرب فحص طليطلة 
وأكشونية». اه وثال ل لبان العري ‏ ووالتسمض: ما استوى من الأرض». ولكنّ السياق 
يد على معنى آخرء وهذا يرحع إلى عرف بلد امف أو زمانه؛ ولعله يقصد المراعي. 

3 - «إذا احتمعوا»» الصواب: إذا احتمتء والضمير يعود إل الطريق؛ وَربمًا إل المعاني . الله أعلم. 
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إلا بفسادهاء فلا يدركون عليهم ذلك؛ وإن كان ذلك مثل السواقي أو المماصل”© 
أو ما يمكن لهم أن يجوزوا عليه تلك الطرق فليجعلوا لهم طرقهم على الوجحه الذي 
لا يضر بعضهم ببعض مثل القناطر؛ وعليهم تسهيل تلك المساني حَستى يصلما إلى 
جوازهه©» وإن كانت تلك الأرض المحيطة بأرضهم أرض زراعة وحسورًا فإِنهًا 
إن حدثت قبل عمارتهم ووجدوا هم مخرجًا لطريقهم من غير فساد حرثهم 
ونباتهاء فليجعلوا لهم ذلك؛ وإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا فإنتّهم يخرجون لهم 
طريقهم ويضمنون هم قيمة قيمة ما أفسدوا لهم من ذلك النبات الحاضر. 

إن ثبت الطريق لقوم في أرض قوم آخرين فاستمسكوا بهم على طريقهم© 
فاختلفوا في دوران الطريق وقصده"» فلا يصيبون أصحاب الأرض إلا أن يجعلوا 
هم طريمًا قاصداء ذإن عمرت أرضهم قبل ذلك وآرادوا أن يجعلوا الدوران في ذلك 
الطريق كما لا يضر بعمارتهم؛ ولم يضر ذلك أيضًا بأصحاب الطريق» فلهم ذلك؛ 
وإن كان ذلك مِمًا يضرٌ بأصحاب الطريق فلا يجدون ذلك. وإن أراد أصحاب 
الأرض أن يجعلوا لهم طريقًا قاصداء فأبى ذلك أصحاب الطريق» فالقول قول من 
دعا إلى قصده؛ إلا أن ظهرت في ذلك مضرّة مثل الصعوبة والوعرء وما أشبه ذلك 
يما بمنع هم الحاز. 

وإن ثبت لهم الطريق على جيرانهم فتزكوه ولم يعمروه حَتى عمر جيرانهم 
أرضهم بالغرس والبنيان ومكثوا كذلك حَتى ثبت هم مده الحيازة» فإن كان ذلك 


1 - الممصل: هو ما قطر من الحرة أو الخابية وف اللسان: وها نالا الم ودر أ الفسد 
منه: المكان الذي تتجمع فيه المياه السائلة من الب أو المطمورة أو الساقية كما يدل على 
ذلك السياق. 

2 - «حتى يصلوا إلى حوازهم»» معناها: حَتَى يمكنهم الجواز أي المرور. 

3 - عبارة: «فاستمسكوا بهم على طريقهم» معناها: فاستمسكوا بحقّهم في إحداث الطريق. 

2-4 قال في اللسان: «الطريق يذكر ويؤنث». وقوله: «دوران الطريق وقصده»: ذورانه أو استقامته: 

5- في كثير من النسخ يوجد بياض بين هذه اللفظة والي تليها وهي «فاركوه»» إلا في نسحة 
(ح) وقد ذكر المعلق ف نسخة (ت) أنّ هذا البياض لا معنى لاستقامة معنى الجملة فليتأمل. 
أما في النسخة الأصليّة (م) فلا وحود له. ْ 
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الطريق للعامّة فلا يحدون بطلانه لعمارتهم سواء أكانوا أصحاب”" تلك العمارة 
عامّة أو خواصٌ؛ وإن كان الطريق لخاصّة ولم يعمروه ولم يمنعوا أصحاب تلك 
اح رانك اين ا ب الود را مو اس فد 
أرض المسجد. أو المقبرة» أ و المساكين» أو اليتامى» أو الحرماتة أو احانين» أو ما 
أشبه ذلك؛ فإنّهم يخرجون طرقهم ولا يبطلها ذلك» إلا إن كانت فيها عمارة لا 
يصحٌ معها خروج الطريق إلا بفسادها مشل أن يُبنى في ذلك مسجد أو جُعل 
مقبرة أو غروساء ولا يجدون إلى خروج الطريق سبيلاً إلا بفساد هذه المعاني» فلا 
يصيبون ذلك» وإن وجدوا كيف يجوزون بين القبورء أو يجوزون على المسجد ولم 
يفسدوه. فلهم ذلك. وكذلك الأشجار الى للأجر على هذا الحال. 

وإن ثبت الطريق لقوم على جيرانهم ثم خربت أرضهم الي عمروها بتلك 
الطرق» فأراد جيرانهم أن يعمروا تلك الأرضء فهل يجوز لهم ذلك؟ 

قال: إن لم يكن ف تلك العمارة ما يضرٌ بأصحاب الطريق فلهم ذلك فيما 
بينهم وبين الله وإن ضر ذلك بأصحاب الطريق أو لم يكن لهم في تلك الأرض 
شيءء فلا يجدون ذلك في الحكمء ولا فيما بينهم وبين الله وأممًا إن منعهم 
أصحاب الطريق» فلا يحدئوا عليهم شيئًا في هذه المعاني كلّهاء ولا ينبت عليهم 
ذلك» وإن لم يمنعوهم وأرادوا بعد ذلك أن يعمروا أرضهم فَإنّهمٍ يدركون طرقهم 
كلها ولا يشتغلون بالعمارة, سواء أكانوا عامّة أم خواص» وَأممّا أصحاب الطريق 
إن كانوا غاب أو عامّة فلا ينبت عليهم عمارة هؤلاء الذين عمروا قبل عمارتهاء 
وَأمما إن كانوا حصائص وهم حُضّر(© فإنّها تنبت تثبت عليهم إلا إن منعوهم. 


1 - «كانوا أصحاب تلك العمارة» عَلَى لغة ”أكلوني البراغيث». 
2 - مُعْنَى هَذِهِ الفقرة باختصار: أَنّهُ تحوز عمارة أرض بعد خرابها بالجواز عَلَى الطريق المحدث؛ عَلَى 
شرط عدم الإضرار بِهَذِِ الطرق» وشرط أن يكون لمريد عمارتها بعد خخرابها حق فيها. و لله أعلم. 
3- «وهم حُضر» معناها: وهم حاضرون غير غائبين. 
قال في لسان العرب: «...ورحل حاضرٌ وقومٌ حُضْرٌ وحُضُورٌ». 
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وإن أحدث قوم منزلاً في أرضهمء وقد أحاطت به أرض غيرهم؛ وكانت 
عمارة منزلهم على طريق واحدء فأرادوا أن يخرجوا طرقها الى يحتاجون إليها 
كلّهاء وأبى لهم ذلك أصحاب تلك الأرض وقالوا هم: ليس لكم علينا إل طريق 
عمارتكم, فإنّهم لا يحدون ذلك” وليخرجوا لهم طرقهم كلها؛ وإن بطلت 
عمارة تلك المنزل ول يجدوا إليها سبيلاً بعد فأراد جيرانهم أن يعمروا طرقهم 
ومنعوهم من ذلك» فإن كانت بقعة الطريق لأصحاب المنزل فإنّهم يمنعونهم؛ وإن 
لم يكن لهم إلا احاز فلا يُشتغل عنعهم لهم؛ ومنهم من يقول: ليت هم اخار 
فإنّهم بمنعون من أراد بطلان تلك الطريق» وثبت للمنزل طرقه كلّهاء سواء أكان 
للعامّة أو للخاصمّة أو لرجحل واحد. وإن تركوا لهم طريقهم وأبرؤوهم منها 
واستمسكوا بهم بعد ذلك فلا يصيبون بعد ذلك ولا يدر ن عليهم شيئا. 

ومن كانت له أرض في وسط أرض غيره إن كان يجوز له أن بن فيها أو يعمرها 
وهو لا يجد إليها طريقًا إلا في أرض غيره» ول ينبت له قبل ذلك قال: لا يجوز له ذلك 
قبا يه يوق دون غهر كذلاك فإكلايتر لل طريقة على احارة إل الك 

وان ورث قوم منزلاً في وسط أرض غيرهمء أو كان هم بغير ذلك؛ ولم يعرفوا 
له طريقاء وقد كانت له الطريق قبل ذلك ول يعرفوها©, قال: إن كانت آثار 
الطريق بيّنة ولم يعرفوا موضعهاء فلا يدركون عليهم إلا ما أثبتوا بالبيّنة؛ وإن لم 
تكن هم البيّئة فلا يدركون عليهم شيئًا؛ وكذلك العمارات كلها من البنيان 
والأصول والسواقيء والمماصل وما أشبه ذلك على هذا الحال. 


1 - في نسخة (ت) بياض يلي هَذِهِ اللفظة؛ وَهُوَ غير موحود في نسخة (ح)» والمعنى يستقيم بدونه 
كناعر راضخ بن لتاتدل العبارةء وأممًا في النسخة الأمّ (م) فلا وجود للبياض. 

 - 2‏ قوله: «ولم يعرفوا له طريقاء وقد كانت له الطريق قبل ذلك ولم يعرفوها»؛ المقصود منه والله 
أعلم: ولم يعرفوا له طريقّاء أو علموا له طريقًا لكنسّهُم لم يعرفوه بالتحديد لزوال آثاره» أو 
زولا عن موضهها يسبل نيلف وهذا يتصوّر إذا كانت علامات الطريق شيئا منتفلاً كالأوتاد 
والأخشاب وغيرذلك. ليتأمئل. 
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ومن كانت له أرض ف وسط أرض غيره وقد عمرت قبل ذلكء ولم يعرف 
طرقها وأراد أن يعمرها؟ 

قال مهل له لوي مجم مه قله الأرض إل منرله ]و عرلا يعصرمته كلل 
الأرض. ومنهم من يقول: كل من لم يكن له الطريق على صاحبه قبل ذلك في 
هذه العمارات كلها فلا يدرك عليه شيئًا فيما بينه وبين الله ولا في الحكمء 
وسواء في ذلك أعمرت أرض جاره أو لم تعمر. 

ومن بنى بيتا في أرضه أو حفر فيها بثرًا أو غاراء إن كان يثبت له الطريق على 
جاره إلى هذه المعاني؟ 


قال: إن ثبت عليه ذلكء فإنّه يدرك طرقه عليه. 
قلت: كيف تثبت هذه المعاني عليه؟ 


قال: إذا بدا فيها حت جعل العتبة للبيت» أو ظهر الماء ف البعرء أو رآاى الغان 
من دخله”" أو الجبّ أو المطمورة» أو جر الماء في الساقية» أو خرج الماء في 
الممصل©. ومنهم من يقول: حَتى يتمّها. ومنهم من يقول: حَتى ينتفع .ماء ولو 


1 - قوله: «أو رأى الغار من دخله»: يبدو لي أنَّ في العبارة سقوط كلمة أو شبههاء ولعل 
المقصود: أو رأى الغار من دخله توارى عن الأنظار.. ليتأمل. 

2 - المِمُْصل: واحدٌ المَمَاصِلء هو عبارة عن خنادق تحفر ف أحنّة النخل وغيرها من الأشجار 
لصرف المياه الراشحة من التزبة المسقية» بحيث تقطر عَلَى حوانب تلك المماصل (الخنادق)» 
وتوصل شبكة المماصل في الواحة كلها بخندق رئيسي يذهب بالمياه المتجمعة فيه بعيدا عن 
الواحة. وَقِ هَل العمَِيّة فائدة كبرى هي تخليص التزبة من الأملاح اليّ تتشبّع بها فتضرٌ 
بها وبالغراسة والزراعة إن هي بقيت فيها. 

هَذَا ما فهمته من مختلف العبارات التي ورد فيها ذكر الممصل من هَذَا الككتاب؛ وبالمقارنة بما 
ورد في المعاحم اللغويّة في تفسير ماد "مصل». ر: لسان العرب» والقاموسء والمنجد. 

ولكمل بش والسكن باس «السقيط» عند أهل بلاد تقورت وحامعة والمغير وغيرها من 
بلاد أريغ؛ والي عاش فيها الولف رَحِمه لّ. 
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مرَّة واحدة. ومنهم من يقول: حتى ينتفع ماء ثلاث سنين. ومنهم من يقول: 
لي 7 لو 
حَتى تتم مدَّة الحيازة. ومنهم من يقول: لا يدرك عليه شيء من هذا كله. 


مسألة: فيمن أمراد أن بمنع من بسلك طرريقه 

ومن كان له طريق من منزله إلى منزل آخرء فأراد أن يمنع من يسلكه من الناس؟ 

قال: إن كان ذلك الطريق له كله فإنهيمنع مسن أراد سلوكه من الناس؛ وإن 
كان ذلك الطريق للمنزل كله فلا يصيب منعه لمن يسلكه إلى ذلك المنزل سائرًا أو 
راهقاء وناو كان :ذلك للعترل اتقامةة را لاض 1 وق ربعيو ا طرينا دن 
منزهم إلى منزل آخخرء فلا يجوز لهم أن يمنعوا من أراد سلوكه من الناس» سواء في 
ذلك الوارد منهم والصادر؛ وإن التقى أصحاب الطريق مع غيرهم في ذلك 
الطريق» ولا يمكن هم الحواز فيه معًا جميععاء فأصحاب الطريق أولى بالجواز من 
غيرهم؛ سواء في ذلك تتابعوا أو لقي بعضهم بعضاء ولا يمنعوهم من الجواز إذا لم 
يكن لهم به حاجة. وَأممّا أصحاب المنزل فيما بينهم أو الطريق فلا يكون بعضهم 
أولى به من بعضء ومن سبق منهم فهو أولى بالجواز عليه؛ وإن تسابقوا'" فليجوّز 
بعضهم بعضاء ولا يجوز أن يتقاتلوا عليه. وإن اتتّحذ أهل المنزل طريقًا لعمارة 
أصوطم فأتى من أراد أن يجوز فيه مواشيه. أو غير" المعنى الذي جعلوه له فلهم 
أن يكنعوه» سواء أكان منهم أو من غيرهم. وكذلك الطرق كلها إن جعلت لمعنى 
شيء معلوم فإنسّه بمسع من أراد أن يتخحذها لغير ذلك المعنى. وإ لور 
بالطريق شيئا دون ن شيء فلا يمنع بعضهم بعضًا من كل ما يجوز فيه إلا ما يضرّهم 
به» وعنعون غيرهم من الناسء وهذا إذا جعلوا ذلك الطريق لأنفسهم دون غيرهم 

من الناس؛ وأممّا إن أدركوا ذلك الطريق في المنزل ولم يعلموا أنّه جعل لشيء دون 


1 - «وإن تسابقوا فليجوز بعضهم بعضًا» معناه: فالجواز للسابق منهم, الأول فالأوّل. 
2- «غير المعنى» مراده: أراد أن يحول الطريق إلى غرض آخر. 
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شيء وقد تحوز فيه مواشيهم أو يعمرون منه أصوهمء فأراد بعضهم أن يجوز فيه 
غير ذلك المعنى فلا يمنعونه» وما غيرهم من الناس فإنتّهم يمنعونهم إن علموا أن 
ذلك الطريق لهم دون غيرهم من الناس؛ وَأممّا إن لم يعلموا فلا يمنع بعضهم بعضاء 
ولا يمنعون غيرهم. 

وإن كان الطريق بين قريتين يأخذه بعضهم إلى بعض ثم أراد بعضهم أن 
يحوزوا على جيرانهم إلى بلد آخر إن كان يجوز لهم أن يمنعوهم من ذلك؟ 

قال: إن كان الطريق خارجًا من المنزل فلا يمنعونهم.ء وإن شق الطريق المنزل 
ولم يعلم هم الحواز ف ذلك الطريق قبل ذلك فلهم أغسنعوهم إن أرادواء إلا إن 
عرف لهم الممواز عليه قبل ذلك. ا 


مسألة: يغ تحوبل الطريق 

وإن جعل قوم طريقًا لمنزهم فاشترط أهل الأرض عليهم أن ينزعوه إلى مده 
معلومة؛ أو اشترطوا أن ينزعوه وقت أرادوا فلهم ذلك. 

قلت: فقوم جعلوا طريقا لمنزهم في أرضهم ولم يكن لهم عليهم قبل ذلك ولم 
يبينّنوا موضعه فإلى من ينظر إليه منهم إن اختلفوا في الموضع الذي يخرجونه منه ؟ 

قال إكما يرق ذلك إل فول اضسحاية الأرعن: :إلا إن اشر ذلك باضحات 
الطريق؛ فإن لم يتتّفقوا فيما بينهم فليرجع أمرهم إلى أهل النظر والصلاح. 

وإن جعلوا لهم الطريق في موضع معلوم ثم أرادوا أن يحوّلوه إلى موضع آخر 
فهل يجوز لهم ذلك؟ 

قال: إن لم يجعلوا لهم في ذلك الموضع إلا الجواز فإنّهم يحدون تحويله. ومنهم 
من يقول: لا يجوزء وما إن أعطوا لهم البقعة الي جوَّزوا فيها طريقهم فلا يحدون 
تحويله. سواء في هذا من جعله عامّة أو خصائص 217 وكذلك أيضًا من جعل له 


1 - عبارة: «سواء في هذا من جعله عامّة أو خصائص...» إلى آخره: معناها والله أعلم: أنه 
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على هذا الحال. أممّا إن حكمه عليهم الحاكم» فلا يحدون تحويله سواء في هذا 
أحكم عليهم الحاكم بالبقعة أو الجواز إن بيّنه في موضع معلوم؛ وإممّا إن تبيّن 
للجواز موضع معلوم فإنّهم يحوّلونه تحويلاً لا يضرٌ بأصحاب الطريق. 

قلت: فمن أراد أن يجعل الطريق لقوم في أرضه كيف يجوز ذلك؟ 

قال: يعطي طم بقعته أو الحوارٌ فيها سواء في ذلك أبيِّن الجواز أو لم يبينه. 
وَأممّا البقعة فإنّه يبيّنها همء ويعدٌ تسمية معلومة» سواء في هذا للخاصّ جعل 
ذلك أو للعامّة. وكذلك البيع والوصيّة على هذا الحال. وكذلك إن جعله لوجوه 
الأحر على هذا الحال أيضًا. 


وَأممّا أهل منزل إن كانت لهم طرق كثيرة» وهم عامئّة» فأرادوا أن ينقصوا منها 
نظرًا منهم لمصالحهم أو يزيدواء فإنّهم لا يحدون ذلكء وإن كانوا خواصٌ فإننّهم 
يفعلون هذا باتتّفاقهم. ومنهم من يقول ف الوجه الأوَّل: يفعلون ما شاءوا من 
ذلك لمصالحهم في الزيادة والنقصان. 

قلت: فمن يكون أهل المنزل ؟ 

قال: أصحابه بالملك» ومن وطنه ومن عمره. 


مسألة: يه الطرق حكم من وجه كانت عليه" 


والطرق على ثلاثة أوجه. فآمًا احنهاء فالطريق المعروف بأنّه ثابت غرف من 
ثبت لهأو لم يعرف. والثاني: الطريق الذي لم يعرف أننّه ثبت أم لم يثبست. 
والثالث: الطريق الذي عرف أنه لم يثبت أصلا. والطريق الأوّل المعروف أننّه 


يجوز تحويل الطريق في هذه الصورة» وهو أن يكون إنشاء الطريق أوّل مرّة لغرض الحواز فيه 
فقط لا لغرض آخر. ولا فرق في هذا أن يكون منشئ الطريق عامّة الناس أو بعض خاصتهم» 
وكذلك أن يكون من انشئ له الطريق من العامة أو الخناصة. 

1 - لعل الصواب: «مسألة: في أوجه الطرق». 
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ثابت يُسلكه من أراد سلوكه على ما فسّرناه قبل هذا. والطريق الذي لم يعرف 
أنه ثبت أو لم يثبت فمن أراد أن يسلكه فله ذلك من غير أن يدّعي فيه شيئاء إل 
إن منع من ذلك. وَأممّا الذي لم يثبت فهو على وجهين: فالذي عرف أنلّه ممبوع 
محجور عليه» فلا يجوز لمن يسلكه؛ ولا يمر عليه على حال. والوجه الآخمر إذا 
عرف أنّه لم ينبتء وَلَكِنَهُ لم يسمع عليه منعًا ولا حجرّاء فجائز لمن يمر عليه إن لم 
يَستَربهُ. وسواء في هذه الطرق الثلاثة أكانت في الفحوص أو فيما بين العمارات 
أو في العمارات نفسها فجائز لمن يسلكها على ما فسرناه. 

وأممّا الأرض إذا لم تكن فيها عمارة» فجائز لمن يسلكها بنفسه ومواشيه ما لم 
غنف أصحاب الأرطن مساو كهاء عزن متعزه ين ذللق لليترلتة الا مدا كان مين 
ذلك مثل القفار والفيافي الي كان الناس إليها سواء؛ ولا يشتغلوا من منعهم من 
سلوكها؛ ولكن لا يتّخذوا فيها طريقًا بيّئًا. وهذا إذا كانت تلك الأرض لأحد 
من الناس» وما إذا كانت تلك الأرض لا تنسب إلى أحد فلا بأس لمن يتتّحذ فيها 
طريقاء ويحفرون فيها برا مشل الفيافي والقفارء ويعمرون فيها ويتتّحَذْون فيها 
طريقاء وأن يدّعوا ذلك كله لأنفسهم؛ ولا يشتغلون .من منعهم, ولا من حجر 
عليهم؛ ويكون ما عمروا في ذلك لأنفسهم؛ وما عمروه ولم يدّعوه لأنفسهم 
فالناس إليه سواء؛ وهذا ف الطرق والآبار والعيون والمواجل وما أشبه ذلك. 
وكذلك ما بنوا في ذللك من الدور والبيوت يكونون أولى بذلك من غيرهم. وَأمنًا 
نا كانت افيه العمارة من الأرضء كإنه وو كن يتسلكه إلآ أن منعنه ساحيهنا؛ أو 
كانت المضرّة في سلوكه فيها. 1 


باب: في إثبات الطرق 
لأصحاب العمارات في أرض غيرهم 
قلت: فرحل له أرض أراد أن يعمرها من منزله وبينه وبينها أراضي الناس فهل 


يجوز له الجواز من تلك الأراضي إلى أرضه ؟ 
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قال: كل جواز مم يد دَعَ به إثبات الطريق» ولم يمنعه صاحب الأرض» ولم يكن 
في سلوكه فيها مضرّة فجائز له الجواز فيهاء عامرة كانت تلك الأرض أو غير 
عامرة. ويجوز فيها بنفسه ودوابله وأجيره ولا يؤثّر فيها طريقاء ويستشهد على 
أنه ليس له في تلك الأراضي طريق؛ فإذا أراد أصحاب تلك الأراضي أن يعمروا 
أراضيهم فلا يمنعهم من ذلك. 

وَأممّا قوم أنشأوا منزهم فبنوه على أن يعمروا منه أرضهم: كل واحد منهم ما 
يقابل ناحيته؛ فإنَّ لكل واحد منهم الطريق إلى أرضه ولا يمنع من ذلك سواء أعمر 
أرضه أو لم يعمرهاء وسواء أعمر من دونه أو لم يعمروا فطريقه ثابت ولا يمنعه إلا 
الحيازة أو التبرئة أو البيع أو الهبة. ومن أراد أن يعمر أرضه من هؤلاء فإنّه يجوز إلى 
عمارة أرضه مِمّا يقابله» وليس عليه أن يستشهد أننّه ليس له في ذلك الطريئق 
شيء”"2؛ ولكن لا يقصد أن يؤثّر الطريقء وإن أثسّره فليس في ذلك تباعه» وإن 
أخذ من دونه من الناس أن يخرجوا له طريقه. فإننّه إن كانت الأرض الي دون 
أرضه لرجل واحدء فإنّه يخرج له الطريق مِمّا يقابل أرضه من غير أن يضر ذلك 
ارال شتى مليخرجوا له الطريق دن .حت لا يضم بهم ولا بصاحب الأري :© 
وإنّما يخرجون له الطريق على قدر ما لهم في الطريق. 

قلت: فإن اقتسموا الأرض الي دون أرضه. فأخذ بعضهم الأرض الي تقابله» وأحذ 
الآخرون ما لم يقابله من الأرض؛ فإنّهم يخرجون له الطريق من سهم الذين أخذوا ما 
قابله من الأرض ويردُ عليهم أصحاب الأرض الي لم تقابله على قدر ما نابهم من 
1 - عبارة: «وليس عليه أن يستشهد أنّه ليس له في ذلك الطريق شيء» يبدو أنَّ معناها: لا يجب 

عليه الاستشهاد, لأَنَّهُ ليس له في ذلك الطريق تصد غير الجواز فيه 


29 لَعَلّ المرّاد: من حيث لا يَضُْرٌ بهم ولا بصاحب الطريق. 
3 - قوله: «على قدر ماهم ف الطريق»»: لعل المراد: على قدر ما لهم في الأرض 
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قلت: فإن عمروا أرضهم قبل أن يخرجوا له الطريق ؟ 

قال: يأخذهم أ أن يخرجوا له طريقًا عمروا أو لم يعمروا ولا يشتغل في ذلك 
بفساد العمارة. ومنهم من يقول: إن لم يجئ بحمّته حَتى مكشت عمارتهم مقدار 
الحيازة فلا يدرك عليهم شيئا؛ إلا إن غاب أو كان طفلاً أو بجنونا.. ومنهم من 
يقول: من كانت له أرض ودونه أرض غيره» ولا يصل إلى عمارتها إل منها فإننّه 
تبعل لدامنينا طريقا إلى أرضه ولو الم يشارطه قبل ذلك» إذا لم تكن العمارة في 
الأرض الى يسلكها. وما إن كانت فيه العمارة فليجعلوا له طريقا من غير أن 
يضر بالعمارة. ومنهم من يقول: يجعلون له طريقا ف تلك الأرضء إذا كان ذلك 
لا يسيتهاة رآمكامنا يفسده من العهارة يلوك إلى رضي خلا تجغلون له'طريقا. 
ومنهم من يقول: يجمعلون له الطريق إلى عمارة أرضه؛ ولو كان ذلك يفسد 
العمارة» إلا إن كان فساد العمارة مثل هدم البنيان أو قلع الأشجارء فعلى هذا لا 
يع إل عدار ارهد 

اومن عمر أرضه وكانت بينه وبينها أراضي الح تحمل رازه تدم كلهم 
فمرّة جاز على أحدهم ومرة جاز عَلَى الثاني» وكذلك الثالث» ثم استمسك بهم 
أن يخرجوا له طريقه فهل يدرك عليهم ذلك؟ 


قال: : نعم» فإن عرفت الأوقات الت يحوز على كل واحد منهم فيهاء فقد ثبت 
على كل راحداتوم 3 يا 0 
إن لأ عله إلا وه أن علو له وي وا وواددوا يما بينهم؛ 0 
في ذلك أعمروا أرضهم كلهم أو لم يعمروا فيها شيناء أو عصر بعضههم ول يعمر 
بعض» وسواء أبمكن جوازه فيما عمر من عمر منهم أو لا يمكن""» فإنّهم يخرحون 





1 - يبدو أن المكرَاد بالعبارة هو: «وسواء أيمكن له الجواز في سهم من عمر منهم أو لايمكن». 


وَاللَهُ أعلم. 


- 130- 


له طريقا بنظر أهل الصلاح؛ فإن لم مكن له الطريق إلا من سهم الذي لم يعمر 
منهم فليخرجوا له من ذلك ويردٌ من عمر على من لم يعمرء وإن عمروا كلهم 
فليخرجوه له من الموضع الذي قلت مضرّته يحوازه» فإن لم يمكن له الجواز على 
بعضهم أصلاً بما حدث فيها فإنلّه يجوز من حيث يمكن له ويردٌ من لم يجز عليه 
على من جاز عليه عوض ما قابله» أو القيمة إن لم يكن له العوض. وكذلك قوم 
باعوا لرجل محازًا في أرضهم أو وهبوه له» ولم يبيّنوه له حَتى عمروا أراضيهم؛ 
أو عمر بعضهم ولم يعمر بعضء أو لم يعمروا جميعًا؛ فالجواب فيها كالجواب فْ 
الي قبلها. وَأمنّا إن كان يجوز عليهم مده معلومة, ثم ترك المواز على بعضهم ورد 
جوازه على البعض مقدار ما يثبت عليهم جحوازه. فإننّه ينبت عليهم. ولايزول 
أيضًا عن الذين ترك الحواز عليهم إلا إن عمروا أرضهم وثبت على جوازه. 

قلت فما الجواز الذي يكون على البعض الذين ثبت عليهم جوازه ؟ 

قال: يكون له عليهم طريق تامٌ. وَأممًا الذين ترك الجواز عليهم ولم يعمروا 
فإنّما له عليهم ما نابهم من جوازه» وكذلك إن عمروا ول ت+ تشبت عمارتهو". 

قلت: فقوم اشتركوا أرضًا ولرجل فيها الجواز» فير بعضهم ما نابهم من محازه 
فاستمسك بالذين لم يبرئهم على مجحازه ؟ 


قال: إنّما يدرك عليهم ما نابهم من طريقه» سواء أانتفع به أو لم ينتفع به 
وسواء أاشتزكوا في تلك الأرض أو لم يشتركواء إنَّما يدرك على من ل يبرئه منهم 
ما نابه من محازه» قل ذلك أو كثر. 

قلت: نتوم لهم جاز على زجل واحد أو غلى:زجال. ” شتى فادّعى عليه كل 
واحد منهم بحازه عليه» وقال لهم: ليس لكم علي إل بحاز واحد ؟ 


0 7 2 
1- قوله: «إن عمروا ولح تنبت عمارتهم» معناه والله أعلم: إن عمروا وتناو لم يستمروا 
ل عمارتهم. 
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قال: القول في ذلك قوله إذا كانت عمارتهم على ناحية واحدة؛ إن لم يكن في ذلك 
دوران سواء عامة كانوا أو كانوا خواص يمخرج لهم طريقًا واحددًا. وكذلك العامّة على 
العامة والخاصّة على الخاصّة؛ والعامّة على الخاصّة, والخاصّة على العامّة. 

وَأما إن كانت عمارتهم على نواح شتى أو فيها دوران فإنتّه خرج لكل 
واحد منهم طريقه: وإن أبرأه بعضهم ولم ييرئه البعض الآخرء تبر منهم فلا يزول 
من بقي منهم شيء”": ولو لم يبق منهم إلا واحدء فإننّه يكون له ذلك الطريق 
كلهء سواء أكان هم ذلك لجاز بالشراءء أو بالبة» أو بالميراث. 

وما إن افتزقت طرقهم فكلٌ من أبرأه من طريقه فقد زال عنهء وما إن كان 
الطريق لرجل واحد فتبرًا من بعضه. فقد زال عنه ذلك البعضء ويبقى له البعض 
الذي لم يبرا منه» سواء في ذلك أبرأ من البعض أو من التسمية©. 

ومن كان فْ منزل فكانت له عمارة» ولم يعرف له طريق يأخذه إليهاء إلا أننّه 
يجوز إليها من جميع التواحي؛ أو ف مكان واحدء أو في أماكن شْتّى» فإن لم يكن 
له إلا أن له المحواز من جميع النواحي فله الحواز من جميع النواحي . وإن لم يكن له 
محاز معلوم إلا أنّهم عرفوه يعمر أرضه هكذا من ذلك المتزل» فإن كانوا خسواص 
فيؤخحذون أن يجعلوا له بحارًا ويجعلونه من حيث لا يضرون به» سواء أثبتت حدود 
كل واحد منهمأوا: شتركوا ف الأرض كلّها. ومنهم من يقول: إن كانت 
أراضيهم مفترقة» فلا يؤخذون أن يجعلوا له بحارًا. وَأممًا إن كان في أصحاب 
الأرض من لا يثبت عليه النحازء مثل الغائب ومن لا تثبت عليه العمارة فلا يكون 
عليهم شيء؛ وكذلك العامة لا يشبت عليهم المجاز. ومنهم من يقول: إن عمر 


1 - قوله: «فلا يزول لمن بقي منهم شيء» مراده والله أعلم: أنه لا يزول حق من بقي منهم 
2 - قوله: «أبرأ من البعض» أي بعض معيّنء وقوله: «أو من التسمية» أي من جزء مشاع غير 
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أرضه وقد تبيّن أنه إنّما عمرها من هذا المنزل, فإنّ أهل المنزل يجعلون له طريفًا 
من داره إلى عمارته» فإن وافق ذلك طريقه فيكون له المجاز في ذلك الطريق» وإن لم 
يوافق الطريق جعلوه له مِمّا يقابل داره ما لم يكن ف ذلك فساد العمارة الى تكون 
فيما بينهم وبين أرضه. ومنهم من يقول: حيثئما كانت العمارة فيما بينه وبين 
أرضه؛ فلا يصيب الحواز عليها ويرجع إلى طريق المنزل» ولو كان فيه الدوران. 
ومنهم من يقول: ينظرون إلى الأقرب إلى عمارته من طرق المنزل كلها فيجعلون 
له فيه اللجواز. ومنهم من يقول: ولو كان له الطريق إلى عمارته فيجعلون له الطريق 
من مقاب داره”». ومنهم من يقول: إن جعل القوم لمنزلهم طرقًا معلومات» 
واشترطوا في بدء أمرهم ألا يحدث عليهم طريق غيرهم. إلا ما اتكّفقوا عليه إن 
كانوا خواصً فلهم ذلك؛ وَأممًا العامة فلا يحدوا شيئًا ولو اتتّفقوا على ذلك» 
وسواء ف ذلك الذين تفقوا بأنفسهم أو مّن بعدهم من وارثء أو مشترء أو مسن 
دخلت تلك الأرض ملكه بمعنى من المعاني؛ سواء ف ذلك ما بينهم وبين العامة 
على العامّة؛ والخاصّة منهم على العامة أو العامّة على الخاصّة؛ أو الخاصً على 
الخاص» إلا ما انتّفق عليه الخواصٌ فإنّه يجوز عليهم. 

قلت: فإن كانت لرجل عمارات مفترقات ولا يجمعها طريق واحد ؟ 

قال: يجعلون له طريقا مسن كل عمارة إلى داره؛ إلا إن جمعها طريق واحدء 
فيستغين بذلك الطريق عن غيره؛ سواء في ذلك طريقه وحده أو طريق اشارك فيه 
مع غيره على ما فسّرناه في المسألة الي قبلها. 

قلت: فمن كانت له بيوت شتى في منزل واحدء وله عمارة يعمرها في موضع 
واحد؛ أو فْ مواضع شتىء كيف يجعلون له طريقه إلى عمارته ؟ 





1 - عبارة: «ولو كان له الطريق إلى عمارته فيجعلون له الطريق...» يبدو فيها تقديم 
وتأخير والصواب هكذا: «ويجعلون له الطريق من مقابل داره ولو كان له الطريق إلى 
عمارته». ليتأمل. 
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قال: : ما ينظر في ذلك إلى البيبت الذي يسكنه فيجعلون له طريقا منه إلى 
عمارته. ومنهم من يقول: لا يصيب إلا طريق بيت واحد؛ وإن سكن تلك البيوت 
كلها فليجعلوا له طريقه من البيت الذي يلي تلسك العمارة. وإن كانت اليبوت 
كلها سواءً إلى العمارة» فليجعلوا له طريقه من عمارته إلى بيوته كلّها. ومنهم من 
يقول: إنَّما ينظر إلى الطريق من حارج المنزل؛ فينظر أي الطريق أقرب إلى عمارته 
فيسلكه. ومنهم من يقول: لا ينظر إلى البيوت في الطرق7"©: وإنّما ينظر إلى موضع 
يقصدونه ولا يستغنون عنه مثل القصر والحصنء وموضع خزينتهم وودائعهم. 

قلت: فرحل سكن في منزل وله جنان أو عمارات في منزل آخر إن كان 
ضيب أن متعلوا له أطريقًا من مترهم إلى :عتمارته ؟ 

قال: لا يحد ذلك؛ وإِنّما يجعلون له الطريق من عمارته إلى منزله الذي كان 
فيه" وإن كانت المنازل سواء في القرب والبعد إلى تلك المواضع» فليجعلوا له 
طريقًا إلى منزله الذي سكن فيهء وإن سكن فيها جميعًاء فليجعلوا الطريق إليها 
جميعا؛ ل ا 
حَتَى ثبت له الطريق إلى عمارته» فلا يمنع منه بعد ذلك. . وكذلك إن أعطى له 
أصحاب الأرض الي جاز فيها طريقه ذلك الطريق أو باعوه له أو أذنوا له ف 
ذلك الطريق إليها حتى عمر عليه فلا يمنعون بعد ذلك. 

وما كان في الأميال... فلا يدرك أهل المنزل وبين تلك العمارة إن 
كان... منزل القوم وهم عمارة» وبينهم وبينها... أن يعمروامنه 
عمارتهم الأولى أو لا يعمروها...© / 





1 - قوله: «لا ينظر إلى البيوت في الطرق» مراده به والله أعلم: لاينظر إلى موضع البيوت ولا يعتد 
بموتعها في اختطاط الطرقء وإنّما ينظرون إلى ما يوافق مقصدهم من المواضع حارج المنزل 
كالقصر والحصن. 

2 - قوله: «إلى منزله الذي كان فيه», الصحيح: «إلى منزله الذي كانت فيه» أي كانت فيه 
العمارة» يستفاذ هذا من تعليق بهامش نسخة (ز): «وعبارة الشيخ عبد العزبز في كتاب 
”التكميل» الذي اختصره من هذا الكتاب»: أي كتاب القسمة وأصول الأرضين. 

3 - ورد البياض في جميع النسخ وال في هامش النسخة (ت): «وهذا البيباض فيما رأيناه من 
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وَأممًا إن أرادوا أن يحدثوا في ذلك الموضع عمارة وهي لم تكن فيه قبل ذلك» 
فإنهم لا يعمرونها إلا بإذن أهل ذلك المنزل الذي كان بينهم وبين الموضع الذي 
أرادوا أن يعمروه. 

وأمًا إن أحدثوا منزلاً على منع غيرهه”"؛ وهم عمارات لم يحجروا عليهاء أو 
كانت لهم عمارة على منع وحجرء وطم منزل؛ وليس عليهم فيه حجر؟ [ 

قال: كل ما أحدثوا على حجر فلا يثبت له طريق» ولا يلحقونه على من 
كانت أرضه بينهم وبين الذي أحدثوه على منع وحجر؛ وَأُمنّا ما أحدثوه وليس 
عليهم فيه حجرء فإنّهم يدركون طريقه ومنافعه من غير مضرّة لهم. 

وما من غصب أرضًا فبنى فيها منزلاً وعمارة» فلا يثبت له طريق ما بين ذلك 
المنزل وتلك العمارة. وإن خحرج منها ذلك الغاصب فلا يثبت على أصحاب 
الأرض كل ما أحدثه الغاصب من الطريق والعمارات. ومنهم من يقول: تشبت 
تلك العمارات وطرقها وسواقيها وبحازاتها ومماصلها ومنافعها لأصحابها حيث 
خرج منها الغاصبء ولا يجد منهم أحد منع ذلك إذا استووا في المنزل والعمارة 
ومنافعهاء وإن لم يستووا ف تلك العمارة والمنزل فلا يثبت عليهم ذلك. وكذلك 
غيرهم إذا كان له في تلك الأرض سهم لا يثبت عليه شيء من ذلك. 

وما إن أحدث هم ذلك كله غيرهم. فإنّهم إن أذنوا له في ذلك فهو يمتزلتهم؛ 
وكذلك من استخلفوه على ذلك أو وكلاؤهم على ذلك الحال. وَأَمّا إن أحدثه أحده 
وليس بوكيل ولا خليفة ولم يأذنوا له فإنلّه تكون له طرقه ومنافعه إن استووا في ذلك» 
وإن لم يستووا فيه أوكان في تلك الأرض سهم غيرهم فلا يثبت عايهم ذلك. 





النسخ وهو حرم من الفئران أو غير ذلك وقد أخخلٌ بالمعنى ولم يتم الكلام؛ وكذا اليباض الذي 
في الورقة اليسرى بعد هذه». 

1 - قوله: «على منع غيرهم» معناه: على الرغم عن خنع غرهم. 

2 - مراده والله أعلمء ولا يد ركونه ولا يستحقونه. 


2135- 


َأمّا قوم كانت لهم أرض فقامت فيها عين» وقامت عليها الأشجار”© حَنَّى 
أثمرت فاختلفوا في نزع تلك الأشجارء فذلك ثابت عليهم, ولا يحدون نزعه. 
وأممّا إن قامت تلك العين ولم ينبت عليها شيء: فجرت على الأرض حَتَى 
خرقتهاء فاختلفوا في إثباتها على ذلك المحرىء أو يحدثوا لها بحرى آخرء فلا يثتبت 
لما مبجراها الأوّل. 

أممّا إن عمروا أرض المساكين للمساكين أو أرض الأحر للأحر فلا© يثبت 
لتلك العمارة طرقها وبحاريها وسواقيها ومنافعها على تلك الأرض وعلى غيرها 
مِمّن جاز عليه طرق العمارة أو بحاريها. 

رما عمارة أحد من الناس فلا يثبت ها طرييق على أرض المساكين؛ أو أرض 
الأحرء أو أرض المقبرة» أو المسجد وغيره من وجوه الأحر كلّهاء إلا ف قول من 
يقول: يكون لأصحاب العمارة طرقهم إلى ما عمرواء ولو لم تكن لهم قبل ذلك 
ويشبتون للمقبرة طريقها إلى المنزل إن كان قبل ذلك؛ وإن لم يكن لها طريق 
فليجعلوه هاء سواء أدفن فيها أو لم يدفن» وإنّما يجعلون لها في طريقها مايمرٌون 
عليه وقد حملوا المت وهو حمسة أذرعء ويجعلون لها طريقًا أو اثنين أو ثلائة» 
وكل ما لا يستغنون عنه من كل ناحية بحيث يجوز إليها الناس. 

وَأممّا إن أحدثوا منزلاً وعمروا منه أرضهم حيث ثبتنت لهم تلك العمارة 
وبحازاتهاء فخرجوا من منزهم الأوّل وتركوه وعمروا غيره. فإنتّهم تشبت لهم 
طرقهم إلى عمارتهم الأولى على حسب ما كانت الطرق والعمارة» ولو كانت 
العمارة بينهم وبين عمارتهم الأولى فإنَّهم يحوزون فيها إذا لم يكن فيها الفساد 


1 - قوله: «فقامت فيها عين...» مراده: فاضت فيها أو نبعت فيها عين ونبتت عليها الأشجار 
حي افرع 

2 - أضاف الناسخ: «فإنّه يغبت كما يدل عليه كلامه الآني في المضرّات». 

3 - قوله: «وإنما يجعلون لها في طريقها...» مراده: يجعلون لطريق المقيرة عرض حمسة أذرع لأننَهُ 
الطريق الذي يمكنهم المرور فيه وهم حاملون النعش. وواضح أنه لا يمنع من زيادة عرضه. 
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يحوازهم» وثبتت طرق منزهم الأوَّل ما دام قائمًا ولو خرب مادام تمكن عمارته 


على حاله الأوّلء فلا ينزعون له طرقه. وَأممًا إن لم تكن لهما... له 
طرقه الأولى. وكذلك كل عمارة لما الطريق فزالت تلك العمارة... 
جازت فيها طرق تلك العمارة وسواقيها و مماصلها و... ف أرضهم 


ومحاز العمارة الأولى.. (1) 


ومن كان له طريق على جسر جنان غيره ثم إِنَّ ذلك الجنان فسد وانخرب» 
فإن كان صاحبه يصل إلى إصلاح ذلك الجسر فله عليه ذلك» سواء أكان له نفع 
في ذلك أو لم يكن؛ وإن لم يصل صاحب الحسر إلى إصلاح ذلك الجسرء أو كان 
غائباء فإِنٌ صاحب الطريق يسلك في انان ويأحذ في طريقه الأوّل©. وإن خرق 
الماء الجسر والننان حَتَى لا يستطيع صاحب الطريق أن يجوز فيه» فإننّه يرجع 
طريقه في الحنان الذي كان أسفل من طريقه الأوّل. وإن فسد ذلك الجنان أيضًا 
وانخرق ولا يستطيع سلوكه فليخرج في الجنان© الذي فوق الجنان الأوّل الذي 


1 - هكذا ورد هذا البياض في جميع النسخ. 

2 - أضاف الناسخ: قوله: «ويأخذ فوق... إلخ. أقول: انظر هل يأخذ إلى الفوق أو التحت ما دام 
ف أرض صاحب الحنان» أو مطلقاء أو على المخلاف الآني في مسألة الحرف. والظاهر الشالث 
إذ لا فرق في القياس بين اللدسر في الحنان وبين الحرف. حرّر جميع ذلك؛ فإ كلامه رحمه الله 
في هذا الموضع وغيره في غاية الصعوبة يحتاج في فهمه إلى الذهن الثاقب, اللهمٌ أرزئنا فهمه». 
انتهى تعليق الناسخ. 
أقول: إِنَّ ما ذكره الناسخ هنا نقله من كتاب التكميل للشيخ عبد العزيز النميين» وقد نسبه 
إل شيخحه (وهو فيما أظنٌ: أبو زكرياء يحبى بن صالح الأفضلي). رَهَلو عبارة التكميل: «قال 
شيخنا حفظه الله: وهل يأخذ فوقه وتحته فيما يأتي ما دام في أرض صاحب الجنان» أو 
مطلقاء أو على الخلف الآني في الحرف. رَمرَ الظاهرء إذ لا فرق في القياس بين حسر في حنان 
وبين حرف». اه. ر: النميني عبد العزيز: التكميل لبعض ما أل به كتاب النيل؛ صححه 
ونشره: حفيد المولف: محمّد بن صالح الثمي؛ مطبعة العرب: تونس 1944م: ص30. 

3 - قوله: «فليخرج في الحنان» هكذا في جميع النسخ ولكن يبدو أنه تصحيف وَلَعَلٌّ المراد: 
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سلكه الطريق؛ وإن فسد ذلك أيضًا فليسلك أسفل من طريقه ما وجد لممرّ في 
الأرض الي فوق طريقه؛ ومنهم من يقول: إنّما يرحع طريقه أسفل من الموضع 
الذي جاز فيه أولا؛ ومنهم من يقول: إن انقطع الطريق الأوَّل ولا يصيب الممرّ فيه 
فليسلك حيث شاء فوق أو أسفل. آ 


ومن جاز طريقه أو ساقيته على جرف”" فانهدم ذلك الجرف وبطل الطريق أو 


' الساقية. فإنّ صاحبه يأخذ صاحب الأرض بإصلاح ذلكء إن قدر عليه فإن لم يقدر 


عَلَيْهِ فإنّ الطريق أو الساقية يجوز فوق موضعه الأوَّل في أرض من جاز عليه وإن 


بطل ذلك انتقل فوق» ولا يجاوز أرض من ثبت عليه إلى أرض غيره. ومنهم من يقول: 
5 يجاوزها إلى الأرض الي كانت فوق ولو كانت لغير من ثبت عليه الطريق. ومنهم من 
٠‏ يقول: إن انقطع طريقه الأوّل وبطل فلا يدرك بعد ذلك شينًا. 


وإن كان ذلك الجسر الذي جاز عليه الطريق أو الساقية لِلعَامنَةِ فإنئّه يدرك 


. عليهم إصلاح ذلك سواء أكان فيهم يتامى أو بحانين أو غياب؛ فيجعلون لهم 
خليفة لذلك. وإن كان الجسر أيضًا لليتامى أو امجانين, فإننّه يدرك على خليفتهم 
' إصلاحهء فإن ل يكن ل علبمة نلإمعسيكرا يفعرتهم وكشلفرة خليفة سبل 
ذلك. وإن لم يجدوا من يستمسكون به في إصلاح ذلكء؛ فليصلحوه بأنفسهم 


وينتف نْ به إن أرادوا؛ وكذلك أرض المساكين أو المقبرة أو المسجد أو أرض 
المشاع لا يدركون عليهم إصلاحه. ومنهم من يقول: يؤخذ من جعل ذلك لتلك 


الوجوه بإصلاح ذلك؛ ويؤخذ ورثنه من بعده إن ترك مالاً؛ وإن لم يترك مالا 
فليس عليهم شيء؛ وَأممًا أرض المشاع فلا يصيبون فيها ذلك ويصلحه صاحب 
شظ -الطريق أو السناقية بنفسه إن شاء وينتفع به. وكذلك إن لم يعرف الموضع الذي 
7 جاز فيه الطريق أو الساقية لأحد ففسد. فإنَّ صاحب الطريق أو الساقية يصلحه إن 


1 - الرف: شق الوادي إذ حفر الماء في أسفله. كذا في القاموس. 


- 138 - 


شاء. وإن جاز الطريق أو الساقية في طرف”" المقبرة فانقطع بعد ذلكء فإن كان 
صاحبه يجد الممرّ من غير أن يشقّ المقبزة» فليفعل ولا يش المقبرة. وإن حاز الطريق 
أيضًا أو اللبنائية عن غاز ارعجب لرجل فانهلة الب أو الغارء فإن كان صاحبه 
يقدر على رده فليؤخذ بذلك؛ وإن لم يقدر على رده فليؤخذ بدفنه حَتَى يصيب 
صاحب الطريق الممرٌ على طريقه: وإن لم يقدر على هذا كله فالجواب فيها 
كالجواب ف المسألة قبلها. ْ 

وكذلك الساقية والممصل إذا جاز عليهما طريق فانخرق حَتى لا يقدر على 
سلوكه: فإِقٌ صاحب الساقية أو الممضل يوخذون به حَتَى يرجع إلى حاله. وإن لم 
. يقدر أن يردَّهما على حاهما الأوّل فليؤخذ بإصلاحه كيفما يمكن الجواز عليهماء 
ولو خالف ذلك حلله الأوّل. وإن لم يقدر على ذلك كله أو ليس له مال يصلحه 
بهء فليأخذ صاحب الطريق فوق طريقه الأوّل؛ وإن لم يقدر على ذلك فليأخذ 
أسفل من ذلك الطريق إن تيسَّر له كما قلنا في الطريق الذي جاز على الجنان 
وابلذرفه كينها انسل 

وأا قزة :وسلوامولاً بالشراء ار باهه أو عفد من معناتن «اتخول الملك 
فوحدوا فيه آثار الطريق والسواقي والمماصل والمحازات كلها منها ما اندرس 
ومنها ما لم يندرس ولم يجدوا على ذلك شهودًا يبينّنون لهم ذلك فأراد أحدهم© 
منع عمارة تلك الآثار وقطع طرقهاء فلا يجدون تغيير ما وحدوه من تلك 
العمارات» ويجوز لهم سلوك تلك الطريق والعمارة عليهم سواء طرق المنزل إلى 
العمارة أو طرقها إلى غير ذلك المنزل وتلك العمارة أو طرقها إلى النواحي كلهاء 
فلا منع إلا إن أنت البيّنة على بعض تلك الطرق أنه كان على المنع والحجر أو 
العارية وما أشبه ذلك مِمّا لا يشبت به. 


1 - ورد في نسخة (ت) «طريق» عوض «طرف»» وصحّحه الناسخ فيها. والصواب كما في 
التكميل صفحة 31. 


2 - العبارة: «ومنها ما لم... أحدهم» غير مثبتة في النسخة الأم (ت) وهي في نسحة (ح) و(ز). 
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ومن كانت له دار أو جنان فليسلك الطريق المأثور إليها. فما كان من ذلك 
للعامّة فليسلكه العامئّة» وما كان للخواصٌ فليسلكه الخنواص؛ سواء أكانت هذه 
المواخ ضع الى كن للقامة أو حافت وسواء في هذا أصار إليهم من قبل العامة 
أم من قبل الخاصّة. 

إن اشترى وجل دارًا أو بيبًا أو جنانا أو برًا أو ما أشبه ذلك فليسلك الطريق 
المأثور إلى تلك المواضع؛ ولا يجد أحد أن بمنعه عنها إلا ببسيان واضح. وكذلك 
الطرق الي كانت لهم عليها بيّنة ولم تتبيّن”", وكدنث السواقي والمتاصل 
والحيطان وجميع ما وجدوه في تلك العمارات فهو لهم »لاف عله مإلاً 
بالبيّنة» وكذلك إن وجدوا تلك الطريق جازت على أثر الحيطان وعلى 
السواقي فليتركوها كما كانت. 

وما إن وجدوا طريقًا قد جاز على المقبرة فإنّهم يسلكونه ما لم يطؤوا فيها 
القبورء فإن علموا أنَّ تلك الطرق قد سبقتها المقبرة فلا يسلكونهاء وَأممّا إن سبق 
الطريق المقبرة فليسلكوه أيضّاء وإن لم يعبيّن لهم من سبق فليسلكوه حَتَى 
. يتعبين أن المقبرة سبقت ذلك الطريق فلا يسلكوه بعد ذلك..وإن جاز الطريق 
على القبور وقد تبين أن الطريق قد سبق المقبرة فليأخذ الطريق حيئما سلك؛ ولو 
عار على قرو ود ل أينهما سبق فليسلك الطريق حيث جاز. 

قلت: فالمقبرة إن استأصلها السيل وزال أثرها إن كان يسلك موضعها أو ينتفع 
به بالحرث والغرس وما أشبه ذلك ؟ 

قال: لاء ومنهم من يرخص في بحاز الطريق وأشباهه؛ وأممّا الفرس 
والعمارات فلا؛ وقيل غير ذلك إذا ما اندرست المقبرة في الجواز فيها. 

قلت: فمن وجد طريقًا ولم يدر هل هو ثابت أو غير ثابت إن كان يجوز له 
سلوكه؟ قال: نعم. 


1 - قوله: «ولم تتبيّن» يعني ولم تتعين والله أعلم. 
2 قوله: «ولا يمنع للهم» مراده والله أعلم: ولا يمنعون منه إلا بالبينة. 


قلت: فإن كانت العمارة على ذلك الطريق مثل البنيان”' والجسور وما أشبه 
ذلك إن كان يجوز عليها ؟ 

قال: إن ظهر الفساد في ذلك فلا يجوز عليه 

وأا الأحئة والدور والبيوت إن حاز عليها الطريقء فإنّه إن لم يكن فيها 
فساد فلا بأس بالسلوك فيه ررك كان قاد نا لل الله ومنهم من يقول: 
يسلك على الطريق أينما وجده؛ فإن ظهر الفساد ف ذلك فليحذره؛ وإن أفسد 
شيا فليغرم قيمته» وليس عليه إثم. ومنهم من يقول: لا يكون عليه غرم؛ ولكن لا 
يقصد ف ذلك الفساد©. وهذا إذا لم يثبت عنده أصل الطريق ولم يعلم أنه محدث 
أو غير محدث, وَأممّا إن علم أنّ ذلك الطريق ثابت فليس عليه شيء؛ ولا يشتغل بها 
أفسد؛ وإن علم أنّه قد كان على الحجر أو عَلَى التعدّي, فلا يمر عليه؛ وإن علم 
بإثبات الطريق وهو لِلعَامَّةٍ فسلكه حَتى قطعته العمارة» ولم يتبيّن له حيث 
سلك في العمارة ولا من حيث خرج فليكُفَ. ومنهم من يقول: إن تبن له من 
حيث خرج الطريق» فليمض نحوه. وفيهم من يقول: يجوز ولو لم يتبيّن له من 
حيث خرج الطريق. وإن قطعه الجسر أو الحائط أو الشجرة. وقد علم أين سلك 
الطريق فليمرٌ عليه؛ وإن لم يجد المواز إلا بزوال ذلك ونزعه فلينزعه. 

وق :مله طاريق اتام تحن قطعفة الفسمارة من الحتريث: والغرين والحيطنان 
وما أشبه ذلك» فلا يمرٌ عليه بعد ذلك» وإن كان الذي سلكه© فوجد العمارة قد 
ضام فرك مان لزنم كمف نا جد الك نه 
فيه الجواز على هذا الحال. 


1 - في النسخة (ت): «النبات» عوض «البنيان» وهو تحريف ظاهر كما يفيده المعنى. 

2 - قوله: «ولكن لا يفصد في ذلك الفساد» معناه: ولا يقصد في ذلك السلوك الفساد. 

3 - قوله: «إن كان الذي سلكه» معناه: وإن كان هو الذي اختطه وأنشأه لنفسه. هذا ما يوحذ من 
عبارة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في التكميل. وكذا عبارة كتبت على هامش النسخ المعتمدة. 
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.-ومن سلك طريقًا حَتى قطعته العمارة» فوجد أثر من مضى فيه قبله. فإن جاز 
عليه الناس قبله حَتَى صار طريقًا فليسلكه؛ وإن ؛ يكن كذلك فلا يمر عليه. 
ومنهم من يقول: يمر عليه إذا وجد فيه الأثر سائرًا أو راجمًا. ومنهم من يقول: 
بك عليه ويجوز إذا وجد فيه شيئًا من الأثر قلّ أو كثرء ولو إلى ناحية واحذة.وإن 
وجد في تلك العمارة أثرين أو ثلاثة فأنّهما يسلك ؟ 

قال: القاصد منها”). وإن كانوا سواء» فليقصد أيّهما شاء إن لم يستربه. 


ومن وجد أثرًا ولم يتبيّن له أنه طريق أو ليس بطريقء فإننّه يسلكه. وإن 
ل ا سيا يد 0 
رن ومنهم 
من يرخص أن عون ول يقصد ف .ذلك الفساد. 


وإن رحل قوم مواشيهم ومضوا حَتى صادفوا حرثا وعمارة ولم يجدوا طريقا 
ولا مذهبًا دون المحاز فيها فإنّهم لا يسلكونها؛ وقد ذكرت فيها رخصة أن يمضوا 
لسبيلهم ذلك. ومن مشى في فحص حَّتى صادف عمارة حرث أو غير ذلك وم 
يجدوا لسلوكه© بدا وفيه ما فيه أثر وما ليس فيه أثر فاك اتتباع الأثر أولى من 
اتتّباع غير الأثر. قيل: إن لم يجدوا الأثر ولم يحدوا مذهبا غير ذلك فليقصدوا 
مقابله؛ فإن لم يتيسّر له. فلينظر حيث تيسّر له فيجوز منه؛ فإن كان ذلك الحرث 
لرجل واحد فلينظر موضعًا أقلَّ للمضرة”" فليجز منه. 


1 - قوله: «القاصد منها» معناه: المستقيم» لأنَّ المرور خلال أرض الغير أو في طريق لا يدرى هل 
يجوز له المرور عليه أم لا ضرورة تقدر بقدرها. هذه هي نظرة السلف ذوي الورع رحمهم 
الله. وقد أثرت في هذا المعنى قصص عنهم. 

2 - قوله: «لسلوكه»: مرجع الضمير هو الحرث على ما يبدو. وقوله: «وفيه ما فيه أثر» معناه: 
ومنه أي من الحرث ما فيه أثر ومنه ما ليس فيه. 


3 - المشهور أن يكون التمييز خاليًا من «ال» التعريفء وشذّ ذلك للضرورة الشعريّة. 
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ومن كان ف ظعينة قو م فانتبعهم حَتى صادفوا حرا فشقوه فإمّه إن ابعوا أوّل 
م أثًا أو طريقا فليتبعهم؛ ومنهم من يقول: ولو لم يتسّبعوا طريقا حَتَى صادفوا 
حرنًا فشقوه أن يسبع أثرهم. ومنهم من يقول: لا يتبعهم إن لم يعلم أننّهم إننّما 
سلكوا الطريق وسواء في ذلك اتّباع أثر العام أو الخاص» سواء أحضر من اتتبعه أو 
غابء؛ وسواء في ذلك القلة والكثرة» وإننّما ينظر في ذلك أشر بن آدم وما 
استعملوه من دوابّهم, وهذا كله لمن لا يعلم فيه منعًا وحجراء وَأمّا إن لم يلجبه 
إلى ذلك إلا الضرورة مثل تنجية النفس فإنّه يجوز على تلك العمارة على المنع 
والحجر إن لم يكن ف ذلك الفساد. ومنهم من يقول: يجوز فيه على الضرورة» ولو 
أن الفساد يكون بجوازه إذا لم يتعمّد الفساد. ويكون عليه غرم ما أفسد؛ وكذلك 
ما أفسد ف جميع ما يجوز له أن مر فيه من غير طريق. 

ومن حجر على الناس ألا يجوزوا في أرضه لئلاً يثبتوا عليه الطريق؛ فجائز لمن 
بمرٌ في تلك الأرض جوارًا لا يثبت به الطريق. وما إن حجر على من ,مر في أرضه 
هكذا في موضع يجوز له أن يحجر عليه» فلا يجوز لمن يمنُرٌ فيها على حجره إلا 
بإذنه. ومن حجر على من يتتّحَذ في أرضه طريقاء فجائز لمن وجد فيها طريقًا أن 
يسلكه إن لم يكن ف جوازه ما يزيد على الطريق الأوّل؛ وإن حجر عليه ألا يمسلك 
طريقه حيث يجوز منعه. فلا يجوز فيه؛ فإن جاز على العرض فلا بأس. وَأممّا من 
علم أنّ الحجر قد كان ف أرض غيره ثُمّ وجد فيها طريقا فلا يسلكه؛ ومنهم من 
يقول: يسلكه. إلا إن علم أنسّه قد حدث ذلك الطريق على الحجر فحيتقذ لا 
يسلكه. وإن علم الححر من رجحل على من يمر في أرضه أو يتخذ فيها طريقًا ثم 
مات صاحب الأرض فورثه غيره أو دحلت ملك غيره بوجه من الوجحوه. فإنّه 
يجوز له أن مر فيها ما لم يحجر عليه من انتقلت إليه؛ وكذلك إن حجر على من 
يتخذ فيها طريقاء فخرجت من ملكه إلى غيره فحدث فيها طريق بعد ذلك حَتى 
فشاك بستكسويكون طريةا لل ثيك لد راكنإ تجمرعلى من بعد 3 
أرضه طريقا فاتخذ فيها رجل طريقًا على الحجر فخرحت من ملكه بعد ذلك فلا 
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يكون ذلك طريقا ولو مكث بعد ذلك مقدار ما يثبت فيه إذا أحدث على الحجر؛ 
وكذلك إن حجر على من يحدث عليه الطريق فأحدئه رحل ثم نزع حجره بعد 
ذلك» فلا يكون ذلك طريقًا ولو مكث مقدار ما يثبت فيه. ومنهم من يقول: إن 
نزع الحجر فجاز عليه رجحل مقدار ما يثبت فيه فقد ثبت؛ وكذلك في المسألة الي 
قبلها من الوارث والموهوب له والمشتري وجميع من دخلت ملكه. وأمًا إن أحدث 
في تلك الأرض طريقًا بعدما نزع الحجر أو بعدما خرحت تلك الأرض من ملكه 
ف موضعء فقد ثبت. ومنهم من يقول: لا ينبت على الوارث حيث سبقت”” 
دعوة وارثه بالحجر. وَأممًا إن حجر على من يمر ف أرضه. تم أذن لمن يمر فيها 
بعد الحجرء فلا يحتاج إلى نزع الحجرء وإذنه .يمنزله نزع الحجرء وكذلك إن أمر 
ع تهايئة لسر عاق عذال ركذلك كن دياينة از ارسل إلمه رولا 
فهذا كله بمنزلة نزع الحجر. 

وَأمّا حجره على من يِمُرٌ في أرضه؛ أو من يحدث فيها شيئاء فلا يدخل في هذا 
الحجر عبيده ولا أطفاله؛ وجميع عياله. وَأممّا من كانت له أرض؛ فحجر على من 
بم فيها لعمارة معلومة فجاز فيها من يعمر غير العمارة الي حجر عليها حَتَى 
حعل فيها طريقاء ومكث مقدار ما يثبت فيه فإنّ الطريق ثابت عليهء وكذلك إن 
جاز فيها لغير عمارة» حَتَى ثبت له فيه طريق على هذا الحال. وكذلك الساقية إن 
حجر على من يجوز ماء في أرضه لعمارة معروفة فجوّزها لغيرذلك المعنى الذي 
حجر عليه» حَتَى ثبتت عليه غروس. فلا يجد إبطاها. وكذلك إن حجر على من 
يمر فيها إلى مدّة معلومة؛ ثُمّ مر فيها رجحل بعد تلك المدّة» حَتَى ثبت فيها طريق» 
الجواب فيها كالجواب في الي قبلها. 

وكذلك إن حجر على قوم مخصوصين أن يمروا فيهاء فجاز فيها غيرهم أو 
حجر على من يعمر منها أرضًا معروفة» فعمر غير تلك الأرض؛ حَتى ثبت لهم 


1 - ثقوله: «سبقت دعوة» مراده: سبقت دعوى وارثه بالحجر. 
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فيها الطريق» فإننّه لا يحد نزع ذلك الطريق ولا منعهء وكذلك الساقية والممصل 
على هذا الحال» وكذلك إن حجر على من يجوز ف أرضه في الصيف» فجاز فيها 
رحل ف غير الصيف. أو حجر على من يمر عليه في أرضه إذا حرئهاء فجاز فيها 
في غير الحرث حَتَى مكث مقدار ما يثبت الطريق لمن جاز في تلك الأرض» فلا 
ا ْ 

وكذلك إن حجر على رجل معلوم أن يجوز في أرضه لعمارة أرض له معروفة 
فعمرها للمحجور عليه من تلك الأرض رجل آخر بإذنه» أو احتسب له في تلك 
العمارة أو عمرها من بعده وارثه أو من دخلت ملكه .معنى من معاني دخول الملك 
حَتَى ثبت هم فْ تلك الأرض طريق فلا يجد منع ذلك الطريق بعدما ثبت لتلك 
الأرض. وكذلك إن حجر على من يجعل”" طريقًا في أرضه فجعله فيها غيره حَتَى 
ثبت له مات فورئه احور عليه أوَلاً أو أعظاه له أو باه له أو استاجرة يه قلا 
يجد منع الذي دل الطريق ملكه. ولو حجر عليه قبل ذلك. وما إن حجر على 
من يجعل طريقًا ف أرض غيرهء تم رجعت إليه بوجه من وجوه دخخول الملك» ثم 
حاز فيها المحجور عليه بعد ما دخلت ملك الذي منعه أوَّلاً مقدار ما يثبت فيه فإنّه 
لا يحد منعه عن طريقه ولا ينفعه منعه الذي منعه قبل أن تدخل ملكه. 


وكذلك إن منع من يجعل طريقا في أرض ابنه الطفل؛ أو ف أرض اليتيم الذي كان 
له خليفة؛ أو أرض المجنون أو الغائب الذي كان لهما خليفة» نّم رجعت تلك الأرض في 
ملكه؛ فعمر منها الحجور عليه أرضًا له حَتَى ثبت له فيها طريق» فإنٌ ذلك الطريق 
ثابت عليه ولا ينفعه حجره الأوّل. ومنهم من يقول في هذه المسائل الثلاث: ينفعه منعه 
الأوّل إن دخلت تلك الأرض ملكه بعد ذلك» ولا يثبت عليه فيها طريق» وكذلك 
الأرض الي كانت ف يده بالرهن أو بالاستمساك؛ أو أرض عوّضت له ثم رجعت 
إليه كما قلنا في المسائل الثلاث اللواتي قبلها. وَأممّا إن حجر على أرض له فيها قرعة أو 


1 - «وهو رحل معلوم كما تقدّم في المشتبه» كذا في الهامش من النسخة الأم (م) و(ت). 
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نصيب على ألا يجعل فيها أحد من الناس طريقَاء فخترحت تلك الأرض ليس له فيها 
شيء» تُمّ رجعت في ملكه بعد ذلك» فلا ينفعه حجره الأرَّل إن مكث هذا الذي 
حجر عليه بعد ذلك مقدار ما يثبت له فيها طريق. 


وما إن حجر على رجل أن لا يجوز ف أرض غيره فيما يظنُ؛ فحرحت تلك 
الأرض لهء فجاز فيها الذي منعه. فلا يثبت له عليه طريق على هذا الحال. وَأممًا 
لحيس اننا القرقاء صن رخ الا عموهة ارعهي ارعتابله عدر حي 
مكث مقدار ما يثبت فيه فلا يثبت له فيها طريق. 


المحجور عليه حَتَى مكث مقدار ما يثبت له الطريق, فإننّه ثابت له ولا يجحد 
صاحبه السلوك في ذلك الطريق إلا أن أعطاه له فيه سهمًا أو جعله”' له فيه. 


وأا إن حجر على رجل الا يحدث عليه طريقاء وقد كان معه في منزل واحدء نم 
رجع الذي منع إلى منزل آخرء تم جوّز عليه طريقا في تلك الأرض إلى العمارة الي منع 
من الحواز إليهاء فإنّ ذلك لا يثبت عليهء وكذلك إن جاز في غير تلك الأرض الي 
منع من الحواز فيها إلى العمارة الي منع منها على هذا الخال. وكذلك إن جاز عليه في 
أرض غير الي منع منها إلى غير العمارة الي حجر عليه من الجواز إليها حَتى ثبت له 
الطريق فلا يجوز منعه. وما إن جاز عليه طريق إلى أرضه فقطعه صاحب الأرض 
بالعمارة» فذلك .كنزلة المنع؛ ومنهم من يقول: ليس ذلك .منع. 


وكا إق كانت لرجل سافية اواعضل أواطريق ف ارضهة ثم خان على بلك 
الساقية أو الممصل أو ذلك الطريق طريقٌ آخرء حَتَى مكث مقدار ما يثبت فيه 
فذلك ثابت عليه. 


[ - عبارة: «أو جعله له» معناها ‏ والله أعلم ‏ جعل له السلوك فيه. 
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باب: في عمارة الأجنّة والبساتين 


وإذا كان لقوم عين ماء فاتّفقوا على أن يعمروا بها أرضًا معلومة أو كانت لهم 
ساقية» أو نهرء واتّفقوا على طرقها وسواقيهاء هكذا جملة» فكلٌ ما اتّفقوا أن 
يعمروا به فلا يجد أحدهم منع شيء من ذلك» ويعمرون بذلك كيفما تمكّن لهم 
على نظر ذوي النظر منهمء ولا يقعد بعضهم لبعض ف تلك الطلرق والسواقي 
بالعمارة ولا بغيرها فيما عمر في الأرضء ولا فيما لم يعمر» ولا منع بعضهم بعضًا 
من مصالح عمارتهم مثل الحيطانء والزروب وأشباه ذلكء إلا من باع منهم 
فحازه أو وهبه لغيره: فلا يدرك هو بعد ذلك شيعا وقد بطل ما كان له قبل ذلك. 
وما من أراد أن يعمر أرضًا غير الي اتّفقوا عليها من تلك الطرق وامحازات» فلا 
يحد ذلك إن منعوهء وإن أذنوا له أن يعمر فعمر فلا بمنعوه بعد ذلك. وكذلك قوم 
كان لهم بستان أو دارء وله طرق معلومة فأراد واحد منهم أن يعمر أرضه من هذه 
الطرق, فلا يجد ذلك. وَأمما إن اقتسموا ذلك البستان فأراد واحد منهم أن يزيد 
إلى سهمه عمارة أخرىء وقد يمكن له غير ذلك الطريق أو ليس له طريق إلا طريقه 
الأوّل سَوَاءِ أكاة ذلك الطريق مشر كاابيية وبق اضحاية أو لم يشترك فيه معهم 
إذا حاز عليهم أو على بعضهم. فإنّه لا يحد ذلك» وعنع منه في الحكم, وَأمما فيما 
بينه وبين الله فلا بأس عليه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله 
إلا إن كانت بقعة الطريق له وليس لأصحابه فيها إلا المجاز. 


2 


وَأممّا إن وصل إلى بستانه» فأراد أن يجوز منه بعد ذلك إلى الذي أراد أن 
يعمره» فلا يمنعوه من ذلك. وكذلك إن أراد أن يجوز من تلك العمارة المحدثة إلى 
الأولى فلا يمنع من ذلك أيضاء وعنعونه من المجاز الأوّل أن يقصد به إلى العمارة 
المحدثة» ولا يجد أن يجوز على ذلك الطريق أو لجاز غلة تلك العمارة المحدثة سواء 
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آأفردها أو خلطها مع غِلَّة بستانه الذي ثبت له المجاز أو الطريق» وإن رأوه ينقل 
الحجارة أو السماد إلى بستانه لينقله إلى عمارة أخرى. فإننّهم يمنعونه من ذلك. 
وما إن لم يقصد أوَلاً إلا إلى عمارة بستانه» ثم أراد بعد ذلك أن ينقله إلى عمارة 
أخرى» فله ذلك. وإن استمسكوا به إلى الحاكم أنّه إنّما ينقل ذلك إلى بستانه 
ليعمر به أرضًا أخرى» فإن الحاكم يستردده الراك فإن أقرّ حجر عليه الحاكمء 
وكذلك إن اتتهمه أيضًا بذلك يحجر عليه. فإن كسر الحجر أذَّيى وإن أنكر حلفه. 
وهذا كله فْ طريق الخواص؛ وَأمّا طريق العامنّة» فلا يمنع من ذلكء سواء في 
ذلك أأراد أن يعمر ما عمر قبل ذلكء أو ما لم يعمر, إلا إن كان ذلك الذي أراد 
أن يعمره من غير أرض ذلك المنزل وتلك الطرقء فإنّهمنعونه؛ ومنهم من يقول: 
لا يكنعونه 7 . وكذلك من سكن في المنزل» ولم يكن ف طرقه ومنافعه شيء» فأراد 
أن يعمر أرضًا له» وليست من عمارة ذلك المنزل» ففيها قولان: منهم من يقول: 
يحد ذلك؛ ومنهم من يقول: لا يجحده. وكذلك من لم يسكن ف المنزل» ولم يكن له 
آخرء فإنّه يمنع من ذلك؛ ومنهم من يقول: لا يمنع حيث كان ذلك لِلعَامَّةِ. 
وَأممّا إن اشترك قوم في أرض لها طريق أو بستان أو دار» فاقتسموا ولم يذكروا 
الطريق, فد طريقهم يكون على ما كان عليه أرَّلاء وكذلك سواء فيهم على هذا 
الحال”» ويكون ذلك غبن فيما بينهم في القسمة الي حازه عليه””. وأممًا إن 
1 - قوله: «يسزدده» الجواب هكذا في كلّ النسخ الأصليّة والمراد من العبارة هو أن على الحاكم 
أن يستنطقه. 
2 - © ف المحامش أضاف الناسخ: ”أي حيث كان ذلك لِلعَامّة“. 
3 - لعل صواب العبارة: «وكذالك سواهم فيه عَلَى هَذَا الحال». 
4 -- ثوله: «ويكون ذلك غين...» إلى آخره في العبارة غموض والتواء والمراد منها: أن القسمة إذا 
جرت بينهم على هذا النسق صحّتء. وكانت الطرق.والسوائي على أصلهاء وكانت غبنا 
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اقتسموا فبرأ بعضهم بعضًا من الطريق على أن يكون طريق كل واحد منهم 
خارجاء فتكون طرقهم على ما اشترطوها. وكذلك البيع. والهبة» والصدقة» 
والإحارة؛ والوصيّة» على هذا الحال. وَأمّا إن كان بينهم بستان أو دار فاقتسموا 
على ألا يكون لبعض طريق من طريقهم الأرّلء فإننّه إن كان يجد الطريق إلى 
سهمه من غير الطريق الأوَّلء فقسمتهم جائزة» ويكون ذلك تبرئة منه لسهمه من 
الطريق الأوّل» وإن لم يكن له طريق ولا موضع يصل منه إلى عمارة سهمه؛ فلا 
تحوز القسمة على هذا الحال؛ ومنهم من يجوز قسمتهم على ذلك”". وَأممًا الشراء 
والهبة والصداق والإحارة إن اشتزطوا في هذه المعاني ألا يكون له طريق من طريقه 
الأوّل فجائز. 

ومن اشترى نخلة من بستان أو حوضًا فاشتزط على البائع طريقه إليهاء فإنّه 
يدركه عليه كما اشترط؛ وما إن لم يشترطه عليه فإنّه يدرك عليه طريقه إليها قبل 
ذلك؛ ويكون له محاز الماء أيضًا إلى نخاته كما كان لما قبل ذلكء ولا يحدث 
بعضهم على بعض ما م يكن قبل ذلك مِمّا يضر صاحبه؛ وإن اختلفوا ف الطريق 
الذي يجعلونه فإنّه يدرك عليه طريقها قبل ذلك إن كانت نخلة تعمر بالسماد أو 
شبه ذلك مِمّا ينقل على الدَّابنّة» فليدرك عليه ذلك» وإن كانت نخلة لا تحتاج إلى 
ذلك”" فليجعل له طريقًا يصل منه بنفسه إليها؛ وكذلك جذاذها أيضًا إن كانت 
نخلة بذ قبل ذلك على الدوابٌ فليدرك ذلك» ويصيب جميع ما كان ا قبل ذلك 
ولا يدحلها أيضا.ما استغنى عنه من الناس والدواب وما لا يحتاج إليه» ولا يمحدث 





على من جازت عليه أي في قسمته: ولعل عبارة المصسّف رحمه الله تصحٌ كالتالي: «وتكون 
القسمة على هذا الحال غبنا فيما بينهم لسهم الذي حازت عليه». تأمّل. 

1 - من الغريب أن تجوز مثل هذه القسمة لأنّها من أبشع صور الغين المُحَرّم شرعًاء وهذا 
يتناقض مع قوله الآني قريًا: فإنّه يدرك عليه طريقه إليها قبل ذلك. 

0-2 في الحامش أضاف الناسخ عبارة: «قوله ”لا تحتاج إلى ذلك“ أي بأن ل تعمر قبل ذلك بالسماد». 
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على صاحبه ما لم يكن قبل ذلك. وإن كان نما يدل قبل ذلك بالداية؛ ثم أراد 
أن يدخل إلبها بغو ذلك الصف مدن الدواب” "ل نانثه إن كان أقلّ مضرة من 
الأولى» فإنّه يدحل به؛ ومنهم من يقول: لا يدخل إلاّبما يدخل به به قبل ذلك قلست 
مضرّته أو كثرت. وإن كان إِنّما بفخل إلنها )9 بداسة واحة كم احناخ إلى 
دابتين أو أكثرء فلا يجد ذلك وَلَكِنَةُ يختلف بدابّته” حَتَى يقضي حاحته. وإن 
كان إنّما يدحل إلى غلّتها قبل ذلك بنفسه دون الدَّابنَّة فلا يجد غير ذلك. وإن 
كان لا يقدر على حمل غلتها بنفسه وحده فإنّه يستعين بغيره إذا لم تكن مضرّة في 
ذلك على صاحبه. وكذلك الأشجار كلها والمساكن على هذا الحال. 
قلت: فإن كانت هذه الشجرة يدحل إليها الذّابَّة به قبل ذلك إلى غلتها 

يس ا سي د : مضي بدايته حَستى 

يننهي إلى حريم شجرته فيوقفها فيه؛ وإن كانت هذه الشجرة ا زولك : 
اراد سن قلت له أذ محرا 3ل يبلن يصيب إحداث مالم يكن قبل ذلك على 
بامود ديق إن تعاض اركل اسار ىجان واعتة أرق أماكن شد 
فإنّه إن كانت في مكان واحد فلا يكون لا إلا طريق واحد؛ وإن افترقت فلكل 
واحدة بحازها؛ وإن جمعها طريق واحد فليجعله له إن لم يضر ذلك بصاحب 





1 - عبارة: «ُمٌ أراد أن يدخل إليها بغ ذلك الصنف من الدوابً» معناها على سيل المشال إذا 
كان يدل إليها بحماره تم أراد أن يدل يبغل أو فرس» والعكس صحيح. وهل تقاس عليها 
الرارات وما استحدث من وسائل النقل؟. 

2 - عبارة: «ولكته يختلف بدابّته» يبدو أن المُرّاد: ينقل ما أراد نقله بدابّته الواحدة» ولو احتاج 
إل المرور قٍِ الطريق مرارا. 

3 - عبارة: «لم تعمر قبل ذلك» معناها والله أعلم: لم يشتغل بسفيها وتسميدها وحن غلنها. 

4 - «قوله: ”أشجار في حنان واحد“ لعل المقصود: إن كانت لرحل أشجار في حنان غيره في 
مكان واحد أو في أماكن شتّى». هكذا وجد في هامش النسخ الأصليّة. وهو أمر معقول؛ 

نَّهُ لو كان الجنان له وحده لم يكن هناك محال للمضرّة ولا للخلاف. 


-150- 


الأشجار؛ وإن عرفت لا طرق قبل ذلك فليسلك صاحبها طرقها قصذًا أو فيها 
دوران» سواء أاشتراها من صاحب الحنان أو ورثها منه أو من غيره. وإن قال له 
صاحب الأشجار: «ردً لي طريقي في مكان واحد». وقال صاحب الجنان: 
«أسلك أين تسلكُ قبل عذا»: فالقول قول عنناحب انان واب إن قال له 
صاحب الحنان: آنا آرة لك رفاك كلنها :اق مكان واحدي فأبى له ذلك 
صاحب الأشجارء فالقول قول صاحب الحنان إن لم تكن في ذلك مضرّة لصاحب 
الأشجار. وإن ماتت تلك الأشجار وزالت» فقد زالت تلك الطرق والسواقيء إلا 
إن كانت له بقعة تلك الأشجار فلا يزول له شيء من تائيه اي و 
ماتت تلك الأشجارء وله بقعتها فإنّه يعغرس ف مكانهاء ويكون له طريق تلك 
الغروس وسواقيها ما دامت في ملكه. وكذلك من أخرجهنٌ إليه بوجه من وجوه 
الملك على ما قلنا أزلاء ويكون له في الوقت الذي غرسهن الجمواز لسقيون 
وحفظهنٌ ما لم يستغنين» فإذا استغنين فلا يدخحل ليه إل في الوقت الادي يدخسل 
إلى الأضحار اللاتي له قبل ذلك» وكذلك إن معن تلك الأشحار” ذغانة يكوة لنه 
الطرق إلى إخراج خشبهن. وإن أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه كلها فإننّه 
يعمرها إلا حريم الأشجار اللاتي كن ف جنانه؛ وإن استمسك به صاحب 
الأشجار ألا يحرث طريقه إلى الأشجار فإننّه إن كان ذلك أرضًا تحرث قبل ذلك 
فاه يحرئها كما كان يحرثها أوَلاَ ويجوز صاحب الأشجار إلى أشجاره كما يجوز 
قبل ذلك» ولا يعمر أرضه عمارة تمنع صاحب الأشجار من الجواز إلى أشجاره؛ 
سواء أعلم موضع طريقه قبل ذلك أم لم يعلمه. وإن كان يجوز إليها من جميع 
0 وه شرن عجار يمر 3 

بمرشداة احير ا ب رز حجر وه ركير بجي الج إلا إن 


خحصّص الحنان لأشجار غير النخل كالكرم والتين والحمضيات. 
2- 2 ص ار 


15+ 


النواحي فليمض على عادته الأولى» ويجوز لصاحب الأرض أن يعنعه من جميع 
النواحي إلا ناحية واحدة؛ فإن تبيَّن لطريقه موضع معلوم فلا يجوز لصاحب 
الأرض أن يعمره بعد ذلكء إذا لم يعمر قبل ذلك. وإن أفسد في طريق تلك 
الأشجار شيئاء فإنّما يؤخذ بإصلاحه صاحب الأرض 


وإن قال صاحب الأشجار لصاحب السواقي لا تجوز طريقي على السواقي 
والمشون والجاف” فاته إن عرف طريقه أننّه م يحزعلى هذه المعاني» 
فلصاحب الأشجار ما ادّعى من ذلك؛ وإن لم يعلم مكان طريقه فله الجواز إلى 
أشجاره على الحال الب يجوز إليها به به قبل ذلك. وإن كان ثمرٌ هذه الأشجار لم يجز 
على السواقي والماصل؛ وَلَكِنهٌ يدور على نواحي الجنان. فال له صاحب 
الأرض: «قد ضرّني هذا لمم ولكن اقصد مرك إلى ا 0 
الأرض أن يسوي له ممرّه بالقناطر على السواقي والمماصل وما أشبه ذلك من 
إصلاح الممرٌ؛ وإن لم يصلح له صاحب الأرض الج امسن عن عه 0ق 
أشجاره. وهذا كله إذا لم ينبت ينبت الطريق أوّلاء ومن إذا ثبت بحكومة الحاكم أو 
أدركوه كذلك: فلا يجد أحد تحويله إل إن اتّفقا على ذلك. وإذا كان لصاحب 
الأشحار طريق بيّن ف جنان غيره» ولم يكن صاحب الجنان يعمر على ذلك 
الطريق شينا من الغمارة: تم بعد ذلك أحدث عليه عمارة؛ ففكت مقدار ما 
تشبت فيه العمارة» فإنّ العمارة ثابتة على صاحب الطريق ولو كانت تلك 
العمارة”” تبطل الطريق» وكذلك إن وهب صاحب الممرٌ طريقه لصاحب الجحنان أو 





1 - أضاف الناسخ: «لعلّ العبارة هكذا: ”وإن جعل له طريقه على السواتي والمماصل والجسور 
وثال صاحب الأشجار...“ إل حرره». ف نسخة (م) و(ت). 

2 - أضاف الناسخ: «أي بالدوران». في (م) و(ت). 

3 - أضاف الناسخ: «قوله: ”ولو كانت العمارة“ انظر هل يبقى لصاحب الشجرة طريق أو لا 
يبقى» والظاهر أنّه لا يبقى؛ بدليل قوله: ”وكذلك...“ إلى قوله: ”وتبقى الأشجار وليس لها 
طريق“ حرّره». في (م) و(ت). 
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تبرا له منه أو باعه له» فإنّ ذلك جائز. وكذلك إن فعل هذه الوجوه لغير صاحب 
الجنان من الناس وتبقى الأشجار وليس لما طريق لصاحبها الأوَّلء فإن رجعت 
الأشجار إلى من رجع الطريق في ملكه بمعنى من المعاني» فإننّه يكون له طريقها 
على عادته الأولى؛ وإن وهب شجرة لرجحل وأمسك الطريق لنفسه. فالشجرة 
للموهوب لهء ويدرك الممرّ على صاحب الطريق» إلا إن اشترط صاحب الطريق 
ألا يكون عليه تمر إلى الشجرة الي وهبهاء فتكون له الشجرة من غير مم" . 

وَأممّا إن كانت الشجرة لرجل في جنان غيره وبقعة الطريق الي يمثْرٌ عليها إلى 
شجرته فوهب البقعة لصاحب الجنان» فتكون البقعة لصاحب الجنان» ويكون 
لصاحب الشجرة الممرٌ على ذلك الطريق إلى شجره؛ وكذلك إن وهبها لغير 
صاحي: الكداة غلن هذا الكال: 

وأقااض لسسراق جناد عووه فاراد] نايسيري ا فرك رو كنات الأشتناد 
تعمر قبل ذلك الوقتء فإنٌه يعمرها سواء في ذلك البقعة”” الي فيها الأشحار له 
أو لصاحب الجنان. وَأَممّا إن لم يعمرها قبل ذَلِكَ الوقت» فإن كانت البقعة له فإنّه 
يعمر أشجاره عمارة لا يضر بها صاحب الجنان فيما بينه وبين الله ويمنعه صاحب 
الجنان ف الحكم من حدوث العمارة عليه؛ لئلاً يقبت عليه طريق تلك العمارة» 


1[- عبارة: «فتكون له الشحرة من غير بمر» معناها أنّه لا يختلك ممرًا إلى شحرته ولكن بالضرورة 
بمكنه السلوك إليها بحيث لو انتقلت إلى غيره ببيع أو إرث لم يلحقها شيء من بمر أو 
طريق... وريُّما يصحٌ مثل هذا الشرط إذا علم أن له طريقًا إليها من غير جهته. ليحرّر. 

2 - قوله: «فأراد أن يعمرها...» إلى آخرهء المفهوم من هذه العبارة وأنماطها فيما تقدّم أنه إن 
كانت له أشجار بور يستغلها من غير سقي ولا حرث فأراد أن يحرث أرضها ويسقيها 
ويعطيها السماد إلى آخره... 

3 - «سواء في ذلك البقعة ال فيها الأشجار له» المَعْنَى: سواء في ذَلِكَ أكانت البقعة ‏ التي فيها 
الأشحار ‏ له أو لصاحب الحنان. ّْ 
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أسواء في ذلك العمارة إصلاح الأرض بعينها أو إجراء الماء إليها إذا لم يسقها قبل 
ذلك أو إصلاحها بالغبار ويزرع فيها شيئا من النبات» وإن فعل ذلك ولم يكن 
يفعله قبل ذلك ومكث مقدار ما تشبت فيه ولم يمنعه صاحب الجنان» فقد ثبت 
عليه تلك العمارة. وَأممّا إن عرفت العمارة لتلك الأشجار قبل ذلك عند صاحبها 
أو من كانت له قبل ذلكء ثم مكنت ولم تعمر زمانا طويلاً فلا تبطل تلك 
العمارة» ولصاحبها أن يعمرها وقتما شاء. 


2 
_ 


وَأَما إن كانت بقعة لرحل ف جنان غيره وهو يعمرها فأحدث فيها شجرة. 
ورك غنمارة هذه الفتحرة لم بدا له أن يعمرهافله ذللفد ورامك إن ان متاح 
الأرن يعن جتاله كله م تر ل عجارة يقبة تاحذك ها رجل اع ستدرة عدن 
يقتا لل فازاد أن يعجر ساحن الأرض تلك القفة عا عمرها وه ألا قلة مد 
ذلك إن كان في تلك العمارة ضرر لصاحب الشجرة؛ وَأممّا إن لم تكن فيها مضرّة 
الشجرة وصاحبها فلا يجد منعه» ويكون على صاحب الجنان إصلاح طرقه وزربه 
ومساقيه ومماصله» ولا يدرك على صاحب الشحرة شيًا إلا إن اشترطه غلية أو 
على من كانت له قبل ذلك. ْ 

مما من كانت له أرض بيضاء'"" وفيها شجرة لغيره وهو يجوز إليها من حيث 
شاء.من تلك الأرض» ثم آراد ضاحية الأرض غمارة أزضه وخياطها بالزويه قلكه 
ذلك ولا عع صاحبي الشجزة من حياظة أرضه؛.ويكتوة المر إل شحرتة من 
حيث لا يضرٌ صاحب الشجرة”" وإن اشترط عليه صاحب الشجرة أن يبيِّن له 
طريقه فإنّه يدرك عليه ذلك» إذا أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه, وَأممّا إن لم 
يرد أن يعمرهاء فلا يدرك عليه أن يبن له الطريق؛ وإن عمر صاحب الأرض 


1 - «أرض بيضاء» كناية عن خلوها من العمارة بالبناء أو الزراعة أو غيرهما. 
2 - أضاف الناسخ: «لعله صاحب الأرض أو هو راجع إلى قوله: ”فله ذلك“ تأمّل». في (م) و(ت). 
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أرضه وزربهاء وجعل ها بابا وقفلاء ولرحل فيها شجرة يعمرها قبل ذلكء أو 
كانت له فيها أرض من غير أشجار أو مغاليق السواقي”, فإنّه لا يدرك عليه أن 
الأشجار أو المغاليق» ويجعل له من حيث يدخل من غير مضرّة» وكذلك ما يعمر 
به قبل ذلك من الخدم والدواب. 

وَأممّا إن كان ذلك الجنان مزربمًا من قبل ذلك وله باب معلوم, فلا يجد 
صاحب الشجرة أن يحدث له فيها ما لم يكن قبل ذلكء ولو كان في الباب ما 
0 وكذلك الباب إن لم يكن له عتبة من قبل ذلك» فأراد صاحب الجنان أن 
يجعل له عتبة فلا يحد ذلك؛ وأممّا إن كانت له عتبة وباب» فلا يدرك عليه صاحب 
اللشحزة ينا من ازوال: بن كات قيلة. 

وكذلك إذا أراد أن يحدث لذلك الباب قفلاً ومفتاحًا أو كانا قبل ذلك» 
فاستمسك به صاحب الشجرة أو البقعة ال كانت في الجنان في إمساك المفتاح» 
فلا يدركه عليه ولكن يجعل له الحاكم أوقاتا يدخل إلى شجرته أو إلى أرضه لكل 
ما يحتاج إليه من المصالح؛ ويحجر على صاحب الجنان ألا يمنعه منها في تلك 
الأوقات» فإن منعه فليخرج منه الحق أو يجعل الحاكم أمينا يكون عنده المفتاح. أو 
يأمرهما أن يجعلا مفتاحين إن لم يكن في ذلك ضرر لصاحب الجنان. 


2 
_ 


وَأمما إن أراد صاحب الجنان أن يزيد جنانا آخرء أو أرضًا إلى جنانه» أو أراد أن 
يجعل له بابا غير بابه الأوّلء فإنّه يحوز له أن يحدث ذلك كله فيما بينه وبين الله 


1 - عبارة: «مغاليق السوائي» مراده بها والله أعلم: بجمع المصارف الي يرسل منها الماء إلى 
مختلف السواقي المتفرّعة عن الساقية الأصليّة. وإنّما دعيت مغاليق لأَنّهُ لا تتم عملية تصريف 
المياه وتنظيمها إلا بغلق بعض المصارف وفتح أخرى. 

2 - «ولو كان في الباب ما يضره...» هل يْصِحٌ إبقاء الضررء والقاعدة الشّرعِيّة تنص عَلَى أن 
الضرر يزال» وَفٍ الأثر: «لا ضرر ولا ضرار». ليحرّر. 
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إذا لم تكن فيه مضرّة؛ وإذا كانت فيه مضرّة فلا يجوز له فيما بينه وبين ا لله؛ ومنهم 
من يقول: ليس له أن يحدث شيئا. وأممّا إن أراد أن يزيد الماء في ساقية اشترك فيها 
مع غيره؛ أو يزيد في طريقه إصلاحًا أو في حائطه بناءً فكلّ ما لم تكن فيه مضرّة 

ون لد سحرة أن حجان غرف وللتعان رق عد ""وازاة عباتدي اللكاة اه 
يمنع صاحب الشجرة من بعض الطرق» وأراد أن يردّه إلى طريق واحد. فإن عرف 
ضاحب الكتهزة أنه يعم عمحزته من تللق الطرق كلاق :قاذ ع ناي "اللرنانة 
من ذلك. وإن لم يعرف أنّه يعمرها من الطرق كلها فإنّهِ يمنعه إلا من طريق 
واصذوواة عرق اكديور متهن الوارق كلها لاعس راشي اناه أن 
يردّه إلى طريق واحد في داخل الجنان إن لم يضر ذلك بصاحب الشجرة؛ ولا يمنعه 
من اللمواز في الطرق خحارجًا من الجنان» ولو لم تكن فيها مضرّة”» وكذلك من 
ثبتت عليه هذه الطرق سوى صاحب الجحنان فإن بطلت الطرق الي يعمر منها 
شجرته داخل الجنان أو خارجاء فأراد صاحب الجنان أو من جازت الطرق في 
أرضه أن يعمر أرضه أو جنانهء فإن كانت البقعة لصاحب الشجرة فلا يجد 
صاحب الحنان ولا من جازت. الطرق في أرضه أن يعمرها؛ وإن لم يكن له في ذلك 
إلا الجواز فبطلت طرقه فلصاحب الأرض أن يعمر أرضه بما شاء؛ وإن لم يتبيّن 
من كانت الديقعة الطريق متهماء فللا عد ساحب لمان أن يعم فى تلك الطرق» 
وإن أراد صاحب الطريق أن يعمر طريقه فإنّهِ منعه صاحب الأرض إلا إن كان في 
الطريق نالعزريج ننة ريم الغمازة الى الخدتها:بوإك كاة لكللك انان طرف تست 
1 0 قوله: «وللجنان طرق شتى» يفهم من السياق أنه يقصد الطرق المودّية إلى الحنان من خارجء 

بدليل مُوله بعد: فلصاحب الحنان أن يردّه إلى طريق واحد في داخل الجنان. 
2 - أضاف الناسخ: «صواب العبارة: ”ولو كانت فيه مضرّة“ أي لأنهُ ثبت له الجمواز في الطرق 
كلها». ف (م) و(ت). 
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ولصاتتني: العخرة القواة غلبا فعا ها عزي" لساحن كنات إلا وعدا متها 
ولم يبييّنهه فإنّه إن لم يكن له في الطرق إلا المحازء ولس له في يقعتنها 
هو ء هذلك جقر قم وو عد ماس لفان دابيا لك الطرين اللي 
استثناه صاحب الشجرة. وكذلك إن استثنى اثنين أو ثلاثة على هذا الحال. 

وَأسا إن كانت بقاع تلك الطرق لصاحب الشجرة أو له فيها نصيب فلا تحوز تبرئة 
كل واحد منها ولا تيرثتهم كلهم إلا واحذاء حَتَى يتبيّن ما تيا له منه. . ومنهم من 
يقول: ولو لم يكن له في الطرق إلا بخواز قله من أحذحا أو متها كلها إلا واحداء قلا 
يحوز ذلك. وما إن برَآه منها كلها إلا هذا الطريق” ".نوو حاف 9 الرسهيت ينا 
وكذلك البيع والهبة و أشباه ذلك من المعاني الي توجحب خروج الملك. 


لك د فرحل وعد اله و سالط ارجات ار زرب اقل بلكل مهنا بأبير د 
صاجيها؟ كال: لا يدخل إلا إن كانت ثلمة أخرى يخرج منها” رسيم عن 
عفني ؛ وإن دخل ولم يجد ثلمة يخرج منها من الناحية الأخمرى فإننّه يرجع إلى 
الثلمة الي دخل منها ويخرج منها. ومنهم من يقول: ! ن لم تكن فيها إل ثلمة 
واحدة فلا يدحل منها سواء في هذا الدور والبيوت والأجنة إذا كانت غير 
معمورة؛ وَأمما إذا كانت عامرة فلا يدل فيها إلا بإذن من سكن فيها. 

وكذلك إن اعد الطريى حت عارضله خائظ اقيغا الطريق عليه أو قات فنعاز 
عليه فإنّه يتبع الطريق حيئما سلك أخذه' '» ولو لم يطلعه إل بالسلم أو لم ينزل 


1 - «فتيرا منها لصاحب الحنان» المرَاد بهذ العبارة وأمثالها: التنازل عن حمّه فيها. 

2 - عبارة: «وإن براه منها كلّها إلا هذا الطريق» معناها: إلا طريقا معيكنًا. 

3- المقصود من العبارة هو أنه إن وجدت ثلمتان عتلفتان اعتبر ما بينهما عثابة الممرّ يجوز له 
الرورعتف وإلا كله .دمن لددموله انا بقيز إذن:ضاحيه. ٠‏ 

4 - يتصور مرور الطريق على حائط أو سقف في المناطق الوعرة المنحدرة كما شاهدت ذلك 
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إل به. وكذلك الشجرة جا ظياء را عي القاطر ول عدد الطال 
وو مها ار ا و الساقية. ولا عنعه إلاء مه وان علبهن"' نانم 
يفسد في الساقية» ولا يحذر من هذا إلا ما بمنع الماء عن جريه أو يفسد في تراب 
الساقية شيئًا مروره وجوازه عرضها أو طونها. 


كلد أن يش طرق الذي مر على لقو 0 
ال 0 ل ل 
يض كه نقادت عليه ولك لأا سين الفنناد روه 


والطرق كلها إذا وضع فيها جميع ما أراد صاحبه إصلاحه بالسلوك عليه» مشل 
الجلود الي تبسط فيها لمن يمر عليهاء أو الزرع أو مثله؛ فإنتّهم يأخذون صاحبه 
بنزعه» فإن لم ينزعه فإنّهم يرون عليه يجميع ما يمُرٌون عليه في الطرق سواء أمرّ 
عليه بداّته أو بنفسه, وليس عليه شيء من تلفه أو فساده .بمروره وجوازه» ويجوز 
هم أيضًا السلوك فيه؛ ولو لم يأخذوه بنزعه وما تولّد عن ذلك مِمّا يضرٌ من يجوز 
عليه» فضمان ذلك على صاحبه. 


١ َ 5‏ 8 وم 5 1 
وكذلك من حرث قوارع الطريق فلا بأس على من يمر عليها وفيما أكلت 
دابّته من ذلك الزرع وغيره. 


بالفعل في بعض قرى جبل نفوسة وفي بعض قرى منطقة الأوراس على سبيل المثال. 

1 - قوله: «من الحواز عليها» الضمير عائد على الساقية. 

2 - وكذائوله: «الحادث عليه» الضمير عائد على ”ما“ في وله: «على ما مرّ عليه» والمراد به أنّه إذا 
تبن أن الطريق حدث متأغخرًا على ما يُرٌ عليه من بناء مثلاً أو عمارة فليمسك عن المرور. 
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مسألة: يه إثيات الطرق 


وإذا كان لرجل جنان وله طرق ومساق") ومماصل” » فباع ذلك الجنان أو 
وهبه أو أخرجه من ملكه .معنى من المعاني ولم يذكر المحازات, فإننّه تكون تلك 
الطرق والمساقي والمماصل وابحازات كلها لمن انتقل إليه ملك الجنان كماءكان 
ولاه وسواء تلك الطرق أو السواقي أجحازت في أرض البائع أو في أرض غيره؛ 
وليس له في بقاع الطرق أو السواقي أو المماصل شيءء ولا يدَّع ذلك المحاز أنه له 
ببيع وما أشبه ذلك» ولكن له فيه الجواز لا غير ذلك. وكذلك إن قصد إلى شراء 
بقعة ذلك الحنان والأشجارء فله الانتفاع بحائط ذلك الجحنان وزروبه» ولا يمنع من. 
الانتتفاع به كما كان قبل ذلكء» سواء أكانت تلك الزروب لصاحب الجنان أو 
لغيره من الناس. 

ويجوز لصاحب امحنان الأوَّل بيع تلك الحيطان والزروب والسواقي» ويكون له 
ابحاز فيها بعد ذلكء ولا يمنع منهء ويبيع بقاع تلك المجازات للمشتري ولغيره من 
الناس» وإن باع ذلك الجنان واستشنى طرقه وسواقيه ومماصله فذلك جائز. وإن 
أراد أن يبيع الجنان وطرقه وسواقيه فذلك جائزء وسواء أباع لرجل واحد أو 
لرجحال شتى ازعو لوه :اك ارد بورج بعالك امعان ار لضو مر 
الناس؛ ويبقى له محاز ذلك الماء. 


1 - المساقي: جمع مسقى؛ وهو حسب استقرائي للسياق الذي وردت فيه اللفظة في عدّة مواضع 
من الكتاب عبارة عن السطوح المنبسطة من الأرض اليّ تستقبل ماء المطر فينحدر عنها إلى 
المزارع والبساتين» والله أعلم؛ وقد مر التعريف يها. 

2- المماصل كذلك حسب استقرائي وفهمي للّفظة في عدّة مواضع جمع بمصل» وفبوغيارة عن 
سواقي الماء الباطنيّة» والله أعلم. ومّد تعقبت اللفظتين في المعاحم اللغويّة فلم أحد هما ذكرا. 
وقد مر التعريف بهما. 
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ومن كان له طريق إلى جنانه فباع جحازه منه لرحل آخر» واستثنى بقعته فذلك 
جائز. ولا يجوز" في تلك الطريق بعد بيع المحاز. وكذلك ساقيته إن باع بحازه 
منها فهو جائزء ولا يدرك امجاز فيها بِمَائِهِ بعد ذلك. 

وَأممّا من كان له جنان وأرض ويحاز ذلك الجنان في تلك الأرض» فباع الأرض 
الى فيها ذلك ابحاز ولم يذكر لمحاز فله بحازه منها من الطرق والسواقي والمماصلء 
ولو أنّه باع الأرض بكلّها وكلٌ ما فيها ما لم يذكر بيع لمحاز. 

وأا إن باع تلك الأرضء وكل دعوى له فيهاء فمنهم من يقول: جازت تلك 
ا حازات مع البيع؛ ومنهم من يقول: لا تجوز إلا إن قصدها؛ وكذلك إن تير له من 
هذه الأرض بكلّها وكلّ ما فيها وله فيها لجاز فهو على هذا الحال. وَإن ترا له 
من كل دعوى له فيها فهو جائزء ولا يدرك الحواز فيها بعد ذلك. 

وأا إن اشترك”” قوم أرضاً وجنانا وله مساق وطرق مختلفة من نواح شتى 
فاقتسما فيما بينهما فأخذ كل واحد منهما سهمه من تلك الأرض والجنان وله 
طرقه وسواقيه ولم يذكر المحازات والطرق فيها أن يدرك" كلّ واحد منهم سهمًا 
ف المحاز الذي وقع فيه سهم غيره قال: لاء وإن لم يكن له بحاز ف سهمه فإننّه 
يدركه على صاحبه؛ وكذلك إن كان له بعض المحازء ولم يكن بعض فليدرك ذلك 
البعض على صاحبه إلا إن برّآه منه؛ وكذلك إن انفرد أحدهما بالمجاز دون صاحبه 
فإنّه يدركه عليه. وَأمما إن كان في تلك الأرض الي اقتسما بحاز غير بحازها فوقع 


1 - قوله: «ولا يجوز...» مراده: ولاعمُرٌ في ذلك الطريق بعد بيع المجاز. 

2 - «وأممًا إن اشترك موم...» لو قال: «إن اشترك اثنان في أرض وحنان وللحنان سواق 
وطرق...» لو قال ذلك لاتّسق الكلام ولما بقى فيه اضطراب وتحوّل من النشنية إلى 
الجمع. تأمل. 


3 - أضاف الناسخ: «لعله على تقدير همزة الاستفهام أي: أيدرك كل واحد؟». في (م) و(ت). 
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ف سهم أحدهماء فإنّه يدرك”' عليه صاحب الجواز جوازه؛ وَأمًا إن لم يكن 
لتلك الأرض إلا بحاز واحد فاقتسما ول يذكراه فيما بينهماء فإنّه يكون بينهما 
ولو وقع في سهم أحدهماء إلا إن برآه منه. 

وما من كانت له أرض وعمرها من أرضه أيضاًء ثُمّ قطع طرق عمارته الأولى 
بعمارة أخرىء تُّمّ باع عمارته الأولى فإنسّه يدرك طرقها إلا ما أبطلته العمارة» 
وكذلك إن باع الأرض الي كانت فوق العمارة الأخعرى وطرق عمارته الأولى من 
الأرض الي باعهاء فإنّه يدرك طرقها كلها ولو قطعته العمارة. ومنهم من يقول: 
إن قظلعته الممارة اقلا يار كه يعد للق وكدلاك ريو" تراش وأا إن كان 
ِلعَاممَةٍ فلا ينقطع ولو قطعته العمارة أو قطعته غير العمارة مِمّا جاء من قبل الله. 
ومنهم من يقول: إن كان لا ينجبر يما قطعه من السيل أو غيره حَتى لا يمكن 
الجواز عليه فإنّ صاحب الأرض يعمر أرضه؛ ولو كان ذلك المجاز لِلعَامَّة أو 
لِلخَاصَة سواء أانقطع الحواز حَتَى لا يوصل إلى العمارة به أو تلف ماعمر به 


مسألة: سيغ إإصلاح الطرقٌ 


قلت: فقوم كان لهم طريق ويجانبه أرض» فعمروا تلك الأرض حَتى وصلوا إلى 
ذلك الطريق بالعمارة إن كانوا يعمرون ذلك الطريق عمارة تصلح له ولا تصلح 


1 - أضاف الناسخ: «ويكون الغبن فيها بينهماء وكذا في الي بعدها» في (م) و(ت). 
2 - في (م) و(ت): «لعل الصواب: هذا في طريق الخواص». 
أضاف الناسخ: «ظاهر هذا الكلام أنّه يجوز له ولو منعه البعض إلا إن منعوه جميعًا ليقابل 
الأرّلء والظاهر إن منعه البعض فلينته كما سيأني في طريق العام اللهمٌ إلا أن يقال فرق بين 
العَاممّة والخاصّة. فليحرّر». 
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للعمارة» أو عمارةً تصلح للعمارة ولا تصلح للطريق» أو عمارة تصلح هما جميعاء 
أو لا تصلح لما جميعاء ومثل ذلك إذا أرادوا دفنه بالتراب أو الحجارة أو غير 
ذلكء أو ينزعوا النزاب من تلك العمارة حَتَى وصلوا إلى ذلك الطريق؛ فأرادوا أن 
ينزعوا منه النزاب أيضًا ؟ قال: إن كان يصلح هذا الذي ذكرنا للطريق فإنتّهم 
يفعلونه» ولو لم يصلح لهم؛ وإن كان لم يصلح للطريق فلا يفعلونه؛ ولو كان 
يصلح لهم؛ وكذلك الطرق والمحازات كلّهاء ادّعوا فيها شيا أو لم يدّعوه؛ فإن 
كان الطريق لِلِعَامنَةِِ فإنّهم يعملون له كل ما يصلح له أو لِلِعَامَّةٍ كان لهم فيه 
نفع أم لم يكن". 

وما طريق الخنواص من الناس» فإنّما يعملون له ما يصلح له ولأصحابه؛ ولا 
يعملون له ما يصلح للطريق ولا يصلح لأصحابه» ولا يصلح للطريق؛ ومشل ذلك 
أن ينزعوا منه النزاب» وذلك يصلح للطريق» ولكن يحتاج إليه أصحابه. أو يجعلوا 
فيه التزاب» وهو يصلح للطريق» وأصحابه يحتاجون أن يضعوا فيه ترابهمء يفعلون 
ذلك» ولو كان الذي أراد أن يجعل فيه ذلك من أصجاب الطريق؛ ومنهم من 
يرخص في مقدار سهمه؛ ولكن إنّما يفعلون من ذلك أن يقتسموه لمنافعهم» كما 
لا يضرون بالطريق. 

وَأممًا من كانت عمارته بقرب الطريق من جانبيه» والطريق لِلعَاممَةٍ أو 
للخاصَةٍ فأراد أن يجعل بحاز الماء والطريق من العمارة إلى الأخرى, فإنمّه لا يفعل 
ذلك؛ سواء أكان الطريق للعامٌ أو للخاص. ومنهم من يقول: إن كانت بقعة 
الأرض له ولم يضر ذلك للطريق وأصحابهء فإنّه يفعل ذلك فيما بينه وبين الله 
وأمّا في الحكم فلا يدرك عليهم ذلك؛ فإن فعله فإِنّهم ينزعونه. 


1 - من الواضح أنّ الذي ذكرناه هنا إننّما ينبني على قاعدة: "مه.لحة الجماعة مُقَدّمّة على 
مصلحة الفرد“. 
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وَأممّا إن كان لا تعرف بقعة الطريق لمن هيء فلا يفعل فيها شيئًا ولا ينتفع 
منه إل بخان إل أرقت كما وو غيره :وام إن أذن اله الشراض أن يحور المتاء أو 
الطريق على طريقهمء فإنّه إن كانت البقعة هم فلا بأس عليه فيما فعل ما أذنوا له 
فيه» وإن كانت البقعة لغيرهم فلا يفعل شيئًا ولو أذن له أصحاب الطريق. وما إن 
لم تعلم البقعة لمن هي من الناسء فلا يجوز عليه ولو أذنوا له. ومنهم من يقول: إن 
لم تعلم البقعة لمن هيء وأذنوا له أن يجوّز فيها شيئا فجائز له. وَأممّا إن أذن له 
أحدهم؛ ومنعه الآخر» فلا يجوز في ذلك الطريق. ومنهم من يقول: يجوز بإذن 
أحدهم, 007 فلا يجوز فيه. 

وما إن كان له فيه سهم فأراد قطعه أو أراد أن يجوز فيه. فلا يفعل ذلك إلا 
باتئفاق شركائه. وأممًا إن لم يشترك في ذلك الطريق إلا مع من ول أمره» فإنّه إن كان 
من ولي أمره ابنه أو ابن ابنه أو من يجوز عليه فعله فأذن لمن يفعل فيه شيا فهو جائز. 
وإن كان ذلك لغير هؤلاء» فلا يجوز عليهم فعله إلا إن أعطى هم فيه عوضًا. 

وَأمّا إن كان ذلك الطريق لِلعَامنٌةٍ وله فيه بحاز وليس له فيه شيءء فأراد أن يجوز 
فيه الماء أو الطريق فلا يفعل ذلك» سواء أأذنوا له جميعًا أو أذن له بعضهم في ذلك. 
ومنهم من يقول: إن أذنوا له جميعا فليجوّز فيه الذي أذنوا له فيه؛ ومنهم من يقول: إن 
أذن له بعضهم فإنّه يفعل ذلك الذي أذن فيه ولكن إن نهاه غيره فلينته. وهذا إذا 
كان لعامّة مقصودة”» وَأممًا إن لم تكن مقصودة فلا يفعل ذلك ولو أذن له. 


1 - أضاف الناسخ: «ظاهر هذا الكلام أنّه يجوز له ولو منعه البعض إلا إن منعوه جميعًا ليقابل 
الأول» والظاهر أنّه إن منعه البعض فلينته كما سيأني في طريق العاب اللهمّ إلا أن يقال فرق 
بين العامة والخاصة فليحرّر». ّ 

2 - في العبارة بعض الغموض فهل لفظة: «مقصودة» نعت ل«عامّة»؟ حيثذ لا تكون عامّة 
وإنّما تصبح خاصكة بقصدهاء أعي بتعيينها؛ أم أن لفظة «مقصودة» نعت ل«الطريق»» 
والطريق يذكّر ويؤنث؛ وحيتئذ يكون المعنى: إذا كان الطريق لعامة وعيئّنتها له فإنّه يفعل 
ما أذنت له فيه وإن لم تكن طريقًا معينة فلا يفعل. والله أعلم. 


وأمّا طرق الأجر كلّها إن كانت بقعتها”" له فإنمّه يفعل فيها ما لا يضر 
بالجواز في ذلك الطريق. وكذلك إن أراد بيعها وهبتها فجائز له ذلك» ولكن لا 
يحدث فيه الذي اشتراها أو دخلت ملكه يمعنى من المعاني ما يضر بالطريق. وَأمنًا 
إن كان الطريق لِلعَامسّةه ثُمّ رجع بعد ذلك إلى الخواص» فإننّه يكون حكمه حكم 
طريق الخواصُ من جواز حدوث المضرّة عليه وثبوتها ونزعهاء وكذلك إن كان 
الطريق للخخواص» تُمّ رجع إلى العامّة» فحكمه حكم طريق العامّة» مِمَّا ييحدث 
عليه من المضرّات والحواز فيه بالسواقي والطرق وأشباه ذلك. فآممّا ما حدث على 
طريق الخواصٌ من حدوث حتى ثبت ثم رجع إلى العامنّة» فلا يزول ذلك بعد 
ثبوته. وأممًا طريق العامة إن حدث عليه شيء حَّتى مكث مقدار ما يثبت فيه لو 
كان للخواص ثم رجع إلى الخواص» فلا يثبت عليهم إلا إن كان مكث مقدار ما 
يثبت فيه بعد ذلك. 

َأمنّا طريق رجل واحد باعه لرحال كثيرة” يجوزون عليه يمرّة واحدة؛ أو 
يحوزون واحدًا بعد واحد ؟ قال: إن أمكنهم أن يجوزوا فيها جميعّاء ولم يضر ذلك 
بالعد من النائن قسائرة :وك" كان يشر ذلك بأحد من النس افلا وروا فيه إلا 


واحدًا بعد واحد. 


وأمّا من أعطى لرجل محاز الماء أو العمارة أن يجوز في داره أو بستانه أو أرضه 
أو باعه إيّاه ولا يمكن جواز الساقية أو الطريق في الدار أو البستان إلا بفساده فإنّه 
يحوّز له ذلك كله ولو كان الفساد فيما يجوز فيه. 


1 - عبارة «إن كانت بقعتها له» معناها: إن كانت بقّعة الطريق لأحر؛ بناء على أن الطريق قد 
علك المنحاز فيها وحدهء أو يملك الجواز والبقعة معا. 

2 - عبارة: «لرحال كثيرة» يبدو أن عود الوصف المفرد على الجمع جائز إن كان الجمع جمع 
تكسير على حد توله تعالى: «إمواطن كثيرة» رطمغانم كثيرة» رطإفواكه كثيرة». 
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وأا من جعل لرجل طريقاً إلى شجرة معلومة أو دار معلومة أو بستان معلوم» 
فزالت تلك الشجرة أو انهدمت الدار أو خرب الجنان» فأراد صاحب الدار أو 
الجنان أو الشجرة أن يمسك ذلك الطريق وير عليه بعد بطلان ما جعل له الطريق» 
أو أراد أن يحدث مثل الذي بطل من الدار أو الشجرة أو الجنان فليس له ذلك" . 

وَأمنّا من قصد بذلك الطريق إلى عمارة موضع معلوم فعمره تح زالت عمارته 
فأراد رد أمئاها فإنّه يكون له طريقه كما كان أرّل مرّة سواء أرد العمارة الي 
زالت أو لم يردّها. 
إصلاحه؟ قال: إن وهب له الممرَّ فإصلاحه على صاحب الأرض» وإن وهب له 
بقعة الطريق» فإصلاحه على الموهوب له. 

َأمنّا من وهب لرجل طريقا أو مرا في أرضه؛ ولايمكنه الانتفاع بذلك الموضع إل 
باصلاح ما فيه من الوعرء فإصلاح ذلك على الموهوب له في الوجهين جميعاً» إل إن 
كان له عليه طريق ثابت فأعطاه له في الموضع» فإنّهِ يدرك عليه إصلاح ذلك الطريق أو 
لمم سواء ما أفسد فيه قبل ذلك أو ما أفسد فيه بعد ما أعطاه له 


قلت: فرجل كان عليه طريق لعامّة من الناس أو خواص» فأراد أن يحدث على 
ذلك الطريق ساقية أو ممصلاً مِمّا لايمكنهم الحواز عليه إلا بالقنطرة ؟ قال: لا ييحد 


ذلك؛ ومنهم من يقول: يجوز له ذلك» ويجعل لهم القنطرة. وتكون عليه مؤنة 
إصلاح ذلك وقتما فسد وليأحذوه به وإن فسد شيء بسبب ذلك فعليه ضمانه. 





1 - هَذَا المنع منه غريبء فما المستند في ذلك ؟! قارن هذا الحكم بحكم الصورة الواردة بعدها. 
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وإن ضعفت تلك القنطرة فإتّهم يأخذونه باصلاحهاء وكذلك ورثته من بعده 
وكذلك من اشترى منه. وَأممّا إن باع ذلك الحنان الذي يجوز إليه بالقنطرة أو الماءً 
الذي جاز على تلك القنطرة» ولم يبع الموضع الذي كانت فيه القنطرة» فإنّه يؤحذ 
بإصلاح ما فسد فيها وإصلاح ما ضعف منها. قلت: وأمئّا من كان له طريق ف 
أرضه فأعطى لرجل جواز الماء أو الممصل» ولا يمكن الجمواز لصاحب الطريق إلا 
بالقنطرة» فعلى من تكون القنطرة ؟ قال: على عناحت: احجان وأممّا القنطرة ة الي 
جعلها الرحل لنفسه:في طريقه فجاز عليها الناس حَتَى ثبت عليها طريق تم 
مدت د ل ل ل 


وأما من كانت له ساقية أو ممضل فطلبوه أن يجعلوا عليه قنطرةء فإنما يكون 
عمل تلك القنطرة على من يِجوّز الطريق على الساقية أو الممصلء وَأمّا إن أدركوا 
في ذلك الموضع قنطرة ولم يعرفوا من عميلهاء فإننّما يؤخذ بعملها أو إصلاحها 
صاحب الأرض: إلا إن تبيّن صاحبها أو من عملها في ذلك الموضع. ومسا إن لم 
يعرف صاحب الأرض فلا يأخذرا بإصلاحها أ نهدا جتن يعرسوا من كان غليه 
عملها: وآماإة جلها لنفسية 7 اليدعت ودظلله تارائرا "د واسارهر همونت 
إن لم يكن لأحد في ذلك الموضع بحاز إلا هو فإنّه يوخذ به” انين له 
الجواز فيها وهو حاص أو عام فليؤخذ بإصلاحها؛ وإن عملت العامة تلك القنطرة 
فانهدمت فإنّهم يؤخذون بها؛ وإن كان يوصل إلى مال من غاب منهم. فإنمّه 
يؤخد منه ما يعمل سهمه؛ وإن لم يكن لهم ذلكء فليؤخذ من حضر منهم؛ ويرجع 
على أصحابه إن جاؤوا. 

وَأمامن كان له طريق غلى سافية الغامكة ولا موز عليها إلا بقنطرة فائهينت 
تلك القنطرة» فإنّما يؤخذ بإصلاحها صاحب الطريق» إلا إن عرف أنه إنتّما 


1[- أضاف الناسخ: «حوابه لا يؤخذ به...» مصححًا للعبارة. 
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يصلحها قبل ذلك العامّة. وَأممّا القنطرة الي عملت ععنى معلوم”' فانهدمت» 
فليؤخذ بإصلاحها كما كانت قبل ذلكء وإن أصلحها بغير الذي بنيت به أوّل 
مرّة وَهُرَ دونه" فإنّهم يأخذونه أن يردّها كما كانت قبل هدمهاء وإن عملها أقل 
من الأول قلياعذه اضحان الظريق وريادتها حنى تكوة علن خاها الأرل» وإن 
عملها أوسع من عادتها الأولى فإنّهِ إن كانت الأرض له فلا يؤخحذ بهاء وتبقى 
على حااء وإن كانت لغير الذي أصلح القنطرة فليأخذه صاحب الأرض بنزع ما 
أحدث عليه» وكذلك صاحب الذي جازت ع فإنّه يأحذه بنزع الذي زاد في 
القنطرة؛ وإن انتهت إلى موضع لا يحتاج إلى القنطرة من أجل أنّها قد دفنت 
أو رتمواضهة تجار شي ضار مكل التعيير قله برهن عن كان ع 
عمل هذه القنطرة قبل هذا بإصلاحها. 

وأمنا إن افرقت تللق الستافية از اسل تس لاعكن أن تكنون عليينا 
القنطرة» فإنّهِ إن كان لا يوصل إلى عملها حَتَى تكون على حاها الأوَّل فلا 


1 - عيارة: «وأمًا القنطرة الي عملت .ععنى معلوم» معناها والله أعلم: عملت لغرض معيكن 
وبشكل معيّن, فليؤخذ بإصلاحها كما كانت. 

2 - قوله: «وإن أصلحها بغير الذي بنيت به أوّل مرّة وهو دونه» معناها: إن أصلحها مثلا بالطين 
وقد بنيت بالجبيسء أخذوه أن يبنيهاما بنيت به أوّل مرَّةء والطين دون الجبس في القيمة 
والمتانة» ومفهوم هذا أنه إن بناها بأحسن وأمعن فلا بأس» بل هو مأحور على ذلك. 

3 - قوله: «صاحب الذي جازت عليه» لعل فيه سقط لفظة الممصل أو المجازء فتكون العبارة 
كالتالي: «وكذلك صاحب الممصل الذي جازت عليه». وهو أوفق للمعنى» وقد ورد تعليق 
بهذا المعنى في الهامش. 

4 - > قوله: «حتى صارت مثل الفحص». الفحص: هو كل موضع يُسْكَنء كما أفاد صاحب 
القاموس غير أن العبارة هنا غير واضحة:؛ ولعلّ الكلمة مأخوذة من المفحص كما ورد في 
الحديث: «...مفحص قطاة». وهي كناية عن انخفاضها عن مستوى الماء بأن صارت 
كالمفشحص. وا كُ أعلم ممراد صاحب الكتاب. 





يؤخذ بهاء ويجوزون عليها كيفما تيسّر لهم؛ وإن كان يوصل إلى عملها فليؤحذ 
بها من كان عليه عملها؛ وإن كان لا يوصل إليها في هذا الوقت وَهُوَ يصل إليه 
بعد ذلك نْ الوقت الذي لا يوصل إلى عملها فلا يوذ بها حَتى يجيء وت 
الذي يمكنه فيه عملها فيؤخذ بها. 


َأمنّا إن كان لا يمكن عملها على كل حال» فليجوزوا كما تيسّر ههم؛ وإن لم 
يمكنهم الجواز فيها فليجوزوا فوق ذلك الموضع؛ وإن لم يمكنهم الجواز فوق ذلك» 
فليحوزوا تحت موضع القنطرة”". وإن كان إنّما يؤخمذ بعمارة القنطرة صاحب 
الأرض فليؤخحذ بها الكن 0 وإن كان إنّما يؤخذ بها غيره» فلا يوؤحذ بها. 


وَأممّا إن لم تكن القنطرة على الساقية” أو الممصل فأراد أصحاب الطريق] 
يجعلوا عليها قنطرة» فلا يجدون ذلك إلا يإذن صاحب الساقية أو الممصل. ومنهم 
بن يقول: إن لم يشب ذلك بالساقية أو الكمصل فليفعلوه بغير إذق ماعب الساقية 
فيما بينهم وبين الله» ومنعهم صاحب الساقية في الحكم. ومنهم من يققول: إن لم 
تكن مضرّة ني عملها لا منعهم ولو ف الحكم. ومنهم من يقول: إن لم يكن الحواز 
لص ا 
يُتتفع بالساقية أو الممصلء ولا ييطلونها 





1 - أضاف الناسخ: «هذا تفصيل لقوله: ”إن كان يوصل إلى عملها فليؤخذ بعملها“». 

2 - قوله: «فليؤخذ بها الآن» معناه أنّه: يؤخذ بها صاحب الأرض من غير إمهال غير أننّه لا 
يفهم معنى التفرئة بين صاحب القنطرة وصاحب الأرض في حال تعثر إصلاحها. 

3 - «وأما إن لم تكن القنطرة على السائية»: القنطرة هي المسر لمن ارتفح من الذبان» أكما في 
القاموس. غير انها هنا عيبي الغبارة قد تكون ممرًا مرتفعًا للطريق ق أو للساقية.معنى أن 
الطريق هو الذي يمر فوق القنطرة وتحت القنطرة ساقية؛ وقد ترفع القنطرة.حمرور سائية عليها 
والطريق تمرٌ تحت القنطرة» وتوجد هذه الأنواع في بعض واحاتنا. 
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وَآمّا إن كندانت فنظرة + ثم أرادوا أن ينزعوها فإنتهم إن لم يضرًوا بصاحب 
الساقية أو الممصل فلينزعوها ويجوزوا كذلك؛ وإن منعهم صاحب الساقية قية أو 
الممصل وأخذهم بعمل القنطرة فإنّهِ يدركه عليهم» , 
يكن له في زوالها مضرّة فلا يوذ بها. وأممًا إن كانوا يحوزون على الساقية 
الممصل وعليها قنطرة فوحدوا تلك القنطرة قد زالت» إن كان يجوز لهم ررد 
قي تلك الساقية قية أو الممصل ؟ قال: فلا بأس عليهم في ذلك إلا إن كانت فيه 
مضرّة بهدم الساقية ة أو قطع الماء فلا يحوزوا فيها على الفساد. ومنهم من يقول: 
حيث كان لهم الجواز فيها فإننّهم يحوزون كما تيسّر لهم, ولا يقصدون في 
جوازهم المضرّة والفساد. 

قلت: وما من عرف قنطرة لأناس يجوزون عليها حَتَى ثبت عليها طريق» ثُمّ 
وجدها بعد ذلك مهدومة فهل يجوز له أن يصلحها ويعملها؟ قال: نعم. قلت: فما 
حكن دار جف ذلك الرضع ما تشلحها نين الجن أرغره من الحجارة ؟ 
قال: كل ما عُرف أنّه من تلك القنطرة فليصلحها َ بى و[ ن لم يعرف أكان ذلك 
من القنطرة آم منغيرها قلا يضلحها ب وسهم من يقول: إن ل يسترت ذلك أذ 
لغيرها”"' فليصلحها بهء وكذلك القنطرة إن عرفوها لرجل معروف وسواء أكانت 
تلك القنطرة لصاحب الأرض أو لصاحب الساقية أو الممصل أو لصاحب الطريق 
فإنّهم يصلحونها يما وجدوا من ذلك في موضعها؛ وإن وجدوها ضعيفة فإنّهم 
ينزعونها ويصلحونها كما كانت أرَّلاء وليس عليهم فيما أفسدوا في وقت نزعهم 
شيء» وينزعونها إذا لم يقدروا على ردّها حين خافوا على من تقع به فإن تيسّر 
هم عملها فليعملوها؛ وإن لم يتيسّر لهم عملها تركوها على حالهاء وليس عليهم 


فيما أفسدوا فيها شيئٌ. 


1 - قوله: «إن لم يسترب ذلك أنّه لغيرها» يريد: إن لم يسترب ذلك بأن ظنه لغيرها فليصلحها 
به. ولو قال: «إن م يظّنّ ذلك لغيرها» لكان أوفق. 
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باب : في طرق الدور 

والدار إنَّما يكون لها طريق واحد إذا لم يكن لا إلا باب واحد. وإن كان لما 
بابان أو أكثر من ذلكء فلها لِكلَّ باب طريق. وهذا إذا كانت منفردة وحدها في 
المنزل فيكون لها طريق مِمّا يقابل بابها حَتَى يلاقي طريق العامّة. . وإن لم يكن 
طريق العامئّة فلها ما لا تستغيئ عنه في واحد من الطرق إلى السوق والمسجد والماء 
وما أشبه ذلك. وكذلك الغار والبيت المنفرد أيضًا. وكذلك الداران والثلاثة إذا 
كانتا في موضع واحد وقد التزقتا فهما بمنزلة الدار الواحدة في هذاء ويكون لها 
طرقها كلّها مِمًا يقابل أبوابهاء ولا يحدثوا أبوابًا غير أبوابها الأولى إذا كان ذلك 
في أرض غيرها؛ وكذلك الطرق لا يحدثونها أيضاً. 

والأزقة على ثلاثة أوجه: منها الشارع الذي يسلكه العامّة؛ ومنها السكة"" النافذة 
تكون لقوم مخصوصين» ومنها سكَّة غير نافذة تكون لِِعَامَةِ وتكون للخواص. 

فهذا الشارع من كانت له فيه دارٌ فيكون له اللمواز على ذلك الشارع بنفسه 
وعياله ومواشيه وجميع منافعه. وكذلك من لم يكن له فيه دار مسافراً كان أر 

من أهل المنزل يجوز له السلوك فيه يجميع مالا يضر به أهلّ الدورء ولابمجع 
عضهم بع من لماز فيه ولو كانت في مشرة ين لا دنه شع ني , 0 
نقل الحجارة أو الماء وما أشبه ذلك للعمارة» ويحوز لهم أن يحدثوا له و 1 





1 - «والسكة: السطر المصطف من الشحر والنخيل» وده تلتيت لمانو + "فين الخال كه 
مأبورة» ومهرة مأمورة“.. . والستكة: الرئاق» وَقِيلَ: إِتّمَا سُمّيّت الأزئلّة سيككا لاصطفاف 
الدور فيها كطرائق النخل». ثم يقول: «والسكة أوسع من الزماق» سيت بِنَلِكَ 
لاصطفاف الدور فيها عَلَى التشبيه بالسكّة من النخل. والسّكة: الطريق المستويء وبه ميت 
سكك البريد». ابن منظور: لسان العربء ماده «سكك». 

0-2 توله: «لابدٌ به هم إليه» معناه: لاد لهم منه. 

3 - قوله: «أن يحدثوا إليه أبوابً» معناه: أن يحدثوا أبوابًا نافذة إليه. 


تكن قبل ذلك ويقلعوا أبوابها الأولى إن أرادواء وهذا إذا لم يقابلوا بأبوابها امحدئة 
أبواب الدور القديمة من الناحية الأخرى من الشارع» أو ما لا يستغنون عنه من 

5 8 1 ِ زفق 5 94 4 5 
المنافع بسارتيم به أيضاء سواء كانت تلك الأبواب قديمة أو محدية إذا 
سبقوهم” فلا يدون أن يحدثوا علبهع شينا من ذللكه ومنهم من يقول: لا 

ا : 06 . 

يعنعوهم إلا إن كانت أبوابها غير محدثئة ومتهنم من يقول: .لا يتجنعوهم من 
تحويل أبوابهم؛ قديعة كانت أبوابهم أو عمدثة” 5 

أمنّا السكة النافذة ال للخواص» فليس يجد أحد منهم أن يحدث على أصحابه 
شيئا مما لم تفقوا عليه قبل ذلك» لأنّ هذه السكّة بينهم مشتركة» فمن أحدث 
فيها ما م يكن قبل ذلك ولم يتفقوا عليه فلهم أن ينعوه؛ أو من أحدث منهم 
امقر فائه معدامن اسرلة مه ق المخائظ؛ ومنعه أيستاامن قابله عن السكة ومين 
لم يقابله, سواء من كان فوقه ومن كان تحته مِمّ له الجواز. وآمنًا من لم يكن له 
عليه الجواز فلا يمنعه. وهذا إذا كانت أرض السكة لهم وهي بينهم مشتر 
وكذلك أيضًا إذا كانت لغيرهم وقد ثبت لهم فيها لمحازء فإئلّه مع بعضهم بعضًا 
مِمّا ذكرنا. وَأممّا إن كانت السكة لغيرهم؛ وقد أذن لهم فيها صاحبها فلا يمنع 

5 

بعضهم بعضاء مِمّا أراد أن يحدثه فيه" 

1- قوله: «أو ما لا يستغنون عنه من المنافع يستقبلونهم به» مراده والله أعلم: لما كان لا يجوز 
أن يستقبلوا بأبوابهم الحدثة أبواب الدور المقابلة» كذلك لا يجوز لهم أن يستقبلوهم بِكُلٌّ ما 
يحدثونه مِمًا لا غنى هم عنه مثل النوافذ والميازيب. 

2- وقوله: «إذا سبقوهم» معناه: أنّ للسابق حَقَّ منع اللأحق من مقابلة بابه بشيء. 

3 - وقوله: «إلاً إن كانت أبوابها غير محدئة» مراده والله أعلم: لا يجوز له منعه إطلاتاً إلا إن 
كانت أبوابه قديمة. ليتأمل. 

4 - وقوله: «لا بمنعوهم...» إل معناه: لا يمنع السابقون من لحقهم من تحويل أبوابهم؛ سواء 
أكانت أبواب السابقين قليعة أو محدثة. والله أعلم. 

5 - قوله: «فلا يمنع بعضهم بعضًا مِما أراد أن يحدثه فيه». يبدو أنّه ليس على إطلاقه ولكن يقيْد 
بعدم الإضرار لقوله (ص): «لا ضرر ولا ضرار». 
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وَأممًا السكّة غير النافذة فإن كانت لِلحَوَاصٌ» فإ بعضهم ينع بعضًا من 
إحداث ما لم يكن قبل ذلك من باب دار لم يكن قبل ذلك» ويُمنع منهم من كان 
على باب السكّة من كان في آخرهاء وبمنع من كان في آخرها من كان على بابها. 
وَآممًا إن كانت لِلعَامَةِ فهي مثل الشارع؛ وما كان منها للخاصّة فليمنع بعضهم 
بعضًا. وإن نفذت السكّة بعد ما كانت غير نافذة فحكمها حكم الشارع إذا 
كانت لِلعَامّة؛ وما إن كانت للخوّاص» فهي أيضًا على ما ذكرنا في المشكة 
النافذة قبل هذا سواء في هذا الذي ذكرنا الدور والبيبوت والحوانيت والقي 3 
والبساتين» وجميع ما يدور بهم حائطء الجواب في هذا كله كالجواب في الدور؛ 
وكذلك الزروب أيضًا على هذا الحال؛ ويمنعون من أراد تسقيفها فيحدث فيها 
غرفة أو غير ذلك مِمّا يضرهم سواء في ذلك الشارع أو غيره من السكك وسواء 
أكان لِلعَامَّة أو للخاصَة إل ما 7ت ف كنق عليه القرام” أن عدتره فق سكديي أو ما 
أدركوه مِمًا قد كان قبل ذلك. 

وكذلك إن أرادوا أن يحدبُوا عليها الأحئة فلا يجدون ذلك في هذا كله. وَأمءا 
إن كانت الأحئة قبل ذلك فانهدمت” ثم أرادوا ردّها فلهم ذلك» وكذلك الغرفة 
على هذا الحال. وبمنع من أراد أن يحدث فيه مستراح)” لم يكن قبل ذلك. 

وَأممّا ما كان من قبل ذلك فلا يجدون منعه. 00 أراد صاحبه ردّه فله 
ذلك» إل إن أحدث في ذلك الموضع عمارة تبطله» وكذلك مواضع كُنَاسَقِهِم”' 
أيضًا على هذا الحال. ومن أراد أن يفتح إلى هذه السكة بايا قد كان من قبل ذلك 





1 -0 الفنادق: كال في المنجد: الخان محل نزول المسافرين ويسمّى الفندق (فارسيّة). 

2 - ثوله: «فانهدمت..» ذلك بأن كثيرًا منها يعمر على سفوح الجبال أو على شواطئ الأودية 
العميقة حيث تبنى لها مصاطب (مدارج) فتكون عرضة للانهدام من حين لآخر. 

3 - مستراحًا: هو يبت الخلاء في لغة العامّة» ولعله المقصود من العبارة. 

4 - قوله: «وكذلك مواضع كُنَاستهِم» ‏ بضمٌ الكاف ‏ هو القمامة (القاموس). 
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فله ذلك ونع من أراد أن يتخذ في هذه الأزقة مربطًا لدابته» إلا إن ثبت له قبل 
ذلك؛ وَأما ما لابدٌ له منه مثل من أراد أن يحمل على جمله: أو يخْطُ عنه أو يضع 
غرارته» أو يبرك جمله؛ أو يوقف دايّته إلى <ملها قدا دار فلا يُمسع من هَذَاء 
وكذلك خروج المضارٌ من داره وإدخال منافعه فيها مِمّا لا بل منه؛ وسواء ف هذا 
أكانت السكة واسعة أم ضيّقة إلا ما كان مثل الرحبة» إذا كان محازها متسمًا فلا 
يشمي من مندوك الأبواى كرابو لكان إلا جا طلوراك قله مط لوزن 
وهذا إذا كانت الأرض له؛ وكذلك أهل ال 

وَأممّا تطويل الحيطان لأهل السكك فلا يمنع بعضهم بعضًا منهاء إلا إن كان 
فيها ميلان على جيرانه» أو يتخوّف وقوعه. أو جعل عليهم الظل فاته تعرننة: 
وأا توسيخ البنهان فاكهم عنمونه كلهم إذاابدن ق سكهمء سزاء أكانكا وأسطفة 
أكثر من قياس السكّة أو كان فيها موضع ركينء فأراد أحدهم أن يبن فيه» فإنّهم 
بمنعونه من ذلك. 

قلت فهذه السكة إذا كانت كلها لررخل واد إلا ذارًا واجدة أو ينا وعدا 
لرجل آخر كان على باب الزنقة”" أو كان في آخرها إن كان ينع بعضهم بعضًا ؟ 
قال: نعمء هي على حواب ما كان قبلها. 

قلت: فإن كان في حائط أحدهم أثر باب»ء فأراد صاحبه أن يفتحه فمنعه 
أصحابه ؟ قال: لا يجدون منعه؛ ومنهم من يقول: بمنعونه. وَأمّا إن كان أثر الباب 
ولم يغلق إلأ مما خالف الحائط» فلا يمنعونه. ومنهم من يقول: إن لم يعرفوه يدل 
ويخرج منه قبل ذلك فإنّهم يمنعونه. 
1 - «الزنقة»» قال في اللسان: «الزنقة» وَهُرَ ميل في جدار في سكةء أو عرقوب واو وف حديث 

عثمان: مّن يشزي هده الزّنتقة ويزيدها في المسجد؟». ع قال: «والزٌئقة: السكة 
الضيّقة...». أثول: والمعنى الأخير أشهر على لسان الناس. 
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قلت: فإن انهدمت ثلمة من دار أحدهم إلى هذه الزنقة نقنة فاراد أن ينها باب 
لداره فمنعه أصحابه ؟ قال: إن عرفوا أنه يدل ويخرج منها حَتى ثبت له ذلك فلا 
يعنعوه؛ وإن لم يثبت فإتّهم عنعونه؛ ومنهم من يقول: بمنعونه ف الوجهين جميعا. قلت: 
وَأممًا إن انهدم حائط من حيطان تلك الزئقة فتقدّموا إلى صاحبه أن يبديه فأبى ؟ قال: 
يبر على ذلك. وَأمًا إن رجعت هذه الزنقة كلها إلى رجحل واحد فإنّه يفعل ما شاء؛ 
وإن كانت أوَلاً لرجل واحدء تم ورثها منه قوم آخرون أو دخلت ملكهم يمعنى من 
المعاني» فإنّهِ بمنع بعضهم بعضًا من إحداث ما لم يدركوه فيها. وإن أذنوا لواحد منهم 
أن يحدث فيها شيئًا لم يكن ثُمَّ أرادوا منعه قبل أن يحدثه. فلا يجدون ذلك؛ ومنهم من 
يقول: بمنعونه. وإن أحدث ذلك الذي أذنوا له فيه ولم يثبت عليهم فلا كنعونه؛ ومنهم 
من يقول: بمنعونه ما ل يثبت عليهم ذلك" ؛ وَأمنا إن أعطوا له ذلك أو باعوه له» أو 
دخل ملكه بغير ذلك فلا عنعوه. 

وإن زالت ناحية واحدة من تلك الزئقة حَتَى عربت وذهبت ول تعمر فلا 
يمنع بعضُ أصحاب الناحية الأخرى بعضًا من حدوث ما أراد من ذلك» ويأخذ 
بعض أصحاب الزنقة بعضًا على بنيان ما انهدم من حيطانهم. وكذلك إن انهدمت 
حيطانهم كلها فإنّه يأخذ بعضهم بعضًا على بنيانها. وإن اشتركوا في الحيطان 
فإنّهم يؤحذون أن يبنوها كما اشتركوا. وَأَمّا إن لم يشتركوا فإنّ كل واحد منهم 

ق . 

يؤخذ على بنيان حائطه. وإن انهدمت حيطانهم كلها واندرست حتى لا يفرز 
دورهمء ولا ما كان لكل واحد منهم فلا يبنون إلا باتّفاقهم؛ وكذلك كل من 
اختلطت دورهم على هذا الحال. 
1- لعن ل لزر 01 


ل ا ل 1 
مض عليه الكاثة ال نيبت حقه فيها. 
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وَأممّا إن كانت دورهم بيّنة» ولكن لا يعرفون أبوابها فإنّهم يبنون دورهمء 
ولا يجعلون لها أبويًا حَتى يتبيّن لهم موضع أبوابها أويتّفقوا عليها؛ ومنهم من 
يقول: يجعلون لكل دار بابًا واحدّاء وإن كانت فيها دورٌ لها بابان فليجعلوهما 
ان وآن شهذ بعضهم على موضع باب ذارٍ فشهادتهم جاكزة. وَأمّا شهادتهم على 
ترق" من الاب فلا وو 


وإن كان ف أصحاب هذه الزنقة نقة الي ليست بنافذة من أراد أن يحدث باب لداره 
ريغلق بابه الأول فلا يجد ذلك. ون أراد أن يندت بان آخر لداره فيدعل سه 
ويخرج من الزنقة» أو يدخل من الزنقة فيخرج من الباب ؟ قال: فإن كان إنّما 
يقصد في ذلك إلى دحول داره فلا منع من ذلك؟ وأمنًا إن كان نما يريد أن يميد 
عن :للك ريا إل الققة نقة فإنّه عنع من ذلك” . 


ومن أراد منهم أن يزيد بيتا آخر إلى داره فلا بمنعوه من ذلك» ولكن بمنعونه من 
الحواز في سكتهم إلى ذلك البيت» وعنعونه أيضًا من المدواز من بيده إلى السككة. 
وما إن آراد أن يريد فق داره ايو * لم تكن قبل هذا ويغمرها كلهاء فأرادوا 
منعه من ذلك فلا يدركونه عليه؛ ولو عَمّر تلك البيوت غيره من الناس. وأمكًا أن 
يجعلها فندقًا للمسافرين؛ أو يجعلها حوانيت أو رحىء أو حمّامًا أو معصرة, فإنتّهم 


1- تكرّرت لفظة التبرئة في مواضع سابقة وهي هنا وفيما سبقها .معنى المنع» والله أعلم. 

2- هذا الكلام مي كما تقدم في مواضع أخرى على التفرقة بين ملكيئٌة حقّ الممواز وبين ملكيّة 
الطريق. ثم إن الزئقة حسب ما يفهمٌ غير نافذة» وفي اتنّخاذه طريقًا ينفذ منها إلى السكّة 
تحويل ها من زنقة غير نافذة إلى زنقة نافذة» وفي ذلك من الإضرار بأهلها ما لا يخفى. 

3< اعتارة: «إن أراد أن يزيد في داره بيوتاً» مراده بها والله أعلم: أن يزيد في داره غرنا 
ومساكن. لأنّ الدار عند بعضهم.مثابة ما يدعى ف بعض الجهات بالحوش الذي تترك في 
وسطه ساحة واسعة تفتح إليها من كل الجهات أبواب المساكن المختلفة الي سمّاها هنا 
بالبيوت. وقد رأيت في حزيرة جربة هذا النمط؛ فالببت عندهم مسكن كامل بِككُلٌّ مرائقه 
للصيف والشتاءء؛ وينفتح بابه على الساحة في وسط المنزل الكبير. 
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منعونه من ذلك؛ وكذلك كل ما يكون فيه بجمع الناس في تلك الدار فإنّه منعونه 
منه وكذلك هو إن أراد أن يتخحذ مكاناً يجلس فيه قدّام داره» أو مكاناً يرقد فيه في 
السكة فإتّهم يمنعونه. وآما وضع كل ما يحتاجون إليه في تلك السكةء مثل 
الحجارة» والتراب» والطين» والغلال في وقت حاجتهم إلى ذلكء إذا أراد أحدهم 
أن بيني فيها شيئا فلا بمنعونه من ذلك. وما إن أراد أن يعمرها بالأشجار والحرث 
وغير ذلك ف كل ما تكون فيه المضرّة فإنّهم يمنعونه» سواء أردّ طريقه إلى السكة 
أو ردّه إلى الفحص. ومنهم من يقول: إن ردّه إلى الفحص فلا يمنعوه من ذلك» إلا 
ل اث 
الحيطان أو ما أشبه ذلك مِمّا تكون فيه المضرّة؛ وإن أذن له ا ا 
الناس ومنعه غيره من أصحاب السكّة مما يحدث من المضرّات كلها فكلّ مضرٌ 
لا تصل إلا لو ان تجار ولد انه لدادها طبرن عليه؛ وأمنًا 
مشر تصل إلى أصحاب السك كلهم فإنّهم بمنعونه؛ وكذلك من ققابل سكستهم 
من العمارة” فإتّهم يمنعونه إذا كان لهم جوز في ذلنك الموضع أو تصل إليهم 
ضر فللها أو ندااتها: 

وآ إن أراد أن يهدم داره كلها فإننّهم يمنعونه من ذلك. وما إن أراد أن 
يهدم ما كان خخارًا من المسّكّة من حيطانها ولا تصل المضرّة بذلك إلى الجائط 
الذي يلي السكة فلا يمنعونه من ذلك؛ ومنهم من يقول: : إن كانت المضرّة تصل 
بذلك إلى الحائط الذي يلي السكة فإنّهم يمنعونه. 6 وأمكا إن كانت المضرة ة تصل 
من ذلك إلى السكّة فإنتّهم بمنعونه؛ ومنهم من يقول: بمنعونه ولو لم تصل المضرة 





1 - «نداوة الحيطان»: قال في المنجد: «تَدِي بَنْدَى نَدّى ونَدَاوَةٌ وُدوةٌ الشيءٌ: ابتلٌ». 

2 - أضاف الناسخ: «لعلٌّ ”من“ بمعنى الباءء أي بالعمارة. أو النسخة [كذا] ”ما قابل» دون ”مين“ 
فيكون ”من العمارة“ بيان له». 

3 - أضاف الناسخ: «في بعض النسخ سقط من قوله: ”فلا يمنعونه...“ إلى قوله: ”وإن كانت 
المضرّة“ وهو الظاهر وعليه فلا إشكال». 
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إل السكة. وإن ترك واحد من آهل السكة داره ول يعمرهنا فاستمشتك به اهل 
السكة أن يعمر داز لفلاً تصل الهم المضكة من تلك الداز مفل التسراقء أو خيافوا 
أن تنهدم حيطانها من أجل الخراب» فلا يدركون عليه عمارتها. وإن نزع بابها 
وتركها مفتوحة فلا يدركون عليه أن يرد الباب» إلا إن دلت إليهم منها المضرّة. 
وَأممّا إن خرجت في دار أحدهم عين أو ببرٌء فأراد أن يعمر عليهما فلا يصيب 
الغمارة امماامن البكة آنا أن سير عما من غير الشكة فتلا ناس 4 وهنا اذا 
كانت العين أو البئر محدثة» وَأمّا إن كانت قديمة فليعمرها من الموضع الذي يعمر 
بها قبل ذلك. 
وأممّا غمارة كانت فيها مضرّة لأهل السكة فقد ذكرناها يندمّاء وأمكا إن أراد 
أن يتخذ داره مقبرةء فإئه إن كان إثّما أعطاها لِلعَامةِ أن يتخذوها مقيرةٌ فلا 
دوك إن عدوا ليها طرينا من تللق اليكة 4 وإن رجدو عرسم عدرل مقه 
الطريق من غير تلك السكة فليفعلوا؛ وإن لم يدوا صارت معطلة؛ وإن اتخذها 
لنفسه مقبرة خاصّة فلا بأس. وكذلك إن أعطاها للخواص أن يتخذوها مقيرة 
فإنّهم يقبرون فيهاء ولا يدخلون فيها بالجنازة من تلك السكّة'". وَأمّا إن أعطاها 
للمساكين أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأحر فليجز إليها المساكينء أو قائم 
المسجد» أو من يصلّي فيه» كما لا يضر بأهل السسكة. وأممًا إن حرج "تلك 
الدار طريق العامة هو قديم فلا يمنعونه. وليجز إلى موضعه الذي عرف فيه. 
وكذلك طريق الخواص إن عرف فيها” قبل ذلك إن لم يقعدوا له" ؛ وأممًا طريق 
العامة فلا يقعدون له وهذا في السّكة الى ليست بنافذة. 
1 - الا يدخلون بالجنازة من تلك السكة وإنّما يدخلون من الباب الذي يفتشح على الشارع من 
الجهة الأعرى. هكذا يفهم من السياق. 
2 - في نسحة (ت): «من» عوض «في». وظاهر أنه يفيد معنى مغايرًا. 
3 - «إن عرف فيها»: الضمير يرحع على الطريق؛ ومد تقدّم أنها تونث وتذكر. 
4 - «إن لم يقعدوا له» .معنى: إن لم كنعوه. 
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باب: في زقاق الشارع 7 

وزقاق الشارع على بوخهين :من نا يكوه الناس كلهم فيه سواء لا من أهل 
المنزل ولا من غيرهم من سائر الناس”؛ ولا يمنع منه أحد من جميع الناس. ومن 
أحدث فيه مضرّة» فإنّ جميع من استمسك به من الناس يدرك نزعه من قريب أو 
بعيد» سواء هذا الطريق الشارع أكان حكمه في المنزل أو خارجاً من المنزل” . 
وَأممّا الشارع الذي هو لعامّة أهل المنزل دون غيرهم من الناس فَإنهمٍ يمنعون مسن 
يجوز فيه من غيرهم ولا يتمانعون فيما بينهم من الحواز فيه ويدرك كل واحد منهم 
نزع المضرّة على من أحدثها عليه» وأا غيرهم من الناس فلا يدركون نزع ما 
جعِل في هذا الشارع من المضرّة ووكلاء أهل هذا الشارع وأَحسْرَاؤْهم وعبيدهم 
مثلهم في الحواز عليه والأخذ على نزع المضرّة منه» وكلّ من دل في ذلك المنزل 
بالشراء أو بالهبة أو بدحول الملك فهو مثلهم» سواء من دخل المنزل دون العمارة 
أو من دخخل ف العمارة دون المنزل أو من دخل فيهما جميع””. وكذلك أرض 
يكون لها الجواز في ذلك الشارع عمرت أو لم تعمرء فهي مثل ما ذكرناء وإننّما 
يمنع أهل الشارع من يدخل إليهم المنزل قبل أن يدخله؛ فإن لم يمنعوه حَتَى دخله 
فلا يمنعوه من الجواز في الشارع إلى الخروج منه. 


1[- «زقاق الشارع»: قد يكون معناه: ‏ بالجمع بين معنى الكلمتين : الطريق الضيّق الذي 

2 - صواب هذه العبارة: «أهل المنزل أو غيرهم من سائر الناس». 

3 - قوله: «في المزل أو خارحا» مراده والله أعلم: سواء أكان داغمل المنزل أي الرّبع أو 
الحي أو خارجه. 

4- قوله: «من دل المنزل دون العمارة...» إلى آخخرهء مراده والله أعلم: أن يكون مالكاً في 
ذلك المنزل دون العمارة التابعة له» أو يكون مالكا في العمارة التابعة للمنزل دون أن يملك في 
المنزل» أو يكون مالكًا فيهما معًا. وَالمُرَاد بالعمارة حسب سيائها في أكثر من موضع: أرض 
الغراسة والحرث. وا لله أعلم. 
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وَأمّا إن منع بعضهم من يجوز ف ذلك الشارع من الناس دون بعضهم فمنعهم 

ئرُ؛ِ وَأمنّا إن أذن بعضهم لمن يجوز فيه دون بعض فلا يجوز إذنهم؛ ومنهم من 
يقول: إن كان الشارع مشاعاً فيما بينهم؛ فحائرٌ إذْنُ بعضهم دون بعض؛ وإن 
كانت بقعة العاااخائ اتودس الثاني أو للحي وز يعن عازه اين أبيدي لك في 
تلك البقعة شي ان عرو" ' فلا يجوز يإذنه» وإن ن أذن من له البقعة لمن يجوز فيه 
0 
قلت: أخبرني عن صاحب البقعة ماذا يجوز له في هذا؟ قال: إن كان هو من أهمل 
المنزل حاز له الجواز فيه كما يجوز لأهل المنزل» وإن كان من غير أهل المنزل فهو 
مثل غيره من الناس» سواء في ذلك أدخل ف البقعة من بعد ما ثبت الجواز أو قبل 
أن يثبت» ويجوز له أن يكنس منها النزاب الحاجته ما لم يضر بالطريق؛ وإن بِدّل 
أحد من أهل المنزل ما كان له في ذلك المنزل؛ أو بدّل أهل ذلك المتزل كلهم 
منزلهم .منزل آخر فإنّ الشارع يكون للداخلين كما كان للأوَّلينَ» وصار الأوّلون 
ل ليك ال رم 

وَأما إن أراد بعضهم أو أرادوا كلّهم أن يعطوا في ذلك الشارع بحازا لغيرهم, 
فإ عطيّة بعضهم دون بعض لا تحوزء وَأممّا عطي العامة فهي جائزة إن تبن ما 
لكل واحد منهم في هذا الشارع”". وهذا إذا كانت البقعة لأصحاب الشارع؛ 
َأمنّا إن كانت لغيرهم فلا تجوز له عطيّة إلا باتّفَاق مع صاحبهاء وإن اتفق 


1 - هذا الكلام مبيّ على أنّه قد ملك شخصٌ الحواز في الشارع دون البقعة؛ ومد يملك البقعة» 
وقد تقدّم مثئل هذا. 

2- إن أصحاب الشارع بمنعونهم في الحكم - ولو لم تكن بقعة الشارع من ملكهم ‏ بسبب ما 
ينجر عليهم من ضرر من بعض» وههذا كان من حقّهم أن يأذنوا أو لا يأذنوا بالجواز لمن 
شاؤوا. ليحرر. 

3 - 9ف نسخة (ت): «المشاع» عوض «الشارع». 
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بعضهم معه دون بعض فلا يجوز؛ وإن لم يتبيّن ما لكل واحد منهم في ذلك 
الشارع فأعطوا منه الحواز فيه لغيره ففيه قولان. 

ردان أراد صاحب بقعة الشارع أن يعمر جوانب طريق الشارع فلا عمنعوه 
من كل عمارة أراد أن يعمرها في ذلك إلا ما تصل منهالمضرّة إلى الشارع مشل إن 
عمر بالماء حوائب الطريق فنشع ' الماء على الطريق فينزلق فيه من مر عليه. 

وأممًا إن منعوه من غرس الأشجار على جوانب الطريق من أجل ما يلحق 
الشارع من غصونها أو عروقها فلا منعوه من من ذلك ما لم تصل مضرّته إلى الطريق» 
فإذا وصلت فليأحذوه بنزعها؛ وكذلك وارثه بعده على هذا الحال؛ وكذلك ورئة 
أصحاب الشارع مثلهم في المنع والتزع. 

إن لم يحضر صاحب المضرة اويا سر امد وروي 

بافاق العامة أو بغير اتتّفاقهم. 


وَأممّا ما جعل من المضرّة على طريق الخواص فلا ينزعوه بأنفسهم إذا لم يحضر 
من جعلها؛ وما الحاكم أو جماعة المسلمين فَإِنّهم ينزعون ما جعل من المضرة 
على طريق الشارع» سواء أكان الحاكم أو جماعة المسلمين من أهل الشارع أو 
غيرهم إذا كان الشارع لِلعَامَّةٍ. وأممّا طريق الخواصٌ فلا ينزعه الحاكم أو الجماعة 
إذا كانوا منهم. وإن كانوا من غيرهم ففيها قولان. وكل ما نزعه الحاكم أو 
الجماعة من تلك المضرّات فلا يدرك الحاكم أو الجماعة عناء نزعهم على من 
أحدثها. وأمًا ما نزعته العامة بأنفسهم فإنّهم يدركون عناء نزعهم على من 





[ - قوله: «فنشع الماء» لعل المراد: تفع بالناء الثلئة لا بالشين - أو نع بالناء الثدناة - قال قي 
المنجد: : «نتع؛ ينتع» ينتع؛ » نتوعاً الهم من اجرح أو الماء من العين حرج قليلاً قليلاً» انتهى . 
وهذا أوفق بالسياق. وكذا لو قال: نقع لم يبعد. قال وي ف المنجد: «نفع أنقع: قاء كثيراء 
والقيء أو الدم: خرج». 
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جعلهاء سواء أنزعوه بأنفسهم أو استأجروا من ينزعه. ومنهم من يقول ف الخاص: 
يتزع المضرة إذا حدثت عليه بنفسه ويدرك عناء نزعه على من أحدثها. والمضرّة 
إذا حدثت على طريق الخاصٌ ولم تشبت عليه إلا بعد ما صارت طريقاً لِلعَاممَةٍ 
فإنّ العامّة تنزع تلك المضرّة بأنفسها أو بغيرها. وأا المضرّة إذا كانت على طريق 
العامة ولم ينزعوها إلا بعدما صار ذلك الطريق إلى النواص فإنهم لا ينزعونها 
بأنفسهم دون الحاكم. 

وأهل الشارع إذا أرادوا أن يخرجوا منه طرقاً أخرى فإنتّه إن كان الشارع إنَّما 
جعلوه لمنافعهم هكذاء فإِنّهم يخرجون كل طريق ينتفعون به عاممّة كانوا أو 
خواص» وهذا إذا كانت الأرض طمء أو بإذن صاحب الأرض إذا كانت لغيرهم. 
وإن كان الشارع إِنّما جعلوه لعمارة معلومة مثل عمارة البساتين وأشباهها فلا 
يخرجوا منه طريقا إلى غير تلك العمارة» وجائز لهم أن يخرجوا منه إلى تلك العمارة 
طريقا على ما فسكرناه في أوَّل المسألة. 

ومن وجد طريقاً في أرض غيره؛ فالقاعد”" فيه صاحب الأرض إذا لم يعرف 
أصله لمن هو؛ فإن ادّعاه فيه أحد فهو لمعي سواء أكان من ادّعاه إليه عامّة أو 
خحواص؛ وسواء من جاز عليه الطريق عام أو خخاصٌ؛ وأمما إن لم تعرف الأرض لني 
فيها الطريق لأحد فلا يقعد فيها أحد إلا ببِيّنة. وأممّا الطريق إن ادَّعاه الخاصً 
وادّعاه العام فكلٌ من أثبته له صاحب الأرض ثبت له؛ وإن أثبته لهم جيعاً ثبت 
لهم؛ وإن لم يشبت لواحد منهم فمن أتى بالبيّنة ثبت له؛ وإن أتوا بالبِيّنة جميعاً 
ثبت لهم جميعا؛ وإن أتت العامة بالبيّنة دون الخنواصٌ الذين ادّعوه معهم ثبت 


1 - قوله: «القاعد فيه» أي هو الأصل فيها. 
2 - وثقوله: «فهو المدّعى» أي تلزمه البيّنة. 
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لتلك العامئّة؛ ويدحل معهم أولئدك النواصٌ إذا كانوا منهم””"» وإن كانوا من 
غيرهم فلا يدخلون معهم؛ وإن أتى الخواص بالبيئّنة دون العامّة ثبت لهمء سواء 
أكان أولئك الخواصٌ من تلك العامة أو من غيرهمء فهذا إذا لم تتبيّن العمارة 
الى عمرت بذلك الطريق؛ وإن تبيّنت العمارة الت عمرت على ذلك الطريق» أو 
اتتُصل ذلك الطريق إلى عمارة معروفة» فإنَّ أصحاب تلك العمارة هم لاد 800 
ف ذلك الطريق» وكذلك إن اتكّصل ذلك الطريق إلى عمارات مفترقات» فإن 
أصحاب تلك العمارات هم القاعدون في ذلك الطريق أيضا. 


باب: في التمائع في الطرق 

قلت: فطريق العامئّة إذا أحاطت به الحيطان من كل ناحية فانهدمت تلك 
الحيطان كلهاء أيؤخذ أصحاب تلك الحيطان بنيانها ؟ قال: نعم إن كان في ذلك 
نفع» وكذلك طريق الخواصٌ على هذا الحال؛ وكذلك الزروب على هذا الحال. 
وإن كان الذي دار بالطريق حيطان فانهدمت فأخذ أصحابها ببنيانها فأرادوا أن 
يجعلوها زروباً فلا يحدون ذلك؛ وَأممًا إن كان الذي دار به أوَلاً زروباً ثم أرادوا أن 
يجعلوها حيطاناً فلهم ذلك. ومنهم من يقول: لا يردٌون فيه إلا ما كان أوّلا. 

وما من كان طريق في أرضهء فأراد أن يبن حائطا في جانب الطريق» فله ذلك 
إن لم يضر بالطريق. وكذلك إن كان الطريق في أرض غيره جواز إلى أرضه فله أن 
يبن في أرضه ما لم يضر بالطريق. وأممّا إن أراد أن يحفر يحانب الطريق ساقية أو 
1 - قوله: «ويد ل معهم أولدك الخواص إذا كانوا منهم» يريد: يدخمل أولكك الدواص في 

استحقاق الطريق إذا كانوا منهم. 


2- قوله: «هم القاعدون» معناه: ‏ كما تقدّم ‏ أنّهم الأصل في القَضيّةء فليس عليهم 
الإدلاء بالبينة. 
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ممصلا فلا يحد ذلك جراد أكاة ؤلله الطريق فق أرضةه اوداق انض ختيره: وأممًا 
إن أراد أن يغرس ف أرضه الي فيها الطريق فليس عليه”» إل ما كان للطريق من 
الأذرع. رَأممًا إن كات الطريق في أرض غيره يحانب أرضه فأراد أن يعمرها فلا يجد 
ذلك حَنَى يترك حريم تلك العمارة إلى الطريق. وَأممّا إن كان الحائط بين رجلدين 
وهو اهنا تعينا أو لاحرهنا دون لاخر كارا احدهما العمل عرفا مات 
تلك الحيطان فلا يحد ذلك إلا إن كان ذلك الطريق قبل هذا. وكذلك إن أراد أن 
يجعل طريقا يحانب الساقية أو الممصل أو العين أو البئر فإنّهِ منع من ذلك؛ ومنهم 
من يقول: لا بمنع من ذلك إلا إن كان فيه مضرّة للحائط أو الساقية أو الممصل 
وما أشبهها إن كان الطريق في أرضه. أو أذن له صاحب الأرض إلى ذلك؛ وإن 
أذن له صاحب الحائط أو الساقية أو الممصل إلى الجواز يجانب عؤلاء المعاني» وف 
جوازه بطلانها أو فسادهاء أو لم يكن فيه بطلانها فإنّهِ يجوز كما أذن له. إلا إن 
اقوط عليه اق ؤللف الآ يكن الفساد :فيه رانك طريق العامة أو تراس ا كان 
فيه ما يضرٌ أصحابه بحوازهم فيه ولا يصلون إلى الجواز إلا بزيادة ما يزيدون فيه 
من التراب أو غيره. قافنا متطوه دادو دراي الانقتوو دكا وسائضة 
فإنّهم يفعلون ذلك إذا لم تكن فيه مضرّة لحارهم أو لصاحب البقعة أو لمن يجوز 
فيه من الناس؛ أو وضع في الطريق ما يضر من يجوز عليه فأراد أن يجوز بحانب 
الطريق تحت الحائط أو الزرب وقد كانت فيه مضرّة؛ فلا يجد الجواز في ذلك 
الموضع حيث كانت فيه المضرّة؛ فإن لم تكن فيه المضرّة فلا بأس عليه. وإن أراد 
أصحاب الحيطان أن يردُوا إلى حيطانهم الي كانت يحانب الطريق راف أو انا 
وقد أضرّ ذلك بالطريق فإِنَّ أصحابه عنعونهم من ذلك. وكذلك أصحاب الطريق 


1 - يبدو أن المرّاد بعيارة: «فليس عليه إلا ما كان للطريق» فليس له حقّ الغراسة إلا فيما كان 
للطريق من الأذرع... 
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إن أرادوا أن ينزعوا التراب من جوانب الطريق تحت الحيطان» فإنّ أصحاب 
الختطان ععرته م ذلكد. وزإن راد أضحاية الحيطان أن بيزريو"”" حيظائف عله 
ذلك إلا إن كانت فيه المضرّة لمن يجوز في ذلك الطريق؛ أو اشترط عليهم أصحاب 
ذلك الطريق الآ" يزربوا حيطانهم أو يحدئوا عليهم شيئاً. وإن اتّصل الطريسق من 
منزل إلى منزل؛ فكان الطريق مقابل ذلك الطريق من المنزل الثاني إلى عمارة المنزل 
الأوّلء فأرادوا أن يعمروها من ذلك الطريق فمنعهم أصحاب المنزل من ذلك فلهم 
منعهم. وَأممّا إن جاز ذلك الطريق الذي اتتصل إلى ذلك المنزل خخارجاً منه وقابله 
طريق آخر حَتَى انتهى إلى تلك العمارة فلا يمنعوه. 

َأمّا قوم أحدثوا طريقاً في مشاعهم حَتَى عمروا عليه فمنعهم منه بعضهم فلا 
يجدون منعهم””. وكذلك الأرض الي اشتركوا فيها إن أحدئوا فيها طريقاً إلى 
عمارتهم نّم منعهم بعد ذلك بعضهم فلا يد ركون منعهم. 

وأمنًا إن أحدثوا طريقاً في مشاع غيرهم لعمارة أرضهم فمنعهم أصحاب ذلك 
المشاع فلهم ذلك؛ وجائز لمن يجوز في ذلك المشاع إلى عمارة أرضه في ما بينه وبين 
الله إذا كان من أهل المشاع. وإن أحدث ذلك الطريق بعضهم في مشاعهم فمنعهم 
غيرهم فلهم ذلك؛ ومنهم من يقول: إن كان نصيبهم في ذلك المشاع مقدار ذلك 
الطريق فلا يحدون منعهم؛ وكذلك الشركاء في الأرض إن أحدث بعضهم فيها طريقاً 
إلى عمارته دون شركائه فمنعه شركاؤه من ذلك فذلك جائز؛ ومنهم من يقول: إن 
كان نصيبه في ذلك مقدار الطريق الذي أحدث فلا يجدون منعه. 
١‏ - هِيرربُوا»: يضعون عليها زُرُريً , 
2 - في نسخة (ت): «أن» عوض «ألا»؛ والصواب ما ثبت هنا 
3- عبارة: «رأمًا قوم أحدثوا طريقاً في مشاعهم...» إلى آخره. معناها ‏ والله أعلم ‏ إذا 

أحدث قوم طريقا في ملك مشاع بينهم حَتى أتموا عمارة المشاع على ذلك الطريق لم يجز 
لبعضهم أن كنع منه البعض الآخر. 
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وَأمّا إن تخاصم رجلان على أرض وأحدث فيها أحدهما طريقا إلى عمارته ولم 
بمنعه صاحبه الذي يخاصمه من ذلك حَتَّى عمر عليه ثُمّ رجعت تلك الأرض إلى 
صاحبه الذي لم يمنعه من الجواز ف تلك الأرض فلا يثبت عليه ذلك الطريق الذي 
عمر عليه؛ ومنهم من يقول: يثبت عليه طريق تلك العمارة. وكذلك إن تخاصما 
على أرض بينهما فأحدث فيها رجل آخر طريق إلى العمارة حَتى مكث في ذلك 
مقدار ما ينبت فيه تم رجعت, تلك الأرض إل احدهما فل يدرك نزع ذلك 
الطريق بعدما مكث مقدار مإ يثبت فيه ؟ قال: نعم؛ ومنهم من يقول: لا يدركه. 
وإن أرادا أن يمنعاه قبل أن يتبيّن هما لمن هي منهما فلا ينبت بعد ذلك على من 
رجعت إليه تلك الأرض منهما؛ وكذلك إن اتتّفقا على أن يشنزكا فيها على هذا 
الحال. وإن منعه أحدهما دون صاحبه فرجعت إلى الذي منعه فلا يثبت عليه؛ وإن 
رحعت إلى من لم بمنعه ثبت عليه ذلك؛ وإن منعه أحدهما دون الآخر فاقتسما 
الأرض بينهما فلا يثبت عليهما جميعا؛ ومنهم من يقول: ينبت على من لم يكنعه. 
وكذلك إن أحدث صاحبه الذي يخاصمه فيها شيئا”" فمنعه صاحبه فله ذلك. 

وكذلك إن باع رجل أرضا بيع الخيار» أو وهبها هبة موقوفة؛ أو أصدقها 
لامرأته ولم يستشهد على نكاحها فعمر تلك الأرض أحدهما حَتى ثبت تلك 
العمارة» تّمّ رجحعت تلك الأرض إلى صاحبها فهل يدرك عليه نزع ذلك ؟ قال: 
نعم؛ ومنهم من يقول: لا يدركه؛ وكذلك إن عمر عليه رجحل آخر على هذا 
الحال؛ وكذلك الأرض الموقوفة كلها لا يثبت عليها طريق العمارة حَتَى تنتهي 
إلى أحدهما. وإن عمر عليها صاحب الطريق ول يمنعه حَتَى مكث مقدار ما يثبت 


1 - قوله: «شيئاً» مراده ‏ والله أعلم ‏ شيئاً آخر غير الطريق مثل البناء والسوائي. 
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وإن اذّعى رجل طريقاً في أرض العامة فصدّقوه في ذلك فطريقه ثابت عليهم؛ 
وإن كذّبوه فعليه البيّنة؛ فإن أتى بها حكم له بطريقه, وإن لم تكن له بيّنة فلا 
يدرك عليهم اليمين؛ ومنهم من يقول: يدركها عليهم. وإن أقرٌ له بعضهم دون 
بعض» فإن كان الذي أقرّ مِممّن تحوز شهادته”' فطريقه ثابت» وإن كان مِمكن لا 
تجوز شهادته” وتلك الأرض يما تمكن فيه القسمة فإِنّ المقرَّ يؤخمذ أن يجعل له 
طريقاً في سهمه؛ وإن كانت الأرض مِمّا لا تمكن فيه القسمة فقد ثبت الطريق في 
سهم امقر وإن مات المقرٌ فورئته في مقامه؛ وإن مات الذين جحدوا فورثهم المقرٌ 
فالطريق كله ثابت عليه. وإن مات المقرٌ فورثه الجاحد فإنَّ سهم المقرٌ ثابت عليه 
في الطريق» ويكون هو على دعوته؛ ويؤخذ أن يبيّن الطريق لصاحبه؛ وإن مات 
الجاحد فورثه المدّعي فإنّه يوخذ المقيٌ أن يبسيّن له طريققه””. وإن مات المدّعي 
فورثه الداحد فإنّه يدرك على المقرٌ ما ينوبه من ذلك الطريق؛ وَإن ادٌّعى كل 
واغدنتهينا ذلك الطريق: ق تنه ساعيه فلا فته ذللكه إلا إن تن بشافي 
اعرويس ويك الفاريى عن ملسم وز ماك لذن فورقه ال" بالطريي» فيكون 
على ححّته ودعوته» فإن كانت له بيّنة على ذلك ثبت له الطريقء وإن لم يأت 
بها فليدرك اليمين على صاحبه: سواء أادٌعى القاص على العام أو العام 
على الخاص” أو الخاص على الخاص أو العام على العام. 


1 - أضاف الناسخ: «بأن كان معه شاهد آخرء أو المراد أن الشاهدين عدلان». 

2 - أضاف الناسخ: «بأن كان وحده أو كان الشاهدان فاسقين». 

3 - عبارة: «فإنه يوخذ المقرٌ أن يبيّن له طريقه» معناها: فإنّه يوذ امقر أن يبيّن للمدأعي 
طريقه. يبقى هل يبيّن له ما ينوبه من الطريق أم يعطيه الطريق كلّه من سهمه هو كما 
سيذكر في الصورة التالية ؟ . 

4- أضاف الناسخ: «لعله شاهدين». 
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مسألة: سيك الميراب 


وإن أراد رحل أن يحدث ميزابا لبيته على الطريقءفلا يجد ذلك» سواء أجحاز 
فلك اط بون تقفار ل النخص: رتوار أكان ذلك الزقاق شارعاً أو غير 
شارع'” “سواه العامة كان أو للخراض» فلا يُحَدت عليه شيعا إلآ نا كان قب 
وكذلك لا يحدئه على بيت غيره» أو كلّ ما يضر فيه غيره لا يحدثه؛ وإن أحدثه 
ومكث مقدار ما يثبت فيه فلا يجد من أحدث عليه نزعه. وإن كان له ميزاب 
واحد فلا يزيد إليه آخر. وإن نزعه ثم أراد أن يردّه فله ذلك. ولا يجد أن يوسّعه 
بعد ضيقه؛ ولا يرفعه إذا كان أسفل قبل ذلك. وأا أن يضيّقه بعد سعته. أو ينزله 
بعد طلوعه فلا بأس عليه" » وإن كان له ميزاب ولم يعرف موضعه فلا يجد إحداثه 
بعد ذلك إلا في موضعه الأول وكذلك إن عرف له موضع معلوم ّم أراد أن يردّه 
في مكان آخر فلا يجد. وإن كان الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب على بيست 
رجل أو في دار رجل» فلايصيب منعه بعد ذلك؛ وإن بنى في ذلك الموضع من 
الدار بينا حَتَى حاذى به ذلك الميزاب» فإنّه يمنعه منه إذا ضر بصاحبه؛ وإن أراد 
أن يهرق الماء بقدح أو بغيره من الآنية في الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب» 
فإنّه إن كان ذلك مقدار ما يهرق الميزاب فلا بأس عليه؛ وإن أراد أن يزيد إلى 
ذلك ماء سقف آخر فلا يحد ذلك وبمنع منهء وإن عرف له أنّه إنّما يهرق ذلك 


1- د تقدّم تعريف كل من الزقاق والشارع؛ غير أن عبارة المولّف رحمه الله يفهم منها أنه 
يقصد بالزقاق مطلق الممرّاتء وبالشارع ما جعل لعامّة الناس. ووله: «سواء لِلعَامَةٍ كان 
أو للخَوّاص» مرحع الضمير فيه للزقاق. ليتأمّل والله أعلم. 

2 - الحكمة في منع التوسعة بعد الضيق؛ وف رفعه من أسفل إلى أعلى: هو أن في الصورتين زيادة 
مضرّة بالغير, وأمنًا العكس وهو التضبيق بعد السعة والإنزال عمًا كان عليه فهو جائز لأنّ فيه 
الإنقاص من المضرّة فيما يفهم من عبارة المُوَلنّف رحمه الله. 
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الماء بالقدح أو بغيره حَتى ثبت ذلك فلا يجد منعه؛ وإن أراد أن يحدث الميزاب 
ويترك إهراق الماء بالقدح فلا يجوز له ذلك وعنع منه. . وإن كان الذي ينصب إليه 
ذلك الماء ينتفع به مثل أن يجمعل له ماجلاً أو يحرث عليه بقولاً أو يغرس عليه 
غروسا أو غير ذلك من الانتفاع حَتى ثبت له ذلك؛ فلا يجد صاحب الميزاب أن 
يحدث ما بقطع به الاء عنه؛ ول يجد أيضاً أن يحدث في تلك السقوف ما يضر عا 
0 ين م ينبت له شيء من هذا كله فله أن يقطعه عنه إن أراد. 
وإن انهدمت تلك البيوت الي ينصب منها فليأخذه صاحب الأرض الى يهرق فيها 
الماء وينتفع به بردٌ ذلك كما كان على حاله الأولى. وإن ذهبت تلك العمارة الي 
عمرت على ماء ذلك الميزاب حَتى لا ينتفع به فإتّه يدرك عليه رد تلك اليبوت 
' وميازيبها ولو ذهبت عمارته. إلا إن ا شترط ماء ذلك الميزاب بتلك العمارة الي 
قامت عليه مثل الغروس والبقول بأعيانهاء فإن زال ذلك وذهبء فلا يدرك عليه 
رد تلك البيوت وميزابها. 


نسألة أخرى 


قلت: : فإن التقى رحلان في سكّةء ولا يجدان فيها الحواز عرّة ؟ قال: ممن وجند 
منهما أن يخرج من الطريق حَتَى يجوز “امهل إذ وعد باع فق الستكة إن 
دارا أو بيت يدحله فليفعل ذلك. وإن كان فيهما واحد قد حمل على ظهره. ومُ 
يجد ميلاناً عن طريقه: والآخر لم يحمل شيئاً فالذي لم يحمل شيغا يخرج من الطريق 





1 - معناه وَالله أعلم: «لا يجد صاحب البيت أن يضع فوق ستفه ما يَضُرٌ بدَلِكَ الماء إذا كان 
يفسدهء بحيث لا يصلح لسقي الزروع والغٍراس؛ مشل أن يضع عَلَى سقفه ملحا أو حلودًا 


تسب نتنهء أو ما أشبه ذَلِكَ من المضار. 
2 - في نسحة (ت): «يخرج» عوض «يجوز» والصواب ما ضبط هنا. 
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للذي حمل ولم يجد الميلان» ومن كان منهما ف الراحة دون صاحبه فهو أولى 
بالخروج دون الآخرء وإن كانا ف هذه المعاني الي ذكرناها سواء فليقترعا فيما 
بينهما أو يتفقا؛ وَأمًا إن كان أحد هؤلاء أباً والآخر ابناً أو عبداً مع مولاه؛ أو 
سلطانا مع رعيّتهء فإنٌ الابن أولى بالخروج من أبيه؛ وكذلك العبد لمولاه» والرعيّة 
لإمامهم وهذا فيما ينبغي. 

قلت: أرأيت أصحاب الشارع هل يكونون أولى من غيرهم في منافع ما 
يوضع في الشارع ؟ قال: نعم؛ ولأهل الشارع أيضاً أن يمنعوا غيرهم من الانتفاع 
بالشارع» مثل من يضع فيه الحجارة» أو يضع السماد أو غير ذلك من منافع 
العمارة. وَأممّا أهل الشارع فلا ينع بعضهم بعضاً”" أن يضع فيه الحجارة أو 
الخشب أو السماد أو غير ذلك مِمّا يصلح لأحنتهم ولنباتهم ما لم يضر ذلك 
بحواز الناس على الشارع؛ وهم أن يقذفوا في أطراف ذلك الشارع رمادهم 
وكناستهم” وما يرمى أيضاً من الحجارة الي لا يتتفع بها ما لم يضر ذلك» ويرفع 
ذلك من أراده من الناسء إلا إن وضعه صاحبه لمنافعه. ويصيب أيضا أن يضع في 
ذلك لجار عنمن لايك لد عنم ولو كا كيه تور جسن ررفهه نه ذلك كز 
كناسة الدور وغيره. وجائز أيضاً لمن يقعد في طرف ذلك الشارع الحاحة الإنسان» 


0000 : 6 
ويحفر فيه حفرا صغيرا في طرفه. ويب فيه كنيفا حيث لم يضر به : 


1[- أضاف الناسخ: «لعله يضع فيه ذلك حَنَّى يرفعه بالعجلة بدليل ما سيأني قريباً». 

2- الكناسة: بضم الكاف قال في المنجد: «الكتامّة: الزبالة الي تكنس». 

0-3 قوله: «ويبئٍ فيه كنيفاً حيث لم يضر به» هذا يقهّد مما إذا كان يملك بقعة ذلك الكنيف» وهذا 
ما أفادته عبارة الشيخ عبد العزيز في التكميل. بل وهذا ما تقيّده العبارة فيما بعد في سياق 
الحديث على بناء حانوت أو بيت... وقد أضاف الناسخ عبارة بهذا المعنى. 
وافاء في عبارة: لم يضر به عائدة على الكتيف على هذا التقدير» حيث لا يضر الناس بالكنيف. 
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قلت: فهل هم أن يضيّقوه”" أو يجعلوا عليه سقفاء قال: لا يضيّقوه ولا 
يسقفوه؛ إلا من أجل الخوف أو ما أشبه ذلك مِمّا يحتاجون إليه باقاقهم. وأمنًا 
أن يوسّعوه أو ينزعوا سقفاً كان عليه فلهم ذلك. وَأممًا إن كان فيه موضع واسع 
اكز من مقداواالطريق»'قاراد رخل نابي فيه سانونا ازيبينا وما لا يضر به 
الطريق من البنيان فلا يمنعوه من ذلك إن كانت البقعة له. وإن كانت لغيره فلا 
يفعل ذلك إلا بإذن صاحبهاء وإن لم يعرف صاحبها وعلموا أننّه جعلت للطريق 
اكيم متترن عن نا ها وإن كانت تلك البقعة لأهل الشارع وكانوا خواص 
فإتّهم يعطونها لمن يب فيهاء كما لا يضر بالشارع؛ وَأممّا إن كانت البقعة 
لِلعَامَّةٍ فلا يعطوها لأحدء إلا إن كانت في ذلك منفعة للطريق 

ور لزعل ادرطع يعات اللاروق ا اليه يهن حص او مقر ار 
شيو أو متاعء أو طَقَل أوقراته: أو غبار كي وقه الع" د 
الطريق بهذا كله؛ وسواء في هذا إن كان من أهل الشارع أو من غيرهمء والشارع 
يكون ف الطريق كلها في طريق الرجّالة” وغيرها من جميع الطرق ويجعلون على 
ا الساقية» أو يجوّزوها 
عليه» أو يجوّزوها تحتهء أو فوقه كما لا تضرّ بالشارع؛ وكذلك السافية قية إن كانت 
لِلعَامّةِ فاتّفقوا أن يحرّزوا عليها الطريق من حيث لا يضرٌ بهاء فلهم ذلكء 
ويجعلونه تحت الساقية» ويجوّزونه فوقها كما لا يضر بالساقية 


1 - الضمير في: «يضيقو ه» عائد على الشارع. 

2- «أو طفل»: لعله يقصد: الطفال؛ وهو .معنى الطين اليابس.2 راجع المنجد. 

0-3 «حَبَّى يرفعه بالعجلة»: معناه: حَتَى يرفعه على الفور من غير إهمال. 

4 - «الرحالة»: المشاة على الأرحلء ال في القاموس: «ورَحل رَحل ورّحيل ورَخْل ورّحلان إذا 
لم يكن له ظهر يركبه» ج: رجَال ورَّحّالة ورّحّال ورَحَالى ورَخْلَى...» إلى آخره. 
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دلا لقا ربعا وله الصريل إلدها يداك فل كلاف ال ل مرف 
فليجز منه؛ و! ن لم يعرف له طريق معروف فاستمسك به فإنّه يددرك عليه طريق 
منافعه من حيث لا يضرٌ كل واحد منهما بصاحبه. وكذلك إن استمسك به . 
ماف الدار أن ججهل .له طريقا مملؤما ليعمر داز د قاكه يدرك عليه ذلك وأما :إن ” 
لم يشتغل صاحب الكذار بعطازتها وقال لضاحت البيت + «أنا اين لتك طريفاك»: 
وقال له صاحب البيت: «إن م تعمر دارك فاتركق لأحوز.مثل جوازي قبل هذا». 
فالقول قول صاخب الدار؛. وكذلك إن قال له صتاحب النذار: .فلا أييكن لنك 
الطريق» فجز كما تحوز قبل هذا»: فالقول قوله إن لم يحدث ف داره ما يضر يحواز 
صاحب البيت. وإن رج صاخب الد.ار لضاحب البيت طريقه وأزاد أخذهما أن 
يبن على خانب الطريق فإتّهما يتمانعان من البنينان في خِندّ ما يينهماء ولا يمنع 
انضهها يمضنا من اللعان فى همه ]إلا تايط يه اج 


وإن اقتسم:قوم دارهم فأعخذ بعضهم ما يلي ناب الدارء وأخذ البعض الآخر ما 
بقي» فاقتسموا بالسويّة ول يذكروا الباب والطريق فقسمتهما لا تجوز إن اقتسما 
على أن لا يكون لأخدهما على صاحبه. الطزيق ولم يذكروا موضعا يجعلون فيه 
' الطريق غير الطريق الأوَّلء ومنهم من يقول: قسمتهما جائزة. وأممّا إن اشترطوا 
نزع طريقه الأرّلء والطريق يمكنهما من غير تلك الناحية فجائز» ولو لم تكن لهم 
في تلك الناحية'"» فإن صحّ هم ذلك الطريق فقد تت قسمتهمء وإن لم يصع لهم 


1 - قوله: «ولو لم تكن هم تلك الناحية» مراده ‏ والله أعلم ‏ ولو لم تكن ملككهم. لأننّهُ كما 
تقدّم يمكن امتلاك الحواز من غير امتلاك الطريق أو البقعة. ليتأمل. 
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وَأممّا من باع غرفة"" في داره» أو فْ دار غيره فله إليها طريقها الذي كان يجوز 
منه إليها صاحبها من داره أو من غيرهاء فيكون طريقها على حاها الأوَّل؛ وإن 
كان إنّما يطلعها بالسلّم أو بالخشبة؛ أو بالدرج, أو بالحبل أو بغير ذلك فلا 
يحدث عليه المشتري غير ما كان البائع يفعله؛ إلا إن اشترط عليه أوَّل مرّةء وإن 
عرقت لتلك: الغرفة تلك المجازات. كلها فللمشتري أن يفغل منها ما شاء ويتزك مسا 
شاءء وإن لم يعرف ها طريق فليُعطل أمرها حَّتى يتبيّن ولا ينفسخ البيع 
أيضاً؛ ومنهم من يقول: يجعَلٌ ها طريقا مِمّا يقابل الغرفة بحيث لا يضرٌ بصاحب 
الدارء فإن كانت عليها علامات الدرج والسلّم ولكنّها زالت» فليس في ذلك ما 
يثبت له الطريق؛ وكذلك علامات الطريق كلها على هذا الحال؛ ومنهم من 
يقول: إن كان عليها شيء من هذه العلامات, فإ الطريق يثبت ا 1 


باب”*: في إنشاء القصر" وبنيانه 


قلت: فقوم أرادوا أن يبنوا قصراً فيما بينهمء خواصً كانوا أو عامّة» وقد 
اشتركوا في الأرض الي أرادوا أن يبنوا فيها ؟ قال: يبنون حائط قصرهم على قدر 
ما لكل واحد منهم من الأرضء فيكون حائط السور بينهم على قدر سهامهم 
من الأرضء وكذلك إن بنوا فيه بيوتا عَلَى هَذَا الحال» وتكون عَلَى قدر سهامهم 


1-. الغرغة: المليّة يضم العين. انظر القاموئئ: 

2 - عبارة: «فإن الطريق يثبت لها»؛ هاء الضمير المونث عائد على الغرفة المذكورة أعلاه. 

() ملاحظة: الأولى بهذا الباب أن يكون بداية من الجزء الرابع من هذا الكتاب لأنَّ علاتته بما 
بعده أوثق» ويويّد هذا تقسيم الشيخ عبد العزيز في التكميل؛ وقد أوضحنا أن هذا من عمل 
النسّاخ وخلطهم. 

3 - القصر هنا كما هو ف العرف عبارة عن قرية» أو كما فسّره الناسخ بالمنزل. 
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من الأرضء وكذلك الغرف على هذا الحال. وَأممّا إن لم يكن لهم في الأرض 
شيء؛ فأذن لهم صاحبها أن يبنوا فيها قصرا فبنوه فيها فإننّه يكون على اتفاقهم 
مانت انين" فق الندون واليوكاء كما د كرجا ليها اذك ين نهيه صاحيهنا: 
وكذلك إن كانت تلك الأرض لبعضهم دون بعضء أو لواحد منهمء أو هي بينهم 
مشاعء فأرادو أن يبنوا فيها قصراًء فإنّما يكون لهم البنيان على ما اتسّفقوا عليه 
ولا ينظر اف ذللك إلى الأرضء وإنّما ينظر إلى اتتّفاقهم. والسور والبيوت في هذا 
سواء. وما إن كانت هم تلك الأرض الى أرادوا أن يبنوا فيها وقد تبيّن ما 
لكلّ واحد منهم فيهاء فاتّفقوا على أن يبي كل واحد منهم ماله من الأرض» 
ولكن بنيانهم كله ملتزق بعضهم يبعض” ». إن لكلّ واحد منهم من البنيان ف 
السور والبيوت على قدر ماله من الأرضء وكذلك الغرفة على هذا الحال» 
وكذلك تطويل البنيان لا يصيب أحدهم أن [يطيل أو]”” يقصر دون ما اتتّفقوا 
عليه. ولا يصيب أحدهم أن يزيد إلى القصر من أرضه شيئا إلا باتستّفاقهم؛ وسواء 
واعذا كانت الارطن لم كلمي او لطي دود عفار اراهه صقم أدهي 
مشاع, فلا يفعل في هذا كله شيئا من الزيادة والنقصان والتقصير [والتطويل] دون 
ما اتفقوا عليه في التطويل. وإن اشتركو في السور والبيوت فإننّهم يتواذون 
عليها كما اشتزكوا كلهم فيها وإن اشتزكوا في السورء ولم يشتركو في بيبوت 
فإنّهم يتآخذون .كلهم على ما انهدم من السور, ولو أنّه انهدم مِمَّا يقابل بيت 
أحدهم؛ وَأممّا إن انهدم منه بيتء فَإنّما يؤخذ ببنيانه صاحبه؛ وَأممّا إن كان لكل 
واحد منه ما قابل بيته من السورء فَإنّما يؤخذ ببنيان ما انهدم من مقابل بيت 
أحدهم صاحبه؛ وإنّما ينظر ف هذا إلى من له البنيان لا إلى صاحب الأرض. وَأما 
1 - 0 لفظة «البيّن» فيما ظهر لي عَلَى غراز قول العَامّة: «مع بعضهم البعض» وَهُوَ خطأ. والله أعلم. 


2 - «بعضهم ببعض» لَعَلّ الأصوب أن يقال: «ملتزق بعضه ببعض». 


3 - من إضافتنا ليستقيم المعنى. 
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إن اتكفة فقوا على أن يكون بين السور واليوت كلها ينهم مهم يتآحذون على 
بنيان ما انهدم من ذلك كلم يذ" ' من السور ولا من البيبوت» سواء أاقتسموا . 
السور والبيوت أ َ م بتتيموا شيئا؛ وكذلك ورثتهم مقامهمء وكذلك من اشترزى 
منهم أو من بقوا” له ومسا إن لم يعرفوا ما لكل واحد منهم ف السورء فإنهم 
إن-اتصلت البيوت بالسور فليُؤخذ كل واحد منهم ببنيان ما انهدم بِمّا قابل وإن 
لم تسّصل البيوت. بالسور إن السور يكون بينهم كلهم ويكون لكل واحد منهم 
بنيان بيته» سواء أانهدمت يوتهم أو لم تنهادم ف الوجهين جميعاء 

وَأمًا إن كانت الغرف فوق البيوت؛ فانهدم السور مِمّا قابل البيت أو الغرفة أو 
قابلهما جميعاً فإنّما يؤخذ صاحب البيت على ما قابل بيته. ويؤحذ صاحب الغرفة 
على ما قابل غرفته”» وما قابل السقف الذي يبنهما فليؤخذوا به جميعاء وهذا إن لم 
يعرف كلّ واحد منهم ما له من السور. وأمّا إذا كان البيت والغرفة الي عليه لرجل 
واحد فباع نصف الغرفة أو باع البيت فانهدم ما قابله من السورء فالجواب فيها 
كالجواب في الي قبلها؛ وإن اتُصلت بالسور فليؤخذ كل واحد منهم .ما قنابل بينه أو 
غرفته» وأممّا إن لم تَتّصِل بالسور فلا يؤخذ المشتري أو من أعطوه بقعة فبنى فيها 
بجا قلة يو عل مولام ببانيان اما انهذم من السورءيمًا قابل بيوتهج: 

وَأمّا إن كانت بيوتهم معروفة فانهدم الحائط الذي بينهم وبين البييوت» فإننّه إن 
عرف من كان له ذلك الحائط فليؤخذ ببنيانه» وإن لم يعرف فليؤخحذ به من يليه من 
الناس جميعاًء وكذلك إن اختصما على منافعهما ومضارهماء فإن تبيّن من كان له فهو 





1- لا مَعْنَى للحرف «لا» في هَذَا الموضع. 

2 - أضاف الناسخ: «لعله أعطوا». 

3 - معنى العبارة أنّه إذا ارتفع السور إلى مستوى الغرفة فانهدم؛ فيوخذ صاحب البيت بنفقات بناء ما 
قابله من السورء وكذلك يوخذ صاحب الغرفة بنفقات ما قابله من السور. غير أنّه يشكل أن ينهدم 
السور مِمّا تابل البيت وهو في الأرضية؛ ولا ينهدم ما قابل الغرفة وهو فوق البيت!. 
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0ه لك ل بجي نيك وكا تلاك ولا مط بان ارك ولا سرمت ! 
وأا ما قابل بيته من الساحة في وسط القصرء فعلى كل واحد إصلاح ما قايل بيته وله . 
مناقعه ودقع لإضار عليه فما قد عزف قبل ذلك أنه يتقع به قهير.أول به اسن غليرة. 
. وكذلك من له البيت في تلك الساحة» فلا يؤخط به إلا صاحب البيت. وَأممًا البعر إذا 
كات فى تلك الناجة فاك .يرف عباحيها تليؤعتة اسه يناه اذ | 
يتبيّن صاحبها فليؤخذ بإصلاحها أهل هل القصر كلهم على قدز ما لكل واد متهنم 
وكذلك باب القصر وأداته من القفول والمفاتيح وغير ذلك إِنِنّما يكون عليهم 0 
قدر قيمة ما لكل واحد منهم من البيوت والغرف. ومن كانت له بقعة ول يبن فيها 
“شيئا فهو على هذا الحال: وَأمّا إن أرادوا أن.يحدئوا فيها ما م يكن قبل ذلك مِمّا فيه 
. إصلاح العامة فإِتّما يكون عمله على العامّة على قدر انّفاقهم عليه ويكون عليهم . ْ 
ذلك واحباً لما بعد اليوم وعلى عقبهم من بعدهم. 1 3 
وإن اخحلف أغل القصر اي عنمل قصرهم إلى أن تهون .باق الطولء فد حان قبل - 
ذلك فليتآذوا عليه ويردٌوه كما كان» وإن لم يكن قبل ذلك فلينآخنوا على مااتتّفقوا.. 


عليه من طول بنيانه؛ وإن لم يتفقوا على شيء معلوم فيتآعذوا على بيانه حَتَى ينعهم من " 


عدوّهه' "» ولا يصل إليهم بالطعن على القصرء أو ما رأوا أن ذلك أصلح هم. 


وإن اختلفوا في سعة أساس قصورهم فليجعلوا له ما يحمل الذي يتآخذون عليه . 
تن النان . إن اختلفوا في شرفاتهة أ فقال بعضهم: تجعلهاء وأبى بعضهم علسئ 0 


1-- قوله: حي ينهم من عدرهم» مراه وال ألم بأنهم يتحاسرون على ناه على ادر 
الذي يمنعهم من عدوهم. 

2 - قوله: .«فليجعلوا له ما يحمل» مراده والله أعلم: قم حابر ون فلن طقل السو لين خدر 
ما يتحملون من البنيان. 

2-3 شرفات القصر:.قال في المنحد: «الشرفة من القصر: ما أشرف من بنائه». غير أن الفهوم منها 

أنّها قسم في أعلى السور خارحا عنه يسمح مراقبة حوانب السور لسارو كدر 

في زوليا السور. ولا تزال بعض الأسوار القديمة شاهدًا على ذلك. : 
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ذلك» فإن كان القصر قبل ذلك له شرفاته» فإنّهم يتآحذون على بنيانهاء وإن م 
تكن قبل ذلك فلا يتآخحذون عليهاء إلا إن رأوا أن ذلك أصلح. وكذلك الغرف إن 
اختلفوا في بنائها على ما قلناه في هذه المسألة؛ وهذا كله إنّما يرجع إلى رأي أهل 
النظر والصلاح منهم في إحداث ما يحدثونه» أو نزع ما كان قبل ذلك. 


فإن بنوه حَتَى انتهى إلى الموضع الذي انتفقوا عليه أو موضع جعله لهم أهل 
العلم تم نزل في الأرض حَتَى قصر عن حاله الأوّل» فإنتهم يتآحذون على رده 
كما كان قبل ذلك» سواء أنزّل منجّة أو انمتين أو ثلانا فليتآخذوا غلى ردّه إلى 
حاله الأوّل؛ وكذلك ساحته إن انخفضت عن حاها الأوّل» فليتآخذوا على دفنها 
وإصلاحها حَتَىئ تزحع كما كانت. 

وإن كان في ذلك القصر عين أوليّة' وجعلت تتساقط© وخافوا مِمَّا تفسد 
من الدور والبئيان فإنّهم يأخذون صاحب تلك العين أن يصلحها ءما يؤمّن من 
فساد ما كان يقربها من الدؤر وغيرها. وإن أراد أن يحوطها ويجعل لها بيتاً بمنعها 
من إسقاء الناس لأنفسهم وحيطانهم فإنّه إن كان يعرف أَتّهم يستقون منها قبل 
ذلك فلهم منعه مِمّا يحدث عليها من البنيان» وإن كان لم يعرف أنتّهم يستقون 
منها فله منعهم؛ وهذا إن ثبتت ا ل 

وَأمّا إن كان في القصر انشقاق أو امتراش”” أو ميلء فإنتّهم إن استووا إلى 
ذلك كله فليتآحذوا عليه؛ وإن كان لبعضهم دون بعضء فليؤخذ من كان له ذلك 


1 - قوله: «عين أَرّليّة» لعله يقصد عيناً طبيعيّة ليست من صنع الإنسان. وقد أضاف الناسخ: 
«أي تدعة». 

2 - «وجعلت تتسائط»» يريد: وأخحذت تنهار. 

3 - قال في القاموس: «الامتراش الانتزاع والاختلاس». وفي المنجد: «مرش عرش هرشا وجهه: 
حدشه أو عضهء تناوله بأطراف أصابعه» شبيهاً بالقرص» َّ قال: «امترش الشيء انتزعه 
واختلسه». وعلى ضوء هذا نفهم من العبارة أنّه يريد تساقط وحه الجدار لا سيما من أجزائه 
السفليّة بسبب الندى. 
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باستلاتحة. وإث اختلفوا في نزع ذلك كله نَم يردُوه أو إصلاحه فإنّه إن كان يمكن 
إصلاحه من غير نزعه؛ فالقول قول من قال: إنلّه لا ينزع» وإن كان لا بمكن 
إصلاحه إلا بهدمه فالقول قول من قال بهدمه, وإن لم يصلوا إلى هدمه إلا بفساد 
الأنفس من الحيوان أو ب آدمء فلا يتآحذوا على هدمه على هذا الحال. وإن كان 
فساده ف الدور والحيطان فليهدموه؛ فإن أفسدوا شيئا بسبب هدمهم فليضمنوه 
لأصحابه؛ وإن أفسد شيئاً من غير سبب هدمهم إِيّاه فليس عليهم شيءٌ. 

وإن كان ف ذلك القصر بيت يفركواالة ماحيا كانهده او امترش أو مال 
فإنّهم ينزعون ذلك كله بالأجرة نم يتزكونه حَتَى يعرفوا صاحبه نم يأخذون منه 
ما أعطوا عليه من الأجرة. وَأمما إن انهدم ما قابله من القصرء فَإنّه إن كان القصر 
هم كله" وليس منه شيء لبعضهم دون بعض فإِنّهِم ينآخذون على إصلاح ما 
انهدم ويدركون على صاحب البيت إن عرفوه ما نابه مِمّا أصلح به القصر؛ وإن 
كان ما قابل البيوت من القصر لأصحاب البيوت فليصلحوا ذلك بالأجرة ويرجعوا 
على صاحبه إن قدم بعذ» ولا ينظر إلى ما يصلح به الفساد أهو أكثر قيمة يما 
يصلح منه” وق ناك ن لم يعرفوا لها صاحباً فهل يجعلون لذلك خليفة يبيعها أم 
لا؟ قبل: لا؛ وقيل غير ذلك. وإن كان لليتيم سهم في ذلك القصر أو بيت 
فاحتاج ذلك إلى ما يصلحه بعد الفساد أو حدوثه. ولم يكن قبل ذلك فليأخذوا 
خليفته إن كانت» وإن لم تكن له خليفة فليأحذوا عشيرته أن يستخلفوا له خليفة 
يؤخذ بذلك؛ وإن لم تكن له خليفة فلتجعل جماعة المسلمين خليفة يقوم بذلك 





1- يوذ من السياق أن الأصمّ في العبارة أن تكون: «إن كان القصر هم كلهم». وَهَدَاما 
كه العبارةايعدهاء ٠‏ ليحور. 

2- معنى العبارة والله أعلم: أنّه لا بْدٌ من إصلاح فساد طارئ على القصر بقطع النظر عن نفقات 
ا اصع متيس حرا الورك تي بوب ا 
ضرورة أمان على النفوس وما إليها. 
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رنسف ذه قرس عدر دوين كنس اتقو مده ينفلك ينا عاق 
. أصلح له ويعطي ذلك من ماله؛ وكذلك الطفل والمجنون على هذا الحال الجواب 
فيها واحد. وأمًا إن كان للطفل أب فليؤخذ أبوه بذلك كلّه. وأممّا إن كان في 
ذلك القصر سهم أو بيت للمساكين أو للأجر أو للمسجد» ؛ فأرادوا بنيان ما ناب 
هؤلاء من القصر والبيوت؛ أو كان قبل هذاء ثم فسد إن جماعة المسلمين يجعلون 
بذلك خليفة : تقوم به من البنيان وإصلاح ما فسد مِمّا كان قبل ذلك» ويأخذ كل. 
ما أصلح به ذلك من ببت مال المسلمين إن كاء وإن لم يكن فلييع مسن ذلك ما 
١‏ يصلح به ما بقي منه وإن أصاب من يؤاحر منه” ' ذلك فلا ييعه والله أعلم 
:«واحكمزويه الغوق والتوفيق. [ ٠‏ 


قير قر ٠‏ األث من سكتاب الأصول تجمد الله وحسن عونو وتأبيده تأليف 
الشيخ أجل الممام الأسعد أب العبآس أخمر بن عمنا محمد مرحمهما لله 


ْ 0 


ومرضي عنهنا 5-5 من المت مستهسم وسيرهس أن يري اعال 


1- «وإن أصاب من يواحر منه ذلك فلا يبعه»: لع راد به بح 0 
وَالله أعلم.. 

ْ 2 عام لا اد را لس شرت ا يل ينا بد تسب 

إلى أجزاء فيه خلط كبيرء وقد أوضحنا هذا في المقلدمة. 
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صله الله عله سئحنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


ص 
1١ 1 ١‏ 
5 الى 1 
0( 1 
َه 





م ةوه ٠‏ 0 .ا الاي 
باب: فيما يتمانع منه أهل القصر من المضرة 
قلت: فرحل أراد أن يحدث ف السور مِمّا يقابل بيته ما يضعف به حائط 
السور مثل: أن يضرب الأوتاد أو يحدث فيه مخزناً أو كوّة سواء أنفذت منه أو لم 
تنفذء أو يجعل حشباً فيما يليه؟ 

قال: لا يفعل شيئاً من ذلك. إلا إن اتَمَقَوا عليه جميعًا؛ وكذلك الحيطان الي بين ييوتهم 
إن أراد أحدهم أن يحدث فيما بينهم مثل ما ذكرناء مِمّا يضعفها على هذا الحال. 

وكذلك من أراد منهم أن يزيد إلى بيته من الساحة ال في وسط القصرء أو أراد أن 
بين فيها شيئا فهو كما ذكرناء فلا يصيب ذلك سواء في الساحة7©» أو الساحة كلها 
لصاحب البيت؛ فإتّهم يتمانعون في كل ما يحدث ف تلك الساحة مِمّا يضر بالقصرء 
مدقو آراه انهف ني ياه أن تعد قنهنا معنن سكن أ الطين 0 أو ريط 
لدأبته» أو موضعا يجمع فيه الكئاسة أو المزبلة» أو يجعل فيه مرحاضا©. 


وَأممّا ما لا يستغئ عنه مثل: وضع الحجر إذا أراد أن يبن به» أو الخنشب أو الطين 


1 - قوله: «سواء ف الساحة» وجد على هامش الأصل التعليق التالي: «لعلّه: سواء في ذلك بعض 
الساحة أو الساحة» وهو وجيه. 
2 - المعدن, قال في القاموس: «والمعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أصله فيه 
دائماء أو لإنبات الله ون إيكاه فيه ومكان كل شيء فيه أصله». 
وي المنجد: «المعدن جمع معادن: مكان كل شيء فيه أصله ومركزه». إلى أن قال: «منبت 
الجواهر من ذهب وحديد وفضّة ونحوها». انتهى. 
ومتصد المولف رحمه الله: أن ينعد في الساحة مقلعا للححر والطين إذا وحد فيها 
معدنهماء لأنّ المقلع هو مكان قلع الحجارة ونحوها. 
3 - المرحاض: اشتهر على الألسن أنّه: الكنيفء أي المستراحء غير أنه يرد لغير هذا المعنى. قال في المنجد: 
«المرحاض جمع مراحيض: - المغتسل؛ - خشبة يضرب بها الوب عند غسله وتسميه العامة 
المخباط» - المستراح. المرحضة والمرحاضة: شيء يتوضّأ فيه مثل الكنيف. (اطلب مادّة رحض). 
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فليجعلوا له أجلاً.ييي فيه؛ فإن لم يبن إلى ذلك الأخل. فليأخحذوه بالبتيان أو تسو 
مضرّته؛ فإن حدث إليه عذر لا يصل به إلى البنيان فلينظروا في ذلك إن أرادوا أن 
يتتظروه إلى وقت بمكنه فيه بنيانه فعلوا؛ وإن أرادوا أن يأخحذوه بنزع ذلك إلى وت 
بنيانه0؟ فعلوا. وإن باع ذلك لغيره أو وهبه له. فالمشتري أو الموهوب له ف مقامه. ْ 

وَأممّا من أراد منهم أو ضفن غيرهم أن يكنس شيا من الفبنار© الذي ف ساحة. 
القن :يما يضر تالقضر قلا يضيق :للق سواء أكان ليله الششعاد العام ار 
للخاصة. وأا ما كان من ذلك للخواضولم يضر بالقضر'فإلاً كل واخحد منهسم يوفع . 
ماله من ذلك. وما إن كان ذلك لِلعَامنَّةٍ فهم يحوطونه فلا يرفعوه إلا باتقاقهم» 
سواء أكان من أراد أن يرفعه منهم أو من غيرهم. وَأمّاإن حدث “ذلك الغبَار فضاز : 
مضرّة للبيوت فإنٌ أصحاب تلك البيوت ينزعونه ويتتفعون به إن كان لمم ويوؤخحذون 
بنزعه. وإن كان لِلعَامّة وفيه مضرًة البيوت» فإِنَّ أضحاب البيوت يأخذون تلك 
العامة بتزعه؛ وأمًا إن استمسك بهم من لم يضر ذلك الغبار يبيته فلا يشتغل به. ١‏ 

وَأمّا إن تبين ما لكل واحد متهم منْ الساحة محدودةء:فكلٌ ما حذث في سهم 
أحدهم أخذ بنزعه إذا لم يعرف من أحدثه؛ وإن عرف من أحدثه أخذه به 
وال ل م البقعة إن ضره. وإن ضر ذلك بالعامّة فلي خذوه بنزعه؛ 
وكلّ من أدركته مضرّة ذلك فليأخذه بنزعها. 


وكذلك المضرّات الي تحدث في تلك الساحة مثل: انخراقها: أو خرج فيها 


1 - قوله: «إن أرادوا أن يأحذوه ينرع ذلك إلى وقث بنيانه» مراده والله أغلم: نهم أن يأعذوه بنرع 
ذلك حَنَى يمكنه بناؤه فله إرجاعه. 

2 - الغبار. قال في المنجد: «الغبار: التزاب؛ أو مادق منه». غير أن المتبادر أن نا كاري 
آدمء وقد اشتهرت هذه التسمية على ألسنة العامّة. ريدن جلاعتي تركه كد «سواء أكان 
ذلك السماد لِلعَامّةِ أو للخخاصّة». 

3 - الخرق: الحفر والقطع والتمزيق. 00 بالماء. 
وشبيهه تحابر أصحابها على إصلاحها. 
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قدر اشتراكهم في تلك الساحة. وكذلك إن كانت تلك الساحة مشاعاً بينهم 
فإنّهم يتآخذون على إصلاحهاء بحرا اكات اتلك البقعه لأمل الفعثر كلوليع أو 
لبعضهم أو لغيرهم من الناس أو مشااً بينهم؛ فليتآخذوا على نزع ما حدث فيها 

من المضرّات وإصلاح ما فسد فيها. وكذلك من أراد أن يجعل فيها قبرا أو يحفر 
فيها غارّاء سواة أكاناقم الغار مق ختاريع القطيز أو من داخله. 

ومن أراد أن يجعل قبراً في بيته منهم, فإنّهم يمنعون من أراد هذا كله كذلك. 
وإن أحدث هذا القبر في أرضه فلا يؤخذ بنزغه”)؛ وإن كان ف أرض غيرهء فإنّه 
يدرك عليه عوض ذلك الذي منع له بالقبر أو قيمته؛ وإن أحدث هذا الذي ذكرنا 
كله غير القبر© في ساحة القصرء فإننّهم يؤحذون بنزع ما أحدث فيه سواء 
أكانت تلك الساحة له أو لغيره» وكذلك الذي حدث ف ماله وهو مضرّة لِلعَامّةٍ 
فليأخذوه بنزعه» ويكون لِكُلّ واحد منهم منافعه. 

وإذا أراد أن يرفع شيعا من بينه على دأيّنه رفعه؛ ولا ينع من ذلكء ويكون له 
موضع تقف فيه تلك الدَّابَّة في وقت رفع ما يحتاج إليه. أو إنزال ما حمل عليهاء 
ويكون له موضع يضع فيه ذلك إذا أراد إخراجه إلى وقت الرفع؛ أو إدخاله في الببت. 
قلت: فمن أراد أن يبن على سقيفة سقيفة القصر غرفة ؟ 

000 
تفغل فيها ما شاد سكا انرس بها القضن ولامدئرن ف فلك السقيفة ولا خا 
ِمّا يضر يمن يمر من الناس في القصر. وبمنعون من أراد أن يتخمذ فيها موضعا 


1 - قوله: «ومن أراد أن يجعل قيرا ف بيته منهم فإنّهم يمنعونه» وإن أحدث هذا القبر في أرضه فلا 
يؤخذ بنزعه»: ينظر هل المراد التفرقة بين إحداث القبر في البيت وبين إحدائه في أرضه غير بينه؟ 
أم المراد أثّه إن أراد أن يحدثه فأدركوه قبل إحدائه منعوهه وإن سبق إلى إحدائه قبل أن يتفطنوا 
لصنيعه لم يجدوا منعه. ليحرر. 

2 - يدرك من هذه العبارة وما قبلها مذهبنا في حرمة نزع القبر ونبشه أبدًا. 7 
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للجماعة» أو يربط فيها بالليل أو النهار. وكذلك الفكاع كلمع عو اخ 6 
والحرّارين وغيرهم يمنعون من القعود ف تلك السقيفة ونصب صنائعهم فيها. 

ره آراد اقل التغير أذ تاراق اسه توا مكتقو علع ردنك كليية لهنم 
ذلك؛ وإن اختلفوا في ذلك فالقول قول من أبى منهم ذلك؛ وإن اختلفوا في بنيان 
حصوصهم”© في القصرء فإتّهم إن كانوا لا يينون فيه حصوصهم قبل ذلك» فالقول 
قول من أبى منهم ذلكء. وإن كانوا يسكنون فيه بخصوصهم قبل ذلكء فلا يجدون منع 
من أراد أن يبن فيه صّه. وكذلك المواشي في إدخاها القصر على هذا الحال. 

وإن ألجمأهم الخنوف إلى ما ذكرنا أولاً© من السوق أو بنيان الخنصوص أو 
إدخال المواشي فليفعلوه إن لم يستغنوا عنه. ولا يجعلوا في القصر مضمر© إلا 
باتفاقهم أو كان قبل ذلك؛ ويعنعون من أراد أن يدخله بالجماعات, وكذلك من 
خافوا منه أن يغدر بهم أو يدل على عوراتهم؛ وهذا كله في غير أصحاب القصر. 

وَأممّا إن كان من أصحاب القصر من يخافون منه أن يغدر بهم. أو يدل على 
عوراتهم فإنّهم يحجرون عليه؛ فإن كسّر الحجرٌ حبسوه. ومنهم من يقول: إن 
خافوا أن يغدر بهم؛ ويهلكوا على يديه فليخرجوه من قصرهم. 


1[ - «وكذلك الصتّاع من الخرازين»: النرّاز: صانع الأحذية. قال في القاموس: «خحرز الخنف 
يخرزء ويْخرزه كته والنزارة حرفته. والخرّزة محركة: الجوهر وما ينظم». ومال في مادّة 
(كتب): «الكتبة بالضم: السّْر خرن به». 

2 - «وإن اختلفوا في بنيان خصوصهم»: الخصّ كما ورد في لسان العرب: «بيت من شجر أو 
قصبء وقيل: الخنص الببت الذي يسقف عليه بخشبة على هيئة الأرَّجء والجمع أخصاص 
وخيصاصء وقبل في جمعه: صوص سمي بذلك لأنهُ يرى ما فيه من خصاصة أي فرحة. 

3 - «أولاً»: انفردت بها النسخة (ت). 

4 - قوله: «ولا يجعلون في القصر مضمرا» لعله يقصد المخبأ الذي يلجأ إليه حال الحنوف. ولعلٌ الكلمة 
مشتقة من الإضمار.معنى الإخفاء كما تفيده المعاحم اللغويّة. وف التكميل عبارة: «ولا يجعلون فيه 
مسرياً». (انظر صفحة 62 من كتاب التكميل. طبع مطبعة العرب بتونس سنة 1944). والسرب 
الطريق؛ والسرّب بالتحريك: الحفير تحت الأرض. كما أفادته المعاحم اللغوية. 
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ويضعون غلتهم على بيوتهم وعلى ما ناب كل واحد منهم من سور قصرهمء 
ويحفرون فيه الآبار إن احتاجوا إليها ولم يكن لهم غنى عن ذلك. 

وإن أراد واحد منهم أن يدفن بيته من السماد الذي كان قدَّام بيته» فلم يعرف 
أنَّه له أو لغيره من الناسء فل يفعل شيعا من ذلك وإن كان يرد فيه من التراب 
مقدار ما نزع منه. ومنهم من يقول: إن لم يضر ذلك بأصحاب القصر ولم يكنعوه 
فلا بأس أن يرفعه فيما بينه وبين الله. 

وأا إن أراد أحد منهم أن يبن فيه بيتأ فمنعوه» فلهم ذلك. 

وما أن يجعل فْ حائط جاره خشبا فلا يجوز له ذلكء إلا إن أذن له. ومنهم 

وإن اتتّخذ فيه تورا أو فرنا يما لم يكن قبل ذلك فإنسّهم يمنعونه؛ وإن سكن 
ف ذلك الموضع» ولم يكن له غنى عن التتور أو الفرن» ولم يضر بهأحدافلا 
بأس بأن يحدثه. 

وإن كان له محاز في القصرء فأراد أن يجعل الخنشب فوق ذلك الجاز فيجعله غرفة» 
فلا يد ذلك, سواء أكانت له تلك الحيطان كلها أو لغيره ولم يكن له فيها شيء. 

وإن أراد أحد من أهل القصر أن يتخخذ فيه دكانا قدَّام بيته ولم يكن قبل ذلك» 
فإِنّهم يمنعونه؛ وإن أحدثه فليأخذوه بنزع ذلك. 

ولا يحدثوا أبواب بيوتهم في غير مواضعها الأولى في الساحة. وكذلك الغرف 
على هذا الحال. 

وإن أحدثوا قصورا وبنوا فيه البيرت والغرفء ول يجعلوا لتلك الغرف درحا يرقى 
من ذلك» ويجعلون تلك الدرج كيف لا يضر بصاحب البيت» ولا يمنع صاحب الغرفة 
من الطلوع إلى غرفته» وكذلك الغرفة الثانية والثالئة على هذا الحال. 
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ضيالة 
وأمما إن أراد أهل القصر أن يجعلوا باب القصر في موضع آخحرء وذلك 
باتّقاقهم هل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ 
قال: إن كانوا حواصً فلهم ذلك, وإن كانوا عامّة فلا يجوز لههم ذلك”". و 
من يقول: إن رأوا ذلك أصلح لِلعَامَّةِ فإنّهم يحؤّلونه. وكذلك إن أرادوا أن يرفعوه 
فوق موضعه الأوَّل أو ينزلوه عن موضعه الأوّلء الجواب فيها كالجواب في الي 
قبلها. وكذلك إن أرادوا أن يوسّعوا بابه أو يضيّقوه على هذا الحال. 


وإن.لم بصيبوا تحويله عن موضع إلى موضع أو طلوعه أو نزوله إلا بعوضء فهل 
يعطونه لصاحب الموضع الذي اراقوا اند يركوة كياة | 

قال: لا يغطونه إلا إن كانوا وام وما إن كانوا عائة قلا دون ذللق؛ 
ومنهم من يرخص. 

وإن لم يجدوا تحويلها إلا بشرائها" إن كانوا يبيعونها”؟ ويعطون ثمنها فيما 

٠. ٠‏ 3 53 3 : : َ : و 

يشترون أو يعطونها لرجل"' على أن ب يعطيهم بيته فيعطونه للذي أرادوا أن يحولوا 

ليه بابهم. فيعطيهم موضعا يجعلون فيه بابهم. 

1 - قوله: «إن كانوا خواص» معناه والله أعلم: إن كان القصر للخاصة حاز الهم ذلك؛ وإن.كان ْ 
لِلعَامَةِ لم يجز. غير أنّي لا أرى معنى هذه التفرقة هنا لا سيما إذا كان الحكم مشارطا فيه 
اتتّفائهم: اللهمٌ إلا أن يقال: إِنّ القصر إذا كان للعَامَةٍ فيصعب حصول الاتفاق مِممّن هو 
غائب بعيد عن القصر. ليحرر. 

حت قوله: «الحواب فيها»ٍ التقدير: الجواب في المسألة كالجواب في الي قبلهاء وقد الوا د 
العبارة: وستأتي كثيرا فيما بعد 

3 - ف الحامش أضاف الناسخ: 5 الضمير باعتبار البقعة» وكذا فيما بعده». 

4 - قوله: «رإن م يجدوا تحويلها إلا بشرائها إن كانوا يبيعونها» معناه: إلا بشراء موضع له حديد إن 
كانوا يبيعون الموضع القديم. 

5 - وقوله: «ويغطون ممنها فيما يشتزون أو يعطونها لرحل إلى آخر» معناه: أنه قد يقبل مالك 
الموضع المراد تحويل الباب إليه العوض إمّا ثمنّاء وإممًا أن يقبل الموضع الأوّلء وإمنًا أن يتبرع 
شخص آخر بتعويض بيته له» فيكون التعاوض بين ثلاثة. 
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قال: ذلك جائز؛ ومنهم من يقول: لا يجوز لهم ذلك. 

وإن أذن لهم صاحب ذلك المكان أن يجعلوا فيه الباب ول يأخذ فيه عوضا أو 
مناً فلمن يكون ذلك الباب ؟ 

قال: حيطان اليباب وبقعته لصاحب الموضعء وليس لأصحاب القصر إلا المجاز. 
وإن أراد أن يمنعهم بعد ذلك من الجواز فلا يد ذلك. وإن أعطِى ذلك الموضع 
لِلعَامَّةِ فذلك جائزء ويكون لهم على قدر سهامهم ف القصرء وتكون هم بقعته 
وحيطانه» وكذلك الخواصٌ من الناس إن أعطاهم ذلك على هذا الحالء ويكون 
مجازها للعامّة. 


رأممّا إن كانت بقعة باب القصر الذي أرادوا أن يبدلوه وحيطانه لرجل معلوم 
أو للخنواص منهم فأراد أهل القصر أن يبدّلوها أو يبيعوها فيعطوا ثمنهاء فلا يجدون 
ذلك إلا بإذن أصحاب البقعة, إلا إن أرادوا أن يبيعوا بحازها فلهم ذلك؛ ومنهم 
من يقول: لا يحوز بيع انحاز؛ وإن باعوا ذلك الباب الذي لِلخَوَاصٌ فجوّزوه لهم 
فذلك جائزء فيكون ثمنه لأصحابه. إلا إن أرادوا أن يبيعوا بحازهم بعد ذلك. 
وكذلك إن بادلوه مع غيرهم فحوّزوا لهم فذلك جائزء ويكون ذلك الباب له؛ 
وإن أعطى طم المحاز في غير ذلك الموضع فرضوه فذلك جائزء ويكون المجاز 
لأصحاب القضر كلمي روكوة الاك وكاره له يفل أهه بجا كنا من العمادة والهبة 
وما أشبه ذلك" . 

وإن أعطى بحازه لأهل القصرء فذلك جائزء ويكون ِكَل واحد من أهل القصر 
الحاز في ذلك الموضع؛ إلا إن اشترطوا على الواهب ألا يكون له بحاز في ذلك 
الموضع؛ فيكون سهمه ف القصر ليس له بحاز؛ وإن باع ذلك من كان له المجاز في 
1- توله: «يفعل فيه ما شاء من العمارة والهبة» هذا الكلام مقيّد بشرط: هو أن لا يكون ما أحدثئه 

مانعا من الحوازء وذلك مثل أن تكون العمارة فوق الباب. وقد أشار الشيخ الثميئئ في التكميل 


إلى هذا الشرط بقوله: «والياب وعحله له يفعل فيه ما لا بمنع المحاز». 


5-2075 


الموضع. اه وهم خواص.فهل رن العيون 
من مجحازه ؟ 

قال: لا يقصد إلى المجاز ولكن إن أراد أن يخرج إلى سهمه الأوَّل فله ذلك» 
ويجوز بعد ذلك حيث أراد. 

قلت: فالقصرء إن لم يكن له إلا باب واحدء فأراد أصحابه أن يجعلوا له بابين 
فهل يجوز لحم ذلك ؟ 

قال: لاء إلا إن كانوا عواص واتتّفقوا عَلَى ذلك؛ وكذلك إن كان له بابان تم 
اهو اق يرد ره إل اباب واحك كبا كرنا اورا؛ وهذا إذا كانوا عامّة. 


وَأممًا الخواص فكل ما اتقو ا عليه فإنّهم يجعلونه؛ ومنهم من يقول: لِلعَامَةٍ 
أن يفعلوا كل ما اتتّمَقُوا عليه من ذلك مِمّا هو أصلح؛ وإن اختلفوا فقال بعضهم: 
نغلقه» وقال بعضهم: نفتحه» فالقول ف ذلك قول من قال: نفتحه.؛ إلا في أوقات 
يتخوفون لما فيه من الأموال والأنفس؛ سواء في ذلك الليل والنهار؛ وكذلك إن 
فتحوا بابهم» فقال بعضهم: نغلقه أو كان مغلوفاء فأراد بعضهم فتحهء فالقول 
قول من قال: نفتحه: إلا في أوقات الخوف لما فيه. 

قلت: هل يجوز أن يمنعوا غيرهم أن يدخحل قصرهم ؟ 

قال: نعم سواء في ذلك أكان القصر لِلعَاممَةِ أو للخاصَة وسواء أمنعوه كلهم أو 
منعه بعضهم دون بعض» و رما أن بنع بعضهم بعضّاء فلا يحدون ذلك إلا إن رأوا أن 
ذلك أصلح؛ وكذلك إن اتمَقوا لاّ يدل فيه إلا صدف منهم أو من غيرهم فلهم 


ذلك» وكنع بعضهم بعضاً من امبيت فيه إن رأوا أن ذلك أصلح. ويأحذ بعضصهم 
بعضاً على المبيت فيه إن رأوا ذلك» وعنعون غيرهم من المبيت فيه. 


1 - يوحد على هامش جميع النسخ الأصليّة هذه العبارة: «لعلٌ هنا سقطاً وأصل ذلك هكذا: وإن 
| باع ذلك لحاره وهم خواص». 
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ل ره يروفلا رميات رايع إليه' من تلك الأداة كلها من 
أموال أصحابه على قدر 5 قيمة أنصبائهم فيه» وإن رأوا بدل هذه المعاني إذا بليت» 
فإنتّهم يبدّلونها .مثلهاء وإن وجدوا خخيراً منها فليبيعوها ويجعلوا ثمنها ف مشل 
ذلك؛ ويرفعوه”" أيضًا إلى وقت حاجتهم إليه 


« 


مسألة 


قلت: أرأيت قوماً أرادوا أن يجعلوا لقصرهم منقاصا© واحتاجوا إلى ذلك ؟ 


قال: يبنونه على قدر قيمة أنصبائهم في القصر؛ وكذلك الفصيل© والخندق 
مثل ذلك أيضًا. وإلةارادزا دايترا له ررفادة ا" بدو يه فليبنوه على قدر سهامهم في 
ذلك الحائط. 


قلت: فهذه المعاني إن أرادوا أن يحدثوها ولم تكن قبل ذلك فهل يجوز أ ن يأحذ 
بعضهم بعضاً عليها؟ 

قال: لا؛ وَأممًا ما كان قبل ذلك فإنّهم يتآخذون على ردٌّه؛ ومنهم من يقول: 
يتآخذون فيما بينهم على إحداث هذه المعاني» ولو ل تكن قبل ذلك إن رأوا أن 
ذلك أصلح طم ول يستغنوا عنه. 


1 - قوله: «ويرفعوه» مراده والله أعلم: وهم أن يرفعوا هذه الأداة إلى وت حاحتهم إليها فيحفظوها 
حيث لا تبلى» وذلك إن استغنوا عنها. غير أنّه على هذا المعنى يجب إرحاع الضمير موتفاً 
على ما تقدّم. 

وهناك معنى آخخر هو: لهم أن يحفظوا ثمن ما باعوا منها إلى وقت احتياحهم إليه؛ وهو ما 

ذكره الشيخ عبد العزيز النمين رحمه الله في كتاب التكميل. ليحرّر. ٠‏ 

2 - قوله: «منقاصا» تعقّبت المعاحم ال عندي فلم أحد من ذكره. والأمر لله. 

3 - قوله: «و كذلك الفصيل»» قال في لسان العرب: «الفصيل: حائط دون الحصن». وفي التهذيب: 
«حائط قصير دون سور المدينة والحصن». 

4 - الرفادة؛ قال في لسان العرب: «الرفادة: دعامة السرج والرّحل وغيرهما». انتهى؛» وعلى هذا فالرفادة 
عبارة عن جدار متعامد مع السور على شكل مثلث يحفظه من الميلان أو الانهيار. 
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وعنع من أراد أن يحدث يحانب القصر بيتاً أو قصراً ملتزقاء سواء ف فتحه أكان 
خارجاً من القصر أو داخلاً فيه”"؛ وكذلك من أراد أن يبت بقربه دارًا أو يحفر بثرًا 
أو يغرس غرسًا فإِنّهم بمنعونه فيما دون أربعين ذراعًا؛ وكذلك كل ما يحدث في 
ذلك الحريم» سواء من أراد ذلك هو صاحب تلك البقعة أو غيرهء أو لم يعرفوها 
لأحدء إلا إن كانت الأرض الي بن فيها لغيرهه» فمنعهم صاحبها قبل أن ينبت 
عليه» فلا يدون منعه» ويعمل ف أرضه ما شاء. ولا يجوز لهم أيضًا أن يحدثوا له 
هذه المعاني الي ذكرناها من الفصيل والختدق والمنقاص وما أشبه ذلك إذا كانت 
الأرض لغيرهم ولم يأذن لهم صاحبها. 

والحريم سواء فيه قصر العامّة أو الخواص أو رجحل واحدء وإن أراد أصحاب 
القصر أن يزيلوه من مكانه ويحدثوه في مكان آخر فلا يجدون ذلك إلا باكفاقهم 
إذا كانوا حواصً» وما العَامنَّة فلا يحدون ذلك؛ وكذلك الفصيل أيضًا إن أرادوا 
تحويله, أو أرادوا أن يدفنوا الختندق أو يجعلوه في غير موضعه الأوَّل فلا يحدون 
ذلك. وكذلك الزيادة في هذه المعاني الي ذكرنا لا يأخذ بعضهم بعضًا عليها إلا 
إن رأوا أن ذلك أصلح هم. 

وإن أراد بعضهم حفر الخندق وأبى ذلك البعض الآخر فإنتّهم يحفرونه؛ إلا إن 
كان في حفره مضرّة» سواء في ذلك أأرادوا أن يحفروه للكل أو جهانم دون 
غيرهم؛ وإن لم يعرفوا صاحب الأرض الي دارت”” بقصرهم, فلا يحدثوا فيه شيئًا 


1 - قوله: «سواء في فتحه أكان خارحًا...» إلى آخره معناه: سواء أكان المحدث من البناء الملتزق 
بالسور يفتح إلى داخل السور أو خارجه. والله أعلم. 

2 - قوله: «إن كانت الأرض الي بي فيها...» إلى آخره؛ معناه: إن كانت البقعة الي بنوا فيها 
القصر وسوره ملكا لغيرهم ول يأذن لهم صاحبها فلا يجدون منعه من إحداث شيء ملتزق 
بالسور ما دام صاحب الحق في تلك البقعة. ليحرّر. هذا وَفِ المسألة إشكال؛ هو: هل يجوز لهم 
أن يبنوا في أرض بغير إذن صاحبها؟ أم مُرَاد العبارة شيء آخر؟. الله أعلم. 

3اينن: الى أحاطة بتسيرهم. 
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من هذه المعاني فيما بينهم وبين الله وف الحكم. ومنهم من يقول: حيث لم يعرقوا 
صاحبها فليس عليهم شيء فيما بينهم وبين الله. 

قلت: أرأيت رحلا أراد أن يحدث ف حريم القضر-شيئًا من البنيان والغرس 
وأشباه ذلكء ولم يمنعه أصحابه فهل يثبت عليهم ذلك ؟ 

قال: إن كان القصر لِلِعَامنّةٍ فلا يئبت عليهم؛ وإن كان للخواصٌ فإنّه ينبت عليهم. 

قلت: فإن كان القصر لِلعَامَةٍ فأذنوا لمن يبن في حريمه أو يغرسء فهل ينبت 
عليهم ذلك؟ 

قال: لا؛ وَأمّا إن أعطوا له ذلك أو باعوه له فقد ثبت عليهم. 

قلت: وإن كان الدور والبيوت في حريم القصر فأراد أصحابه أن يحفروا ف 

قال: لا يفعلوا ذلك إلا إن أذن لهم أصحاب تلك العمارة في ذلكء وإن أذنوا 
لهم فليفعلوا. 

قلت: فإن كان المسجد ف ذلك الحريم» وقد تخوفوا لما يدخل عليهم من المضرّة 
من قبل المسجد من عدوهم فهل يهدمونه ؟ 

قال: لا. 

وإن كانت هذه البيوت قريبة من القصر فطلع عليهم عدوّهم فهل يهدمونها أم لا؟ 

قال: لا. وَأممّا ما أفسدوه ف وقت قتاهم برمي الحجارة وأشباه ذلك فليس 
عليهم منه شيء. فإن حضر أهل القصر فإنّهم يطلعون على الغرف الي كانت فيه 
فيقاتلوا عدوّهم. سواء في ذلك أصحاب الغرف أو غيرهم, وإن لم يكن فيه 
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غرفء فإتّهم يجعلون فيه سُقَمًا يطلعون عليهاء وما أفسدوا في ذلك الوقت في 
وفك الحم نايس عليهم ننه شي غزولا ياعدرت من بعجارة الك التصيراوات تلت 
الغرف شيئا ليقاتلوا به» ومنهم من يرختص. 

وَأممّا ما كان موضوعًا في تلك الأماكن الي يقعدون فيها من الحجارة للمقاتلة 
فليس عليهم منه شيء. وإن كان القصر لِلعَامَةِ وقد دار به خحندق فأرادوا أن 
يدفنوه ويبنوا فيه بنيانا ؟ 

قال: إن كان الموضع الذي فيه الخندق لرحل واحد فأذن لهم في ذلك فلا بأس 
عليهم؛ ؛ وكذلك إن كان لقوم حواص فاتَّقنُوا على ذلك فإنتّهم يفعلون ذلك؛ 
وإن كان ذلك المكان لِلعَامّة فلا يحدثوا فيه شيئًا ولا يبيعونه ولا يهبونه؛ ومنهم 
من يقول: يحدثون فيه ما أرادوا من ذلك ويعطونه ويبيعونه ويدفعون تمده لمصالح 
قصورهم؛ وإن م يعرفوا لذلك المكان صاحبا فهو بين أهل القصر كلهم على قدر 
ماهم فيه من العمارة» يعطونه لمن أرادوا ويبيعونه ويأحذون ثمنه إن شاؤوا. 

وإن أرادوا أن يدفنوا خندقهم فيعمروه بأي عمارة شاؤوا من البنيان والغرس أو 
يجعلوا فيه سوقا فهو على ما قلناه أَوَلا؛ وإن أرادوا أن ينزعوا ما اندفن من خندقهم 
من التراب فليضعوا ذلك التراب في الموضع الذي يوضع فيه قبل ذلك؛ وإن لم 
يعرفوا له موضعًا فليجعلوه فيما بين القصر والنندق2". وإن لم يجدوا أين يضعونه 
في ذلك فليضعوه حيث تيسر لهم. 

وإن نبت في ذلك الخندق قصب أو سمار© أو غير ذلك مِما يكون الناس فيه سواء 
فلا بأس على من يأخذه؛ إلا إن كانوا يحوطونه به فلا يأخذه حيتئذ؛ ويجوز لأصحاب 


1 - الحكمة في هذا: أنّه لو جعل النزاب خخارج الخندق لسهل على العدو ردم الخندق بذلك التراب. 
والله أعلم. 

2 - السمارء قال في المنجد: «السمّارُ: حنس نبات عشيي. من فصيلة الأسلِيّات»؛ له عادة سيقان 
طويلة ومنتصبة» ينبت في المناقع والأراضي الرطبة؛ وتستعمل أوراقه لصنع السلال والحصر 
والأطباق وغيرها». 
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الخندق فيما بينهم وبين الله أن يحوطوه وبمنعوه. وإن نبت فيه قصب عربي”© أو أشجار 
أو خترحت فيه عين» فالجواب ف ذلك كالحواب فيما تقدّم ذكره. 

وإذا أرادوا عمارة الخندق وقد خافوا من العدرٌ فهل يجوز لهم أن يكسروا 
العين© إلى الخندق ؟ 

قال: فإنّه إن أذن هم صاحب تلك النتّوبّة إلى كسر مائه فإنّهم يفعلون ذلك» 
وإن لم يأذن لهم فلا يفعلوا إلا إن أدركوا أوائلهم يفعلون ذلك فليفعلوا ويعطوا ما 
أتلفوا له من الماء إن كانوا يفعلونه قبل ذلك؛ وإن لم يدركوا من كان قبلهم يفعل 
ذلك فليس عليهم شيء؛ وإن زال عنهم الخوف فليتآخذوا على نزع ذلك الماء إن 
ضر بالحيطان, وإن لم يضر ذلك بالحيطان فلا يتآخذون على نزعه من الخندق. 
ومن استقى منهم جنانه أو غيره من النبات فهو تباعة. 

وَأممّا إن أرادوا أن يزيدوا في عمق الخندق فلا بأس عليهم ويتآخذون علي وإن 
أرادوا أن يوسّعوه فإن كانت الأرض الي أرادوا أن يزيدوا منها ف سعتها ملكا لهم 
فلا بأس؛ وإن لم يكن لهم في تلك الأرض شيء فلا يزيدوا فيه إل إن أذن لهم 
صاحب الأرض. وإن أرادوا أن يضيّقوه عن حاله الأول فلا يحدون ذلك إلا إن 
كان أصلح لهم ويجعلون عليه القناطر إن أرادواء وينزعون أيضًا ما كان عليه من 
القناطر قبل ذلك. وإن كان فيه موضع لم يحفروه. فأرادوا أن يحفروه فلا بأس 
عليهم؛ وبمنعوا من يحدث عليه جميع المضرّات كلها من الطريق والهدم والدفن؛ 
ومن أحدث عليه شيئا من ذلك فليأًخذوه بنزعه. 

ومنعون أيضًا من أراد أن يتخخذ طريقا تحت القصر فيما بينه وبين الخددق» ويمنع 
أصحابه من أراد أن يفتح من القصر باب لبيته خارجًا منه» وإن كان إنّما بنوه على 





1 - قوله: «ققصب عربي» أمًا القصب فمعروف. قال ف المنحد: «القصب» الواحدة قصبة؛ نبات 
مائي من فصيلة التجيليات...» إلى آخره. وأا القصب العربي فالله أعلم به. 
2 - المحراد بكسر العين: تحويل مائها إلى الخندق. 
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أن يفتح لبيته بايا خخارجًا من القصره ثم هٌ أراد بعد ذلك أن يرد بابه داحل القصر 
فلهم منعه. شواء:ق هذا البيت والعرقة. 

إن خخرج لهم بئر أو عين في الخندق» فإنَ ذلك يكون لهم كما اشتركوا في 
بقعة الخندق؛ ويتمانعون أيضًا مِمّا يحدئثون على تلك البئر أو العين من العمارات 

كلهاء ول .كان ما يتفعون به لشربهم وغسل ثيابهم وما أشبه ذلك من المناقع» 
إلا إن اتّمَقَوا على ذلك؛ وكذلك استسقاء ماء الخندق يتمانعون عليه إذا ضر ذلك 
بالخندق» وما لم يضرّهم من ذلك فليس عليهم منه شيء. 

وَأممّا من أراد أن يقطع من ذلك الخندق حجراء أو يضرب منه الطوبء أو ما 
أشبه ذلك من حفر التزاب منهء فإنّهم إن كانوا يفعلونه قبل ذلك فلا يعنعونه؛ وإن 
لم يفعلوا ذلك فليمنعوه: ويرفع من ذلك التراب إن كان يصلح رفعه للخندق. ولا 
يمنعه أصحاب الختدق؛ وإن لم يصلح ذلك للخندق فلا يرفعه وعنعونه أيضًا. 

وإن كانت بقعة ذلك الختدق: لرخل:واحد» أو لخواص من الناس» فك ما طلع 
منه من التراب» فهو لأصحاب تلك البقعة» ويمنعون من أراد أن يرفعه. ويكون 
حفر الخندق على ما كانوا يحفرونه قبل ذلكء وإن كان إنّما يحفره أصحاب 
الخندق قبل ذلك فليتآخذوا على حفره؛ وكذلك كنسه إن ذُفنَ على هذا الحال. 

وإن كانت بقعة حريم القصر لرحل واحدء فأرادوا أن يبنوا فيه خصوصهمء 
فمنعهم من ذلك, أو أراد هو أن يبن خصّاء ويجعل فيه ما يلتجئ إليه.مواشيه 
فمنعوهء فجائز هم. وكل ما كان من السماد في تلك البقعة من عماراتهم 
ا ل تي ا 8م ف 
لأصحاب الدوابُ واللخصوص. 

وإن انخرق ذلك الختدق حَتَى فسّدء فإنّهم يتآخذون على إصلاحه عا دروا 
عليه من البنيان» بالحجر أو الخشبء أو ما أشبه ذلك. 

وإن انهدم ذلك القصر حَتى امت ش وقد عرفوا ما لكل واحد منهم وموضعه. 
فإنّهم يتآخذون على بنيانه؛ وكذلك إن ا* شتركوا فيه كله على هذا الحال؛ وهذا 
إذا عرفوا موضع حيطانهم؛ وإن لم يعلموا موضع حيطانهم؛ فلا يتأخذون عليها. 
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وَأممّا إن اشتركوا في القصر ولم يشتركوا في اليبوت فإنهم يتآخذون على بنيان 
السور, وإِنّما يتآذون عليه في كل ما تبينّن لهم وإن لم يتبيّن لهم فلا يتآخذون؛ 
وإن انهدم حَتَى اختلط حجره وطوبه وطينه؛ وقد عرفوا موضع ما لكل واحد منهم 
من الحجر والطوب من القصر والبيوت» فلينآخذوا على بنيانه» ويكون لكل واحد 
منهم من الحجر والطوب ما فقي بيته وما قرب حائطه؛ وما تشاكل عليهم فلا يقربوه) 
ويقتدون بأساس حيطانهم؛ وإن لم يكن لهم أساس» وقد عرفوا ما لِك واحد منهم من 
عدد الأقدام"2 في تلك الأرض فليقتدوا به أيضًا. 

وكذلك يقتدون بأمينين إن قالا لهم: هذا موضع كل واحد منكم, أو أمين 
واحدء أو من صدَّقوه من الناس. ْ 

وإن علموا بعضًا من ذلك ولم يعلموا بعضًا فإنّه إن كان ينتفعون بذلك البعض 
فليتآذوا عليه» وإن لم يتتفعوا به فلا يتآخذون على إصلاحه؛ ومنهم من يقول: 
يتآحذون عليه ولو لم يتتفعوا به. 


وإن أرادوا أن يبنوه بعدما انهدم» واختلفوا ف مقدار عرضهء فكلّ ما تبيسّن 
لهم من ذلك فليتآخذوا به وما لم يتبيّن لهم فلا يتآخذون به ومن قال منهم: 
بقي منه كذا وكذا فهو المدّعي. وكذلك إن اختلفوا في مقدار طوله فهو على هذا 
الحال, إلا إن كان الذي بنوه لا يمنعهم من العدرّ فليتآخذوا عليه حَتَى يمنعهم كما 
كان قبل ذلك. 


وكذلك إن انهدم فأخحذوا في بنيانه» واحتلفوا في مقدار البيوت والغرف من 
اه 1 5 ل 1 2 2 2 لكيه 
الطول والعرض فإنهم يبنون السور ويتركون البيوت والغرف© حَتى يتتفقوا 


1 - قوله: «من عذد الأتدام...» مراده من المساحة: لأنّ قياس المساحة يكون أحيانا بالأقدام. مال في 
المنجد: «القدم ج: أقدام ومُدَامء مصغرها قُدمَة: الرّحلء (مؤنئة وقد تذكر) وفي القياس: ما 
بين طرف إبهام الرّحل وطرف العقب». 

2 - تقدّم أن الببوت ما بن أسفل والغرف ما بن فوقها أو أعلى منها. والله أعلم. 
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عليها؛ وهذا إن اشتركوا في السورء وأممًا إن لم يشتركوا فلا يتآخذون عليه. 
ومنهم من يقول: يتآخذون عليه ولو افترق مالكل واحد منهم من السور 
والبيوت؛ وإنّما يؤاخذون أزَّلا أصحاب البيوت ببنيانهم وما قابلهم من السور 
إلى المقدار الذي تبيئّن همء وما تشاكل عليهم فليحلفوهم إن بقي لهم شيءء ثم 
يأخذون أصحاب الغرف بعدهم واحدًا بعد واحد إلى آخرهم في كل ما تبيّن لهم 
من ذلك. وما تشاكل عليهم فليحلفوا هم ما بقي لهم شيء؛ ومنهم من يقول: 
إنّما يأحذونهم على قدر نظر أهل الصلاح والرأي منهم. 

وأممّا إن لم ينهدم السورء وانهدمت البيوت والغرف فليأخذوا أصحاب البيوت 
ا باهي نا باعلون من يليه من أضحاي العرك انيم ل باعدون بن 
من كان فوق ومن كان أسفل. 

وما إن كان بيت بينهماء فلا يؤاخذ السفلاني الفوقاني منهما بردٌ ما انهدم 
من ذلك. ومنهم من يقول: يأخذه ببنيان غرفته إذا لم تنهدم الغرفة الي بينهماء 
وإن لم تكن الغرفة الي بينهماء فلا يأحذه على ذلك. 

وما إن تركوا قصرهم ولا عمران فيه ْم أرادوا بعد ذلك أن يرجعوا إليهء 
فإنّهم يتآحذون على عمرانه وإصلاح ما انهدم منه سواء أخرجوا منه باّفاقهم 
قبل ذلك أو لم يتّفقواء عامّة كانوا أو خواص. 

وَأممّا إن قال بعضهم لبعض نعمره بأنفسنا وأموالناء وقال: لهم الآخرون: نحفظه 
ونحوطه من غير عمارتنا بأنفسنا فلهم ذلكء ولا يدركون عليهم أن يعمروه 
بأنفسهم وأمواهم إن عمروه قبل ذلك ثُمْ خرجوا منه؛ وإن قال بعضهم: نعمره 
بأنفسناء وقال لهم الآخرون: نعطي لكم من غيرنا من يعمره معكم من غيرناء 
فذلك راجع إلى رأي أهل العدل. فإن كان غيرهم يعمره فذلك جائز؛ وإن لم 
تصم لهم العمارة إلا بأنفسهم فلا يحدون إلا عمارته بأنفسهم. وإن برًا بعضهم 
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بعضًا من الاستمساك فيما بينهم على عمارة هذاء ثم استمسك بعضهم ببعض بعد 
ذلك فإنّه إن كانوا خواص فقد جازت تبرئتهم. وَأممّا إن كانوا عامئّة فلا تجوز؛ 
ومنهم من يقول: لا تجوز تبرثتهم فيما بينهم ولو كانوا خواص. 

وإن كان لهم قصران فتركوا عمارتهما حَتَى خرباء ثم أرادوا أن يعمروهما ؟ 

قال: إن اتّمَقَوا على عمارتهما فلهم ذلك إن قدروا عليه؛ وإن اتسَمَقَوا أيضًا 
على عمارة واحد منهما دون الآخر فلهم ذلك أيضًا. وما إن اختلفوا فقال 
بعضهم: إِنّما نعمر هذاء وقال الآخرون: إِتّما نعمر غيره» قال: إننّما ينظر ف 
ذلك إلى أينّهما أصلح لهم وأكثر نفعًا فليعمروه؛ وإن كانا في هذا المعنى سواء 
فليعمروا ما رأى هم أهل الصلاح. 

وإن عمروا واحدًا منهما نّم أراد بعضهم أن يعمروا الآخرء فهل يدركون على 
أصحابهم ذلك ؟ 

قال: إن كانوا يقدرون على ذلك فليعمروهما كليهما معّاء وإن لم يقدروا 
فليعمروا الذي عمروه أوَلاً؛ وهذا إذا كان القصران قديمين أو محدثين أو كانا 
للخواص أو لِلعَامّةِ. وإن اختلف القصران واحد منهما جديد والآخر قديمء 
فالقول قول من دعى إلى عمارة القديم؛ ومنهم من يقول: إِنّما يعمرون ما كانوا 
فيه بالعمارة في وقت خصومتهم, وإن لم يقدروا على عمارتهما جميعًا. 

وإن كان لهم قصران لقبيلة منهم قصرء وللأحرى قصر آرء وف القبيائين من له 
سهم ف القصرين جميعًا فليؤخذوا على عمارة القصرين جميعًا ببنيانهما وإصلاح ما 
فسد فيهما: وما أذ أحد على عمارته بنفسه قلا يويد إلا غلى واحد منهما. 


قلت: أرأيت قوما اتمَقَُوا على أن يبنوا قصرًا في وسط أصلهم على أن ينزعوا كل 


ما كان في ذلك الموضع من الأشجار وقد جعلوا لها قيمة أو اشتزطوا عوضها؟ 
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قال: ذلك جائزء ويعطوا"' قيمة تلك الأشجار وعوضها على ما ناب كل 
واحد منهم من الذي بنوه» ويستوون في غير ذلك من المنافع مثل: المحاز والساحة 
مِمّا كانوا في منافعه سواء. 

وَأممًا إن لم يعطوا إلا عوض المنافع فإننّهم يعطونهم على رؤوسهم حيث 
يستوون في المنافع؛ ومنهم من يقول: إِنّما يعطون قيمة ذلك على قدر ما لكل 
واحد منهم من البيوت والبقاع» ولا ينظر إلى المنافع؛ وإن لم يعطوا إلا قيمة ما بنوا 
فيه من المنافع» والمنافع على هذا القول قبل ذلك بينهم فإنّما يعطون عوض ذلك 
على ما ناب كل واحد منهم من البنيان حيث يستوون؛ وإن أحذوه على أن يعطوا 
قيمته أو عوضهه ثُمّ اختلفوا بعد ذلك ف قيمته وعوضه. فإن اتتّمََوا قبل ذلك على 
شيء معلوم من القيمة والعوض فليعطوه؛ وإن لم يتفقوا على شيء فليعطوه قيمته 
في مكانه على حاله الأول» ولا ينظروا إلى قيمته مبنيناء ولا إلى حاجة أهل القصر 
إليه؛وإن اختلفوا فيه أوَّل اتتّقَاقهم على قيمته فبنوا قبل أن يَسَّفِقَوا على القيمة 
فالجواب فيها كاليٍ قبلها. 

وإن قال لهم: إنّما اتفقت معكم على العوضء وقالوا: إِنَّما اتّفقنا على القيمة 
أو اذَّعَى القيمة» وادّعوا العوض فهو المدّعيء فإن كانت له البِيّنة عَلَى ما اذَّعَى 
فليأخذه؛ وإن لم تكن له بَيّنة فليدرك عَلَيْهمِ اليمين عَامَّة كانوا أو خواصٌ مِمّن 

وإن قالوا له قبل ذلك: نعطيك ما أردت بين العوض والقيمة فبنوا على ذلك 
الحال» ولم يبنوا ما يعطونه فاحتلفوا فيما يأخذ, فالقول قوله. ومنهم من يقول: 
إننّما يأخذ القيمة ولا يصيب غير ذلك؛ ومنهم من يقول: إننّما يأخذ العوض؛ 
ومنهم من يقول©: إن اتّفقُوا على العوض فليعطوا القيمة حيث تشاححوا عليه. 


1[ - في النسخة (ت): «ويقطعون» عوض «ويعطوا». 
2 - أضاف الناسخ: «...ولو اتمَقُوا على القيمة فلا يأخذون إلا العوض. ومنهم من يقول...». 
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وإن اتَمَقُوا على هذا كله ول يتقاطجوا شيئًا معلوما ثم بدا هم أو لواحد منهم 
فإِنّهم رإنع م يعمروا شيئاء فالقول قول من رجع منهم. 

وإن عمروا شيا مثل: قلع الأشجار أو أخذوا في البنيان أو حفروا شيئًا في تدك 
الأرض فبدا لهم فإنّهم يصلحون ما يمكن إصلاحه مِمّا أفسدوه في الأرض» وما لا 
يمكن إصلاحه مثل: قلع الأشجارء أو قطعوه أو حفروا في الأرضء فلا يجد ذلك؛ 
ومنهم من يقول: يجوز له أن يرجع ويرجعوا عليه بعناء ما أصلحوا ف أرضه أو 
بقيمته» ولا يدرك عليهم قيمة ما أفسدوا في الأشجار بإذنه واتلفاقه. 

وإن عمروه كلمّه أو الأكثر منه فرجعوا فإننّه إن لم يكن الفساد في الأرض 
فليأخذهم بنزع ما أحدثواء ويعطوه قيمة ما نزعوا من الأشجار والحيطان» وإن 
كان الفساد في الأرض فلا يجدون الرحوع ويعطونه ما اتَّمَقَوا عليه من القيمة 
والعرض؛ وإن رجع هو فلا يجد ذلك حيث عمروا الكل أو الأكثر منه. 

وإن أذن لهم بعض من كانت الأرض له فعمروا البعض أو عمروه كله. 
فمنعهم شركاؤهم ؟ 

قال: إن كان ذلك مقدار سهم الذي أذن همى فلا يجدون نزعه» ويضمن لش ركائه 
عوض ذلك؛ وإن عمروا أكثر من سهم الذي أذن هم فليأحذهم بنزع ما زادوا على 
سهمه. ومنهم من يقول: لا يدون نزع تلك الزيادة» ويضمن لهم عوضها. 

وأما إن خرجت تلك الأرض الي أذن لهم فيها أو باعها لهم أو بادهها منهم أو 
وهبها لهم وليس له فيها شيء. فإنّه إن لم يعمروا فيها شيئا فليأخذها صاحبهال". 

وإن عمروا عمارة لم يكن فيها فساد فليأحذهم بنزعها ويأخذ أرضه فسد 
ذلكء أو لم يفسد. وإن كان الفساد بالعمارة في الأرض"© فليدرك عليهم عوض 


1 - قوله: «فليأحذها صاحبها» المراد صاحبها الحقيقي لا الذي باعها لهم أو وهبها وليس له فيها شيء. 

2 - قوله: «وإن عمروا عمارة لم يكن فيها فساد..» الظاهر أن المراد هو: إن عمروا عمارة بغرس أو 
بناء أو غيرهما مما ليس في نزعه فساد فليأحذهم بنزعه... غير أننّه يكدر على العبارة قوله: 
بعد: فسد ذلك أو لم يفسد. 

3 - وقوله: «وإن كان الفساد بالعمارة في الأرض..» لعلّه يقصد: وإن كان يحصل فساد تلك 
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أرضه أو قيمتهاء و| ن لم يكن ف تلك الأرض فساد تلك العمارة وَلَكِنها تفسد 
بزع ذلك فليدرك عليهم قيمتها أو عوضهاء وإن لم يكن الفساد إلا في ذلك 
البنيان والعمارة؛ فلا يشتغل بذلك ويوخحذون بنزعهاء ولا يدركون على البائع 
والواهب شينا من ذلك الفساد ولو غرّهم به. ومنهم من يقول: إن غرّهم فليدكوا 

وَأمّا إن أصلحت تلك العمارة الأرض فلا يأخذهم بنزعها. ويكون بالخيار إن 
شاء أن يعطى قيمة ذلك» وإن شاء أخذ قيمة أرضه أو عوضها. وإن خرجت تلك 
الأرض كلها لمن ولي البائع أمره فإنّهم يكونون على اتفاقهم الأوّلء ويجوز لهم أن 
يفعلوا إن رأوا ذلك أصلح لن ولي أمره» فلا يصح من ذلك شيء إلا إن كانت 
الأرض لابنه الطفل. 

قلت: فقوم اتَقَقَوا على أن يبنوا قصرًا في أرضهم وف قربها أصل لغيرهمء 
فاتّفَقُوا معه أن ينزعوا جميع ما يَضْرّهم من ذلك؟ 

قال: ينزعون كل ما يَضْرُهمم من ذلكء. سواء لواحد منهم أو لعامتهم؛ أو 
للخواص منهم, وإن اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: هذا مضرّة» وقال الآحرون: 
ليس فيه مضرّة فليرفعوا ذلك إلى ذوي النظر منهم أو من غيرهم؛ فما قالوا إننّه 
مضرّة نزعوه؛ فإن طلب إليهم صاحب تلك المضرّة عوض ذلك فإننّه إن لم 
ينوا ولا غلن الموضق فلا يدركه :ون اكفقثر ا علنه انه يدر كه ]بو كذتاك 
القيمة على هذا الحال وهذا إذا كانوا بلغا كلهم وهم خواصء وَأمما العَامنَّة فلا 
يحوز عليها ذلك إلا إن أعطوا عوض ذلك لصاحبه أو قيمته. وكذلك إن كان 
ذلك لليتامى أو لنحانين» فلا يجدون ذلك في أرضهم إلا إن أعطوا قيمتها أو 
عوضهاء وما غلة هذا كله فهي لصاحبه ما لم ينزعوه إلا إن باعه لهمء فإن باعه 
فالغلة لمن اشتراه» ويجوز له أن يستغلٌ تلك الأشحار ما لم ينزعوها. 


العمارة في الأرض فليدرك عليهم عوض أرضه.. ليتأمّل. 
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فإن ترك أصحاب ذلك البنيان بنيانهم وخرّبوه فله أن يترك تلك الأشجار على 
حاها ويستغلها في ذلك المكان؛ وكذلك من كان بعده فهو بمنزلتهء وولكن إن 
حضره الموت فليعلم ذلك لورثته. 000 

وإن أبرأ أصحاب القصر صاحب تلك الأشجار من تلك المضرّة أو أبرؤوا 
ورثته» تم أرادوا بعد ذلك أخذه فليس لهم ذلك. 

وإن خرب ذلك القصرء فأراد أصحابه أن يأحذوا أصحاب الأشجار بنزعهاء 
فإنّه إن كانوا يصلون إلى عمارته إذا أرادوها فإنَّهم يدركون نزعهاء وإن كانوا لا 
يصلون إليها على حال فلا يدركون نزعها. 

1ك 6ق فاك الل جر اا رسع جره سل ايا ا 
بقصرهم من الأشجار وغيرهاء فقال لهم أصحاب القصر: انزعوا مضرّتكم عن 
موضع قصرناء وقال لهم أصحاب تلك المضرات: ابنوا قص ركم فننزع مضرتناء 
فإتّهم يدركون عليهم نزع تلك المضرّة» ولو لَمْ يبنوا. 

والجواب في هذه العمارات كلها من الأشجار والحيطان والسواقي والمماصل 
وغيرها واحد ف التبرئة والإثبات والنزع وأكل الغلة والاتتفاع. 

قلت: فالأشجار إذا كانت حول القصر وخباف أصحاب القصر مِمكّن يقطع 
تلك الأشجار» فتقع على قصرهم أو خافوا من يطلعها فيرميهم من فوقهاء أو 
يدحل إليهم قصرهم منها سواء أكانت الأشجار قبل أن يكون القصر أو بعد كونه 
أو كانا معاء أو لم يعلموا أيّهما سبق الآخر؟ 

قال: هذا كله سواء لا يؤخذ بنزعه إذا ثبت» إلا إن كان فيه ميلان على القصر أو خخافوا 
من وقوعه عليهم. كذلك البنيان على هذا الحال سواء أكان لِلعَامة أو للختاصة. . 

والقصران إذا كانا في موضع واحدء ومال أحدهما على الآخر فإنّه يأخذ بعضهم 
بعضًا بنزع تلك المضرّة سواء أكانا لِلعَامنّةِ أو كان واحد لِلعَامنّةٍ والآخر للخّاصّة. 
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وإن اتتفْقَ قوم أن يبنوا قصرين في أرض استووا إليها فإنّهم يجعلون فيما بينهم 
ثمانين ذراعًا لحريمهماء لِكُلّ واحد أربعون ذراعًا؛ِ ومنهم من يقول: يجعلونه خمسة 
أذرع لِكَلّ واحد منهما. 

وَأممّا إن كانت الأرض هم فاتَفَقنُوا على أن ينوا فيها القصورء فلا يتركوا لِكَلٌ 
قصر إلآ حمسة أذرع لحريعه. ومنهم من يقول: ييزكون لِكُلٌ واحد منها أربعين ذراعا. 

َأمّا إن سبق أحدهم لبنيان قصره فلا يترك إلا حمسة أذرعء وإن أراد غيره أن 
يبن قصرًا آخر بالقرب منه فليترك أربعين ذراعًا إلى القصر الأوّل. 

وَآممّا إن أذن هم أن يبنوا قصرًا في أرضه فأراد هو أن يبن قصرًا آخر إلى جانبه» 
فليتزك لحرعه أربعين ذراعا. 

وأممًا إن بنى هو أولاً فأذن لهم أن يبنوا قصرًا في أرضه فليينوا فْ أي موضع 
أرادوا قرب أو بعد ولا يحتاجون إلى الحريم. 

وإن اتتّفقَ قوم أن يبنوا قصرًا فاحتلفوا فيما يبنونه به» فإننّه إن كان ذلك القصر 
قبل ذلك فليبنوه يما بين به أَوَّل مرّةء فإن كان بالجبسء فالجبسء وإن كان بالطين 
فبالطين» أو بغيره فبغيره على هذا الحال. وإن لم يعرفوا ما بن به أوّل مرّة فلينظر 
في ذلك أهل النظر منهمء ويؤحذون على ذلك ويتآخذون عليه. وَأممّا إن كانوا 
نما أرادوا أن يحدثوا بنيانه» فعلئ فذر ما اتفقوا عليه من ذللك» وإن لم يَتسَفِقُوا 
على شيء فليبنوه ما بنى به أهل ذلك البلد أو ما رأى أهل الصلاح» ويرجع ذلك 
إلى رأي أهل النظر كله. فْ طول البنيان وقصره؛ وسعة أساسه؛ أو جنس ما يبنون 
به. وكذلك سعة الباب وضيقه إِننّما يعملون له مقدار ما يدل جميع ما يحتناجون 


دخوله فيه. 


وإن اختلفوا ف الباب الذي يجعلونه لقصرهم. فإنّه إن كان له باب قبل ذلك 
فليجعلوا له مثل ذلك الباب» وإن لم يكن له باب فليرجع ذلك إلى اتسّفاقهم فيما 
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مسألة أخرى 

قلت: أرأيت قومًا اتمَقَوا على أن يبنوا قصرًا ف أرض المشاع فهل يجوز لهم 
ذلك أم لا؟ 

قال: لاء سواء أكان المشاع لهم أو لغيرهم. بإذن من اذَّعاه أو بغير إذنه» ومنهم 
يرخص إن كان ذلك المشاع لهم وَاتَمَقُوا على بنيانه فيه على قدر ما الوا عليه 
من التساوي”" أو التفاضل. ومنهم من يقول: لا يجوز لمم فيه البنيان إلا على قدر 
ما اقتسموه للحرثء فيكون الحائط الذي بنوه فيه لهم على قدر ما بنى كل واحد 
منهم. ومنهم من يقول: يكون البنيان بينهم مشاعًا وهو المأخوذ به عندنا. وعلى 
قول من قال إنّه لهم على قدر ما بنى كل واحد منهم فإنّه يبيع كل واحد منهم 
ماله من البنيان والنقض© والخشب. وَأممّا البقعة فلا يجوز له فيها بيع ولا إخراج 
ملك ومن مات منهم فورثته بمقامه. والحكم في حيطانه كلها مثل الحكم فيما 
بنوا في أرضهم من الأصل. وكذلك حيطان القصر الذي بنوه في أرض غيرهم 
بإذنه مثل ما بنوا في أرضهم. 

ا إنالحن انريف أ للمسكدة أو 
للمساكين» أو للمقبرة» أو هي مشاع لقوم آخرين, أتمنُوا بنيانهم أو لم يتملوه 
فإنّهم يؤخذون بنزع ذلك كله. إن لم يكن ف ذلك الفساد في الأرض. وإن كان 
الفساد في ذلك وكان للمسجد أو لوجه من وجوه الأحرء فإنّهم يعطون عوض 
ذلك كله ويمسكون قصرهم. 

وَأمنّا إن كانت تلك الأرض للمشاع فإتّهم يؤحذون بنزع ذلك؛ فإن أفسدوا 
فيها شيئا فليعطوا قر قيمة فسادها. ومنهم من يقول: فيناة كنا كله سخ أرط 


1 - في الأصل «التسوية» وهو خطاأ. 

2 - النقض: قال في المنحد: «نقض ينقض نقضاً البناء: هدمه؛ والحبل؛ حله». 3 قال: «النقض» ج 
أنقاض ونقوض: اسم البناء المنقوض إذا هُدم». ثم قال: «والنقض ج. أنقاض ونقوض ما 
انتقض من البنيان». 


- 223 - 
15 


المسجد وغيره أنهم يؤخذون بنزع ذلك كله ويعطون قيمة قيمة الفساد إن أفسدوا فيه 
شيكاء ومنهم من/يقول: إنّما عليهم ف ذلك كله العرض» وإن تعمدوا بنيان القصر 
في أرض أحد من هؤلاء الوجوه التي ذكرنا فإنٌ ذلك يكون منزلة الغصبء ويكون 
ذلك كله لمن له الأرض. وإن أفسدوا ف ذلك شيئًا فعليهم قيمة ما أفسدواء وإن 
زادوا في ذلك عينا”" معلومة فلا يدركونه في هذه الوجوه كلهاء إلا في الوجه 
الذي قد تبين فيه شاحب تللك الأرض فإنكه خيشل يكون بالخبار ]ذا عساء أن 
يمسك ذلك البنيان ويعطي قيمته للذين بنوه» وإن لم يرد أن يعسكه فليأحذهم بنزع 
ما أحدثوا عليه. 


قلت: فقوم اشتر | في أرض وفيها آثار الأوّلين من البنيان أو غيره فاقتسموها 
ليينوا فيها قصرًا إن كان بين كل واحد منهم ِكل ما وجد في سهمه من الحجارة 


مبنيًا أو غير مبي» منجورًا كان ن أو غير منجور؟© 
مبي 


قال: كل ما كان من ذلك غير معمول فلا بأس أن ين به وما كان معمولاً 
فلا يبن به إلا باتّفاق أصحابه أوبإذنهم سواء من ذلك ما كان على وجه الأرض 
أو ما كان مدفونّاء ومنهم من يرخص فيما كان تحت الأرض إذا لم يكن مجموعاء 
ومنهم من يرخص له ولو كان مجموعا. وأمّا ما وجد من الأعمدة رخامًا كانت 
أو غير رخام فهو مشترك فيما بينهم جميعًا. وكذلك من وجد ف سهمه بنيانمًا أو 
سهمه من جميع ما ذكرنا فهو له يفعل فيه ما أراد؛ وكذلك ما وجد في ذلك من 

الخوابي فهو على ما فسّرنا أوَّلا نسقا بنسق. 

1[ - قوله: «وإن زادوا في ذلك عيناً معلومة...» مراده: إن زادوا شيكا فلا يدركونه.. وهذا الكلام 
تأكيد لِما تقدّم من أنَّ صاحب الأرض المعتدى عليها هو صاحب الحق» وعلى ذلك فلا يبت 
لمن غرس فيها أو بنى شيءٌ من الحق إلا على سبيل المصالحة فيكون الخيار له بين أن يمسك ما 
أحدئوه في أرضه ويعطيهم قيمته» وبين أن يأخذهم بنزعه وإعطائه قيمة ما أفسدوا من أرضه. 


2 ومتلمورا كان أو غير منجور» مراده: منحوتًا كان أو غير منحوت. قال في القاموس: 
«النجر: نحت الخنشب». فاستعماله هنا في الجر على سبيل المجاز. 
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نبسبالة 
0 قومًا بنوا قضا خآراذوا أن مجعلوا له خارساء 


قال: إن اكفة تفقوا على ذلك فجائزء وإن أبى بعضهم من ذلك فإنّه إن الجأهم إلى 
ذلك الخنوف من عدوهم في الأموال والأنفس» فالقول من دعا إلى الحارس على ما 
اتفقوا عليه من عدد الحرس إن كان واحدًا أو ما اتتّفقوا عليه» وسواء أكان منهم 
أو من غيرهم. وكذلك إن اتسَمَقُوا أن يحرسوه بالدول”" على الشهور أو على 
الأينّام أو على الأقلّ من ذلك أو أكثرء فذلك جائز. ويجبرون من أبى من ذلك 
ويحجرون عليه؛ فمن كسر حجرهم أخرجوا منه الحقَّ بالسجن أو بالضرب. 

قلت: فقوم بنوا قصرًا قد تفاضلوا فيه فأرادوا أن يحرسوه بأنفسهم؟ 

قال: يحرسونه بأجمعهم بالسويّة» ولا ينظر إلى تفاضلهم في القصرء سواء في ذلك 
أحرسوه بأجمعهم أو حرسوه بالدول على قدر قبائلهم» أو حرسوه بالتسمية أرباعًا أو 
أثلان أو أقلّ من ذلك أو أكثرء سواء أكان التفاضل في التسمية» أو لم يكن, فَكُل ما 
اتمَُوا عليه فهو جائزء ويجعلون الحرس من غيرهم بأجرة أو بغير أجرة. وكذلك من له 
في القصر نصيب فإنّه يحرسه بأحرة أو بغير أجرة. 

ولكن إن أرادوا أن تجعلوا له الأجرة فليقصدوا إلى وقت يستأخروته فيه فيحطلوا 
عنه نصيبه2 من القصرء ويحرسه بعضهم دون بعض ويعطوا عليه الأحرة من أموالههم 


1 - بالدّول: بضمٌ الدال أو كسرها جمع دُولة.. ما يتداول فيكون مرّة لذا ومرة لذلك. 

2 - قوله: «على قدر قبائلهم. .» لعل المراد أنّهم إن اتمَُوا على أن يحرسوه بالدول على إن يبون 
الحراسة في يوم على قبيلة وفي آخخر على أخرى فذلك جائز. 

3 - وقوله: «حرسوه بالتسمية أرباعاً أو أثلاثا» لعل المراد: أنّهم يقتسمون القصر أثلائاً أو أرباعاً 
فيتولّى حراسة كل منه فريق منهم. أم أن المرَاد: عَلَيْهِم حراسته عَلَى كُلّ فرد مَرّة كَل ثلاثة 
أينّام أو أربعة؟... 

4 - قوله: «فيحطوا عنه نصيبه» مراده: فيضعوا عنه أحرة منابه من القصر لِأَنَّهُ يجب عليه هو فلا 
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على أنفسهم وعلى غيرهم إن لم يحضرواء وإن حضروا فلا يعطوا عنهم شيئاء إلا إن 
أبوا من العطيئّة فليتسّفِق أهل الصلاح منهم على أجرة معلومة ويجبرونهم عليها. 
والوجه الذي يعطون فيه الأحرة على غيرهم. فإنّهم يدركون عليهم. 

وهل يجوز لمن أراد أن يحرس قصر الغصب». أو قصرا كان فيه غصب”) أو قاتل 
النفس أو مانع الحق؟ 

قال: لا يجوز لمن يحرس قصر الغصب أو قصرًا كانت فيه بيوت الغصبء ولا 
ا ا ا يا 
وَأممًا إن لم يقصدوا في حراستهم إلى بيوت الغصب ولا مانع الحقّ ولا قاتل 
النفس» وإنّما قصدوا أنفسهم. » ولم يقدروا على الغاصب ولا مانع الحقّ ولا قاتل 
النفس أن يعطوا منهم الحقَّ فلا بأس عليهم في ذلك. 

وما إن قدروا عليه فلا يجوز لهم أن يكونوا معهم ولا يقاتلوا معهم ولا 

2 ' 9 2 

يحرسوهم مِمن أراد إخراج الحق منهم؛ ولا يدفع عنهم ضر أحد ولا يج ر لهم 
منفعة» وإن اشن كوا في قصر فخاف بعضهم فخرجوا من أجل ذلك الخوف فإنَّهم 
يحرسون قصرهم من مضرّتهم ولا بمنعون لهم ببوتهم إذا أرادوا أن يدخلوهاء سواء 
وبيوت أصحابهم لما يدخل من المضرة. وأممًا إن أخرجوهم بأنفسهم فلا يحرسوا 
ذلك القصر منهمء وَأممّا من غيرهم من الناس فا لله أعله©. 

ولا يؤخذ الرجل على إصلاح ما غصب له من بيوته وحيطانه وأشجاره ولا 
كل شيء منع منه حيث لم يصل إلى الانتفاع به. 

وَأممّا إن أخرجوا أصحابهم من ذلك القصر من أجلهم أو من أجل غيره.؟© 
1[ - قوله: «أو قصراً كان فيه غصب..» لعل المراد: كان في حزء منه غصب أي فيه جزء مغصوب. 
2 - قوله: «فالله أعلم» يبدو أن في المسألة َرَدُدًا بين إحازتها أو منعها. 
3- قوله: «من أحلهم أو من أحل غيرهم» لعل المراد: من أحل شغب منهم أو سبب منهم يستد مي 

إخراحهم؛ أو من أحل شغب غيرهم كان المخرّحون سبباً فيه. 
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قال: إن كانوا يصلون إلى الاتتفاع بسهمهم وهو معروف دون سهم 
أصحابهم» فإنّهم ينتفعون بسهمهم ويعملونه ويأحذون بإصلاحه أيضًا. وأما إن 
لم يعرفوا سهم كل واحد منهم وَلَكِنهُ مشترك فيما ينهم فلا يدخحلوه ولا يأووا 
إليه» ولا ينتفعوا به بوجه من الوجوه. ولا يؤخذ بإصلاحه وبنيان ما انهدم منه. 

ولا يؤحذ من أخرج منه بالعنوة بإصلاح ما انهدم من ذلك القصر. 

5 ل 

َأمنّا إن خافوا من غير أصحابهم فخرجوا بذلك من أحل حق وجب فيهم؛ أو 
خرجوا بإرادتهم, فإنّه إن كان السهم معروفا فلا ينتفع به ويؤخحذون بإصلاحه 
إن كان يوصل إليهم؛ وإن لم يوصل إل فإنّ الباقين من أصحابهم يصلحون 
سهمهم بأنفسهم إن كانت المضرّة تصل إل من أجحل ماانهدم من ذلك» 
ويدركون عليهم عناء ما عملوا حيث لم يخرحوهم. 

رأمًا إن كانوا كلهم شركاء في ذلك القصرء من خرج منهم ومن بقي فإنهم 
يعمرونه ويجعلون له الحرس» ويصلحون ما انهدم من ذلك وما فسد منه. 
ويرجعون به على من خرج من شركائهم. 

وإن عمروا تلك البيوت لنفعه”" فليس عليهم من الكراء شيء؛ وأمما إن 
عمروها لنفعهم دون نفع البيوت فإنّهم يعطون كراء ما عمروا. وكذلك إن كان 
في تلك العمارة نفعهم ونفع البيوت فليعطوا الكراء أيضاء ومنهم من يرخص إن 
لم يقصدوا إلى نفعهم ألآ يكون عليهم الكراء. 

وما إن بنوا قصرًا لمنع الحقّ فامتنعوا فيه. فإنّهم يقاتلونهم ويهدمونه إن وصلوا 
إليهه وليس عليهم من ضمان ما أفسدوا شيء. وكذلك إن دخله غير مَن بناه لمنع 
الحق فامتنع فيه» فإنّهم يقاتلونهم ويهدمونه أيضًا وليس عليهم مِمّا أفسدوا فيه 
شيء. ويهدمونه أيضًا حيث بنوه لمنع الحقّ ولو لم يدخل فيه أحدء سواء أت بنيانه 
أو لم يتم. 


1 - قوله: «لنفعها» أي لصالح تلك البيوت. 
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وما ما بنوه لمنافعهم فامتنعوا فيه من الحق» فإننّهم يهدمونه ويغرمون قيمته. 
ومنهم من يقول: ليس عليهم شيء. 

وما إن دخلوا قصر غيرهم أو بينه» ولم يبن لمنع الحق» فإننّهم يقاتلونهم 
ويهدمونه ويغرمون قيمة ما أفسدوا فيه من أموالهم. ومنهم من يقول: إنّما يعطون 
ولك من بيت ال المسلمين: 

وَأممّا إن كان القصر هم فدخله مانع الحقّ فهدموه فلا يدركون عليه ما أفسدوا 
نْ قصرهم إلا إن أفسده هو بنفسه؛ وكذلك ما فسد بسببه في امتناعه ولم يفسده 
بنفسه فليس عليه منه شيء. 

والجواب ف الدور والغيران والحيظان والآبار والمواحن, كالجواب في القصم 

وما إن امتنع لهم في الأشجار فلا يقطعون ذلك. وكذلك المسجد وبيوت 
الأحر وأشجارها على هذا الحال» فلا يحرقون عليهم بالنار إن امتنع لهم قي شيء 
من هذه المعاني» ولكن يعملون كيف ما يصلون به إليه. 

ومن أنأته الضرورة إلى قصر غصب من أصحابه فلا يدخله ولا ينتفع به. 
ومنهم من يقول: إن خاف على نفسه وماله أن يلتجئ إلى ذلك القصر من غير أن 
يفسد فيه شيكا!". 

وعن قوم أرادوا أن يجعلوا حارسًا لقصرهم بالأحرة؟ 

قال: ذلك جائز سواء ما يجعلون له الحراسة© القصرء أو ما كان فيه أو على 
5 00006 9 4 
رؤوسهم؛ ويجعلون في ذلك ما يشاؤون من الحرس قلُوا أو كثروا. 
1 - هَلِهِ الجملة غير نَامّة لعدم اشتماها عَلَى جملة جحواب الشرط؛ وَلَكِنْهُ يفهم من السياق أن الحكم 

في الخائف عَلَى نفسه حواز الالتجاء إلى القصر المغصوب. 
2 - في الأصل «الحراس» وهو خطأ. أو لَعَلَّ الصواب: «ما يجعلونه حراس القصر». أي ما يجعلونه 


من الأحر. 
3 ند تقدّم الكلام على هذاء وَلَعِلَهُ أعاده هنا توطئة لما بعده. 


- 228 - 


وإن ضيّع الحترّس حَتَى فسد الذي حرسوه فهم ضامنون على رؤوسهم. وإن 
ال ل وليس على من لم يضيع 
منهم شيء. وإن قصدوا لكل واحد منهم بالحراسة إلى شيء دون صاحبه فمن 
ضيّع منهم ما حرس فهم ضامئون له دون صاحبه”» 

وإن استأحروهم للقصر هكذاء فإنّما يعطي تلك الأحرة على قيمة مالِكُلٌ 
واحد منهم من القصر وبيوته وحيطانه وأبواب البيوت إن لم يخافوا إلا على القصر 
خاصّة دون أمواهم. ْ 

وأممّا إن م يخافوا إلا على ما كان في القصر من الأموال فإنّهم يعطون الأجحرة 
قيمة ما 0 واحد منهم من المال. 

وأا إن لم يخافوا إلا على أنفسهم فليعطوا الأحرة على رؤوسهم سواء في هذا 
الذكر والأنثى والحرٌ والعيد والموحّد والمشرك والبالغ والطفل. 

وَأممّا إن خافوا على القصر وما كان فيه من المال فإنّهم يعطون أيضًا الأحرة 

تعدا لكر ولحديق الصو لال 

وإن خافوا على القصر والمال والأنفس فليعطوا الأحرة على قيمة مالهم من 
القصر والمال ودية الأحرار وقيمة العبيد. ومنهم من يقول: إنّما يعطون الأحرة 
على ما اتتّفَقَوا عليه من المال والقصر والأنفس؛ ويكونون في ذلك سواءً» الغائبُ 
منهم والحاضر واليتيم والمجنون» ومن له البيت الكبير والصغير. 

وإن خافوا على ب حاتي د ا ير الررعي بل لحا يا 
تمكن فيه. ويعطون على بعض الرؤوس إن خحافوا عليهم؛ وإن خمافوا على بعض 
القصرء وبعض ما كان فيه وبعض رؤوسهم. فليعطوا الأجرة على ما ناب ذلك 
البعض» كما يعطونها على الكل. 


1 - كذافي الأصل وَلْعَلَّ الصواب: «فمن ضيّع منهم ما حرس فهو ضامن له دون صاحبه». 
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وإن كان ف ذلك المنزل من لم يكن له في القصر شيء فحرسوا قصرهم من 

مخافة ما يخرجهم من منزهم فليعط الأحرة أصحاب القصر على قصرهمء ويدحل 

معهم أهل 0 برؤوسهم. وإن خافوا على رؤوسهم كلهم ويحاسبون أهل القصر 
بقيمة قصرهم'". 


سألةحية ادوس والبوة 


وإذا أراد قوم أن يبنوا دورًا وبيونًا ويعمروهاء فإنّما يفعلون ذلك في أرضهم 
ال ملكوهاء أو عُرفوا فيهاء أو أرض عرفوها لأحد فأذن لهم فيها صاحبهاء أو لم 
يعرفوها لأحد ولم يدّعهاء فجائز لهم عمارتها؛ وَأمّا غير هذه المعاني فلا ينون 
فيها ولا يعمرونها. 

وَأممّا أرض الرجل الى لم يشترك فيها مع أحدء فإنّه يبن فيها كيف يشاءء ولا 
يحذر في ذلك إلا ما يضر يحاره من الظلٌ أو العلرٌ على دار جاره؛ أو ما أشبه ذلك 
من المحازات وما لا يستغنون عنه من الطريق لمن يدخلها ومن يخرج منها ومن 
يأوي إليهاء والمقاعد© الي يضر بها حاره. 


وإذا اشترك قوم في أرض فاتََقنُوا أن يبنوا فيها فكلّ ما بنوا فهو بينهم؛ كما 

اشن ركوا في أرضهمء؛ ويأخذ بعضهم بعضا على بنيانها على قدر حصصهم فيها؛ 
2 

وكذلك منافعها كلها على حسب أنصبائهم» سواء أكان ذلك النقض الذي بنوه 

من تلك الأرض أو من غيرها؛ ويكون البنيان بينهم؛ ويتراددون القيمة فيما يكون 


1 - عبارة: «وإن خافوا على رؤوسهم كلهم ويحاسبون...» الخ يبدو لي فيها سقطء وَكْمَلُ كمالها 
هكذا: : «فإِتْهُمْ يحاسبون أهل القصر بقيمة قصرهم». 

2 - قوله: «والمقاعد الي يضر بها حاره»؛ مراده والله أعلم: أنه يحب عليه أن يدر كل ما يضر به 
جاره يما في ذلك ما يحدثه من أماكن للقعود ‏ وحده أو مع جماعة مِما من شأنه الإضرار 
يحاره. فالمقاعد هنا معطوفة على ما ذكر قبلٌ مِمّا يضر بالجار. 
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فيه أو العناء فيما لم تكن فيه القيمة فيما بناه بعضهم دون بعض”". وإن مع 
حت بن دن لساك لسار لني ترق ول اجن اح مالم ولكن 
يأخذ بعضهم بعضًا على القسمة فيما تمكن فيه القسمة. 


وإن بنى فيه واحد منهم بغير إذنهم؛ سواء أمنعوه أو لم يمنعوه؛ بنى مقدار سهمه أو 
أكثر منه» ولم يختر أطايب© الأرض» فذلك على وجوه: منهم من يقول: ما بنى فهو 
له ويأخذ شركاؤه مثل ما بنى وعَمّر. ومنهم من يقول: يشتركون؛ فيتراددون القيمة 
فيما تمكن فيه القيمة» والعناء فيما لا تمكن فيه القيمة. ومنهم من يقول: بيني هذا 
الشريك ويعمر مقدار ما بنى شريكه وعَمَرٌ ويكونان شريكين في هذا كله. ومنهم من 
يقول: يأحذ الشريك شريكه بنزع ما أحدث ف المشترّك» كما يؤحذ بنزع ما أحدث 
في أرض غيره من الناس م مِمًّا أحدثه بالعمد على أنّه لغيره. 

وَأمنّا إن أذن الشريك لشريكه أن يبي لنفسه في الأرض الي اشتركوهاء فبنى 
قنها فقدار شتيكة ١]‏ فزعي إن انز" فسباتن وركو3 اللناقط الداتوة بولا 
نتداز علوي اذ اق مقف ول ييا لهاالغتريك شن تمومة ل ذلك فاته يوطي 
مقدار ما بنى» فتكون الدار بقعتها لمن بناهاء وإن لم يعط له مقدار ما بنى فإ 
الحائط يكون لمن بناهء وتكون بقعة بقعة الدار مع ما بقي من الأرض بينهم جميعاء ولا 
بمنع له شيقا من منافع داره» ويمنع صاحب اللدار ش شريكه من منافع ما أحاط به 
الحيطان إلا ما كان من وجوه خروج الملك؛ فلا يمنعها منهء ويكون من دحل ذلك 
ملكه .عنزلة صاحبه الأوّل. 

وإن أذن الشريك لشريكه أن يبن في الأرض الي اشترك فيهاء على أن يكون له 
ما بنى له فيه من الأرضء ولا يعطي له في ذلك عوضًا فذلك جائزء فإن تم بناؤها 


1 - أضاف الناسخ: «انظر هل يكون ذلك المنع بعد الإتفاق أو قبله؟ ولا يصيب بعده أو مطلقا 
حرّرهء والظاهر الثاني». 
2 - في الأصل: «مطايب» وهو خطأ. 
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صار ما بنى فيه من الأرض له ولا يكون له فيه شيء» وكلّ ما بنى من ذلك 
وأحاطه. مِما يمكنه الانتفاع به فهو له؛ وما لا يمكن له الانتفاع به فلا يكون له 
فيه شيءء إلا إن قصد إليه فأعطاه له بغير الشرط. 


وإن انتّفْقَ الشريك مع شريكه أن يبن في الأرض الى اشترك فيها معه. على أن 
يعطي له ثمنا معلومّاء دنانير أو دراهم أو غيرها مِمَّا كان معلومًاء فبنى حَنَى به 
بنيانه» فإننّه يأخذ ذلك الثمن كما اشترطه. وَأَمّا إن بدا0"» لأحدهما قبل أن يبي 
صاحبه؛ فالقول قول من بدا له منهما. ومنهم من يقول: حيث اتنَّفْقَا على ثمن 
معلوم؛ فلا يصيب كل واحد منهما الرجوع. ومنهم من يقول: يرجع من شاء 
منهماء ولو تم البنيان» ولكن لا يأخذه بهدم ما بنى؛ وعسك ما بنى مع بقعته 
ويعطي له عوض ذلك مِمّا اشتركا فيه أو من غيره. وإن أذن له أن يبي في 
أرضهما على أن يعطي له عوضًا معلومًا فسمّاه بحدوده. أو سمّى له موضعًا يأخذه 
فيه» ولم يحْدَّه أو اشترطه ولم يسم له موضعًا يأخذه فيه فذلك جائز؛ فإن تم 
بنيانه» صار العوض لشريكه الذي اشترطه له ما بنى وبقعته بواء اإشرط ولك 
العوض فيما اشتركا فيه أو في غيره. ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك كله إلا إن 
كانت التبرئة فيما بينهماء وإن لم تكن التبرئة صارت بقعة البنيان بينهماء كما 
فسّرناه في أوَّل المسألة. 

وما إن أذن له أن يب دارا في أرضهماء على أن يأخذ من بناها ناحية معلومة 
منها أو يأخذ سهمه من أي ناحية شاء من الدارء فجائز على ما اشترطا من ذلك؛ 
وتكون الناحية الأخرى لشريكه مع حيطانها وبقعتهاء ولا يعطي من العناء شيكًا 
ولا من قيمة البنيان» وإن بدا للذي بناها في شرطه الذي اشترطء وأبى أن يختار 
ناحية منهاء فليطلب من شريكه عناء ما بنى مع قيمته؛ فيأخذه منه. ومنهم من 
يقول: لا يدركه. 


1 - كوله: «إن بدا لأحدهما» مراده: إن بدا له رأي آر قبل أن يبن صاحبه. 
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وَأممّا إن بدا للذي لم يبْنء وقال له: لا تختار”"»» فلا يصيب الرجوع. وما إن 
اذكه أذ يون قر ضهما على ان يسك لتجاايس بالقارزية وك له أو ل بيرم هه 
فإنّه إن وقتء فإلى الوقت الذي وقت له فيقسم معه. ولا يدرك عليه من العناء 
شيئاء وإن كانت القيمة فإنّه يدركهاء وإن أخرحه دون وقتها فليدرك عليه العناء 
مع القيمة. ومفيم من يكرك خط عند مدان حا سكن فهنا دن الفناءا وأما إن 
سكنها اكترمن الوقت: الذي :وقت لد افان ريك يدرك علية كراء شك فيه 
بعد الوقت. ومنهم من يقول: يدرك عليه العناء» ولو أخرجه متى شاء قبل الوقت 


قد : 


وأا إن أذن له أن يب ويسكن فيها بالعارية» ولو لم يوقت له فإنمّه يخرحه 
متى شاءء فمتى ما أخرجه اقتسم معه. ويدرك عليه العناء مع القيمة. ومنهم من 
يقول: يوم كراء ما سكن فيها مع العناء والقيمة» ويسقط عنه من العناء مقدار ما 
سكن فإن بقي شيء فليعطه له. ومنهم من يقول: من سكن عينا قلا يدرك من 
العناء شيعا. وأممًا القيمة فإنّه يدركها على كل حال. 

وأمّا إن اشترط عليه أوَلاً أل يدرك عليه شيئاء فإنّه إن سكن؛ فلا يدرك عليه 
من العناء شيئًا ولا القيمة» وإن لم يسكن فإنّه يدرك عليه القيمة» ولا يدرك عليه 
العناء. وقيل: إن اشترط عليه فلا يدرك عليه شيئاء والعمارة كلها على ما فمّرناه 
في مسألة البنيان. 

ومن اشترك مع الطفل فاتّفق مع أبيه على ما ذكرناه فذلك جائز؛ وَأمما من 
اشترك مع اليتيم أو المحنون أو الغائب أو المولى» فاتّفق شريكهم مع خليفتهم على 
شرط من هذه الشروط الى ذكرناهاء فكلّ ما أخذ فيه العوض فجائزء وما لم 
1 - «وقال له: لا تختار» صوابه: «لا تختر». أو «أمنعك من الاختيار». ليحرر. 
2 - قوله: «قبل الوقت أو بعده» فيه إشكال: فاستحقاق العناء بالإخراج قبل الوقت معقولء لقاعدة: 


”المسلمون عَلَى شروطهم”» أممًا بالإخراج بعده فغير معقول. والله أعلم.عراد المُوَلّف. 
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شريكه ف أرض قد اشتركا فيها زاد فيها شيئا من غيرها أو لم يزد فيها شيئاء إلا ما 
كات أو تكن الريادة لاعتلاح الارض > ازراب فيها "كما ذكرنا يدن نواه في 
ذلك أعمر على علم أن له فيها شريككاء أو لم يعلم لنفسه فيها شريكا نم ىر 00 
بعد ذلك؛ وكذلك إن اشترى أرضًا فبنى فيها دورًا أو بيوتاء فرج في شرائه 
انفساخ» فصاحب الأرض بالخيار» إن شاء أعطاه قيمة نقضه©», وإن شاء أذ 
قئمة ارستفة :وذ كان النقض كله من للك الأرطن ملبفطه عنام موت كاء الينا يل 
قيمة أرضه مع ذلك البنيان الذي فيها. 


وإممّا إن أراد أن يب في أرضه الي لم يشترك فيها مع أحدء فلا يب في الحد 
الذي بينه وبين جاره» ولكن يترك بينه وبين جاره مقدار ما يجوز فيه المارٌ إذا بنى 
شريكه. ومنهم من يقول: يترك مقدار ما يجوز فيه يد البسّاء. ومنهم من يقول: إن 
ترك شيئا ولو أقلّ من ذلك كفاه ولكن يمنعه جاره ألا يجمعل عليه الظلّ ببنيانه» 
سواء في ذلك الظلّ الذي يمنع منه الشمس عند طلوعها أو عند غروبها؛ وَأمما 
الظلٌ الذي يمنع أن يحدث الجار على جاره في الأجنة والزروع والنبات؛ فهو ظل 
الحائط القبلي. وعنعه أيضًا ألا يعلوه ببنيانه حَتَى يشرف عليه. فهذه الوجوه تمنع 
فيها؛ لثلاً يُدخل على صاحبه المضرّة» وهذا إذا لم تكن العمارة© فيما بينه وبين 
حازة؛ وأثا :إن كانت العمارة رينهماء فلا سه ًا د كرنا فق هذا كله: 


وإن بنى حَتى أعلاه يبنيانه» فإنّه منعه أن يطلع" على بنيانه» حَتَى يعلوه أو يجعل 
على بنيانه ما يواريه إذا طلع عليه أو يجعل له أوقانًا معلومات يطلع فيها الحاجته. 


1[ - قوله: «ثمٌ خرج» أي: تم ظهرء معنى: ّم علم أن له شريكًا. 

2 - تقدم تعريف الكلمة: فهي .ععنى ما انتقض من البنيان» أي ما تهدّم منه من حجارة وخحشب 
وغيرهما. وَلَعلَهُ يتصد هنا المَادَةَ الي بنى بها من الحجازة والمنشب ونحوهما. 

3 - يبدو أن لفظ العمارة يقصد بها هاهنا: الغروس أو الحروث:مِمًا يشغل مساحة تبعد حدوث 
المضرة من الحخار على جاره. ليتأمّل. 

4 - في الأصل «أن لا يطلع» وهو خطأ. 

5 - معنى العبارة: أنّه إذا علا الحار ببنائه على حاره؛ فله أن يمنعه من الطلوع عليه؛ حَّتى لا يطلع 
عليه؛ أو يأخذه يحعل ما يواريه حَتَى لا يطّلع عليه. 
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وعنع جاره أن يضًا أن يجعل على حيطانه ما يضرّه مثل: الشوك أو ما أشبه ذلك 
بكامز ادي ويج ذلك وووار يسا لد 

وإن اتفق فَنَ أصحاب الأرض أن يبدوا في أرضهم وَاتَمَقُوا على أن بيدوا فيما 
بينهم حائطاء فِإنّه يأحذ بعضهم بعضًا أن يبنوا ذلك الحائط بينهم أنصافاء فإ أذن 
أحدهم لصاحبه أن يبن ذلك فبناه فهو له دون صاحبه. ْ 
قلت: فإن أخذ بعضهم بعضًا على بنيانه فإلى أين يبنونه؟ 

قال: إن كان نما بنوه للدُور فليينوه حَتى يواري ما فيه إن ل سفوا أرّلاً على 
قدر معلوم. وأممًا إن اتسَمْقوا أوَلاً على شيء فلييدوه على ما افوا عليه؛ وإن لم 
يقُْوا فلينوه» حَتَى بمنع من جميع مضا ولا شرف عليه شيء من الحيوان والناس. 
وأممّا الحيطان الى بنوها للأجنةء وما أشبه ذلك فإنّهم يبنونها على قدر قامة. 

وإن بنى واحد من الجيران ثم بنى إليه(!) جاره, فالحائط الذي يليه لمن بناه؛ وإن 
بنوا جميعًا فهو بينهما؛ وإن لم يعرف من بناه منهما فهما فيه سواءء ويقعد من 
عرف منهما فيه أنه بنى قبل جاره©: وإن كانوا فيه سواء فإنه يمنع بعضهم بعضًا 
من الزيادة فيه أو النقصان منه. 
ولحاي لصيس و 
دأ إصلاح ذلك الحائط فلا يمنع منه من أراده مثل: تطيينه وبنيان ماانهدم 

منه وما أشبه ذلك. 

وإن مال ذلك الحائط فلينزعه من مال عليه» ولا يمنعه شريكه. ويأحذه أيضًا 
بنزعه ويأخذهما غيرهما إن مال عليه أن ينزعاه. وإن لم يمل وَلَكِنهُ قد انشقٌ 


1[ - قوله: «ثم بنى إل حاره»؛ لعل المقصود ّم بنى بإزائه جاره. 
2 - كوله: «ويقعد من عُرف منهما فيه أنّه بنى قبل جاره»؛ لعل العبارة الصحيحة هكذا: ويقعد فيه 
من عرف منهما أنّه:بنى قبل جاره. ليتأمّل. 
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وخافوا عليه أن ينهدم فإنّهم يتآخذون على إصلاحه؛ وإن لم يمكن إصلاحه إلا 
بهدمه فإنّهم يتآخذون على ذلك ثُمَّ يينونه. وإن انهدم فبناه أحدهماء فإن بناه ولم 
يزد إليه إلا نتقضه الأرّل فليدرك على شريكه عناءه» وإن زاد إليه غير نقضه الأوّل 
ملك له عليه افتميداسن النقض وات 


وإن لم ينهدم وأراد أحد الشركاء أن يهدمه؛ ويبنيه بنيانا أحسن من بنيانه الأوّل ' 
فلا يحد ذلك ولو تكفّل أن يبنيه دون شريكه. ومنهم من يقول: إن تكفّل ببنيانه 
دون شريكه فيكون بينهماء كما اشزكا فيه أولاً فإننّه يترك إلى ذلكء ولا يمنع 
منه» وإن هدمه فأبى أن يبنيه فإنّه يؤخذ ببنيانه على ما اشترطه على نفسه. ومنهم 
من يقول: إنّما يجبر على ردّه كما كان حين هدمه. ومنهم من يقول: إِنّما يدرك 
عليه قيمة ما أفسد فيه» ويتآخذون على بنيانه. 

ومنع من أراد منهم أن يَتَّخِذ في ذلك الدرج. إلا إن لم تلقصق تلك الدرج 
بذلك الحائطء وقد ترك بينهما المقدار الذي يجب أن يترك بين حائطه وبين حائط 
جاره؛ ولكن يمنعه صاحبه أن يشرف”2 عليه بتلك الدرج إلى جاره؛ وإن لم يمنعه 
حتَى ثبت عليه أو كانت في تلك الموضع قبل ذلك فلا يأخذه بنزعها. وإن أراد 
صاحب ذلك البيت أن يزيد شيئًا إلى ذلك البيت وله تلك الدرج؛ فإنه منع من 
ذلك ولو ثبت له تلك الدرج. 

قلت: فكيف تثبت هذه الدرج لمن أحدثها ؟ 


قال: ذلك مثل طرق العمارات كلّهاء ومنهم من يقول: ثبوتها على قدر 
ثبوت المضرّات الى ذكرنا من الظلّ وما أشبهها0. 
وَأممّا الحائط الذي كان بين الشريك وشريكه ولواحد منهما منافع ذلك الحائط 


من الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أو الكوات أو المستراح» فانهدم وبنوه 
1 - في الأضل: «الاً يشرف». وَهُوَ خطأ. 


2 - : وجد على هامش هذه العبارة في النسخ الأصليّة التعليق التالي: «أي من مُضِيّ ثلاث سنين أو 
عشر على الخلاف». ْ 
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ولم يجعل فيه من هذه المعاني» تم أراد صاحب تلك المنافع أن يردّها فيه فهل يدرك 
ذلك أم لا ؟ 

قار انف يترزل 31 الفا كله ا انزو إدائناكة واه وما مورك 
ورثته» أو باع واحد منهما سهمه؛ أو وهبه أو جعله لوجه من وجوه الأحرء 
فأراد صاحب هذه المعاني أن يردّها أو وارثه فله ذلك؛ ولا يمنعه من ذلك من صار 
إليه ذلك الحائط» إلا إن اشترط عليه صاحبه حين انهدم, وبنوه على ألا تكون له 
تلك المنافع فله ذلك. 

وإن حوّلوا ذلك الحائط عن موضعه الأرَّلء فلا يدرك فيه صاحب المنافع شيئاء 
إلا إن اشترط منافعه ف ذلك الحائطء كما كانت له أوّلاً. وكذلك جاره إن حوّل 
حائطه عن موضعه الأرّلء فلا يدرك ما كان له من المنافع في الجائط الأرّل على 
جاره؛ إلا إن اشترط عليه ذلك. وَلَكِنَهُ يأخذه برد ذلك الحائط في موضعه الأوَّل؛ 
فلإتتتهم به نا حاف أول مره سواء أكان ذلك الحائط بينه وبين شريكه. فكان 
له فيه الانتفاع» أو كان كله لحاره وله منافعه» فالجواب فيهما واحد. 

وَأمّا إن كان حائط بين رَحلين وقد اشتركا فيه؛ تم انهدم بعد ذلك حَتى ' زال 
أثره» فهل يأخذ بعضهم بعضًا على بنيانه ؟ 

قال: إن علموا موضع الأساس الأوّل فإنّهم يتآخذون على بنيانه» وإن تلشف 
هم موضعه الأرَّل فلا يدرك بعضهم على بعض أن يبنوه» حَتَى يَتَمّيّنَ هم موضع 
أساسه الأوّلء وإن اختلفوا في ذلكء وقال واحد منهما: هذا موضعه. وقال 
الآخر: بل هذاء فمن أتى بالبينّنة فالقول قوله» وإن لم تكن لواحد منهما بيّنة» فلا 
يشتغل بهما. وإن انما وبنياه في موضع. ثم تبييّن هما موضعه الأرّلء فَإِننَهُمًا 
يتآخذان على رده ف موضعه. وإن بنيا الأول على علم منهما أنه ليس وضع 
حائطهما الأوّلء فلا يتآخذان بنزعه. وأممّا إن بنوه على أنّ ذلك موضع حائطهما 
الأوّل فليتآخذا بنزعه إذا تبيّن لههما بعد ذلك؛ وكذلك أيضًا حائط جاره الذي 
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ثبتت له فيه المنافع؛ الجواب فيها كالجواب في مسألة الحائط الذي اشتركا فيه. 
حيث يؤخذون بردّه أو يوحذون به0"» 

وإن اشتركا حائطا فيما بينهما فانهدم حَتَى زال أثره» وتشاكل عليهما موضعه 
الأوّلء تم أصابا أثر الحائط» ولا يعلمان أننّه أثر حائطهما الأول أم لاء فلا 
يؤخذان بردّه حَتى يتبيّن لهما موضع حائطهما الأوّل؛ وكذلك الحيطان الي يأخذ 
بعضهم بعضًا على بنيانها إن انهدمت وتشاكل عليهم موضعها الأرّل على هذا 
الحال. وإن وجدوا أثر حائط» وقد تبيّن لهم أننّه لم يكن في ذلك الموضع غير 
حائطهم؛ فإنّهم يقتدون به؛ وكذلك السواقي والمماصل وابحازات كلها على ما 
فسّرناه في هذه المسألة وال كانت قبلها. 

قلت: فرحل له حائط وليس فيه لماره إلا المشافع يما يليه؛ وأراد صاحبه أن 
يتتخذ إليه كنيفا أو غير ذلك من المنافع» فمنعه جاره من ذلك ؟ 


قال: كل ما لا بمنع له منافعه الي تثبت تثبت له ولا يضرًه به فلا بمنعه منه. مثل أن 
يبن حائطًا إلى ذلك الحائطى أو يجحعل فيه الأوتاد الي لا تضرهء أو يجعل عليه 
حشبًاء أو ما أشبه هذا فلا ,كنعه منه؛ وما امنا ايضره بامفل: المستراح أو التعنُّور أو 
الرج ان يكرك بها فيه هذا وأشباهه عنعه منه. 


وإن ات تفق قوم على أذ يكوا قار واتفقوا ألاّيمنع بعضهم بعضًا من جميع ما 
أراد أن ي يبنيه ضر به جاره» أو لم يضرّه مِمّا يتمانعونه فيما بينهم فهم على شرطهم» 
ولا يمنع بعضهم بعضًا بعد ذلك» سواء أبنوا ذلك أو لم يبنوه. ومنهم من يقول: 
بمنعه إلا إن أذن له إلى مضرّة معلومة فلا يمنعه منها بعد ذلكء. وإن أذن له أن 
يحدث عليه المضرّة» فاشترط عليه أن ينزعها متى ما شاء فله ذلك. 

وإذا أراد قوم أن يبنوا حائطًا لأرضهم يعملونها أحنسّة: أو دورًا فإننّه إن كان 
انفرد كل واحد منهم بالحائط والمنافع فإننّه يأخذ كل واحد منهم بإصلاح 


5 و ه ..حيث يو خحذون بردّه أو يوؤخحذون به..»» لعل المراد من العبارة: حيث يؤخذون بردّه أي 
الحائطء أو يوخحذون بها أي المنافع الثابتة فيه. تأمل. 
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حائطه. ويفعل فيه ما شاء من الزيادة والنقصان وعمارته وخرابه. وإن انفردوا 
بالحيطان واشتركوا في المنافع فإِنّهم يتآخذون فيما بينهم على ما انهدم من تلك 
الحيطان سواء تلك الحيطان لواحد منهم. أو لعامّتهم. وإن انفردوا بالحيطان 
والمنافعُ لغيرهم: فإنّما يوخذ أصحاب الحائط والزرب بإصلاح ما فسد من ذلك» 
سواء أعمرت تلك البقعة الي دار بها الحائط أو الزرب أو لم تعمر؛ وإن تفاضلوا 
ف الحيطان واستووا في منافعهاء فإنّهم يتآخذون على إصلاح ما انهدم من تلك 
الحيطان على قدر تفاضلهم في الحيطان؛ وكذلك إن استووا في الحيطان وتفاضلوا 
في المنافع» فإنّهم يتآخذون بإصلاح الحيطان بالسويّة» وإِنّما ينظر في هذا إلى ما 
لهم من الحيطان؛ تفاضلوا أو استووا ولا ينظر إلى المنافع. 


بسألة أخرى 


قلت: أرأيت قومًا أرادوا أن يعمروا أرضًا لم تعرف لأحد. ولم يدّعهاء ولم 
يسبق إليها غيرهم؟ فإنٌ ذلك جائز لهم وهي لمن سبق إليها؛ وإن سبق إليها واحد 
فهي له. وإن سبق إليها اثنان كانت بينهما نصفين» وإن كانوا ثلاثة فهي بينهما 
أثلانا. وإن اتفَقُوا حين سبقوا إليها أن يتفاضلواء فهم على ما اتتَفَقُوا عليه ولا 
وإن كانوا إِنَّما سبقوا للعمارة دون الملك27 فذلك جائزء فتكون لهم العمارة 
كلها على اختلا فهاء وإن زالت العمارة فليس هم ف البقعة بعد ذلك شيء؛ وإن 
سبقوا إلى البقعة فهي لهم دون غيرهم. وإن سبق إليها رجل فإنّه يعمرها كيف 
شاءء فتكون له منافعها ومضارهاء وإن مات وتركها لورثته أو أخرجها من ملكه 
فهي لمن انتقلت إليه مع ما فيها من المنافع والمضارٌ إلا ما اشترط نزعه. 


1 - لعل من صور العمارة دون الملك ما نشاهده من حرث بعض الأراضي وبذرها إشر نزول المطر 
وحصاد الزرع في موسمه. ثم اتنظار فرصة أخرى تبعا للخصب أو المفاف؛ فهي لا تحرث 


بشكل مطرد. 
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وَأممًا إن تسابقا إلى الأرض على أن يعمر كل واحد منهم لنفسه واتنّفقا على 
ذلك فجائزء ويكون لِكُلَّ واحد منهما ما عمرء وإن اشترطا عمارة معلومة 
فيكونان فيها على ما اشترطا من ذلك؛ وإن لم يشازطا شيئًا فيكون لِكُلَّ واحد 
منهما ما عمرء ولا يكون هم غير العمارة ولا يكونون أيضًا شركاء فيما عمروا. 

ما إن سيقوا إلى الأرض» فأذن كل واحد منهم لصاحيه أن يعمسرء فلل واحد 
منهم ما عمر ولا يكونون أيضًا شركاء فيما عمروا وتكون البقعة يينهم مشتركة. 

قلت: أرأيت قومًا اشزكوا في أرضء فاتّفَقنُوا أن يبنوها دورًاء وقد اشتركوا 
بالتسابق أو بغير ذلك ؟ 

قال: فإنّهم يبنونها كما ا: شنركوا فيهاء فإن بنوا حَتَى موا بنتيانهم وأرادوا أن 
يعمروا كذلك فلهم ذلك. وإن دعا بعضهم إلى قسمة وأبى ذلك آخرونء فالقول 
قول من دعا إلى القسمة؛ وكذلك إن أراد بعضهم العمارة وأباها آخحرونء فلا 
يعمر حَتَى سوا إذا كانت تلك العمارة محدثة؛ وَأمنًا عمارة كانت قبل ذلك» 
فلا يمنع بعضهم بعضًا. 

وإن بنوا فأراد بعضهم أن يسكن ولم يرد ذلك آحرونء فلا يسكنوا حتى 
وا سواء في ذلك سكناهم بأنفسهم أو سكنى غيرهم. وكلك إن أراد 
بعضهم أن يدحل فيها مواشيه أو غيرذلك من متاعه وخزينه» فلا يدون ذلك إلا 
أن يَسَفِقُوا عليه"©: سواء في ذلك ما بنوا له ولا وما ل يينوا له. ومنهم من يقول: 
ا وأممّا إن 

اشترطوا أولاً ألا منع بعضهم بعضًا من السكنى» ٠»‏ فإنّه إن لم يعلقوا الشرط على 
شيء فلا يجوز شرطهم. 

وأممًا إن بنوا على ألا منع بعضهم بعضّاء أو اشتروا على ذلك أو وُهِبّ لهم على 
ذلكء فلا ينع أحدهم غيره من السكنى, وَلَكِنَّهُ يأحذ بعضهم بعضًا على القسمة. 
احا ري باكر وتان يفي بالمنع عن السكنى حَتّى يتّقِقُوا جميعا؟! وَإلاً فلماذا تبنى 

الببوت وتعطل حَتّى تم الاتّفّاق؟!. 


- 240 - 


وَأمنّا إن بنوا في أرض مشتركة دورًا أو بيوا أو قصرًاء فأخذ بعضهم بعضًا على 
القسمة فاقتسمواء فد البقعة تكون بينهم» كما اقتسمواء لكل واحد منهم ما أخذ 
في سهمه؛ فإن ذكروا في قسمتهم الحيطان فتكون بينهم كما اقتسمواء وإن لم 
يذكروها فتكون بينهم مشتركة» وتكون البقعة مقسومة, فتكون الحيطان بينهم 
مشتركة وينتفعون بها كالعارية فهم, ويتآحذون على إصلاحهاء وبدفع المضارٌ 
عنهم؛ وهذا ف الدور والبيوت. وَأمّا حيطان البساتين فليستنفعوا بها كلّهاء وإن 
انهدمت فليتآحذوا على ردّها؛ وكذلك إن باعوا البقعة ول يذكروا الحيطان» فإن 
البقعة للمشتري والحيطان لأصحابها الأوَّلين. 

ومن سبق إلى أرض ليعمرها بالبنيان دون غيره» أو بغرس الأشجار دون غيرها 
من العمارات» أو بعمارة دون عمارة» فزالت تلك العمارة الى عمر بها تلك 
الأرضء فهل تحوز لمن يعمرها بعده ؟ 

قال: نعم؛ وهذا إن لم يقصد إلى الأرض أن تكون له حين سبق إليهاء وهذا 
أيضًا إن لم يبق من تلك العمارة الي عمر بها الأرض شيء, وأممًا إن بقي منها 
شيء من تلك العمارة ‏ ولو أقلّ القليل ‏ فلا يجوز له أن يعمرهاء وهذا إذا كانت 
العمارة عَامئَّة في الأرض؛ وَأممّا إذا كانت العمارة ف ناحية وزالت من ناحية فله 
أن يقصد إلى الناحية ال زالت منها العمارة فيعمرهاء إذا لم يَضرٌَ بعمارة صاحبه. 

وإن سبق رجل إلى أرض وعمرهاء ّم جاء آخر» فأراد أن يعمر يحانب صاحبه 
فإنّه يترك إلى عمارة صاحبه ما لا يَضْرٌه به» وإن ترك إليها مقدار حريم العمارة» 
فجائز له أن يعمرء ويكون لِكلّ عمارة حريم. 

. أ . 5 ا 0 ُ . . 

ومن سبق إلى أرض ليجوز فيها الماء أو يجوز فيها الطريقء ولا يكون له فيها 
غير المجاز فماتء فأراد ورثته أن يسبقوا إلى تلك الأرض ليعمروها كلها فلهم 
ذلك؛ وكذلك من انتقل إليه هذا الجواز بوجه من وجوه الملك إن أراد أن يعمر 
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هذه الأرض وسبق إليها فلا بأس عليه. وكذلك الذي سبق إليها بالجواز”" أَوَّلَ 
مرو إن بدا له في غير ذلك من العمارة فجائز له. وَأممّا من ليس له في الجسواز 
ا إذا أراد أن يسبق إلى تلك الأرض فجائزء وتكون البقعة له؛ ولكن لا 
يصيب أن يعمر تلك الأرض بعمارة تضرٌ بأصحاب المحاز. 


وإن حدث في الأرض شيء ضر بأصحاب المجاز» مثل ما ينبت فيهاء 
فلأصحاب الحواز أن ينزعوا ذلك كله إن لم يسبق إلى تلك الأرض أحدٌّء فإن سبق 
إليها أحدٌ فليأخذه أصحاب الجحواز بنزع ما ضر يحوازهم؛ والجواب في العمارات 
كلها ءمتل الخرانب وق الخوار. 


وما حدث ف الأرض فليس لأحد فيه شيء؛ ومن سبق إلى تلك الأرض وما 
فيها فله ذلكء سواء أكان ذلك فيها قبل أن يسبق إليها أو بعد ما سبق إليها. 


وَآمنا إن مم يسيق إلا إلى الأرض غليس له إلا الأرض» والأرض ال ليس لأحد 
ولم يسبق إليها إذا كانت فيها أشجارء فمن سبق إلى الأرض وما فيها فهي له وما 
فيهاء وإن سبق إلى الأرض دون الأشجارء أو سبق إلى الأشجار دون الأرض» فما 
سبق إليه فهو له. 

وكذلك إن سبق رجدل إلى الأرض» وسبق الآخر إلى أشجار» فلكلٌ واحار 
منهما ما سبق إليه؛ وكذلك العيون والآبار والخيطان والمواجن على هذا الحال؛ 
وهذا إذا عرف أنّه لم يكن لأحد فيه شيء» وهو من عمارة الأَوَّلِينَ. وَأممًا إن 
كانت العمارة لم يعرفوا أنّها عمارة الأَوَلِينَ فلا يُحدبوا فيها شيئاء لأنَّ العمارات 
علامات بي آدم وما كانت فيه علامة بي أدم فلا تقَربه على هذا الحال. 


1 - قوله: «بالجواز» يعينٍ : بالمرور. 

2 - قوله: «من ليس له في الجواز شيء» مراده: من لم يثبت له حقّ الجواز... والله أعلم. 

3 - عبارة: «هذا إذا عرف أنّه لم يكن لأحد فيه شيء...» إلى آخرهاء معناها: إذا عَرَفْ أي تيقكن 
أن ما ذكر من العيون والآبار هي آثار عمارة الأَوْلِينَه ولم يكن هناك من يدّعي ملكيتها فله أن 
بمتلكها بالسبق إليها. وما إن لم يتحقّق أنّها عمارة الأولين فلا يقربها. والله أعلم. 
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بالبنيان أو الات 0 
ل ا را لويم 
بتلك العمارة؛ وكذلك إن تركها الثاني على هذا الحالء إلا إن سبق إليها الثاني أو 
الذي يليه ليعمرها لنفسه'؛ ل 
أو بيع أو غير ذلكء فلا يجوز لغيره أن ينتفع بتنلك العمارة» ولو تركها صاحبها 
الذي سبق إليها. وَأَممّا إن سبق إليها لينتفع بهاء فلا يجوز لمن يمنعه من تلك 
الأرضء ما دام الأوّل ينتفع بتلك الأرض؛ وكذلك الثاني إن دخلها لينتفع بها حين 
تركها الأَوَّلء فلا بمنع من انتفاعها. وإن منعه الأوّل بعد ما تركها فلا يجد ذلك. 
وكذلك إن كانت العمارة في تلك الأرض فدخلها من ينتفع بهاء فلا يمنع من 
ذلك الانتفاع. وإن تركها فلينتفع بها من أرادهاء ادر إذا أراد أن يتفع بتدك 
الأرض أو بالعمارة ما دام الأوَّل لم يزل ينتفع بهاء إلا إن كان انتفاعه مضرًا لمن 
يسبقه إلى تفاع جد ارقن رإعداره يقد ذلك” وهذا الذي ينتفع به الناني لا 


يعنعه منه الأول مه : غلآت الأشجار الى ن الناس فيها سواءء مثل: الب 
سس 

والسدر والسبط” 0 ونا ا نبو لاقي سيار فلا يمنع بعضهم بعضا مِما يأخذه 

من تلك الأشجارء وعنعه مِمّا قبض أو دخل وعاءه. 


[ - قو له: «ليعمرها لنفسه» هَِهِ العبارة بالمقارنة ما قبلها تفيد أَنّهُ كان للقوم نوعان من العمارة: 
عمارة مؤقتة موسمية يركها صاحبها بعد حصاد الهِلئّة أو حنيهاء وأخرى مؤبدة يمتلكها 
صاحبها مع مصالحها ملكي لا تخرج عنه إلا بوحه من الوجوه الشرعِيّة: مشل مشل البيع أو الهبة أو 
الإرث. وبهذه التفرئة يمكننا أن نفهم مختلف الصور وأحكامها مِمنا ذكره المُوَلنّف رحمه الله. 

2 - 4 «البطم والسدر والسبط». قال في المنجد: «البطم: شسرة سن فمنيلة البطميات» تشيه 

شجر الفستق» أوراقها صغيرة تحتوي على مَادّة السربابتين صمغه قوي الرائحة». 

و«السدر: جمع سدور: شجر النبق» السدرة: جمع سدرات؛ ميدّرات وَسِدِرّات وَسِدَرَات 
وسدّر: شجرة النبق». 

وقال في لسان العرب: «السّبط: بالتحريك نبت» الواحدةٌ سَبَطّةء قال أبو عبيدة: السبّط 
النصبي ما دام رطبا فإن يبس فهو الحلي»... إلى أن قال: «السبط: الرطب من الحلى وهو من 
نبات الرمل. وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد: الشيط مين السمر وهو سل طوال فق السزماء 
دمّائقٌ العيدان تأكله الإبل والغنم وليس له زهرة ولا شوكء وله ورق دِنَاقٌ على قدر الكراث». 
انتتهى من لسان العرب, وفيه كلام آخر فمن أراد المزيد فليطلبه في مادّة "سبط“. 
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وكذلك إن سبق الأوَّل إلى الماء لينتفع به فلا يمنع الناني"» فإن أراد الثاني أن 
ينتفع بذلك فمنعه الأول فذلك جائز له؛ إلا إن لم يضرّه الانتفاع فلا يمنعه. وَأمنًا 
إن سبق لغيره من الناس © مثل ابنه الطفلء أو اليتيم» أو المحنون» هو لهما» خليفة 
أو لغيرهما من الناسء مِمَّن تحوز أفعاله» أو من لا تجوزء فذلك جائزء سواء أسبق 
لهم إلى الأرضء أو الانتفاع بها. الجواب فيها كما قدَّمنا ذكره وشرحه. ومنهم 
من يقول: إن سبق لمن بحوز أفعاله فهو بالخيار» إن شاء أن يأخذ ما سبق له إليه 
وإن شاء تركه. ومنهم من يقول: لا يجوز سبقه لمن لا تجوز أفعاله؟ من الناس» 
رضي بذلك أوكرهه. 

ولا يجوز سبقه إلى تلك الأرض لواحد من وجوه الأحر كلّهاء سواء أسيق إلى 
الأرض أو إلى العمارة أو إلى المنافع بهما جميعًا. ومنهم من يقول: ذلك جائز. 

وما إن سبق من لا تحوز أفعاله» مثل: الطفل أو المجنون أو العبد. فلا يجوز. 

وَأمّا المرأة والمشرك إن سبق أحدهما إلى الأرضء وغيرها بالعمارة والمنافع له 
فذلك جائز. ومنهم من يقول: إن سبق المشرك إلى الأرض فلا يجوز. ومنهم من 
يقول: في الطفل المراهق إن سبق إلى الأرضء فذلك جائز. 

وَأممّا إن عمر الأطفال والعبيد في تلك الأرضء فذلك جائز لهم ولا يمنعون من 
ذلكء ولا يكون لهم في الأرض شيء؛ ولا يمنعون من الانتفاع بهاء ويدركون نزع 
ما حدث عليهم من المضرّات. 


[ - قوله: «فلا بمنع الثاني...» لَعَلّ الصواب أن يقال: «فله أن يمنع الثاني...» إلا حصل تنائض 
بين العبارة وما بعدها. ليحرر. 

2 - وقوله: «وآمًا إن سبق لغيره من الناس...» معناه: إن سبق وكان ذلك السبق لمصلحة غيره من 
الناس مثل ابنه الطفل إلى آخخره. والله أعلم. 

3 - قوله: «هوهما» الضمير عائد على الحنون واليتيم فقط. 

4 - قوله: «لا يجوز سبقه لمن لا تحوز أفعاله...» مقتضى السياق أن يقال: «لا يجوز سبقه لمن تحوز 
أفعاله من الناس...». را لله أعلم. 
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مسألة أخرى 

قلت: فرحلان اشتريا دارًا أو ورثاهاء أو وهبت هماء أو دحلت أيديهما بوجه 
من وجوه دخول الملك» وقد انهدمت حيطانها ؟ 

قال: يأخذ كل واحد منهما صاحبه على بنيانها حَتى يردَاها كما كانت أوّل 
15 كت تر سارها رز ل معطا متحارف الال مادا عش إلا عد 
إليها مضرّة؛ وإن اختلفا في مقدارها الأوّل فالبيّنة على من ادَّعَى الأكثر منهماء 
سواء في ذلك طول البنيان وعرضه. وكذلك أيضًا إن اختلفا في طول البنيان على 
الأرض على هذا الحال. 

وما إن اختلفوا فيما يبنيان به ذلك الحائط, فإنّه يوقف أمره حَتى يتبيسن 
ذلك. ومنهم من يقول: إن تبيّن كيف يبن الناس عندهما فليبنيا كذلك. ومنهم 
من يقول: يبنيان بأقلّ مِمَّا يبنى به في بلدهم؛ وإن بي ذلك الحائط قبل ذلك 
بالجيرء أو بنيان لا يقدرون عليه مثل بناء الأوّلين(')؛ وما أشبه ذلك مِمّا لا يقدرون 
عليه فإنّهم يبنون ما قدروا عليه وما أمكنهم, وَلَكِنْهُم لا يجدون أن يبنوا بالدون 
إن قدروا على أجود منه. وكذلك إن كان عندهم بتر قد بنوها تم انهدمت» 
فإنّهم يبنونها كما كانت أرَّلاً إن قدرواء وإن لم يقدروا فليبنوها كما استطاعوا. 
وكذلك الغارأيضا على هذا الحال» وإن لم يستطيعوا بعد ذلك أن يبنوه 
كما كان أولاً فليبنوه. ومنهم من يقول: إن كانوا ينتفعون به ولا يتخوّفون 
من هدمه فليتركوه. 


٠ 


1 - يشير بالعبارة إلى آثار توحد بالفعل في بتعض جهات حبل نفوسة وغيرها من جهات ليبياء 
وجهات الشرق الجزائري؛ مثل آثار تيمقاد وجميلة وغيرهما من المناطق القريبة من مسكن 
المولّف؛ وقد شاهدت بعضهاء وإنه لمدهش نا ومعجرٌء وصدق الله العظيم إذ يقول: «أُوَلْمْ 
يَسِيرُوا في الرض فَيَنظُرُوا كيف كان عَاقَِةُ اللرينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أَسَدَ مِنْهُمْ قلوّة وأنَارُواً 
الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أكْثْرَ مما عَمَرُوهَا (سورة الروم: 9). 
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وكذلك البيت إن اشتركوا فيه فانهدم: وهو مسقف بالجير» ولم يقدروا على 
ردّه على حاله فإنّهم يبنونه بما قدروا عليه» وإن لم يقدروا أن يبنوه حَتَى يصير 
كما كان ف الطولء فإنّهم يبنونه حَتى ينتفعوا به. وإن لم يستطيعوا أن يبنوه 
حَتَى ينتفعوا به فلا يؤخذون عليه. ومنهم من يقول: يؤحذون ببنيانه» ولو م 
يدركوا الانتفاع. 

وكذلك الحيطان كلها على ما فسّرناه في المسألة؛ وكذلك إن بنيت هذه 
الحيطان أوَلاً بالحجارة» أو اللبنء أو بالقراميد؛ أو بالآجرء فانهدم؛ ولا يستطيع 
0 إلا بخلاف ما بنوا به أوَلًء فإنّهم يبنونها ما وجدواء مِمّا هو 
مئل ذلك أو أقلّ منه. ومنهم من يقول: إن لم يستطيعوا على رده كما كان وا 
وقدروا على ما هو أكثر, فإنّهم يؤخذون به وإن لم يقدروا على ردّه كما كان 
ولا حَتى يحفروا موضع أساسه؛ أو يدفنوه» أو يضيّقوا من أساسه؛ أو يوسّعوه 
أو يجعلوا له خشبًا يضعون عليها أساسه؛ فإنّهم يصنعون ما يصلون به إلى بنيانه. 

وإن اشترى قوم أرضاء أو ورئوهاء أو وهبت لهم فوجدوا فيها غارًا مدفوناء 
أو عيئاء أو ساقية» أو ممصلاً مدفوئاء أو دارًا مهدومة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ بعضًا 
على إصلاح ما انهدم من هذه المعاني» فإنّهم يدركون عليهم ذلك؛ وكذلك إن 
قصدوا إلى هذه المعاني ال ذكرنا من الدور والبيوت والعيون والسواقي والمماصل 
والغيران» فاشتروها وهي مهدّمة» فإنّهم يتآخذون على إصلاح ذلك. 

وأمنا إن اشتزوا دارا مهدومة ولم يعلموا موضع أساسهاء تُمَ تين لهمي فإنتهم يتآحذون 
على بنيانها؛ وإن لم يتبيّّن هم موضع أساسهاء فلا يتآخذون على بنيانها. وما إن وجدوا 
أثر البثيان في تلك الأرضء وأثر الساقية, أو الممصلء ول يَتَبَّيّن عندهم ذلك البنيان ما هوء 
ولا تلك الساقية» فلا يتآخحذون على ذلك حَتى يتيّن ما هو. 

وكذلك إن اشتروا دارًا فوحدوا فيها أثر الحائط ولا يدرون ماهو فلا 


يتآخذون عليه حَتى يتبيّن أمره. 


- 246 - 


وإن اشتروا دارًا مهدّمة فإنّهم يبنونهاء وإن اختلفوا على موضع بابها فلينظروا 
حَتى يتين همء وإن وجدوا علامة بابها فإنّهم يقتدون به وذلك الأثر مشل 
العتبات؛ أو وجدوا علامة أعمدة الباب. ومنهم من يقول: إن لم يتبيّن أثر علامة 
الباب» فلينظروا أي موضع أصلح لهم فليجعلوه منه. وكذلك إن وحدوها مبتيّةء 
ولم يجدوا ها باباء فلا يأحذ بعضهم بعضًا على بابها حَتى يتبين موضعها. ومنهم 

وإن اشتروا داراء فوجدوا لها بابين أو أكثر من ذلكء, فدعى أحدهم إلى نزع 
بعض تلك الأبواب وأبى ذلك الآخرون. فالقول قول من دعى إلى إثبات الأبواب 
ال كانت أوَّل مرّة على حاها. 

وإن اشتروا دارا فوجدوا لها علامة بايين» فإنّهم يجعلون لها تلك الأبواب كلها؛ 
وأا إن كان لها باب معلوم فوجدوا لها علامة باب آخرء فلا يحكم بتلك العلامة» 
ولا يؤخحذ بذلك الأثر ولا يجعلون لها إلا بابها المعلوم. ومنهم من يقول: يؤخحذ يهللك 
الأثر» ويخرجون منه بابًا آخرء ويثبت له الطريق في الأرض الي خرج إليها ذلك 
الباب» سواء أكانت تلك الأرض لصاحب الدار أو لغيره من الناس» وسواء في هذا 
أيضًا أكانت هذه الدار لِلعَامّة أو للخحَاصَةِ أو كانت الأرض لِلعَامّة أو للختاصّة. 

وإن اشتروا دارًا وكان لما باب معلومٌ, أو لم يكن لها باب معلوم وجدوالا 
أثراء وقد كان مقابل ذلك الباب أو ذلك الأثر عمارة ؟ 

قال: إن كانت تلك العمارة مِمّا يمكن عليها الجواز فليجوزوه عليه. قال: وإن 
كانت مِمّا لا يمكن عليه الجواز إلا بفسادها فلا يدرك فيها الجواز. 

والدار إذا كانت بين قوم وبعضها حيطان» وبعضها زروبء فزال ذلك» 
فأرادوا أن يأخذ بعضهم بعضًا على إصلاحها ؟ 

قال: يردُونها على ما كانت عليه من البناء والزروب. وكذلك ما كان فيها من 
الكوّات نافذة أو غير نافذة» فإنّهم يتآخذون أن يردوها على الحال الذي كانت 
عليه أوَّلاً. 
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وإن اتّفْقَ رجلان على بناء دار فمات أحدهما قبل أن يأخذا ف البنيان فإنٌ ورثنه 
انارو كخلا وني سولف ١‏ من رهيمه نامعل تاك وس ره 
الملك؛ فإنّه يكون ف مقام صاحبه الأوّل. وَأممّا إن ماتا جميعًا فلا يأخذ الورئة بعضهم 
بعضًا على بنيانها؛ وكذلك إن باعها أو وهبهاء فلا يتآخذ المشتريان أو الموهوبان. وإن 
انّفْقَا على عملين» مثل: بيتين أو غرفتين أو قصرين أو ما أشبه ذلك فأخذا في عمل 
أحد هذين العملين» فمات أحدهما أو باع سهمه أو وهبه أو ملكه أحد بوجه من 
الوجوه, فإن الذي انتقل إليه هذا وصاحبه الأوّل يأخذ بعضهم بعضًا على تمام هذا 
العمل. وما العمل الذي لا يؤحذ فيه فإنتّهم لا يدنآخذون عليه. وكذلك إن ماتا 
جميعاء أو أخرجا من ملكهما ذلك بوجه من الوجوه على هذا الحال. 

وإن اشيروا ذارًا قانهنا :متها ثلمّة؛ فإن علموا انها اتهنعت أو كانت بينة 
على انهدامها فإنّهم يأحذ بعضهم بعضًا على ردها؛ وكذلك إن لم يعلموا أن تلك 
الثلمة كانت أو لم تكن؛ ووجدوا ها أثر البنيان حيث بلغ البنيان أوَّل مرّة فإنتّهم 
يزدوتها حك يلقو ذلك الأثر الذي وجتدوه» وسو هذا الأثر اكات فى تلك الندار از 
في دار كانت يحانب تلك الدار؛ وإن لم يجدوا في هذا الجائط أثراء فإن كان في هذا 
الحائط دارء فإنّهم يتآخذون على أن يبنوها إلى موضع عنع عنهم المضرّة؛ وهذا إذا لم 
تكن الدعوى فيما بينهم ف مقدار الحائط» وأممّا إذا اختلفوا فيه فكانت بينهم الدعوى؛ 
فمن كانت له منهم بيّنة» فالقول قوله. وإن كانت لهم بيّنة جميعاء فالبِينة بينة 
صاحب الأكثر» وإن لم تكن هم بيئّنة جميعًاء فاليمين على مدّعي الأقلّ» وإن ردّ عليه 
اليمين ورضي بذلك صاحب الأكثر» فليؤخذ صاحب الأقلّ ببنيان ذلك مع صاحب 
الأكثر جميعاء سواء في ذلك الخواص” والعام. 

وَأممّا إن كان أحدهم خليفة اليتيم أو المحنون أو الغائب» فلا يدرك عليه في هذا 
بميننًاء ولا يؤحذ بإقراره إن أقرّ على من استخلف عليه إلا الأب» خاصّة إن أقرّ 
على ابنه الطفل» فإقراره عليه جائزء ويؤخذ أن يبن مع شريك ابنهء ويدرك عليه 
اليمين أيضًا حيث يدرك على الشريك. وَأمما ابنه البالغ فلا يجوز إقراره عليه ولا 
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يدرك عليه اليمين وهو مثل غيره من الناس. وَأمّا الخليفة» فإنّه يكون شاهدًا لمن 
استخلف عليه ويكون شاهدًا أيضا على من استخلف عليه. 

وأممّا إن كان الخليفة شريكًا لمن استخلف عليه؛ فأراد الخليفة بنيان الجائط الذي 
ينه وين عن استخلف .علي ناته يستحساك بالمخيرة أن يُستخلفوا أن استخيلف: عليه 
حليفةة') يأخذه بالبنيان حَتى يبلغ المقدار الذي كان عليه الحائط قبل ذلك؛ فإن لم يتين 
لهم ذلك المقدار» فلا تجوز شهادة الخليفة الأوّل على من استخلف؛ وأممًا الخليفة 
الآحر©" فشهادته له وعليه جائزة؛ وهذا ف الطفل والبحنون. 

وأا الغائب» فلا يأحذ خليفته على إصلاح ما اه شترك فيه مع غيره. 
استخلفه على ذلك بالقصد. 

وَأممّا خليفة اليتيم أو امحنون» إن استمسك بهما شريك اليتيم أو المحدون 
001002111111112 

خليفة الأب 60 فإنّهُ لا يصيب ذلك. 


لا إن 


6 
م 


2 


وكذلك خليفة الغائب إن لم يد السفر إلا باستخلافه لذلك الرحل على 
إصلاح ذلكء فإنّ تلك الخليفة لا يصيب" نزع نفسه من الخلافة. 

وَأممّا الخليفة إذا كان شريكا لمن استخلف عليه؛ فأراد أن يعمر ذلك بنفسه 
دون الحاكم فجائز لهم ذلك» ويدرك عناءه من مال من استخلف عليه فيما بينه 


1- توضيحا للمقام أقول: حيث كان الخليفة على : يتيم أو بحنون مثلاً - شريكا له فيجب عليه 
دفعاً لتهمة الحور والحيف في بنائه؛ أن يأذ العشيرة أن تستخلف على اليتيم أو امحنون خليفة 
آخر بخصوص ذلك البناء. والله أعلم. 

2 - في الأصل «الأخرى» وهو خطاً. 

3 - قوله: دالا خليفة الأب» لَعَلَّ الأصوب أن يقال: دإلا الخليفة الأب». ولو قال: دالا خحليفة 
الابن الطفل» لاندفع الإشكال. ليحرّر. 

4 - عبارة: «فإن تلك الخليفة لا يصيب»: أنّث فيها اسم الإشارة باعتبار لفظ الخليفة؛ وأرحع 
الضمير المذكر في الفعل باعتبار معنى الخليفة؛ وهو الرحل المستخلف. ليحرّر. 
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الطفل إذا بلغ. 

وما إذا أخذ الخليفة أو الأب على عمل ذلك فبلغ الطفل؛ أو أفاق المجنون» أو قدم 
الغائب قبل أن يعمل الخليفة شيئًا أو بعد ما عملء فإنّه يوذ الغائب إذا قدم» أو 
الطفل إذا بلغ» أو لمجحنون إذا أفاق» ولا يدرك على خليفتهم شيئاء ولا على الأب. 

وَأمّا إن استعمل ذلك بأجرة» فبلغ الطفلء أو أفاق المجنونء أو قدم الغائب؛ 
فقال لهم الخليفة: اعطوني أجرة ما استعملت لكم.ء والمال في يده حين استعمل 
ذلكء فقالوا: ما نعرف فيما تقول شيئا؛ فإنّه يدرك ذلك عليهم إن كانت له بيّنة» 
وإن لم تكن له بينّئة فأرادوا أن يحلدّفوه أنّه لم يعط ذلك من ماهم فلهم ذلك. 

قلت: فحائط بين رحلين اختصما عليه لمن يكون منهما؟. 


قال: من عرف له فهو أولى به» وإن لم يعرف لأحدهما فهو لمن بناه» وإن لم يعرف 
من بناه فهو لمن يتتفع به؛ وإن اننفعوا به جميًا أو لم يتتفعوا به فهو بينهماء ويكون لكل 
واحد منهم الوجه الذي يليه من الحائط» إذا كان يستغن عن الوجه الذي يلي صاحبه 
من ذلك الحائط» وإن كان لا يستغ عن وجه الحائط الذي يلي صاحبه من ذلك 
الخائط فهو بينهما؛ وكذلك إن انهدم وجه من ذلك الحائط» فإن كان يستغئي عن 
الوجه الذي يلي صاحبه فليؤخذ به. وإن كان لا يستغن ذلك الوجه عن الوجه الآأمر 
فليتآحذا به جميعًاء وإن أمكنهما إصلاح ذلك الوجه فليتآخذا عليه وإن كان لا 
بمكنهم فليهدموه كله ثم ليينوه. وإن غاب أحدهما( وقد انهدم الذي يليه من الحائط 
واستغنى عن الوجه الآخرء فليؤخذ به صاحبه إذا انفصل؛ وإن لم ينفصل فليوخحذا به 
جميعا. إن غاب أخدهما وحضر الآخر وم ينفصل فلا يوخذ الحاضر مهما حتى 
يحضرا جميعًا؛ وكذلك إن كان أحدهما لا يوصل إلى أخذه على ذلك العمل .ممعنىمن 
المعاني» فلا يؤخذ شريكه على إصلاح ذلك العمل. 


1 - أضاف الناسخ: «صوابه: وإن لم يغب أحدهما... إل وإلاً لتناقص مع الصورة الآتية». 
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وإن اتَمَقَا على أن يينيا حائطًا فيما بينهماء ويكون لكل واحد منهما الوجه الذي 
يليه فبنياه على ذلك الحال فذلك جائزء ويكون الحائط بينهما على ما اتَمْقَا عليه. 

وَإذ كما انين نط ا نرم ينييناء وم شع الحد الذي ينين" ذلك 
الحائط؛ فزاد كل واحد منهما من سهمه إلى الحدّ الذي بينهماء فبنيا حائطهما على 
ذلك الخال فذلك جائز» ويكون الحائظ: بينهها على ها اكفقا عليه ويكنون الحسد 
بينهما كما اشتزكا فيه قبل ذلك. وكذلك إن بنى في ذلك الحدٌ أحدّهما بإذن 
صاحبه فذلك جائزء ويكون الحائط لمن بناهء والحدٌ بينهما على ما اشتركا فيه قبل 
ذلك؛ وإن أذن له أن يبن فيما بينهما على أن يكون الحائط بينهما فذلك جائزء 
ويكون بينهما على ما اتَّفْقَا عليه. 

وإن اشترك قوء© في حائط فانهدم؛ فاقتسماه للبنيان على أن يبي كل واد 
منهما من ذلك الحائط سهماء ويب صاحبه سهمّاء فذلك جائز على ما اتتَقًْا 
عليه. فإن كان ما اتَّمْمَا عليه أن يكون لكل واحد منهما ما أخذ دون صاحبه 
فذلك جائز» ويؤخذ بعمله دون شريكه؛ وإن كان إنّما اقتسما عمل ذلك خاصّة 
فذلك جائزء ويكون بينهما على شركتهما الأولى. 

قلت: أرأيت قومًا لهم جنان فأرادوا أن يبنوا له حائطا هل يأخذ بعضهم بعضا 
على ذلك ؟ 

قال: إن كان ذلك الحائط قد اتَمَهُوا على بنيانه فلينآخذوا عليه ضر بنيانه أو 
نفع إذا كان في ذلك نفع الحنان0© وكانوا خواص. 
1 - قوله: «ولم يسع الحدٌ الذي بينهما» معناه: ولم يكن الحائط بطول الحدٌ الذي بينهما. والله أعلم. 
2 - الصواب: «اثنان في حائط». 
3 - قوله: «فليتآحذوا عليه ضر بنيانه أو نفع إذا كان ذلك نفع الجنان» هذا القول يتعارض مع 

قاعدة: «دفع المضرّة قبل حلب المصلحة»» إلا أن يقال: إِنَّ ذلك الضرر سيحلب نفعا أكبر 

للجنان. ليحرر. 


-251.- 


وإن أراد قومٌ أن يبنوا فيما بينهم حائطاء وقد كان فيما بينهم قبل ذلك 
فإنّهم يتآخذون عليه ضر ذلك أو نفع. وَأممًا إن اموا عليه أن يينوه ولم يكن 
قبل ذلك» فإتّهم ينونه في موضع لا يضرٌ بأحدهم ولا غيرهم من الناس؛ وإن لم 
ينَّفِقَوا على بنيانه فليين كل واحد منهم في حريه بنيانا لا يضر صاحبه في بحازه 
وطريقه؛ وغير ذلك مِمّا تكون فيه المضرة. 

وإن اتتفقوا على بنيان حائط لأحسّتهم واختلفوا في مقداره فإنّهم يبنونه على 
قدر قامة الرحل الأوسطء ويكون الزرب ف تلك القامة؛ وما يكون على ذلك 
مِمّا يمنع من أراد الدخول في ذلك الجنان من الحجارة وغيرها. ومنهم من يقول: 
إنَّما يبنونه على قدر ما يمنع الأذى عنه. وكذلك الزرب على هذا الحال. 


وإذا كان الحائط بينهم أو الزرب ولم يعرف لمن هو منهم., الجواب فيها 
كالجواب ف الحائط الذي بينهم في الدور على قدر اشتراكهم في حائط الدور؛ 
وكذلك اشتراكهم في حائط الجنان. 

قلت: فمن له بعض الأشجار في الجنان أو البيوت ف الدورء هل يكون له سهم 
في حيطان الدور والجنان ؟ 

قال: لاء ولكن إن انهدم فليأخذه صاحب الأشجار على بنيانه. وما أصحاب 
البيوت فلا يأعذوه على رد ما انهدم منن.حيطان الدورء إلا إن وصلت إليهم 
المضرّة من هدم ذلك الحائط فليأخذوه على رذه. 

وإن اقتسموا بقعة الجنان أو البيوت أو الدورء ولم يذكروا الحيطان فذلك جائز. 
وتكون الحيطان بينهم؛ كما اشتركوا فيها أوَّلا؛ وإن ذكروها في وقت القسمة 
1[ - قوله: «أراد قومٌ أن يبنوا فيما بينهم حائطاء وقد كان فيما بينهم قبل ذلك». يفهم منه أنّه كان 


2- قوله: «ويكون الزرب في تلك القامة...» مراده والله أعلم: إذا كان الحائط من زرب ولح يبن 
بالحجارة أو اللبن أو غيرهما فمقداره كَذَلِكَ مدر تامة الرحل المتوسّط. 
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فيكون لِكُلّ واحد منهم ما وقع في سهمه. وَأمّا إن لم يعرفوا كيف كان لهم ذلك 
الحائط وقد تبيّن سهامهم من البقعة» فإنّ كل واحد منهم يكون له من ذلك 
الحائط ما يلي سهمه؛ ويأخذ كل واحد منهم صاحبه يبنيان ما انهدم مِمّا يليه من 
ذلك الحائط ف سهمه. وأممًا إن أراد أحدهم أن يبن حائطا في سهمه فمنعه 
صاحبه من أجل ما يدخل عليه من المضرّة”" من الفئران والعقارب وكلّ ما يؤذيه 
ويؤذي ما يحدث فيه فلا يدرك عليه منعه من البنيان. 

وَأممّا من اشترى حنانا أو دارًا نّم اشترى بعد ذلك حنانا في قرب الأولى أو دارًا 
في قرب داره الأولى» ولم يذكرالحائط الذي بينهماء فإنّه إن لم يكن الحائط الذي 
يمنع الأذى عن الجنان والدور لغير البائع فهو للمشتري يفعل فيه ما شاء من الزيادة 
والنقصان وإزالته. 

قلت: وإن نزعه ثُمّ باع أحد الجنانين أو إحدى الذاونة الميفنا افهد ل تراك 
المشتري رد ذلك الحائط أم لا ؟ 


قال: لاء إلا باتتمّاق البائع» وكذلك الواهب وغيرهما في هذا الحال. 


قلت: فمن اشترى دارًا وفيها بيت مفتوح إلى خارج الدار» أو كان بيت 
خارجا من الدار وبابه مفتوح إلى داخل الدارء فلمن يكون ذلك البيت ؟ 


قال: إن كان بابه مفتوحا من ارج الدارء فهو للبائع. وإن فتح بابه إلى داخل 
الدار فهو للمشتري؛ إلا إن استثناها البائع فتكون له على ما استشنى. 


1 - قوله: «من أحل ما يدخل عليه من المضرّة...». تعليل للبناء لا للمنع؛ والمعنى: إن أراد أحدهما 
بناء حائط دفعا لمضرًة الفعران والعقارب... فلا يجد صاحبه منعه. 


253 :- 


. وما إن اشترى جنانً”" في وسطه حديقة2 مزرّبة وبابها مفقوح إلى الجنان أو 
خارجّاء أو كانت الحديقة خارجا من الحنان وبابها مفتوح إلى داخل الجنان» فإننّه 
ليس للمشتري في الحديقة شيءٌ في جميع الوجوه؛ وكذلك إن كان البيت في وسط 
اللمنان30) وبابه مفتوح ف داخل الجنان على هذا الحال؛ وكذلك إن باع الجنان في 
داخله قصر ول يذكر البائع على ما قلنا ولا في البيت. ومنهم من يقول: إن باع 
الدار وفيها بيت بابه مفتوح خارجًا من الدار أو البيبت خارجا من الدار وبابه 
مفتوح إلى الدار أو كان البيت في وسط الدار فإنّه للمشتريء إلا إن استثناه البائع؛ 
وقيل في حديقة الجنان مثل ذلك. 

ومن باع دارًا وفيها غارء فإن كان الغار قد أحاطت به الدار فهو للمشتري» 
وإن لم تحط به الدار وبابه مفتوح ف الدار فهو لمن انتهت إليه الدار بالشراء أو بغير 
ذلك من الملك. وإن أحاطت به الدار وبابه حارج من الدار فليس للمشتري ولا 
الموهوب له شيء. ومنهم من يقول: كل ما أحاطت به الدار من الغار فهو لمشتزي 
الدار. وما كان خارجًا من الدار فليس له شيء؛ وتكون طرقه ومجازه من بابه 
وينتفع كل واحد منهم ما له فيه. وكذلك البثر أو العين الي تكون في الدار إن لم 
يذكراها في حال الصفقة فهي للبائع. ومنهم من يقول: ذلك كله للمشازيء 
وكذلك الحبٌ والمطامر على هذا الحال. 

وإذا كان الحائط بين دور رجلين أو كانت لأحدهما منها دارء وللآخر الجنان 
وبينهما ذلك الحائط» ففسد ما لأحدهما من ذلك حَتى لا ينتفع به ولا يصل إلى 
شيء منه فَإِنّهُمًا يؤحذان بإصلاح ذلك الحائط. ومنهم من يقول: يأخحذ الذي 


1 - قال في المنجد: «المنّة جمع حنان وجنّات: الحديقة ذات الشجرء قيل ها ذلك لسرزرها 
الأرض بظلاها». 
2 - وقال: «الحديقة جمع حدائق: البستان عليه حائط». 
وقال: البستان جمع بساتين: أرض أدير عليه جدار وفيها شجر وزرع. 
3 - ورد في الأصل «الدار» عوض الحنان» وصحّحه الناسخ معللاً بتقدّم حكم البيت مع الدار من قبل. 
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بطل سهمه”" من الأرض صاحبه بإصلاح ذلك الحائط» ولا يدرك عليه صاحبه هو 
شيا من ذلك وأا إن كان "ذلك شاط لأحدهنا عون واضي ليت عسارة 
الذي ليس له ف الحائط شيء» وبقيت عمارة الآخرء فلا يدرك عليه من ليس له ف 
الحائط شيء من ذلك» حيث لا ينتفع من الحائط بشيء. وكذلك إن لم يعرف من 
له ذلك متهما: 

وأا من دَوَّرَ حائطا في أرضه فَعَمَرَ بعضًا من ذلك حَتى صار بستانا وبقي من 
الأرض شيء لم يعمر مِمّا يلي الحائط فباع ذلك البستان أو وهبه» ولم يذكر ما لم 
يعمره؛ فلمن يكون ؟ فإنّه إن كان إنّما يُسَمُون ذلك كلّه بستانا ‏ ما عمر منه 
وما لم يعمر - فذلك كله للمشتزي والموهوب. 

وأا إن درّر حائطا في أرضه فمَمّر فيه بستانا ودارا ومزرعة» فباع أحد 
هؤلاء المعاني, فلا يكون للمشتري إلا ما قصده البائع بالبيع من هذه المعاني. 

وَأمنّا إن كانت مزرعة ف وسط البستان» فباع البستان أو وهبهء فبيع المزرعة 
جائز مع البستان. 

وعن قوم لهم بستان» وقد دار به الحائط فاتّفَقنُوا على أن يقسموا البستان 
دون الحائط. فاشترطوا فيما بينهم: أنَّ كلّ من أراد أن يهدم ما قابله من الجحائط 
الذي هو له. ليزيد إلى سهمه؛ ويحوّل الحائط الأوَّل فله ذلك. وإن انهدم الجائط 
الذي حوله من موضعه فإنّه يأخذ أصحابه بإصلاحه: إلا إن اشترطوا عليه أوّل 
ده أن يكوة غلية يليان للك عافكة سادق «ذلتق تفاشط والوودث بالف 
الذي يكون حررًا لبستانه» وإن اقتسموا أوَّل مرّة ولم يَتسّفِقوا على تحويل حائط 
قاذ يضيب كل واعد متهم أن أغول من تاحقه كيدا من. ذلك الخائط الغيط بهننا. 


1 - قوله: «يأخذ الذي بطل سهمه من الأرض» مراده: بطلت عمارة سهمه حَتَى لا ينتفع به. كما 
تدلُ عليه العبارة السابقة. والله أعلم. 
2 - في الأصل: «مزرعًا» وهو خحطأ. 
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وإن اقتسموا البستان أو الدار» ولم يقتسموا الحائط المحيط بهماء واشترطوا أن 
يصلح كل واحد منهم ما انهدم مِمًّا يقابله من ذلك الحائط فلهم ذلك؛ وكذلك 
من باع له ورثته ‏ إن مات على هذا الخال. 


وإن اقتسموا البستان أو الدار مع حيطانهم واشترطوا أن يتآخذوا على بنيان ما 
انهدم من الحائط امحيط بهما فلهم ذلك» ولو انهدم من ناحية أحدهماء فإنتّهم 
يتآخذون عليه جميعاء ولو اقتسموا واشترط أحدهم على صاحبه بنيان ما انهدم من 
الحائط المحيط به كلّه فذلك جائزء ويكون عليه بنيانه دون صاحبه. 


وما قوم تجاوروا فيما بينهم بأجنّتهم؛ وبينهم أرض غير عامرة» ولم يكن 
لأحدهم فيها دعوى» فأراد كل واحد منهم أن يعمر ما يليه من تلك الأرض» 
فليس له ذلك» إلا إن تين ما له منهاء أو أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يعمر ما 
يليه حرا مد نوه نيعا رمت أم لم يجعلاء أو برا منها أحدهما الآخر. 


قلت: وأما إن اقتسموا فجعلوا بينهم حدًا معلوماء فهل يتآخذون على قسمة 
الحدٌّ الذي بينهما أم لا ؟ 

قال: إن كان ف ذلك الحدٌ مقدار ما ينتفع به كل واخد منهم إن اقتسموهء 
فإنّهم يتآحذون به وكذلك إن كان أحدهم ينتفع بسهمه؛ والآخر ينتفع بسهمه 
على هذا الحال؛ وإن لم ينتفعوا به جميعًا فلا يتآخحذون على قسمته. ولكن 
يتآخذون على إصلاح ما فسد منه؛ أو تبيّن ما اندرس منه. وما إن جعلوا بينهم 
حدًا لا يمكن لهم الانتفاع به مثل ارتفاع الأرض أو انخفاضهاء ولا تمكن لهم 
عمارتها إلا بالعلاج فاشترطوا ف حال القسمة أن يعمره من أراد أن يعمره دونهم؛ . 
فكل ما أحدئوا فيه من العمارة فإنَّ تلك العمارة تكون لمن عمرها ولا يكون له في 
الأرض إل سهمه. وإن تشابتحوا .يعد الغمارة» فمتهم من :يقول: لا. يدر كوت علبى 
صاحب العمارة شيئاء حَتَى تزول عمارته؛ وتكون الأرض بينهم على ما كانت 
أو مرة؛ ومنهم من يقول: يقسمون تلك العمارة على قدر ما لِكُلّ واحد منهم 
من الأرض يردٌون عليه القيمة والعناء حيث تكون. 
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وما إن تركوا ذلك الحدّ بينهم؛ وكان يردٌ عليهم كلهم المضرة أو عن بعضهم. فدعا 
بعضهم إلى نزعه فلا يصييون نزعه كله؛ ولكن ينزعون منه ما يتتفعون به لردٌّ للضرّة. 

وإن اقتسموا وكانوا ثلاثة أو أكثرء فكان في حدود ما بينهم ما تمكن فيه 
العمارة» فقاموا كلهم فأرادوا عمارته فإن كان في ذلك ما تمكن فيه العمارة فلهم 
أن يعمروهء وإن لم تمكن فيه العمارة» وإننّما جعلوه حدًا فيما بينهم: فإنّهم 
يتمانعون من عمارته؛ ولا تكون تلك الحدود إلا لمن تليه منهم من الناحيتين جميعًا. 

وكذلك كل ما قام من تلك الحدود مِمّا تكون فيه المنفعة مثل: العين أو البثر 
أو الغرسء ولكن يتآخذون على نزع ذلك ما لم يثبت» وكذلك الطرفاني منهم في 
الحدٌ الذي بينه وبين الناس إن لم يكن في ذلك الحدٌ مقدار ما تمكن فيه العمارة» فله 
ذلك الحدٌ دون أصحابه. وما إن كان فيه ما تمكن فيه العمارة فإنّه تكون بينهم 
جميعًا هو وأصحابه. 

وَأمّا الحدٌ الذي يكون بين العَامّة والعامّة الأخرى. فإنّهم يتمانعون من عمارته 
ولا يتاحذون على قسمته أيضاء ولا ينتفعون ما حدث فيه من المنفعة» مثشل: العين أو 
البئر أو الغرس ويمنعون من أحدث عليهم في ذلك جميعًا ما يضرّهم. ولا يؤخذون يما 
حدث في ذلك الحدّ مِمّا يضر به”2 مثل: الوادي على أن يدفنوه؛ أو ما يمنع ماءه من 
الحري. وأممًا إن كان هذا الحدٌ الذي بين العامّتين ينسب إلى أحد من العام أو الخاص» 
فلا يمنع من ينسب إليه من العمارة فيه» ويؤخحذ أيضًا بنزع ما حدث في ذلك من 
المضرّة على غيره. ويأخذ أيضًا من أحدث عليه المضرّة بنزعها. 

وَأمنّا قوم نسبت إليهم عين أو مزرعة أو جزيرة نخل©» وقد أدركوها ولم 
يعلموا حدودهاء فإنّهم يعمرون ما تبيّن من ذلكء وما لم يتبيّن هم فلا يعمروه؛ 


1 - في الأصل: «ِلَعَلَهُ ِمّا يضرٌونه به». وهو خطأء وقد صوّبه الناسخ في الهامش. 
2 - قوله: «أو جزيرة نخل»: هكذا ثبتت هذه العبارة في النسخ الأصليّة الأربع الي بين يدي ولم 
أفهم ها معنى؛ ولعلٌ المراد أو حوزة نخل كما هو معروف عندناء وهي عبارة عن مجموعة نخل. 


- 257- 


ولا يَتَبَيّنُ هه" إلا ما علموه بأنفسهم؛ أو ما شهد عليه الأمناءء أو ما قال لهم 
ورثته. © أو من ورثوا معف ولم يستريبوه» أو ما كانت فيه آثار العمارة. 


ًا الرج فك ما يسبى به تلك المرج8*» أو الكدية أو الوادي أو ابعر 
2 1 ' 1 5 8 2 َ . 
انهم يعمرونه؛ وتكون لهم منافعها كلهاء ولو لم يعوا بقاع الأرض إلا ما 
يسمّى أنّهم قصدوا إليه. 


قلت: فقوم اتّفَقُوا على أن يبنوا بينا ف أرض قد اشتركوا فيهاء أو أرض لأحدهم 
دون الآخر أو لرجل آخر غيرهما بإذن صاحبهاء أو موضع يجوز لهم أن يبنوا فيه ؟ 
وت الاخرء أو خر و موضع يحو يبنو 


قال: إن اتسَّمَقُوا على مقداره في العرض والطولء وارتفاع البنيان» وسعة 
الأساس وضيقه؛ وما يبنونه به. والموضع الذي يبنونه فيه» فذلك جائزء ويتآخحذون 
على بنيانه؛ وإن اس ل اع اي 
يتآخذون على شيء منها. ومنهم من يرخصء ولو الم هوا على سعة الأساسء 
ومقدار علو البنيان وما يبنون به؛ ويرجعون ف ذلك إلى عادة الناس فيما يبنون به 
وسعة الأساس وعلوٌ البنيان؛ ومنهم من يقول: إنسّما يمعلون في العلوٌ قدر قامة 
وبسطة©. وهذا الذي ذكرنا إذا أرادوا أن يحدثوه؛ وأممًا إن كان قبل ذلك فانهدم 
فلبرذوه كينا كان أوالة: 


1 - قوله: «ولا يَتَبَيّنُ هم إل ما علموه...» مُرَاده به: ولا يكون في حكم المتبيّن أننَّهُ يجوز هم 
حمارته إلا باعلموه ياشدهن. رالله أعلد: 

2 - يبدو أن لفظة الورثة يعن بها الموروث. ليحرّر. والله أعلم. 

3 - قال في اللسان: «المرج: الفضاءء وَيِيلَ: المرج: أرض ذات كلاً ترعى فيها الدواب. وَفِ 
الأهذيب: أرض واسعة فيها نبت كثير تَمرّجٌ فيها الدواب؛ والجمع: مروج». اه. والمعنى الثاني 
هو الأوفق بالسياق. ولم يشر فيه إلى تذكيره أو تأنيئه. 

4 - قوله: «قدر قامة وبسطة». ماده وال أعلم: يجعلون البنيان غالبا قدر قامة إنسان وبسطة يديه 
إلى أعلى. 
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وإن اقتسمواء أو تبايعواء أو تواهبواء على أن يبنوا بيتاء وقد بيّنوا هذه المعاني 
الي ذكرناء فذلك جائز؛ وإن لم يِبيّنوا شيئا فلا يصح شيء من قسمتهم وببعهم. 
وكذلك الدار والقصر والساقية والممصل والعين والبئر علئ ما ذكرناء قلا يجوز 
اتلفاقهم عليهاء حتى يبيّنوا المقدار في العرض والطول والسعة؛ وجميع المعاني الي 
ذكرنا على ما فسّرنا في المسألة الي قبلها. 


وإن انوا أن يينوا بيناء وبِيّدوا جميع معانيه» واختلفوا في تسقيفه. فإننّهم 
يرجعون إلى عادة بلدهم؛ إن كانوا إننّما يسقفون بالخشب أو الحجارة والجير 
فليفعلوا ذلك. وإن كانت تلك المعاني كله”". فليَتَقِقَوا فيما بينهم؛ وإن لم 
تفقوا على شيء فلينظر لهم أهل الصلاح. 

وكذلك الكوّات النافذة الى لا يستغئ عنها البيت على هذا الحال. فَأمنّا ما 
يعملون به مِمّا يستغنون عنه من الرّفوف وأهراء الكوات الى هي غير نافذة 
والأوتاد والخزين فلا يتآذون على ذلك. وما الباب والقفل والمفتاح فإنتّهم 
يتآخذون عليه. وكذلك ما لا يستغيئ عنه مِمّا يحرزه به كله فإنّهم يتآخذون عليه؛ 
ويتآخذون على تسقيفه بالحصر والقصب والطين» وجميع ما يحتاجون إليه على قدر 
عادتهم في بلدهم ف تسقيفهم وميازيبهم. 

وأمّا الستزة الى" يبنى عليهاء فلا يتآخحذون عليها. ويتآخذون على دفن قاعه 
وتمليسه وتطيينه» ويجعلون له مخرجًا للدحان إذا كانوا يعمرونه بالنار©. 


1 - قوله: «وإن كانت تلك المعاني كلها» مراده والله أعلم: إن كان أهل البلد يبنون واد مختلفة... 

2 - السترة: قال في المنجد: «سيرة السطح: ما يبنى حوله». وَعَلَى هَذَا فلعلٌ الصواب أن يقال: 
السترة الي تبنى عَلَيْهِ. 

3 - عبارة: «إذا كانوا يعمرونه بالنار». مراده بها: إذا كانوا يوقدون فيه النار؛ لأنّ من البيوت ما 
يبنى للتخزين فقط وما أشبهه؛ مِمّا لا يناسبه إيقاد النار معه. ليحرّر. 
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وإن أراد واحد منهم عمارته؛ وأبى صاحبه ذلكء فالقول قول من أبى من 
عمارته وسكناه©». وكذلك الدور أيضًا والحيطان. فالقول قول من أبى من 
عمارتهاء إلا إن كان في ترك عمارتها فسادهاء فالقول حيشذ قول من دعا إلى 
عمارتها. وكتلك ]إن آراد أخدهم أن.يظع على سقفها عيكا مثل التضر والحطب كو 
ما أشبه ذلك» ومنعه صاحبه؛ فالقول قول من أبى من ذلك. 


وإن ورثوا بينَا أو كان هم من غير ذلك من وجوه الملك فانهدم؛ فإنّهم يردونه 
كما كان أَوَّلاً في جميع معانيه من الرفوف والأهراء والأوتاد والكوات وما أشبه 
هذا مِما ينتفعون به. 

قلت: وأا إن ورثوا دارا أو ملكوها بغير ذلك. وفيها بيت لم يسقف أو ل يتم 
بنيانه فهل يتآحذون عليها ؟ 

قال: إن كان ها آثار التمام والسقف» » فإنتّهم يتآحذون عليهاء و! ن لم يكن 
ذلك» ول يَمَبَيّن هم ما كانت عليه أولأء فلا يتآخذون عليهاء إلا إن دعلت 

2 . .#0 57 2 ا 

ملكهم من قبل غيرهم على الشرط أن يتموها ويسقفوهاء فإنتهم يتآحذون على 
تمامهاء وكذلك ورئتهم من بعدهم, أو من اثنقلت إليه.معنى من المعاني؟ ؟ ومنهم 
من يقول: لا يتآخذون على تمامها إلا الورئة خاصّة. 

ومن بنى بيتا على غار أو مطمورة لغيره©) فانهدم الغار أو المطمورة فِإِن 
صاحب البيت يأخذ صاحب الغار أو اللمورة أن يسكت غاره او عطمورته ويدرة 
بيته» وإن كان لا يصل إلى تسقيفه. فإنّه يأحذه بدفنه لكي يب عليه؛ وإن دفن 


1 - قوله: «فالقول قول من أبى من عمارته وسكناه» معناه والله أعلم: فالقول قول من أبى سكناه 
ويكون العطف عطف تفسير. عَلَى أي أعحب من هذا الحكمء وأتساءل: لم يني البيت؟ ولأيا 
غرض؟ الله أعلم بالحقيقة: والحكم عَلَى الشّيء فرع عن تصوره. 

2 - قوله: ؤم يق :ينا عل 'غار أو مظمورة ليو .» يبحث هل تجوز للباني أن يفعل ذلك بغير 
إذن صاحب الغار أو المطمورة؟ أم أن الكلام مقيد ين ذلك لا يكون إلا بإذنه؟ أم أنه لا حق 
للغار والمطمورة أصلاً؟ 
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ذلك الغار أو تلك المطمورة؛ فبنى صاحب البيت بيته» وأراد صاحب الغار أن 
يسكنه ويسقفه. فإنّه يأعذ صاحب البيث بهدم بيته حَبَى يصل إلى غاره فيسقفه؛ 
وإن وجحد كيف يسقف غاره من غير أن يأخذ صاحب البيت بهدم بيتهء فلا 
يأخذه بهدمه. وَأممّا إن قال صاحب البيت لصاحب الغار: اسقف غارك؛ وقال له 
صاحب الغار: ندفنه» أو قال صاحب الغار: نسقفه؛ فقال له صاحب البيت: 
ادفنه» فالقول في ذلك قول صاحب الغار فيما لا يضر به صاحب البيت. وإن 
كانت بقعة الغار لصاحب البيت» فانهدم سقف الغار فلا يأخذه صاحب البيت 
برده» ويأخحذه صاحب الغار”© بردٌ سقفه إن كان يصل إلى ذلك؛ وكذلك البيت 
إن انهدم, فأراد صاحب الغار أن يأحذه بردّه. فإنّه يدرك عليه ذلك إن كان له ف 
ذلك دتعرضر أل حر مسطعة: 

وإن اشترك قوم دارًا أو بيناء فدفنها التزاب حَتَى لا يمكن لهم الانتفاع بها 
ع يزيدوا لحيطانها في الطولء أو يكنس عليها ذلك الترابء فإنمّما يتآحذون 
على كنس التزاب» فإن لم يصلوا إلى ذلكء فليرفعوا بنيانها حَنَى يتتفعوا بهاء 
ويأخذ بعض الشركاء في البيت بعضًا على كنس مافيه من التراب والحجارة 
وجميع ما فيه من المضارٌ. وكذلك إن كان فيه بئر فانهدمت أو مطمورة مهدومة» 
فإنّهم يتآخذون على دفنها حَتَى لا تضر بالبيت. 

وإن كان لرجل غارٌ وللآخر عليه بيت, فخمرب الغار حَتَى خماف عليه أن 
ينهدم7 فهل يدرك عليه صاحب البيت أن يصلحه. لكي لا تدخل عليه المضرّة الي 
يتخوف منها على بيته ؟ 


1 - من العجب أن تكون بقعة الغار لصاحب البيت (البيت الذي بن على ذلك الغار) ويحكم بعد 
ذلك بِأنُ صاحب الغار يأخذ صاحب البيت برد سقفه! وهذا فيما أفهم ينبني على حواز ملك 
المنفعة دون العين .معنى أنه يعتلك الانتفاع بالغار ولا يملكه بعينه. وقد مرّت صور شبيهة بهذه 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 

2 - هذه الصورة قد تبدوا لأوّل وهلة تكرارًا لِمّا مضى؛ ولكن هي ف الواقع مغايرة لِمّا تقدّم؛ ففرق 
بين أن ينهدم سقف الغار بالفعل» وبين أن يخاف من اتهدامه. 
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قال: نعم. وكذلك صاحب البيت إن خاف صاحب الغار من انهدامه”" فإننّه 


وإن كان بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخرء فلمن يكون منهما سقف ذلك البيت؟ 


قال: هو لمن بناه منهما؛ وإن بنياه جميعًا فهو بينهما؛ وإن لم يعرف منن بناه 
منهما فلصاحب الييت ما كان داخلاً في بيته مِمّا يليه من النشب والجريد وما 
أشبه ذلك» ويكون لصاحب الغرفة ما فوق ذلك من الطين واللحصّ وغير ذلك. 
وإن كان ذلك السقف لصاحب البيت فانهدم فردَّه صاحب الغرفة» ورد عليه 
غرفته» فإنّه يدرك على صاحب البيت قيمة© ذلك النقص الذي سقف به بيته؛ 
وإن كان أيضًا ذلك السقف لصاحب الغرفة فانهدم» فردَّه صاحب البيتء فإنّه 
يدرك على صاحب الغرفة قيمته. وكذلك كل ما ينسب إلى أحدهما دون صاحبه 
إن انهدم وردّه الآخر على هذا الحال. 


ومن كان له بيت وعليه غرفة» فباع تلك الغرفة وأمسك البيت» أو باع البيبت 
وأمسك الغرفة ما الذي يكون للمشتري من ذلك ؟ 


قال: لا يحوز ذلك البيع حَتى يُبَيّنَ له البائع ما باع له بِعَلَّمِ يجعله في ذلك 
الحائط من كل ناحية؛ ومنهم من يقول: يجوز بيعه» فإن باع له الغرفة فهي له 
بقاعهاء وإن باع له البيت فيكون له ما يلي البيت من سقفه من الخشب وما أشبه 
ذلك. فالجواب فيها كالجواب ف مسألة القعود. 


1- قوله: «إن حاف صاحب الغار من انهدامه». يعي: من اتنهدام البيت على الغار. 
2 - القيمة المذكورة في العبارتين مراده بها والله أعلم ‏ أحرة بناء ذلك النقض لا 
قيمة النتقض. ليحرّر. 
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ومن أراد أن يبيع بعضًا من بيته أو غرفته أو داره فإنّه لا يجوز بيعه حَتى يط 

له ف الحائط من داخمل ومن خخارج؛ ومنهم من يقول: إن خخط له من وجه واحد 
ع 2 

في حيطانه أجزاه ذلك» ويخط له أيضًا في سقفه من الوجهين جميعا؛ ومنهم من 


يقول: من ناحية واحدة يجزيه. 


ومن كان له بيت وعليه غرفة؛ فانهدم البيبت والغرفة» فاستمسك صاحب 
الغرفة بصاحب البيت أن يبنيه ليرد عليه غرفته؛ فقال له صاحب البيت: ابنها في 


قال: لا يشتغل بقول صاحب البيت» والقول قول صاحب الغرفة. 


وإن بنى بيته وقصر عن بنيانه الأرّل في العلوٌء واستمسك به صاحب الغرفة أن 
يردّه كما كان عليه أَوَّلاء فَإِنّهُ يدرك عليه ذلك؛ وكذلك إن زاد على ما كان له 
أَوَلاَء اسان به اناس الغرفة أن يردّه إلى ما كان عليه أَوَّلاًء فإنّه يدرك عليه 
ذلك. ويدرك عليه صاحب البيت أن يب غرفته”" إن استمسك به على ذلك؛ 
وورثتهما مقامهما. 


وإن كان لرحل بيت وعليه غرفة له؛ ولرحل آخخر على تلك الغرفة غرفة 
أخرىء فانهدمت الغرفتان» فاستمسك صاحب الغرفة الفوقانية بصاحبه أن يرد 
غرفي» فلا يحد ذلك, ويدرك عليه أن يبن غرفته» ويبنٍ هو أيضا غرفته. 


1 - قوله: «ويدرك عليه صاحب البيت أن يبن غرفته...» إلخ معنى ذلك: أن لكل من الطرفين أن 
يستمسك بالطرف الآخر أن يبئي ما علكه, فلصاحب الغرفة أن يستمسك بصاحب البيت أن 
يبن بيته» ولصاحب البيت أن يستمسك بصاحب الغرفة أن يبئي غرفته» لكن نفقات بناء البيبت 
على صاحب البيت» ونفقات بنا ء الغرفة على صاحبها. ْ 
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وإن انهدم بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخرء فانهدم البيت وبناه صاحبه. 
فاستمسك بصاحب الغرفة أن يرد غرفته. وقال له: ليس في حيطانه ما يينى 
عليهاء فهي ضعيفة ولكن اهدمها ووثّق حيطانك فهل يدرك عليه ذلك ؟ 

قال: ينظر في ذلك أهل النظرء فما قالوا لهم من ذلك فعلوه. 

إن كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فنزل في الأرض ودفر”2؛ فاستمسك 

قال: إن انهدم؛ فإ يدرك عليه ردَّه كما كان أوَلَء ولا يحاسبه بما دفن في 
الأرضء وإن م ينهدم فلا يدرك عليه شيا. وإن استمسك به صاحب البيت أن 
يهدم غرفته» حَتى يبن بيته إلى الموضع الذي انتهى إليه أَوَل©» فإنّه لا يدرك عليه 
ذلك؛ ومنهم من يقول: يدرك كل واحد منهما على صاحبه ما ذكرنا في هذا 
كله حَتَى يرد ذلك كما كان أوّلاً. 
ْ وَأممّا إن انهدم البيت ولم تنهدم الغرفة© فاستمسك أحدهما بصاحبه أن يرد ما 
كان له إلى موضعه أوّلاء فَإِنَّهُ يدرك عليه ذلك. 

ومن كانت له غرفة على بيت رجلء فأراد أن يحدث فيها من البنيان والسكنى 
والمنافع ما لم يكن له قبل ذلكء, فمنعه صاحب البيت فله ذلك. وعنعه أيضًا مِمَّا 
بحدث على سقفها من البنيان وما يضع عليه؛ وسواء في هذا ما أراد أن يحدثه ولم 
يكن قبل ذلكء والزيادة أيضًا على ما كان له قبل ذلك؛ وكذلك أيضًا صاحب 


1 - قوله: «فنرّل في الأرض ودفن»» مراده والله أعلم: أن البيت إذا دفن وغالبا ما يكون بالرمال - 
ويدفن ما حوله من الطرقات أو الساحات» فيبدو كالنازل قي الأرض» وهذا ما شاهكتاه 
بالفعل في بعض قرى الصحراءء. كنواحي سوف وأدرار وآولف وآقبلي وغيرها. 

2 - مراده بالعبارة والله أعلم: إن أراد أن يبنيه إلى الموضع الذي انتهى إليه ف الارتفاع أوّلاء.معنى 
أنه يريد أن يجعل أرض بيته في مستوى الأرض خارج البيت. 

3 - قوله: «إن انهدم البيبت ولم تنهدم الغرفة»» يتصور هذا قي المناطق الجبليّةء حيث تكون الغرفة فوق 
اليت: مسعدة إلى الجبل: والله أعلم. وَرُمَا قصد بانهدام البيت انهدام جرع منه قط ليجرر: 
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اليف إة اراد أن يعلى عل هتقفن ايه أن يفلق على عخيظائة نيا يقسي وهناء 
ومع ساحن الخركة فاك ه يدرك عليه ذللفه إن اف ما يضر يغرشه. 

وإن امتمسك صتالحب البيت بضاحب الغرفة؛ فقال له: إذّ حيطان غرتك ضعيفة 
أو مشقوقة» وقد تخوّفت من انهدامها على ببي؛ فهل يدرك عليه إصلاحها؟ 

قال: ينظر في ذلك حل الفاح بال شي رت وار ليه 
إصلاحهاء وإن كان لا يصل إلى إصلاحها إلا بهدمهاء فإنّه يوحذ بهدمهاء ثم 
يصلحها بعد ذلك. 

وإن باع رجل لرجل يتنا في أرضه فاختصما على ما فوقه من الهواء(1) فلمن يكون؟ 

كال عر لفناخث الزيت» وإن انكقاء ناب الأرض فهو لهو وان اخبر ترط أن 
ين عليه فله ذلك ويب بما لا يضر به صاحب البيت؛ وله أن يبن فوقه ما شاء ما 
م يتخوف مِمّا يضر بصاحب البيت؛ و! ن لم ي يشترط أوَّلاً أن يبي فلا يجد ذلك؛ 
وإن استثنى أن يبن ثم بعد ذلك تركه له أو برَآه منه فلا يبن بعد ذلك» وإن اشتر وط 
أن يني فباع ذلك اهواء لغيره أو وهبه له فجائز» ويكون للمشتري والموهوب له ما 
يكون له هو لكر د وإن باع صاحب البيت بيته. فقد ثبت 

ل ار اه 
3 وإن بنى ذلك الذي باع له ما ان شترىء فلا يجد هو" أن يبن عليه إلا إن 

شترط ذلك أوّلاً. وإن اشترط على المشتري أن يب على بنيانه؛ ولم يشستغل 
ا ا 0 
9 شترى» فإننّه يؤخذ ببنيانه لئلاً يمنع صاحبه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز بيع المهواء 
ولا هبته. ولكن استثناؤه جائز على كل حال. 


1 - قوله: «مافوقه من الحواء» واض ضح أنّ المقصود هو الحو أي الفراغ الذي فوقه. 

2 - قوله: جلك علاط نع ماد قا الا اير تبه لسري بر ل لقا 

وب قوله:< لعل بمنع صاحبه» معناه: إن اشترط البائع على المشتزي أن يبن فوق بنائه» فعلى المشازي 
أن يكمل بناء ما التزم بهء حَتَى لا بمنع البائع من البناء فوق بنائه. 
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مسألة أخرى 

قلت: فقوم بينهم بستان» فحدث فيه الفساد فأراد بعضهم أن يأخذوا الآخرين 

على إصلاحه ؟ () 
قال: ففي ذلك وجوه: منها ما يتاخذون عليه ومنها ما لا يتاحذون: 

© فالحيطان كلها يتآخذون عليها ببنيان ما انهدم منها؛ سواء ما انهدم وزال 
أصله أو ما بقي منه شيء من ذلك,ء مثل الأساس وغيره. 

© وَأممّا الأشجارء فما ذهب منها وزالء لا يتآخذون على رد غيره» سواء أكان 
من جنسه أو من غير جنسه. وَأممًا إن كانت الشجرة بعينها معلومة فإننّهم 
يتآخذون على ردّها إن قدروا على ذلكء وإن لم يقدروا فلا يتآخذون على 
ردّها؛ وَأممّا إن وقعت الشجرة وف أصلها فسيل» فوقعت من أصلهاء فأرادوا 
أن يردُوا الفسيل في مكانهاء فإنّهم يتآخذون على رد كل ما بلغ الأرض منهاء 
وما لم يبلغ الأرض"' فلا يتآخذون عليه. 

© وَأممّا شجرة التين والزيتون وغيرها من الأشجار الي يُغرس غصنها إن وقعت 
واحدة من تلك الأشجارء فأراد بعضهم أن يأخذ بعضًا على رد الغصون ف 
الموضع الذي وقعت منه الشجرة» فلا يتآخذون إلا على رد حذرها بعينه؛ وأمًا 


الغصون. فلا. 


1 - قوله: «فأراد بعضهم أن يأخذوا الآخرين على إصلاحه»؛ ينقص السؤالء وَلَكِنَهُ مفهوم من 
العبارة. والتقدير: فهل يجوز أن يتآخذوا عَلَى إصلاح ما فسد ؟ ومثل هذا كثير في الكتاب. 

2 - قوله: «فإئهم يتآخذون على رد كلّ ما بلغ الأرض متهاء وما لم يلغ الأرض...» مراده: ما 
مال منها حَتَى بلغ الأرض بعروقه أو أغصانه؛ وما لم يبلغ بشيء من ذلكء والله أعلم. 
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وإن زال من الحذر شيءء فإنّهم يتآحذون على رد ما بقي منه؛ وإن افترقت 
الجذور وصارت اثنين أو ثلاثة» فإنّهم يتآخذون على ردّها كلها في المكان 
الذي وقعت منه تلك الشجرة. 

© وإن وقعت أشجار مفترقة فاحتلطتء ولم يعرف ما مكان كل واحدة منهرً 
وكذلك إن لم يمكن رد كل واحدة منها في مكانها معنى من المعاني» مثشل: إن 
ذهب السيل بمكانها حَتى لا يمكن لهم إصلاحه. وَأممّا إن كان يمكن لهم 
إصلاحه. فإنّهم يتآخذون على ردّه وإصلاحه. وما ليس له نَفعٌ» فلا يتآحذون 
عليه؛ وما ليس له نفعٌ ويمكن أن يكون له نفع بعد ذلكء فليتآذوا عليه أيضًا. 

« وأا ما غرسوا من الغرس فأخذت”" ولم يستغلوا منها شيئاء فقلعت فإننّهم 
يتآخذون على ردّها؛ وكذلك إن غرسوها باتتّفاقهم» ولو لم تأخذ فقلعت» 
فإنّهم يتآخذون على ردّها؛ وإن لم يعرفوا أنّها أحياء أم لا فإننّهم يتآحذون 
على ردّهاء ما لم يتبرّن لهم موتها؛ فإن تبيّن لهم موتهاء فلا يتآخذون على 
ردّهاء سواء في هذا الغروسء والغصون, والنوى, والأشجار الي قلعت يما جاء 
من قبل الله فيما يرجى فيه حياتها. 

« وأمًا إن قلعها أصحابها على أن يغرسوها في موضع آخر فإنتّهم يدآخذون 
على ردّها في الموضع الذي اتَمَقَوا على غرسها فيه؛ أو ردّها في الموضع الذي 
نزعوها منه. وما إن قلعوها على أن لا يغرسوهاء فلا يتآخذون على ردّها. 

» وكذلك العمارات كلها من الحيطان وما يشبههاء إن نزعوها على أن يبنوهاء 
فليتحذوا على ردها؛ وَأمّا إن نزعوها على أن لا يردُوهاء فلا يتواحذوا عليهاء 
سواء آكان الاصلاح ف نوع ذلك وم يكن. وأمما العامة إن نزعوا ذلك 


1 - قوله: «فأخحذت». و«لو لم تأخذ» معناه حسب السياق: أحذت في النموٌّ بضرب عروقها في التزبة. 
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ل ل ل 
يتآخذون بردّه؛ سواء أنزعه بعضهم أو نزعوه كلسّهمء فإننّهم يتآخذون على 
ردّهء ويعطي ما أفسد فيه من نزعه”". وكذلك من نزعه من النواص» فإنتّهم 
يتآخذون برذه جميعًاء ويعطي الذي نزعه ما أفسد فيه؛ وكذلك إن نزعه غيرهم 
من الناس بالغلط أو بالتعدي فلا يدركون عليه ردّهء ويأخذون منه ما أفسد ف 
ذلك» ويتآخذ أيضًا اصحاب ذلك بردّه؛ ومنهم من يقول: في الحيطان يأحذونه 
بردّها ولا يضمن ما أفسد فيها إن ردَّها على حاها الأوّل. 

© وأممّا الأشجار إن ردَّها على قول من يقول: يؤخذ بردّهاء فإنّه يردُها وعليه 
حفظها والقيام بها حَتَى يستغئ ويضمن ما أفسد فيها من قطع الجرائد والغصون 
وغير ذلك مِمّا يكون فيه فساد العين؛ ولا يضمن قيمتها إن أحذت ولم تمتء وإن 
ماتت فليغرم قيمتها. وكذلك القول في الشركاء فيما ينآخذون وما لا يتآخذون 
على هذا الحال. واكام كان و ريد الاصندع راد ا رع الاير كاء كلو از 
نزعه واحد منهم أو نزعه الخاص أو العام أو نزعه أحد بالغلط أو بالتعدّي» سواء 
أكان ذلك الذي نزعه للخخاص أو للعام» فلا يتآخذون على رده في مكانه الأوّل؛ 
ولا غير ذلك المكان» ومثل ذلك: مثل تخلة تحتها عش غرسء فنزع منها شيئًا مِما 
ذكرنا من هذه المعاني» وكذلك ما نبت تحتها من غير جذعها من النوى وغيرهء إذ 
ضر ذلك بهاء سواء أسبق ذلك الغرس النخلة أو سبقت النخلة أو كان ذلك كله 
معاء إذا كان في نزعه الإصلاح» فنزع باتتّفاقهم أو بغير اتفاقهم» أواترعه اع بغير 
إذنهمء فلا يؤخذ برذه. 
وما إن قام من الشجرة غصن فوصل إلى الأرض؛ فقامت منه ععروق في ذلك 

الموضع؛ حَتى استغنت عنه أملّه أو مالت النخلة حَتَى وصلت الأرضء فخرحت منها 


1 - قوله: «ويعطي ما أفسد فيه من نزعه» مراده: ويعطي من نزعه قيمة ما أفسد فيه» أي في ذلك التزع. 
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عروق ف الأرض الي وقعت فيها ّ حَتَى استغنت عن جذرها الأوّل» ثُمّ نزع ذللكء أو 
تلك النخلة؛ فهل يدرك على من نزع ذلك رده في الموضع الذي نزعه منه ؟ قال: إن 
ثبت ذلك فليتآخذوا على ردّهء وإن لم يثبت فلا يتآخذوا عليه. 


وَأمنّا إن مالت النخلة”", أو مال الحائط فيتآحذون عليه© فينزعوه فإنّهم يتآخذون 
على رده أيضا”" وإن لم يصلوا إلى نزعه”” فلينآحذوا على ما يرفعه حَتى يأمنوا وقوعه 
كديا اق باللتجارة أو عا بريطوق يمن الخبال والشرك وعر ذلك: 


َأمّا ما قام من العش” تحت النخل وهو مضرّة هاء فليتآخذوا على نزع كل 
ما ضرّه من ذلك؛ وما لم يَضْرٌ من ذلك فلا يتآخذون عليه. وإن نزعوا هذا كله 
فلا يتآخذون على أن يغرسوه؛ وكذلك ما نزعوا من الغصون وكل ما نزعوا من 
الأشجار, فلا يتآحذون على أن يغرسوه. 

وأمّا تنقية الأشجار من الحطب واجخرائد والليف وما أشبه ذلك مِمّا يضر بالشحرء 
فإنّهم يتآحذون عليه. وكذلك التخفيف عن الشجر مِمّا يقطعون من عراجين النخل 
مِمّا ضر بالنخلة أو ضر بالغلّة, فإنّهم يتآحذون على ذلك كللّه. وكذلك تذكير ما 
يذكر” من الأشجارء فإنسّهم يتآخذون عليه. وكذلك صرام تلك الغلّة كلها إذا 


1 - قوله: «وأما إن مالت النخلة»» لعله يقصد: إن مالت وأدركوها قبل أن تصل الأرض! وبدون 
هذا التقدير لا يكون معنى لتكرار ميلانها. ليحرّر. 

درل نينا عدون عليه نويج الشتتو هو المالظه ول الجارة اكقاء عن ارجاع العسسي عل 
النخلة أيضاء لأنّ الحكم فيهما واحد. 

3 - «ويتآخذون على رده أيضًا» معناه: يتآخذون على نزعه بإزالة الضرر أولاًء تم يتآخذون على 
بنائه من حديدء ولا يلتفت إلى من يأبى بناءه. 

4 - قوله: «وإن لم يصلوا إلى نزعه»؛ لعل ذلك ممانع يستدعي الانتظار إلى وت إمكانه؛ فليتآخذوا 
على ما يرفعه» أي يدعمه وعنع من سقوطه. 

5 - قوله: «وأما ما قام من العش»» يريد به مجموع الفسيل الذي ينبت دائرا بأصل النخخلة. 

6 - التذكير معناه: التأبير. 
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أدركت يتآخذون عليها؛ والعلاج كله. مثل: قطع الجرائد أو القطع في جذر الشجحرة 
الميّنة» وحرقها بالنار لما يصلحها كلهاء فليتآخذوا عليه. 

والشركاء يتآخذون فيما بينهم على عمل أحواض الشجر وكنسها وحرث 
تلك الأشجار وتقليب الأرض لماء وإصلاح السواقي والمماصل على ما كانت عليه 
أوَلاً. وكذلك ما ثبت لها من هذه العمارة ال ذكرنا بعد إذ لم يكن”©. من عمل 
أحواض الشجر وتقليب الأرض وإصلاح السواقي والمساقي والمماصل وأشباه 
ذلك. فإنّهم يتآحذون على ذلك. 

وما حدث ف الأرض من الأشجار الي لا تنسب إلى أحد ولا يجري عليها 
ملك أحدء مثل: النبق والبطم والسدر وما أشية هذا من الأشجار الي لا تتسب 
إلى أحدء فإنّهم يتآخذون على نزع ذلك كثلّه. وأمّا الشجر الي يجري عليها 
الملك» أو كان من عادتها أن تنسب إلى الناس» فإنتّهم لا يتآخذون عَلَى نزعهاء 
والقول قول من قال بإثباتها إلا فيما ثبت في حريم تلك الأشجار فإنّهم يدآخذون 
على نزعه. 

والقصب والسمار والحلفة والنجم" والديس" يتآخذون على نرع ذلك كله 
ونا غدمنا هه يصلون إل ترهةة كما لا بعطلرة تن هنا كله ال دنه 


1 - قوله: «بعد إذ لم يكن»: يقصد بِذَلِكَ: ما أحدث من أنواع الخدمات الضروريّة هماء ولم تكن 
2 - الحلفة: قال في لسان العرب: «الحلف والحلفاء من نبات الأغلاث»؛ واحدتها حَلِفَة وحَلّفة 
2 وحلفاء وحلفاة». انتهى» وإن شكت المزيد فاطلبه في ماد «حلف» من لسان العرب. 

3 - النجم: قال في لسان العرب: «كلٌ ما طلع وظهر فقد بحمء ود حص بالنجم منه مالا تقوم 
على ساق, كما حص القائم على الساق منه بالشجر». اتتهى. والنجم نبات معروف ترعاه 
المواشيء وهو من النباتات الطفيليّة الي تنمو بكثرة وتضايق المزروعات. 

8 الدمن > ماك تعروف عاق التستفات: رقن القصب إلا كه انس سه تووركة اصفر من 
أوراق القصب. ْ 
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يتآخذون عليه رساك ووذلك الغ كاش اكه انوا شري وهذا الذي يتآخحذون 
عليه كله فيما إذا حدث بعد العمارة؛ وأا ما عمروا عليه من هذا كله فلا يتآخذون 
عليه؛ ومنهم من يقول: إن لم يكن هم نفع فإنّهم يتآخذون على نزعه. 

وكلٌ ما عمل الشريك ف المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضارٌ مِمّا يتآخذون 
عليه وما لا يتآخذونء فإنّه يدرك عناءه مع شركائه عَامنّة كانوا أو خواص. 


قلت: والش ركاء هل يتاخذون على منع الوحوش وطرد الطيور والجراد وما 
يبمنع الفئران وغير ذلك مِمّا يفسد ما اشتركوا فيه ؟ 
0 7 
قال: كل ما يصلون إلى منعه من هذا كله؛ فإنّهم يتآخذون على منعه؛ وما لا 
يصلون إلى منعه. فلا يتآأحذون عليه. وآمّا ما كان ف حنانهم مما يضرّهمء مثل: 
الحيّات والعقارب والسباع وما أشبه ذلك مِمًّا يضر فالله أعله". 


وأرض المزارع إذا كانت بين قوم, وإننّما كانوا يعمرونها بصدف من هذه 
الزرارع» هل يتآخذون على عمارتها بالزرارع إذا أبى بعضهم من العمارة؟') 

قال: لاء وما ما حرثوه من هذه المزارع فإننّهم يتآخحذون على حفظه 
وإصلاحه حَتى بملك0©. وَإنّما يتآخذون من هذا على ما لآ ينقص به الزرع؛ 
وَأممّا ما يصلحه أكثر” مِمّا كان عليه» مثل: أن يجعلوا له السماد» أو بنقش تربة 


1 - تَقَدُمَ مثل هذاء والمراد به: أنّ فيه تَرَدُدًا بين وحوب التآخذ عليه وعدمه. 

2 - معنى العبارة» هو أَنّهم إذا اشيركوا في أرض وكانوا يزرعونها فيما مضى وأبى بعضهم من 
عمارتها ‏ في سنة من السنوات مثلا ‏ لظروفه الماديّة أو غير ذلكء فإنتهم لا يتجابرون على 
زراعتها. والله أعلم. 

والزرارع: جمع زَرِيعة. 
3- لَعَلُّ الصواب: «حَتنى يدرك». 
4 - قوله: «وإنّما يتآعذون من هذا على ما لا ينقص من الزرع...» إلى آخره؛ معناه: أنّهم 
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البقول» أوكلٌ ما يزيد به النفع أكثر مِمَّا كان عليه فإننّهم لا يتآخذون عليه 
وتنقية البقول والزرارع من الحشيش لا يتآخذون عليهاء وقيل فيها غير ذلك. وما 
قلع من هذا مِمًّا أدرك فلا يتآخذون على رده وَأما ما لم يدرك مِمّا يصلح رده 
فإنّهم يردُونهء إلا إن نزعوه أرَّلاً على أن لا يردُوه؛ فإنّهم لا يتآذون على رده 
وسواء أنزعوه بأنفسهم أو نزعه غيرهم أو بما جاء من قبل الله؛ وكلٌ ما أدرك من 
هذه الغلآت؛ فإنّهم يتآحذون على نزعهاء إل إن كان في تركها زيادة وصلاح 
هاء فإنّهم لا يتآذون عليها. ْ 

وإن جاء وقت نزع تلك الغلات ولم تدرك فإنتّهم إن طمعوا فيها أن تدركء 
فلا يتآحذون على نزعهاء وإن م يطمعوا فيها أن تدرك أصلا فإننّهم يتآخذون 
على نزعها. وَأممّا ما أدرك من ذلك قبل وقت نزعه. فإننّه إن كان لا يصلح له 
النزع في ذلك الوقتء فلا يتآخذون على نزعه؛ إل إن رأوا في ترك نزعها الفساد 
فليتخذوا على نزعه: وَأمنًا ما يؤكل من ذلك من أَوّله إلى آخمره؛ مشل: السلق 
والكرنب والكراث وغير ذلك من البقول؛ فاختلفوا في نزعه وتَركه إلى وقت عادة 
الناس ف نزعه؛ فالقول قول من دعا إلى تركه إلى وقت العادة. 

ونا عمق غير أن يوزعو وعد تكوق :له العلة أو وا يكو الفواناثه إن سان 
ذلك مِمّا لا تكون له الغلة» وهو مضرّة لغيره. فإنّهم يتآخذون على نزعه. وإن 
كان مِمّا لا يكون مضرّة لغيره؛ فليتواخذوا على نزعه”"؛ وإن كان مِمَا تكون له 


يتجابرون على الضروري من الأعمال والنفقات الي تحفظ الزرع من النقص؛ أممًا ما زاد على 
ذلك مِمّا يرحى به نمو أكثر ومحصول أحسن فلا يتجابرون عليه. 

1 - كوله: «وإن كان مِمّا لا يكون مضرّة لغيره» فليتواخذوا على نزعه» ذلك لأنحَّهُ لا غلّة له فلا 
نفع فيه: وأملٌ ما يقال فيه: إنّه يضايق الأشجار ذوات الغلة. ويحتمل أن تكون ”لا“ ساقطة من 
. النسخ, فيكون المَعْنى: فلا يتواخذون عَلّى نزعه حيث لا مَضَرّة. 
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الغلّة وهو مضرّة لغيره نهم يتآحذون على نزعه أيضًا. وإن م تكن فيه مضرة 
ف سا رك م ممه 
يتاحذوا على نزع غلته. 

وأمّا ما لا ينزع غلته من الأشجار كلها أو النبات» إلا بقيمته أو أكثر منهاء 
فإنّهم يتآخذون على نزعه". 

وكذلك جميع ما يتآخحذون عليه من نزع المضارٌ وإصلاح ما فسد مِمّا يتآحذون 
على إصلاحه ما دام لهم من المال ما يصلحونه به» ولو لم يكن© لهم إلا ذلك الذي 
أزادوا الأمرسلجووو انون 1 يكن كنع إراما وس احرف جه يعلض لو هن 
يصلحون ذلك البعض وإن لم يكن لأحدهم مال وهو يقدر على إصلاحه بنفسه 
فإنّه يوحذ على إصلاحه؛ وإن لم يكن له مال ول يقدر أن يصلحه بنفسه.ء ولكن 
يصيب بوجهه من يصلحه, فلا يؤخذ على إصلاحه وإن لم يكن له مالء وَلَكِنَهُ 
إن طلب الدّين يصبه فليس عليه من طلب الدّين شيء إلا إن كان له مال يأخذ 

فيه الدَّينَ فإنّه يأخذ الدّين ويصلحه. وما إن لم يكن له إلا ما كان في يد 
الغاصب أو الآبق أو ما تلف في الأرضء ولا يدري له مكاناء وقد أيس منه في هذه 
الوجوه كلهاء فلا يُؤخذ بإصلاحه على هذا الحال. وكذلك إن كان له دين على 
رجل مفلس على هذا الحال؛ وما إن أحاط الدين كاله فإننّه يوحذ مالم يقم 
عليه الغرماء» وإن لم يكن له إل ما كان ف العوض أو في الرهن أو المدبّر فلا 
يوغة على إصلاح ذلك الفساده إلا ما بمتضملة بالعب مدير وإد .لم يكن له مال؛ 
ويد كان لان الطفل بعال اقل توعية :هذا الوبحة: وإن ل يكن له من المال إلا 


[ - قوله: «فإتهم يتآحذون على نزعه». معناه: يتجابرون على نزع الأشجار وثلعها إذا أصبحت 
تكاليفها أكثر من غلتها. 
2 - أضاف الناسخ: «ولو لم يبق هم بعد الإصلاح إلا الذي أرادوا أن يصلحوه...» 


-2073:- 


ما كان له من الدم على غيره مِمّا يكون فيه القصاص أو الدية؛ فلا يوذ في هذا 
الوجه أيضا؛ وَأممّا ما لا يكون فيه إلا الديّة» فإنّه يؤحذ”"؛ وكذلك جميع ما 
الت عر ين فسناك ةا نه ول لوقتام فرئقه يود كلتف للبينة وليوت 
تفرض وصداق المثل" فإنّه يؤخذ. وما تبيّن لهم من قيمة هذاء فإننّهم يأخذونه 
بإصلاح ما ناب ذلك؛ وما لم يُتَبَّيَّن لهم أنّه كان في قيمة هذا أو لم يكن فلا 
يأذوه. وَأمّا المقارض إن لم يكن الربح في المال» فلا يؤخذء وإن كان فيه الربح؛ 
ففيه قولان. 

وم غلة الذكار©, فإنّهم يتآخذون على نزعها إذا أدركتء كما يتآخذون 
على غيرها من الغلات؛ ويتآخذون على حرزها وقطعها إذا أدركت. وما يستغنون 
عنه من غلة هذا الذكار, فإنّه إن كان لهم في ذلك نفعء فليتآخذوا عليه؛ وإن لم 
يكن لهم فيها نفع وف نزعها نفع لشجر الذكّار» فليتآخذوا على نزعها. وما ما 
لم يكن هم فيها نفع» ولم يكن ف نزعه للشجر نفعء فلا يتآخذوا على نزعه؛ 
وكذلك غير الذكدّار من الأشجار كلها على هذا الحال؛ ويتآخذون أيضًا على 
تذك دكار التّين إن احتاج ذلك. 

وإن اختلف الشركاء في الذكتّار الذي يذكتّرون به نخلهم. فقال بعضهم: 
نذكرها بذكّار يابسء وقال الآحرون: نذكّرها بذكّار رطب ؟ 


1 - وله: «وإن لم يكن له من المال إلا ما كان له من الدم على غيره...» إلى آخخره؛ معناه: أننّه إن 
كان ما يستحقه عل عيزه من تباعة يَنًا يفيه رما القصاص» وإمما الدية):فإنثهالا يوعتد 
بإضلاح ما فسد: لآكة لم ينبت له مالء :وأا إن كان ماايستحه على غيره مما تعيّن فيه الديبة 
ولا يجوز فيه القصاصء مثل: القتل الخطأء فإنّه حينئذر يوخذ بإصلاح ما فسد. والله أعلم. 

2- من الواضح أن مثل هذه الصور يصدق على النساءه وغير في أنّه يجوز في الشرع الإسلامي 
للمرأة أن تشارك الرجال في الممتلكات. 

3- الذكتار: عبارة عن طلع ذَكَر النخلة الذي تلمح به إنائها. 

4 - قوله: «على تذكير» مراده: على تأبير. 
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قال: إنّما يرحع هذا إلى نظر ذوي عدل وهذا ف ذكّار النخل. 

وإن اختلفوا فيمن يذككّر الشجرء فقال بعضهم: نستأجر من يذككرهاء وقال 
بعضهم: نذكرها بأنفسناء فالقول قول من أراد أن يستأجر لما. وكذلك على عمل 
يكون في المشتزك مِمّا لا يصل كل واحد منهم إلى عمل سهمه دون الآخر» فالقول 
قول من دعا إلى الإحارة في ذلك؛ وَأمّا كل ما تبيّن فيه سهامهم وتيّن كل ما يعمل 
كل واحد منهم دون الآخر فليعمل كل واحد منهم كيفما أراد بالإحارة أو بنفسه. 

07 اشترك قوم ف أشجار فتنازعوا فيما تذكر به من أصئاف الذكمار. فإن 
كانت أشجارهم لا تذكسّر إلا بصدفي معلوم فالقول قول من دعا إلى ذلك 
الصنف» وإن كانت تذكّر بذلك الذكتّار الذي تنازعوا عليه كله تفقوا على 

ما أرادوا. وكذلك كل ما لا تستغئ عنه الشجرة من غير الذكار» مِمّا لا يصلح 
إلا بى فإنّهم يتآأخذون عليه. 

وإن اختلفوا في تذكيرها في التعجيل والتأخيرء فقال بعضهم: نذكرها كما 
ولدت”"» وقال بعضهم: نؤخّرها قليلء فليرجعوا في ذلك إلى رأي أهل النظرء 
فالذي يصلح له التعجيل فلا يؤخّروه. وما يصلح له التأخير فلا يعجّلوه. 

وكذلك إن اختلفواء فقال بعضهم: ذ: نشقّ عن العراجحين غلافهاء وقال الأعسرون 
نتزكها حَتى تنش فإنّهم يزكونها حَتى تنش إل ما يصلح له أن يشقو ه لعل 
يسك فاته وشكولة: 

إن اتتّفْقَ مع الأجير على تذكير نخله على أن يكون الذكّار من قبل الأحير» 
فلا تحوز تلك الإجارة» وإن استأجره وأعطاه الذكدّار والإجارة والأداة فجائز» فإن 
اشترط أن تكون الأداة غير الذكّار من قبل الأحير فجائزء وإن استأجره أن يُذَّككرَ 


1 - قوله: «تذكرها كما ولدت». معناه: فور ولادتها. 
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عددًا معلومًا من النخل أو يُذَكُرَ هذه النخيل أو نخيله أو استأجره أن يذكر عنده 
مذ مخلوعة : كهذا كله جاتر 

وإن استأجره أن يذكر هذا البستان» وفيه ما ولد من النحل وما لم يلد فلا يجوز 
ذلك”"2: وإن ولدت كلها فذلك جائز. ْ 

إن النارط عليه ان عسل غنددا معاوما من الشماريغ لكل عرحوةة نام 
يشترط ذلك فذلك جائز. وإن استأجره لتنقية نخله فجائز. وكذلك نزع الجرائد 
والليف والشوك فجائزء سواء في ذلك أبيْن له ما ينزع أو لم يبينه. 

وكذلك أيضًا قلع الأشجار وقطعها إن تبيِّن موضع قلعها وقطعها فذلك 
جائز. وَأمًا إن لم يتبيّن موضع قلعها وقطعها فلا يجوز. وكذلك صرام الغللّة أيضًا 
إلى مدّة معلومة» أو صرام أشجار معلومة فذلك جائزء ولا يحتاج في ذلك إلى تبيين 
موضع يقطع منه العراجين. وكذلك جميع الغلات وتنقيتها من الحشف وغير ذلك 
ونقلها إلى موضع تحوز فيه الإحارة» وتحوز الأحرة لعزق”" الأشجار وحرائتهاء 
وكنس أحواضها وكنس المماصل والسواقي» وسقيها وزربهاء وبيّن له ف الزرب 
حدًا معلومًا في طوله وعرضه. 

وإن استأجره أن يغرس له غرسًا معلومًا في موضع معلوم؛ وأن يغرس عددا معلومًا 
فذلك جائز؛ ومنهم من يقول: إذا لم يتبيّن مواضع الغرس وما يجعل بينهاء فلا يجوز. 
وكذلك إن استأجره أن يغرس عددا معلوما من الغصون وما أشبهها من الأشجار 
والنوى» في موضع معلوم على هذا الحال؛ ومنهم من يقول: إن استأحره أن يغرس له 


1 - قوله: «فلا يجوز ذلك» إِنّما منعه لِمّا فيه من الغرر. أممًا إذا اتنّفقَا على أحرة ما ولد منها 
فجائز. والله أعلم. 

2 - «لعزق الأشجار»» مراده: لعزق تربة الأشجار قال في المنجد: «عَرَّقَء يعُزق» عزقاء الأرض: 
شقّها». والحراثة: شقّها با محراث» أي: السكة. ْ 


- 276- 


أرضًا معلومة بصنف معلوم من الأشحاره فإدٌ ذلك جائزء ولو لم بيّن له الغرس؛ 
ومنهم من يقول: يجوز ذلك ولو لم يبيّن له الصنف من الأشجارء ويغرسها على عادة 
الناس في بلدهمء وهذا إذا ممّى الأجل ويِيّن له البقعة. 


0 : 0 : : 1 9 
فجائز إذا سمّى. وكذلك إن استأجره أن يحرث له هذه الأرض'بالحبوب أو بالبقول 
أو«القواكه مه وااحدةة كيرا أو سةة ذلك كله اف 


وإن استأجره أن يبذر له أرضًا معلومة, مدَّة معلومة وبذرا معلوما بعينه من 
الخيوية واليقول سات 

ولخارة لاحي هذا كله نت أن تكون تجلرمنة يوون أو كيل ان تصفة 
معلومة» مِمّا يوصل إليه؛ وسواء في هذا النقد© والتأخيرء ولا بأس بالمجهول” ف 
هذا كله إذا كان حاضرًا. 


1 - قوله: «أن يرفع له المسور ويسويها أحواضا». 
قال في لسان العرب: «الجسرء والجسر لغتان: وهو القنطرة ونحوها مِمَا يُعبر عليه 
والجمع القليل أحْسُرٌ والكثيرٌ حُسُورٌ». 
وال في القاموس: «الحّسر الذي يعبر عليه؛ ويكسرء جمع أحسر وجسور». 
وفي كتاب المنهل: (معجم فرنسي عربي) في مادة 6#وهلاهة© أنها مر مرتفع في أرض خفيضة. 
وف الفرائد الدرية (معجم: عربي فرنسي) حسر ع6ودناقط© ,020 
وعلى ضوء ما تقدّم: فالجسر قد يطلق على القنطرة وعلى الممرٌ المرتفع. وهذا المعنى الأخمير 
هو الذي ينطبق مع العبارة؛ فالجسر في هذا السياق وف مواضع أخرى آتيةٍ» عبارة عن سد يحجز 
الماء خلفه على أرض مغروسة أشجارًا؛ كما شاهدت ذلك في نواحي شتّى من حبل نفوسة» 
وفي الجزائرء ولا نع أن ينتفع بالسدّ إن كان به سعة أن يزرع. والله أعلم. 
2 - قوله: «وسواء في هذا النقد والتأخير» مراده: لا فرق بين أن تكون الأحرة معجلة أو مؤجلة؛ 
فالنقد بمعنى التعجيل وليس .عنى العملة كما قد يتوهم. 
3 - قوله: «ولا بأس بالمخهول إذا كان حاضر» فيه إشكالء لأَنّهُ نهي شرعًا عن كُلّ إحارة بأحرة 
مجهولة؛ وماذا عسى أن يفيد حضورها إذا لم تُرَّل عنها الجهالة؟. وا لله أعلم. 
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وَأممًا إن استأجره بالتسمية من غلة جميع ما ذكرنا مِمّا يعمله» فلا يجوز في الأشجار 
والنبات؛ وسواءً في ذلك أولدت الأشجار أو لم تلد؛ وسواء أيضًا أحرث الأرض أو لم 
يحرث؛ وسواء في هذا إن استأجره بالتسمية من غِلَّة ما يعمل؛ وما لم يعمل؛ وسواء 
أأدركت الغلّة أو لم تدرك؛ ومنهم من يقول: جائر إن استاحرة بالنسمية من غلّة ما 
يعمله وما لم يعمله؛ سواء في ذلك أكانت أو لم تكن, أدركت أو لم تدركء إذا تبيّن له 
غِلَّة سنة معلومة» أو شهر معلوم» أو ما يوصل إليه من ذلك. 

وإن استأجره بالعراحين فلا تحوز تلك الإحارة» إلا إن بِيّنها له. وكذلك غِسّة 
الخله الا رقشا له« فسان افكت اوه ( تقر ا«وسهن كن كول نامدا غرة 
بالعراحين فحائز ولو لم يبيمٌتهاء ؤيأخذ الأوسط من ذلك. وإن اشترط له الخيار 
فليأحذه؛ وكذلك الأوسط والدون إن اشترطه. فليأحذ أينّهما اشترط؛ وإن لم 
يشترط شيئًا من هذاء فليأخذ الأوسط. وإن تلفت الغلة الى استأجره بها في هذه 
الوجوه كلّهاء فلا يدرك عليه شيئًاء وإن كان للأجير سهم في تلك الغلّة أو البذر 
وله 

وإن اختلف الشركاء في الأشجار إذا أدركت بعض وَلم تدرك بعض؛ فقال 
بعضهم: نحن ما أدرك منهاء وقال بعضهم: نتركها حَتَى تدرك كلهاء فنصرمها 
في مرّة واحدة» فلينظر في ذلك إن كانت شجرة لا تحمل ما أدرك منها التأخير 
فالقول قول من دعا إلى الاجتناءه وإن كانت تحتمل التأغيرء فالقول قول من دعا 
إل تركهاء ختى تدرك كلها؛ سواء ا كاة الذي أدرك متها غرحونا أو بعصا ميف 
أو عرجونا دون عرخون: ومن دعا متهم إلى قسمة الغلة أدركت أو لم تدذرك؛ 
فإنّه لا يدرك ذلك على شريكه 

وإن ام شتثرك في نخلة وقد كانت عادتها قبل ذلك إذا كان البسر أن يجتنوه؛ فمن : 
دعا منهم إلى ذلك فليدركه على صاحبه؛ وكذلك الرطب على هذا الحال. 
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وإن كانت غلّة أشجارهم تتأخر حَتَى يَيأَسُوا من إدراكهاء وخافوا عليها 
المتالف, فإنّهم يتآخذون على قطعها ولو لم تدرك. 

وإن قطعوا غلّتهمء أو قطعها غيرهم قبل أن تدرك؛ ودعا بعضهم إلى القسمة 
وقال بعضهم: لا نقسم حَتى تدرك7". 
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1 - هكذا في النسخ الأصلية: وواضح أن الدملة ناقئصة» ينقصها حواب الشرط» ولعل تمام الجملة 
هكذا: «فالقول قول من دعا إلى القسمة». 
وعلة هذا في نظري؛ هو عدم مضارة الشريك لشريكهه تم إنّه لا معنى لقول من قال: لا 
نقسم حَّتى تدرك ‏ وقد قطعت - إلا أن يكون في الكلام نقص غير الذي ذكرت. 
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الحمد لله المستحمد”" إلى خلقه. الواجب عليهم شكره ا أراح عليهم من نعمه. 
وأزاح عنهم من نقمه. ودلتّهم على سبيل رشده. ودعاهم إلى صلاح دينهم 
ودنياهم؛ وسبّب حم اشباب معايشهم: وأهمهم سبيل الوصول إلى أرزاقهم»ء على 
اختلاف طبائعهم وقلة اتلافهم» فجمعهم بلطفه. وعمهم برحمته. مع جهل 
بعضهم لربوبيته وجححودهم لوحدانيّته سبحانه ما ألطفه بخلقه. وأرافه بعباده» إنّه 
هو التوّاب الرحيم. 


القول في ماء المطر 
روي عن النبيء ظَّ أنه قال: «الناس مشتركون في ثلاثة: في الماء والنار 
والخحطب, وقيل: في الماء والكلإ والحطب»7» واشتراكهم فيهاء في المنافع دون الملك. 
وماء المطرء لا يدخل ملك أحد إلا مّن قبضه في أوعينه» مثل الزقاق والقلل 
وأشباهها من الآنية» وكلّ ما حواه من هذا في إنائه فقد دخل ملكه وجاز فيه 
فعله» من منع وبيع وهبة وغير ذلك مِمّا يوجب إخراج الملك؛ ويجرى فيه الميراث؛ 

ولا يحوز لمن ينتفع بذلك إلا بإذن صاحبه أو سبب من قِبّله. 
وَأمما المواجن وأشباههاء فَكُلٌ ما كان في ذلك من الماء فجائز الانتفاع به للناس 
لجميع ما أرادوه؛ إلا عمارة الأرض كلها شبه الغرس والنبات والحيطان؛ وأممًا 
صاحبه فجائز له الانتفاع بذلك الماء لِكُلّ ما أراد من العمارة وغيرهاء ولا .كنعه 
غيرّه مِنَ الناس” مِمّا يجوز لهم الانتفاع به» ويمنعهم لِمّا لا يحوز لهم من ذلك. ولا 


[ - استحمد الله إلى خلقه: دعاهم إلى الحمد بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم. 
2 - تَعَدّم تخريجه. 
3- قوله: «ولا يمنعه غيره من الناس» معناه: ولا يمنع صاحب الماء الناسَ مما يجوز لهم الانتفاع به. 
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يجوز له بيع ذلك الماء ولا هبته وما أشبه هذا من خخروج الملكء إلا إن قبضه فْ 
وعائه؛ ومنهم من يقول: جائز له منعه وبيعه وهبته وجميع ما يفعله ثي ماله من 


وَأمّا ما اجتمع من ماء المطر في الفدادين والأجئة» فلا بأس لمن ينتفع بهه مالم 
يفسد في أرض الفدَّان؛ ولا يستقى منه للحرث والغروس وما أشبه ذلك» بغير إذن 
صاحب الفدّان الذي اجتمع فيه الماء. وَأمّا الأضّيّات”" والغدران والأحواض وما 
أشبههاء فجائز لمن ينتفع ما فيها لجميع الوجوه. 


باب: عمارة الأرض بماء المطر 
وإذا أراد قوم أن يعمروا أرضهم على ماء المطر ومساقي" الأرض الي أرادوا 
عمارتها منهاء فإنّه يكون ذلك بينهم» كما اشتركوا في أرض المساقي. 
وإن كانت المساقي لغيرهم, فليعمروا على مائها على قدر اتتّفاقهم؛ أو كيفما 
تسابقوا إليها بأنصبائهم. وإن كانوا في ذلك الماء سواءء فيكون بينهم؛ كما 
اشنركوا في تلك الأرض الي تحري إليها تلك المساقي. 


1 - الأضيات: ال في المنجد: «أضِي: الأضاة (ج) أضّى وأضّيات: الغدير». انتهى. وَلَعَلْها ما 
الغدير (ج) عُدُر و عُدْر وعُدْران وأغْلدِرة: النهرء قطعة من الماء يتزكها السيل؛ قطعة من 
النبات على التشبيه (المنجد). 
الحوض: (ج) أحواض وحياض وحيضان: مجتمع الماء (المنجد). 
فلعلها تطلق جميعا على مجتمع ماء المطر والسيل؛ إلا انها تتفاوت كبرًا واتُساعاء وييدو 
أنه ذكرها على النزتيب فأكبرها الأضاة تم الغدير, ثم الحوض. والله أعلم. 
2 - قوله: «ومساقي الأرض»: رج نسقاة (بكسر اميم وفتحها): موضع السقي. والذي فهمته من 
استقراء السياق الذي وردت فيه الكلمة: أنّه يقصد بها المساحات من الأرض اليّ تستقبل ماء المطر 
فينحدر عنها إلى المزارع والبساتين» وكذلك سائر المخاري المائية» من أنهر وأودية. والله أعلم. 
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وإن لم يدّع تلك المساقي أحدء فإن سبقوا إليها فتكون بينهم؛ كما تسابقوا 
إليهاء وإن- ل يتسابقوا إليهاء فاماء تكن دغل أرضه ولا فإن كانت الأرض الي 
دخلها الماء أَوَلاً للشركاء فهو بينهم؛ كما اشتركوا ف تلك الأرض. 

ويجوز لمن دخل ماء المطر أرضه أن ينتفع به كيفما شاءء سواء أحاز قبله في 
أرض غيره أو لم يجر؛ وإنسّما يحذر من ذلك إلا أن يصرفه عن أرض الناس إلى 
أرطه ةا ول يكن لصف ل 5 

ومن كانت لهم أرض يحانب مساقي غيرهم؛ وأرض تلك المساقي لهم أو 
لغيرهم: فلا يعمر أرضهم من تلك المساقي إلا بيإذن أصحاب ماء تلك المساقي» 
سواء أكانت المساقي فحولاً أو أودية» وسواء أيضًا الأودية الصغار والكبارء إلا 
ما فضل عن أصحاب المساقي وخرج من أرضهم. فيكون كما ذكرنا أَوّلاً. 

ونم الغلماء قن :تيحض 'ق#الوافتي الكو القسا إذااكان ريسل معاتينة ارضةه 
أن يعمرها منه» ويصرف منه مقدار عشره أو ثمنه أو خمسهء ولا يصرف منه أكثر 
من ذلك؛ وسواء في هذا من كان عند رأس الوادي. ومن كان عند آخرهء ومن 
كان ف وسطه؛ وسواء أيضًا من كان في أوَّل العمارة القريبة إليه.» ومن كان ف 
وسطهاء ومن كان ف آخرها. ويصرف منه الواحد والاثنان أو أكثر من ذلك معئا 
أو مفترقين. ويصرف منه الرحل الواحد من أماكن شتنّى. ولا يصرفوا منه إن 
أرادوا ذلك أكثر من الخدّمس من مصرف واحد, سواء في ذلك الرجل الواحد 
والاثنان والثلاثة والعامّة؛ وإناهيرق فنة الأول اتسين أن اقل مجه ضرفت 


1 - قوله: «وإنّما يمحذر من ذلك إلا أن يصرفه عن أرض الناس» الصواب أن يقشال: «وإنما يمحذر 
من ذلك أن يصرفه عن أرض النان 4د ليحرّر. 

2 - قوله: «فحولاً أو أودية» سيأتي مرا تعريفهما خلال كلام المصنف رحمه الله. وناد ورد في 
المئن: «فحوصا» وعلق الناسخ: «أظنه فحولاً». . 
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الآخر مس ما بقي أو أقل ولا يصرف حمس الكلّ. وكذلك من أراد أن 
يصرف منه بعد الأَوّلِينَ لا يجاوز كل واحد منهم حمس ما ججاز عليه من الماء؛ 
رما من سبق إليه ألا فإنتّه يصرف عمس الكل وإنسّما ينظر في هذا كله إلى 
حمس الموضع الذي أراد أن يصرف منه. 

وإن أراد رجلان أن يصرف منه مرَّة أحدهما من جانب» والآخر من الجانب 
الآخرء فلا يصرفا منه أكثر من الخنّمس» وإن سبق أحدهما وصرف إلى نفسه 
امس فإن الآخر لا يصرف مِمّا يقابله إل إن أفْضَل الأرّل شيئا من الخمس؛ 
ويصرف هو أيضًا أسفل من الأوّل أو فوقه» ولا يفعل في ذلك ما يضر من تحتهء 
وفتعسخازه أن مدت علية نا يَضره به في ذلك. 

قلت: فما الذي ينظر إليه في هذا الخّمس ؟ 

قال معناه: مس ما جاز من الماء في الوادي» ولا ينظر إلى بقعة الوادي. 

ل ا 0 
من ذلك الماء إلى واد آخرء أو أرض لم تكن عمارتها من ذلك الواديء وإننّما 
يفعل بحرى لِمّا فضل أن يردّه”" إلى الوادي الأوّلء أو ما يعمر منه الأرض؛ سواء 
أكانت تلك الأرض له أو لغيره» أو لم يعمرها أحد؛ وله أن يترك ذلك الفضل أيضًا 
إلى عمارة أرض تمكن عمارتها من ذلك الوادي» ومن واد آخر إن كان يرجع ما 
فضل منها إلى أرض ذلك الوادي؛ وسواء آكان هذا الوادي الذي ذكرنا لرجل 
وانند أو للعامّة أو للشتاضئق إذا كان فخلا. 


ومنهم من يقول: إنّما يكون هذا في وادي العامّة إذا كان فحلء والفحل هو 
الذي يجري ماؤه إلى البحر أو السباخ أو أرض لا تعمر؛ ومنهم من يقول: الفحل 


1 - قوله: «وإنّما يفعل بحرى لِمّا فضل» مراده: وإنّما ينظر كيف يردٌ فضل الماء الذي صرفه من 
الوادي أن يردّه إليه بأي وسيلة كانت» وهذا ب عن مقدار الورع والحذر من الإضرار بالغير. 
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هو الوادي الكبير» ولو جحرى ماؤه إلى المروج؛ ومنهم من يقول: إنّما يكون 
الوادي فحلا إذا وقف الرجل من حيث دخل الماء عمسارة الوادي» ووقف الآخر 
عند صبيه20 ووقف آخر بينهماء فلا يسمع كل واحد منهم صيحة صاحبه. 


وإن سالت الأودية من الوادي الأول حَتَى صارت على ما وصفناأوَلاً ف الفحل» 
حكرن كلها تحولا (رعتور هناسل يا كرتا زلا لذن وسرت سه الاير 
الخكمس أو أقلّ منه. وما صرف من الواديء فلا يجوز لمن يصرف من ذلك المصرف© 
شيئا مثل الوادي. لِلعَامئَّة كان ذلك الوادي أو للخحاصَة. وَأمّا ما بين المصارف من 
الوادي الأوّلء فلا بأس لمن يصرف منه2. وأممّا إن صرفوا ماء الوادي كله فحكمه 
حكم الوادي الأوَّل» ويجوز لمن يصرف منه. كما ذكرنا بدءًا. 

وإن كان للقوم مصرف من الوادي الفحلء فارادوا أن يزيدوا فيه فلهم ذلك» 
مالم يجخاوزوا جمس ما جاز عليهم من الماء", إذا لم يقابل مصرفهم مصرف 
غيرهم؛ وإن قابل مصرفهم مصرف غيرهم وأرادوا أن يردُوا كلهم ذلك إلى 
أنفسهم فلهم ذلك»: ولا يجاوزوا حمس ما جاز عليهم من الماء. 


1 - قال في المنجد: الصبب (ج): أصباب: تصبّب نهر أو طريق حدود, ما انحدر من الأرض أو 
الطريق. وعلى هذا التفسير يكون معنى العبارة: أنّ بحرى الماء يكون فحلاًء أي كبيراء وبتخرى 
عليه الأحكام المذكورة: إذا كانت المسافة بين صببه ‏ أي منحدره في أعلاه ‏ وبين موضع 
دخوله العمارة وتفرقه فيهاء بحيث لو وقف شخص في منتصف المسافة بينهما لم يسمع أحد 
أحدًا مهما رفع عقيرته بالصياح. والله أعلم. 

وقد ورد في الأصل «صبوبه» وهو خطا. 

2 - قوله: «فلا يحوز لمن يصرف من ذلك المصرف» معناه: من أحرى مصرفا من الوادي فلا يحي 
لأحد أن بأد من ذلك المشمرقت#بفيته :ولكن: له أن يكيففد انيتا ضرفا اعدو 

3 - معتى العبارة: لآ بأى على من يتتّعدَ لنفسه مضرفا من الوادي بين مصرق أحدء ما دام يعد 
مباشرة من الوادي. 

4 - معنى العبارة: إن كان لوم مصرفء ولم يعد يكفيهم؛ فلهم توسعته ما لم يتجاوزوا به مس الوادي. 

5 - قوله: «وإن قابل مصرفهم مصرف غيرهم...» إلى آخره؛ معناه: يجوز للكل ‏ أعن الطرفين 
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ويصرف مرّتين من الوادي إلى عمارة واحدة» ويصرف أيضًا من واديين إلى 


قلت: فهل يقطع الوادي كله لنفسه ؟ 


قال: لاء سواء في ذلك أكان الوادي لِلعَامنَّةِ أو لِلخَاصَةِ أو لم يعرف لأحد. 
وأممّا عمارة لا يقطعه بها(©» مثل ما يكون ف طرفه؛ أو عمارة تكون ف وسطه. 
ولا يقطع بها ماءه فلا بأس بها. وَأممًا الأنهار والتلاع فلا بأس لمن يعمرها 
ويقطعها لنفسه؛ وكذلك ما يجري من التلاع والأودية الصغار كلها إلى الوادي 
الكبير» فلا بأس على من يقطعها لنفسه بالعمارة. وأممّا ما لم يصل إلى الوادي. فلا 
يجوز له قطعه. إذا كانت أقلَّ من النكمسء ومثل الخنلّمس©, وهذا إذا» كان 
الوادي لغيره. كما ذكرنا أوّلاً؛ وَأممّا إذا كان الوادي له فإنّه يفعل فيه ما شاء. 





المتقابلين ‏ أن يصرفوا الماء في وقت واحدء بحر الا فارز لمن والله أعلم. ويحتمل أننّه 
يجوز لأحد الطرفين أن يصرف ككل الماء بإذن الطرف الآخر المقابل؛ ولعلٌّ ذلك يكون 
باتّفاقهما على التداول. ليحرّر. 

1 - موله: «وأما عمارة لا يقطعه بها...» إلى آخره؛ معناه: إن عمر ف وسط محرى الوادي 
عمارة لا يقطعه بها فجائز. نعم قد يتسع المجرى اتنّساعًا كبيرًا ميث تكون فيه مساحات صالحة 
للزراعة» يفيض عليها الماء أحياناء وينحسر عنها إلى سرير الوادي في أغلب الأرقات. 

2 - التلاع؛ قال في المنجد: «التلعة (ج) تتلعات وتلاع وتلّع: ماعلا من الأرض»ء ما سفل منها 
(ضد)». وف القاموس: «التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها (ضد). ومسيل الماء». 

نم قال: «أو التلاع: مسايل الماء من الإسناد والنجاف والجبال» حَتنّى ينضب في الوادي». 

3 - قوله: «ومثل الخمس» معناه ‏ والله أعلم ‏ مقدار الخمس. 

4 - أضاف الناسخ قوله: «إذا كان إلخء أقول إعلم أن «إذا» هذه مُتَعلَقَة بقوله: ”فلا بأى على من 
يقطعها". وما ثوله: ”وأمًا ما لم يصل إلى الوادي لا يجوز له قطعه“ فهو جملة معترضة بين 
المتعلّقين؛ هكذا ينبغي أن يفهم .حرّره». 
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قلت: فقوم اشن زكوا في واد أو مرجء وقد علموا كيف اشتركوا فيه» فأرادوا أن 
يعمروا أرضهم ؟ 

قال عتروة عيقما شاؤواء,ؤإن أزاحوا ان تكون العثارة كلها مشرعة بينهم 
فلهم ذلك؛ وإن أرادوا أن يقتسموا أرضا دون الماءء أو الماء دون الأرض»ء أو 
يقتسموا الماء مع الأرض فلهم ذلك. 

وإن اقتسموا الأرض على أن يكون الماء بينهم لتلك الأرضء ويستووا في منافعه 
فذلك جائز؛ وإن اقتسموا بعد ذلك فقسمتهم جائزة» ويستوون ف منافعه حين 
اتَقَقُوا على ذلك أوَّل مرةء ولا يجد أحدهم منع صاحبه من تلك المنافع» وإن لم 
يكن له ف ذلك الماء إلا القليل. وكذلك إن اقتسموا الماء دون الأرضء واستووا 
تيسفلى الاديكافان: دن امتائفة ال الستور ا فزياء قلت تحاف 

وَأمما إن اشتركوا في الأرض بينهم بالسويّة وها ماءء فاقتسموا على أن يتفاضلوا 
في منافعهاء أو تفاضلوا في الأرض فاقتسموها على أن يستووا في منافعهاء فلا يجوز 
ذلك إلا إن اشترطوا منافع معلومات أن تكون بينهم؛ أو تكون لأحدهم على 
اح نا الطريق والسواقي والمحازات كلها فذلك جائز. 

ف إن اشتركوا في مساقي الماء»ء وهي قبل ذلك فحول”" أو أودية, ثم أراقوا 
أن يعمروا الأرض الي تحري إليها المساقي؛ فهل يتآخذون على عمارتها ؟ 

قال: إن كانت فيها عمارة قبل ذلك فإنّهم يتاحذون عليهاء كما كانت أوَلاً؛ 
وإن لم تكن فيها عمارة فلا يتآخذون عليهاء ولكن يتآخذون على قسمتهاء فمن 
أراد أن يعمر سهمه منهم فليعمره بعد القسمة بأي عمارة شاء فذلك جائز؛ 


ويتآخذون أيضًا على قسمة مائهم. ويصرف كل واحد منهم سهمه من ذلك الماء 


1 - في الأصل «فحوص» والله أعلم بالحقيقة والصواب. 


. 
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حيث شاء» وإن لم يصلوا إلى قسمة ذلك الماء بالمصارف إلا بالمقاسم”"» لعا 
هم ذلك بِكلٌّ ما يدركون قسمتهم من البناء بالحجلرة والآجر والحصٌ والجير وما 
يشبههاء وكا عدوة هلق هنا كلف سواء أكان البناء قبل ذلك أو ابتدؤوا 
بأنفسهم؛ وإنّما يفعلون هذا كلّه كما ا؟ شتركوا في الماء. 

وإن ايتداؤواابنياته ففسد يعدما'بنوه كلف أو كان قبل ذلك ففسده فإنتهع 
يتآحذون عليه كما كان بدءاء إن كانوا ينتفعون به» وإن لم ينتفعوا به كما كان 
ألا فإتّهم يعملون كيفما يتتفعون به. ولو لم يكن قبل ذلك. 

وإن التَمَقُوا أن يوسّموا مقائعهم أو يَضَيّعوها فذلك جائن:وإن + يفوا على 
ذلك فلا يحوز. ومن أراد منهم أن يوسّع سهمه بغير إذن أصحابه فلا يجد ذلك. 
وَآأما من آزاد أن يضيّقه حذّلك جائزء إلا إن كات فق تطنييقه نضرة لأصحايه يكثرة 
الماء على مقاسمهم. ١‏ 

ولا يحفر أحد منهم فوق المقاسم ولا تحتهاء إلا إن اتمَقو اعلى ذلك أو من 
أذن له أصحابه في ذلك. وَأمما الحفر الذي لا يضر به ماء المقاسم» فلا بأس عليه 
أن يحفره ذْ “رضه؛ وكذلك إن أراد أن يحفر فوق المقاسم لسهمه من الماءء فإن 
كان لا يجبذ به أكثر من سهمه فلا بأس عليه 


وإن دفنت مقاسمهم وأراد ب بعضهم أن يكنس سهمه. ول يستطع الآخر فلا بأس 
على من يكنس مقاسمه, ولو أنّهِ يحبذ إلى نفسه أكثر من سهمه من الماىى إذا لم 


1[ - المقاسم: (ج): مقسمء قال في المنجد: «المقسم: موضع القسم». 
ومن الواضح أن المقسم هنا موضع تسم فيه الماء في مداخل الماء إلى العمارة مشل الواحة حمسب 
انصباء الناس. وهذا العمل أمناء متخصّصون في كثير من البلدان الي تستقي على هذه الطريقة. 
2 - لا توجد اللفظة في النسخة الأم (م) وإنّما أثبتت في النسخة (ت). 
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ولا يحول أحد منهم مقاسمه عن موضعه الأَوَّلء فوقه أو أسفل منه. 

وإن اقتسموا المقاسم فأخذ كل واحد منهم سهمه. فأفسده الماء» فإن كان 
يصل إليه من ذلك أكثر من سهمه من الماء فإنّ أصحابه يأخذونه أن يصلح ذلك؛ 
وأممّا إن كان لا يصل إليه إل سهمه أو أقلّ منه» ولا تصل المضرّة إليهم من ذلك» 
فلا يأذوه بإصلاح ذلك. 

ويمنع أن يوسّع مصرفه من فوق المقاسم أو أسفل منهاء إذا كان التوسيع 
يصل”" بالمقاسم. وكذلك الحفر على هذا الحال. 

وإن أراد أحدهم أن يجعل حاجرًا فيما بينه وبين شريكه فوق مقاسمهماء فإنّه 
بنع من ذلك إن لم يكن بينهما قبل ذلك. 

وَأممّا إن كان ذلك الحاجز فيما بينهم فانهدم فإنتّهم يتآخذون على ردَّه وإن 
م يكن ذلك الحاجز بينهم أَوَّلاَ» وانتّفقوا عليه وبنوه. ثم أرادوا نزعه؛ فإن كانوا 
خواص وهو يصلح هم فلا يجدون نزعه؛ وإن كان لا يصلح لهم فإنّهم ينزعونه؛ 
وإن كانوا عامّة فإنّهم ينزعونه. سواء أكان في ذلك ما يصلح لهم أو لم يكن؛ 
ومنهم من يقول: إن كان يصلح طم فلا يجدون نزعه. 

وإن انخرقت المقاسم وفسدت. فأرادوا تحويلهاء فاحتلفوا في ذلك؛ فقال 
بعضهم: نردّها أسفل من موضعها الأَوَّلء وقال بعضهم نردّها فوقء فَإننّما 
يرذونها فوق موضعها الأرَّل؛ فإن لم يجدوا موضمًا يحرّلونها إليه فوقء فليردُوها 
أسفل إن كان لهم فيه موضعٌ اشتركوا فيه كما اشتركوا في الموضع الأوَّل الذي 
كانوا فيه أوّلاً؛ وإن كان ذلك الموضع لبعضهم دون بعضء فلا يحرّلوها إليى إلا 
بإذن صاحب الأرض. 


1- لعله «يضرٌ». 
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5 3 ْم 
وإن حدث في مقاسمهم ما عنع الماء» أو ما يخرحه منه. أو مايرده إلى ناحية 
دون أخرى» فإنّهم يوحذون بنزع ذلك كله وإصلاحه. 


وإن اقتسموا الماء بالمقاسم فانخرق ما ناب أحدهمء حَتى لا يصل إلى الانتفاع 
بسهمه؛ فإنٌ أصحابه يكنسون مقاسمهم ويصلحونهاء ولو أذ الماء يرجع إل 
كلهم لكنسَّهُم لا يقصدون ذلك. وسواء في ذلك أكان ينجبر هذا السهم 
المنخرق» أو لا ينجبر. 

وإن انخرق سهم أحدهم ولا يستطيع إصلاحه. ولا عمكنه أن ينتفع به 
واستمسك بأصحابه أن يحوّلوا مقاسمهم فوق أو أسفلَ من الموضع الأوَّلء فإننّه 
يدرك ذلك عليهم: إن كان ذلك الذي يحوّلونه مشتركا بينهم. وإن كان لبعضهم 
دون بعضء أو لغيرهم, فلا يدرك ذلك عليهم. 

وإن لم يمكنه الانتفاع بسهمه. وأراد شركاؤه أن يردوه إلى أنفسهمء ومنعهم 
منه فله ذلك. 

ون كر لوكي هارن لتاشم فإننّهم يوحذون أن يعملوها. عا 
يجاوزهاء سواء أكان ذلك من قبل فساد الماء لما( أو كذلك كان 58 إن كان 
يقع الغين بذلك فيما بينهم» أو يفسد الماء الأرض. 


وإن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم, فأراد أن يخلطهما فلا يحد ذلك" . 


1 - «من قبل فساد الماء ها» أي من قبل إفساد الماء للمقاسم. وَالله أعلم. 
2 - قوله: «وإن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم فأراد أن :ذل أهماء فلا يجد ذلك». لا يجد 
ذلك لأنّ في عمله أحذا من حق الغير. 
رأممًا إن كان له مقسم واحدء فأراد أن يقسمه فله ذلك؛ لأنَّ فيه نقصانا من حقسّه. (وإن 


شئت فقل فيه تنازل عن بعض حقه). 
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وإن كان له مقسم واحدء فأراد أن يقسمه فله ذلكء إن لم يكن فيه ضرر على 
أصحابه بكثرة الماء» فيتولّد عنه الفساد, ويمنع أن يجبذ الماء من تحت المقاسم أو 
يدفعها من فوق المقاسم إلى سهمه. وإن كانوا ينتفعون قبل ذلك بغير المقاسمء ثم 
أراد بعضهم المقاسمء فلا يحدون ذلك؛ وكذلك إن كانوا ينتفعون بالمقاسم, ثم 
أراد بعضهم نزعهاء فلا يجدون ذلكء إلا إن اتسقُقَوا علي وهذا إذا كانت غير 
قنةة .وأا إن كانت قديمة, فلا يحدون نزعها؛ وكذلك مقاسم العامة لا 
يحدون نزعها. 

وإن اشترك قوم في مقاسم شتىء م جعت إلى واحد منهم بالشراء أو بالمبة أو 
بالميراث» فأراد أن يردّها إلى مقسم والجدبهاد داليم إلا إن كانت قليمة» فإنّه يحذر 
من ذلك؛ وإن رجعت إلى واحد فخلطهاء اع ربعا عن لتاق لاه ار مها 
ورثه الورثة من بعده فتنازعوا على ردّهاء فلا يدركون ذلك. 

وكذلك إن كانت الأرض والماء لرجل واحد وليس لها مقاسم, نّم جعل لها 
لمقاسم فورئه الورثة أو باع ذلك أو وهبه فتنازع من انتقل إليه على ردّه كما كان 
ألا بغير المقاسمء فلا يجدون ذلك. 

وَأمّا إن كانت طم مقاسم معلومة» فخرقها الماء وفسدت, فأخذ بعضهم بعضا 
على ردّها فتشاكل عليهم مو مواضعها وعددها فلا يدركون عليهم ذلك؛ وكذلك 
إن تشاكل عليهم سعتها وعرضها وطوهاء فلا يؤخذون على ذلك» إلا إن كانوا 
خواص» وَاتَمَقوا عليها أيضاء أو أنت عليهم البيّنة. ويجوز أيضًا شهادة بعضهم 





1 - «هذا إذا كانت غير تديعة». لَعَلَهُ يتصد: ا الوم ثم بدا هم نزعهاء فلهم 
ذلك. وأا إن كانت قديكة فلا يجوز لهم ذلك 
لكن يبحث في الموضوع: اك ايان إن وحدوا الأصلح لهم في نزعهاء ولو كانت 
قلة وَاتمَعُوا جميعا على ذلك؛ ألا يجوز لهم!؟ 
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على بعض إذا كانوا عَامئَّة ومنهم من يقول: لا تجوز. وأممّا اللخنواص فلا تجوز 
شهادة بعضهم على بعض في ذلك. 

وم الخلفواتنه طملك :و3 الغا ولا فلا يوتعتون على رذهاء شي 
يتبيّن لهم ذلك بالشهود أو بإقرارهم؛ ومنهم من يقول: يؤخذون بردٌ مقاسمهم 
بأقنَ ما يكون من ذلك العمل؛ ومنهم من يقول: يوخذون بردّها فيردوها كيفما 
أرادواء ولا يوحذون على شيء معلوم من ذلك. 

وإن دفنت المقاسم حَتَى غرقت في التراب فإنتّهم يؤخذون بكنسهاء حَستى 
ترجع كما كانت أَوَلأَء وإن لم يمكنهم فليؤخذوا على بنيانها على قدر ما كانت. 
عليه أوّلا. 

وإن انخرقت مقاسمهم حَتَى لا يصل الماء منها إليهم إلا من موضع آخر ؟ 

قال: فإن أمكنهم أن يردُوها إلى موضعها الأرّل فليتآحذوا على ذلكء وإن لم 
يمكنهم فلا يؤحذوا أن يجعلوا لها المقاسم في غير الموضع الأرَّل إلى الأرض الأولى أو 
إلى غيرها؛ ومنهم من يقول: يؤخذون على المقاسم أن يجعلوها. 

وَأممّا المقاسم المدفونة إن استمسك بعضهم ببعض على كنسها فإنّهم يدركون 
عليهم ذلكء ما داموا يطمعون ف الانتفاع بها؛ وإن أيسوا منها ففيه قولان. وإن 
كانوا ينتفعون بها بغير ذلك الماءء فلا يؤخذون عليهء إلا إن ثبعت عليه العمارة» 
فيؤخذون على إصلاحها؛ وإن لم تنبت ففيه قولان. ‏ 

وإ أذركوا واديا وض مقامت» ول جر عليهنا اناه اليهدم قطء قلا يوخذون 
بمصالحهم إذا فسدت» ولو علموا ما لَكُلّ واحد منهم فيها. وإن رجع إل الماء 





1 - قوله: «وإن اختلفوا فيما عملت به» يريد إن اختلفوا في مواد البناء الي بنيت بهاء فلا يأخذ 
بعضهم بعضًا على رد المقاسم حَّتى يتبيز هم. 
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على ما كانوا عليه أَوَّلاً قبلهم, وقد علموا ما لِكَلّ واحد منهم من الماء والمقاسم 
فليؤخذوا على إصلاحها. وإن لم يعلموا ما لكل واحد منهم من الماء» وقد يجوز 
هم الانتفاع بها فإِنّهم يؤخذون بإصلاح تلك المقاسم. 


وإن كانت لهم المقاسم ولم يعلموا ما لِكُلّ واحد منهمء فدفنت وهم يسقون 
عليها كذلك؛ فأراد بعضهم أخذ بعض على كنسهاء » فإنّهم يدركون عليهم ذلك» 
إل إن قامت عليهم عمارة لا يمكن لهم سقيها إلا مع ذلك الدفن» وهذا إذا كانوا 
حرام واءكا القاكة قركهم ترتضوة إل بها كانولاعلنه أزلا. والرحل الواحد ف 
هذا مثل الختواص 

وكذلك ماء العامّة إن رجحع إلى الخواص فالجواب فيه مثل الجواب في الخاص. 


وَآممّا ما للخواصٌ إن ثبت لهم فرجع إلى العَامنّة» فالجواب فيه مثل الجواب فيما 
كان لِلعَامّة. 


وإن دفنت المقاسم فبنوهاء تم تِّن لهم أننّهم زادوا فيها أو نقصوا منهاء فإنّهم 
يؤخذون على ردّها كما كانت أولا وإن أمكنهم إصلاحها بغير نزعها فليصلحوهاء 
وإن لم يمكن لهم إلا بتزعها فليؤخذ بنزعها من عملها من ماله؛ ويعملونها بعد ذلك من 
مال القامة) ويشمتون التاكة ما انفقو عليهنا أزلا. وأممّا إن تبيّن لهم إننّما يعملها 
واحد منهم فليؤخذ بهاء ومن كان بعده من وارث أو غيره. 

وإن كانوا يسقون بغير المقاسم؛ فعمل عبيدهم أو وكلاؤهم أو أطفاهم المقاسم 
بغير أمرهم, فتركوها مقدار ما يثبت عليهم ماعمر بهاء لو ابتدؤوا عليه 
العمارة2, أو كانت قبل ذلكء فلا يؤخذون بنزعها إن كان في ذلك ما يصلح 


1 - قوله: «فزكوها مقدار ما يثبت عليهم» معناه: أنّهم لو تركوا المقاسم على حاها قدر ما يثبت 
عليهم ما عمر بها لنبتت المقاسم كذلكء فلا يجدون نزعها. 
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لهم. وإن لم يكن فيه ما يصلح لهم فليؤخذوا بنزعه. وكذلك خليفة اليتيم أو لبحنون 
وأبو الأطفال: الجواب فيهم مثل الحواب فيمن عمر لنفسه. 

قلت: فعلى من يكون عمل المقاسم» أعلى صاحب الأرض أم على صاحب الماء؟ 

قال: إثمايكون غملها على اضحاب الماء:دوق اصيحاب البقعنة؛ إل إن كان 
' إنّما يعملها قبل ذلك أصحاب البقعة» فليعملوها؛ وكذلك كل من يعملها قبل 
ذلك عليه عملهاء سواء أكان له سهم في المقاسم أو لم يكن. 

والوادي إذا كان بين قوم وعلموا كيف كان لهم ماؤه فوجدوا المقاسم قد 
اختلفت قسمتهاء وما كان لهم من الماء ف الوادي» وذلك مثل رجلين اشتركا ماء 
الوادي أنصافاء فوجدا في المقاسم أثلاثا ؟ 

قال: إن عملوا المقاسم لأنفسهم أو علموا أن من عَمِلها قبلهم إنّما عملوها 
على أن يكون الماء بينهم أنصافاء فإنّهم يردونها أنصافا؛ وإن أدركوها معمولة ولم 
يُذْروا على ما كان عملها َلآ فإتّهم يزكوتها على حاهاء وإن اختلفوا فيما 
بينهم ف عمل المقاسم» على أن يعملوها على سعة الوادي أو يضيّقوا الوادي؛ 
فيعملوا المقاسم بعد ذلكء, فإن كان يمكن لهم أن يعملوها على سعة الوادي 
فايكناوها ولا ولا يصررةة وإن كان لا يمكنهم على هذا الحال فليضيّقوه نم 
يعملون مقاسمهم بعد ذلك. 

وكذلك إن قال بعضهم لبعض: وسّعوا لنا الوادي فنعمل فيه مقاسمناء وقال لهم 
الاخرون: اعملوا لنا مقاسمنا على حال الوادي ولا تحدثوا فيه شيئا؛ فإن أمكنهم أن 
يعملوا المقاسم على ضيق الوادي» فالقول قول من قال ذلك منهم. وإن لم يمكنهم. 
فالقول قول من قال بتوسيع الوادي» وعمل المقاسم فيه. 

وكذلك إن أرادوا أن يحدثوا عمل المقاسمء فاختلفوا في ارتفاع المقاسمء 
وتركها على مسيل الوادي؛ فالقول قول من قال بتركها على مسيل الوادي؛ 
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وكذلك إن قال بعضهم بنزوها أسفل من مسيل الوادي. وقال الآخرون بتركها 
على ناا الأول فالقول قؤل من قال بتركها على مسيل الوادي: 

وأمّا إن قال بعضهم: اعملوا لنا المقاسم في طرف عمارتناء وقال هم أصحابهم 
نعملها فوق عمارتناء فالقول قول من قال منهم نعملها في طرف عمارتنا. وَأمنًا 
إن اختلفوا في موضع يجعلون فيه مقاسم العين في طرفها أو بعيد منهاء فالقول قول 

وك :انمز" الماء تك القاسم او تيدف حجان اكاء نين عير موضمة بن 
المقاسم. فإن كان ذلك في واحد من المقاسم وهو لواحد منهم فليؤخذ باصلاحسه. 
وإن اشتركها كلهم فليؤخذوا بها جميعاء ولا يعطوا أجرة عمل المقاسم من ذلك 
الماع ولكن يعملونها من أموالهم؛ ويرجعون على من غاب هما أعطوه من أموالهم 


باب في المصارف" 


وإن اشترك قوم ف وادء فأرادوا أن يرفعوا ماءه لينتفعوا به. فإنّهم يجعلون له 
امضارك: وسؤاء حَامّه انوا أو خواض» وإن غلنوا مالكل واخدتتهم من :ذلك 
الماء» فليجعلوا لهم المصارف على قدر سهامهم في الماء ويقسمونها. وإن أرادوا أن 
ينفرد كل واحد منهم بسهمه فلهم ذلك؛ وإن أرادوا أن يجمعوا سهامهم على 
ناحية الوادي أو على ناحيتين جميعاء فلهم ذلك» ولا يصيبون أن يتغابنوا فيما بينهم 
في ذلك الماء» ولكن يأخذ كل واحد منهم سهمه. 
1 - المصارف: هي هنا .معنى المنافذ أو القنوات الي يصرف منها الماء» سواء إلى حانبي الوادي بعد 


ارتفاع الماء في بحراه خلف السدّء أو في السد نفسه. ليرسل الماء منها. والله أعلم بحقيقة قصد 
المولّف. وقد تعقّبتْ الكلمة في المعاجم اللغوية» فلم أحد من تعرّض ها. 
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وَأممًا إن لم يدَّع ذلك الوادي أحد. فليرفع كلّ واحد منهم ما أراد من 
المعبار ف قلق أو كرت وإن صرفو تضرف اعاتة كانوا عاص كانه يكو 
لهم على ما اتمَقُوا عليه؛ وإن لم يققُوا على شيء, فهم فيه بالسوية؛ ويجوز لمن 
أراد أن يرفع المصارف مِن تحتهه”" إن لم يَضَرَّهم ما دام الماء ف الوادي» ولا يمنعوه 
أن يرفع ما فضل من الماء في الوادي. وما من أراد أن يرفع الماء فوقهم؛ فإن سبقوا 
إلى الوادي وأخذوه كله. فليمنعوا من أراد أن يرفع من فوقهم شيئاء إلا إن كان 
الوادي فحلاء فليرفع منه عشرًا أو ثمنا أو حمسا؛ وإن لم يسبقوا إليه» فإنّه يحوز لمن 
أراد منهم أن يرفع حاجته من ذلك الوادي. ولا يعمل الرحل المصرف إلا ف أرضه 
أو أرض أذن له صاحبها أن يعمله فيهاء أو أرض لم تعرف لأحد واستوى الناس 
إليها؛ وأممًا غير ذلك من الأراضيء فلا يعمل فيها شيئا. 


وإن اشترى قوم أرضا أو ورثوها أو دحلت ملكهم بمعنى من المعاني» وها 
مصارف عند من كانت له قبلهم في أرضهم. أو فْ أرض لم يعرف لها أرباب» 
فإنّه يكون لهم مساقي تلك الأرض ومصارفها كما أدركوها ف تلك الأرض» 
ويعمر بها أرضهم على حاها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منهاء ولا يحوّلونها عن 
موضعهاء ولا يحفرونها ولا يوسّعونهاء وما انهدم منها أو انكسر فليصلحوه. 
وتكون هم منافعهم؛ كما كانت هم الأرض الي يجوزون إليهاء ويمنعون من أراد 
أن يَفِسِنِعَا أ يضرفهنا إلى اضف الآ إن كنات لديّة ان تذلف المصتارف له 
فليفعل لهم ما أراد ون راقو ]ان يشميو لجرك لبا رف ليم دزقا على كر 
تراس بهن ارس الح ار لي 


1 - قوله: «من تحتهم». يعي أسفل من مصارفهم. 
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وإن طلعت”" مصارف إلى أرض رجل فأراد أن يردّها إلى مصرف واحدء فلا 
يدر ذلك» ولكن مع ماوما إلى عضرف وعد إن م يترح غيزه من المصارف. 
وأا إن أراد أن يجعل من ذلك المصرف اثنين أو ثلاثة فله ذلك. 

ومن اشترى أرضًا أو ورئهاء فوجحد فيها مصرفا لا يطلع فيه الماء إلى تلك 
الأرض إلا بالمعالحة20» فإنّه يرفع إليها الماء؛ وإن منعه أصحاب الوادي من ذلك 
فلا يرفعه بعد ذلك؛ ومنهم من يقول: يرفع إليه الماء حيث كان له أثر قبل ذلك. 


وَأممّا إن رفع من الوادي مصرفا فانخرق أو انهدم حَتى لا يطلع منه شيء من 
ذلك المكان» ولا يمكن طلوعه منهء فأراد أن يرفع الماء مسن فوق ذلك الموضع أو 
أسفل منه» فمنعه أصحاب الوادي فلهم ذلكء ولا يجوز له أن يرفعه من غير 
موضعه الأول فيما بينه وبين الل ولو م يكنعوه؛ ومنهم من يقول: إن كانت 

الأرض له» فليرفعه من حيث أرادء إن لم يضر يجيرانه. 
َس 9 3 َك 1امء. 0 .2 3 

وأما إن ذهب السيل بالمصرف حَتى لا يُعرّف له موضع ولا أثرء فلا يجوز له 
5 ل ام. 
أن يحدث حيث لم يعرف موضعه. 

وإن عارض”) مصرف مصرفاء فالقاعد منهما ما عارض الآخر. وإن لم يعرف 

ما عارض الآخر منهماء فلا يقعد كل واحد منهما للآخر. 

1 - قوله: «وإن طلعت»»؛ لا يقصد بطبيعة الحال صعود الماء لأَنّهُ كما قيل: السيل حرب للمكان 
العالي» ولكن يقصد إذا نفذ الماء خلال المصارف إلى أرض رحلء فأراد أن يردّها إلى مصرف 
واخدالم مجرلا ذلك: وقد تقد نطينهذا في المقاسم قريباً. 

2 - قوله: «ولكن يجمع ماءها إلى مصرف واحد»» مراده: أنه يجوز للرحل أن يجمع ماء المصارف 
00 ا ا 0 

4 - قوله: رس ع عر ا ا : أن 
القاعد منهماء أي الأصل المتقدم منهما. 
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وإن اشتزك قوم في أرض تستقي ,ماء المطر من الأودية والمصارف أو غير ذلك 
من المساقي» وقد عرفوا ما لكل واحد منهم من ذلك الماء» ثم أرادوا عمارة 
أرضهم بالأجنة والفدادين والجسورء فمنعهم بعضهم من ذلكء فإنّهم لا يتمانعون 
من العمارة» ويعمر كل إنسان منهم أرضه بِأَيّ عمارة شاء من صنوف العمارات» 
إلا إن كان لأحدهم على صاحبه بحاز أو طريق أو ما أشبه ذلك من المنافع؛ فَإن 
صاحب المنافع بمنعهم من العمارة حَتى يخرج له طريقه ومحازه ثم يعمر أرضه مما 
شاءء وإن أرادوا أن يقسموا الماء الذي تستقي به هذه الأرضء فإنّهم يقسمونه إذا 
1 ال 1 5 2 
علموا ما لكل واحد منهم, وَلِكل واحد منهم حاز مائه على من فوقه"؛ ولا يجوز 
لأحد منهم أن ينتفع بماء غيره. 
ةد 0 8 8 َ 2 
وأما إذا لم يعلموا ما لكل واحد منهم في الماء ولم يدّعوه بأجمعهم. فإنهم 
يسقونها على التسابق: الأوّل فالأوّل» حتى ينتهي الماء إلى أسفلهم. ولايجور 
لأحدهم أن يصرف ما فضل عن شربه© من الماء إلى غير الذي تحته. 
٠.‏ 17 م ٠.‏ 35 5 5 
وإن علموا ما لكل واحد منهم من الماء» فاتفقوا أن يعمروا أرضهم بذلكء, على أن 
لا يسقي أحد منهم حَّتى يسقي من فوقه؛ أو اقنسموا أرضهم على هذا الشرط أو 
أدركوا أرضهم على ذلك فْ يد من كان قبلهم من موروث أو بائع أو واهبو أو غير 
ذلكء؛ فلا يجحدون بعد ذلك أن يصرفوا ماءعهم عن غيرهم, ولا ماء غيرهم عن أرضهم 
إلا باّفاق منهم إن كانوا خواص» وإن كانوا عَامّة فلا يحدون ذلك. 
وَآممّا إن كانت أرض بعضهم فوق آخرين» وقد تبيّن ما لكل واحد منهم 
بالحدود, واشتركوا في الماء فاقتسموه. فإن كل واحد منهم يصرف ماءه عن غيره؛ 
1 - «وَلِكُلٌ واحد منهم بحاز مائه على من فوقه» ذلك لأن الماء ينحدر إلى أسفل؛ فلابدٌ من سقي 


كل أرض من فوق. 
2 - قوله: «ما فضل عن شربه»» يعي به ما فضل عن سقّي أرضه. ليتأمل. 


- 300 - 


وكذلك صاحب الأرض يصرف ماء غيره عن أرضه”": إلا من كان له عليه المجساز 
فلا يصيب أن يصرفه عن أرضه. وَيْبَّيّن له بحازا يجوز عليه ماءى إلأأمن كان له 
على آخخر سَتتي أزضه” فليتركه :عليه تكما كان له ذإن كان له غليه:سقي أرشه 
كلّهاء فليدركه عليه أو البعض أو ما كان له. وكذلك من كان له النافع في أرض 
غيره من الماء وما أشبه ذلكء فلينتفع بها كما كان أَوَّلا. 


وإن كان لبعضهم أشجار في أرض غيره وهم ماء فاقتسموه فإننّه في الوجه 
الذي يجوز لهم أن يصرفوا ماءهم حيث شاؤوا لا يدرك عليهم صاحب الأشجار 
أن يسْقَوها له» ولكن لا يمنع بحازا للماء إلى أشجاره. 

وما إن اقتسموا الماى فرفع أحدهم سهمه تم بعد ذلك حدثت أشجار 3. 
أرض صاحبه بغرس أو عراء اررغة أو مداق ارما ايه ذلك مَندجول الملك» 
فإنّه يدرك على صاحخب الأرض حياة أشجاره من ن الماعء إلا إن ان شترط عليه أوَلاً ألا 
يدرك عليه ذلك؛ فلا يدرك عليه شيئاء مسترفه حدما متاح الناء جاده الا 


وك 


يضرها به من حفر لعروق وما أشبه ذلك. 


وإن اقتسموا الماء» فتركوه في أرضهم يجوز كل واحد منهم ماءه على الآخرء 
حتى نبتت عليهم الأشجار» فلا يجدون بعد ذلك أن يرفعها؛ ومنهم من يقول: 
يرفعها إلا إن مكثت المقدار الذي يعلكها فيه بالحيازة. 

وإن اقتسموا الماء فرفع أحد منهم سهمه عن صاحبه وجعل له مجارًا في وسط 
أرضه أو في طرفهاء فيفيض الماء من الساقية, وغرس عليها صاحب الأرض» فنبتتت 
1 - المرّاد بصرف الماء عن الغير: صرف سواقي الماء أو قنواته عن أرض الغير حَتنى لا يضايق 

بالمرورء إلا من ثبت عَلَيْهِ لمجا أي المرور. 


2 - قوله: «إلا من كان له على آغر سقي أرضه» المفهوم من ذَلِكَ أن يكون لأحدهما عَلَى الآخر 
أن يكفيه مؤونة السقي فلا يحتاج عندئذ إلى محاز. ليحرّر. 
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الأشجارء فلا يصيب بعد ذلك صاحب لماء أن يصرف ماءه؛ ومنهم من يقول: 
يصرف ماءه ما لم تشبت عليه الأشجار بالحيازة. وكذلك إن غرس صاحب الأرض 
بقرب تلك الساقية» ولو لم يفض منه الماء» فإنّه يمنعه من صرف الماء عن أشجاره. 


وإن اقتسموا الماء ولأحدهم على الآخر المجاز. فصرف صاحب البجاز ماءه عن 
تلك الأرض كلهاء فجوزها من أرض أخرى» فأراد أن يرجع بعد ذلك إلى جازم 
فإنّه يدرك ذلك على صاحب الأرضء إلا إن عمر أرضه عمارة تبطل ذلك المجازء 
فإنّه قد بطل؛ وإن كانت العمارة لا تبطل المجاز فليدركه عليه؛ وورثة صاحب 
الأرض .منزلة موروثهم؛ وكذلك من اشتراها أو دحلت ملكة بوجه من الوجوه 
ات 
فحيث ثبت المجحاز زلصاحبه الكل 000 أيضّاء ويطل عليه في الوضع 
الذي يبطل على صاحبه الأوّل. 


4 : . 

وإن اشتركوا في أرض ومساقيهاء فاقتسموا على ألا يجوز كل واحد منهم ماءه 
على صاحبه. فذلك جائزء سواء في ذلك أيمكنهم موضع يجوّزون فيه ماءهمء أو لا 
عكنهم. اقتسموا الماء» أو لم يقتسموه؛ وإن اقتسموا الماء دون الصب” أو الصب 
دون الماء» فلينتفعوا مما اقتسموا دون ما لم يقتسموا. 

وإن كان المسقى لرجلء والأرض الى يجري إليها ماؤه لآخرء فإن أراد صاحبه 
أن يعمره ومنعه صاحب الأرض فله ذلك إن لم تكن فيه العمارة قبل ذلك؛ وأممًا 
إن كانت فيه العمارة قبل ذلكء فليعمر كما كانت أوّلاء ولا يزيد على ذلك» ولا 
يرفع الجسر في موضع لم يكن فيه قبل ذلكء ولا يحفر حفرًا بمنع الماء إذا لم يثبت 
1 - قوله: «الداحل». يقصد به المالك الحديد فالدحول هنا مجاز في الملكيّة. 
2 - في الأصل: الصبوب وهو خطاأً. 
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قبل ذلك؛ ومنهم من يقول: يحدثهاء ولو لم تكن فيها عمارة قبل ذلك. ومنهم من 
يرخص أن يعمرها بالأشجارء ولو لم تكن قبل ذلك إذا لم يرفع الجسر. ورخص 
في الجسر أيضًا أن يرفعه» ولو لم يكن قبل ذلك إذا لم يصرف ما فضل من الماء عن 
أرض صاحبه؛ وسواء أيضًا الجسر الواحد أو الاثنان أو أكثر من ذلك؛ وهذا كه 
إذا لم يصرف الماء عن المساقي. 

وإن عمر المساقي» وعمر أرضا أخرى بحانبهاء فلا ييحد ذلكء ولو رد الفضل 
إلى موضعه الأوَّل. وإن كان إِنّما ثبت عليه فضل الماءء فأراد أن يزيد عمارة 
أخرى غير الأولى'", ويردٌ الفضل إلى من ثبت له ففيه قولان. 

وإن كانت المساقي لرجل دون الماء»ء وعمر تلك المساقي أو لم يعمرهاء فأراد 
أن يزيد في تلك العمارة برفع الجسور أو كنس الفدادين أو توسيعها فلا يجحد ذلك؛ 
ومنهم من يرز له ذلك» ولا يحاذر إلا صرف الماء إلى ناحيية أخرى» | إل إن كان 
الشرط بينهم رلا ألا يحدث بعضهم على بعض عمارة» فيكون على ما اشترطواء 
سواء في هذا أكانت المساقي لرجل واحد, والفدادين لآخرء أو اشتركوا ف 
الفدادين» والمساقي لواحدء أو اشتركوا في المساقي» والفدادين لواحد منهما على 
00 


4 كنا سقن اشناب 0 
الأرض الي فوقهمء سواء أكانت بالأودية تشرب أو بالمساقي» فأراد بعضهم أن 
يزيد إلى فدَّانه عمارة أخرىء أو أراد أن يكنس فدّانهء أو يوسّعه أو يرفع له' 
امسن ار نظو الصبي من اذاء كر ينما كنان عن لقان فد كان غنه 
1 - في الأصل: «الاولة» وهو خطاأً. 

2 - قوله: «وإن اشتركوا في الفدادين» جواب الشرط هو وله فيما بعد فإِنّ من كان تحته عنعه». ليحرر. 
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يمنعه ولا يمنعه من كان فوقه. وإن أذن له أصحاب السفلى الى تليه. فأراد 
صاحب الأرض الى كانت أسفل من أرض هذا الذي أذن له أن يمنعه فله ذلك» 
قرب أو بعد إذا كان الذي أراد منعه أسفل منه؛ ومنهم من يقول: يعمرون 
أرضهم كيفما شاؤوا كأَنّ الماء لغيرهه”" ويعمرونها بخلاف ماعمرت به ولا 
مثل: إن حرثها أوّلاً فأراد بعد ذلك أن يحرثها أو يغرسها أو يبنيهاء وما أشبه ذلك 
من العمارات فله ذلكء إلا إن كانت في ذلك مضرّة غير احتباس©. 

وان اشتركوا في فدّان فاقتسموه, فأراد بعضهم أن يكنس سهمه ليرفع إليه 
الماء أو لم يشتغل بذلكء وَلَكِنهُ أراد أن يعمر أرضه. فلا يصيب ذلك أن يحدث 
فيه عاايرة يه اأكاع إل سشهمة دون مناعية: وإن ]ته قليؤظد يرد عن كان أوّلاً. 
وكذلك إن خرق الماء سهمه حَتى لا يصل إلى سهم صاحبه شيء من الماءء فإنئّه 
يؤخذ بدفن ذلك؛ ومنهم من يقول: لا يوؤحذ بدفنه؛ وكذلك إن أشتركوا في 
الأرض واقتسموا الأشجارء فخحرق الماء ناحية واحدة منهاء فإنّهم يتآخذون 
بإصلاحها جميعًا. 


وإن اقتسموا الأرض والأشجار فأراد أحد منهم أن يجعل الشجر فيما بينه وبين 
صاحبه ولم تفقوا على ذلك؛ فإنّ صاحبه بمنعه. إلا إن اتتَمَمَا على ذلك؛ سواء 


أكانت تلك الشجرة على الطول أو على العرض©. 


1 - قوله: «كأن الماء لغيرهم». ال صاحب التكميل: «كأن لم يملكوا الماء»؛ وعليه فلعلٌ المراد: 
أنّهم يعمرونها كيفما شاؤوا من غير التفات إلى الحقوق المتعلقة بلماء. ليحرّر. 

2 - قوله: «إلا إن كانت في ذلك مضرّة غير احتباس». مراده بالعبارة ‏ والله أعلم ‏ يجوز لمن أراد أن 
يشتز أرسه راك كغازة تكانشة إلا إن كان اق عملة مسر بطيزه زيادة علق لقي للاء اللساره. 

3 خا .وعان الطول أو على العرض» يريق بالمبازة #سواء أكانت غراسة الأشعاز على امقداد طَزل 
الأرض أو عَلَى امتداد عرضها. 
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وما إن دفن السيل ذلك الفدّان حَتَى لا بمسك لماءء فإنسّهم يتآخذون بأن 
يحفروه. سواء ف ذلك أاشتركوا فيه كله أو اشتركوا في الأرض دون الأشجارء أو 
اشتركوا ف الأشجار دون الأرضء فإنّهم يتآخذون جميعًا بأن يحفروا. وأممّا إن 
اقتسموا البقعة فإنَّ كل واحد منهم يأخذ بحفر سهمه؛ ومنهم من يقول: لا يوخحذ 
حفر الدفن أصلاًء لأنّهُ بجهول؛ وإن كان فيهم من يريد أن يزيد من ناحية واحدة 
عمارة واحدة لتلك الأرضء سواء أكان ذلك له دون شريكه أو بينهما جميعاء 
وسواء أيضًا أاقتسموا الفدّان أو لم يقتسموه. فإنَّ صاحبه يمنعه من ذلك. 


وإن اشتركوا في فدادين وبينهم حاجزء فأراد واحد منهم نزعه» فلا يبجد ذلك 
إن منعه صاحبه. ولا يصيب أحدهم منهم أن يزيد العمارة إلى سهمه إن منعه 
صاحبه. ولو خربت أرض هذا الذي أراد منعه. وإن خرب سهم واحد خرابًا لا 
يرجو له معه بعد ذلك عمارة» فإ صاحبه يجعل للماء كيفما يصله إلى سهمه 
خافية نف صا كيه من السناط إن ران 

وإن اذ شتركوا في فدّان فأراد واحد منهم أن يعمره عمارة لم تكن قبل ذلك» ومنعه 
صاحبه فله ذلك؛ وَأممّا عمارة كانت قبل ذلك فإننّه يؤوحد عليهاء وإن كان فيها 
فساد فليؤخذوا باصلاحه مثل الحسر”" إن انكسر فإنسهم يؤخحذون بعمله سواء في 
هذا أأنكسر يما جاء من قبل الله أو بفعلهم: أو بفعل غيرهمء أو بفعل واحد منهمء 
فإنّهم يتآعذون عليه في هذا كله ويدركون على غيرهم إن كسره قيمة ذلك؛ 
وكذلك إن كسره واحد منهم.؛ فإنّهم يؤخذون بإصلاحه؛ ويدرك عليه صاحبه قيمة 
سهمه فيما أفسدء وهذا إذا اشتزكوا في اللمسر, ولا ينظر إلى الأرض اشتركوا فيها أو 
لم يشتركوا فيهاء وإنّما يؤخذون على إصلاح الجسر على قدر ما لكل واحد منهم 
فيه. وإن كان الجسر لرحل آخحر فإنّه يؤخذ بردّه إن كسر. 


1[ - تَقَدّم تعريفه: وهو الحاحز من التزاب وشبهه؛ معل ليحتمع الماء خلفه ف الفدّان وما أشبهه. ليحرّر. 
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قلت: فهل يوسّعون ذلك الجسر إن أرادوا ذلك؟ 

قال: نعم» إن كانت الأرض الي فيها لهم؛ وَأمّا إن كانت لغيرهم فلا يجدون ذلك؛: 
ويبنونه بالحجارة إن كان بنيانه بها قبل ذلكء. ويجعلون عليه الزرب إن شاؤوا". 

ومن دعا منهم إلى زيادة عمل لم يكن قبل ذلكء فلا يدرك على صاحبه إلا إن 

وإن اشتركوا في الأرض دون الأشجارء فاقتسموا الأرض على أن يكون عملها 
على واحد منهم دون الآخرء فذلك جائز. 

َه ْ ص 2 2 

وأما إن اشتركوا في الفدّان» وانكسر جسره. فتنازعوا عليه. وادّعى كل واحد 
منهم أننّه لصاحبه دونه فليؤوحذوا ياصلاحه؛ فإن تبيّن صاحبه منهم., فليؤوخحذ 
بإصلاحه؛ وإن لم يتبيّن فليؤخذوا به جميعًا. وإن كانت الثلمة مِما قابل أحدهم. فلا 
يؤخذ بها دون أصحابه. إلا إن تبي أنها له فيوحل. وإن كانت بين فدادين لرجلين» 
أو لرحال كثيرين وهم يتتفعون بالجسر كلهم فإنّهم يؤخذون بإصلاحه أنصافا. 

وإن اشترك أناس كثيرون ف تلك الفدادين» أو اشتركوا في واحد منهاء والآخحر 
لرحل واحد, فإنّهم يؤخذون به جميعاء كما ينتفعون به سواء في ذلك من قرب 
ومن بعدء ويؤحذون أن يحرفوه من حيث يجرفونه قبل ذلكء فإن كان من المشترك 
فليجرفوه من الموضع الذي يجرفون منه التراب إلى ذلك الجسر؛ وإن لم يتبيّن من 
حيث يصلحونه قبل ذلكء فليجرفوه من أرضهم؛ ومنهم من يقول: يجرفونه مِمّا 
يليه إن لم يمكن هم غير ذلك سواء أكان ذلك لهم أو لغيرهمء وماطم أولى من 
مال غيرهم, إلا إن كان المنع والحجر قبل ذلك عليه. 
1- قوله: «ويجعلون عليه الزرب إن شازوا» لعل الحكمة في ذلك أن يمنع الزرب من المرور عليه 

حتى لا ينخحرق أوينهدم. والله أعلم. 
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قلت: وإن عرف جسرٌ بين قوم يرد الماء إلى آخرين» ويحرثه آخرون فمن 
القاعد منهم فيه ؟ 

قال: يقعدون”" فيه جميعًا على قدر منافعهم جميعًا؛ وإن كان يحرئثه واحد منهم 
من جهة, ويحرثه الآخر من اللنهة الأخرى فإِنّه يقعد كلّ واحد منهم فيما عمرء 
وإن لم يعلم ما حرث كل واحد منهم في الجسر فإنّهما يكونان فيه سواء. 

وإن كان جسر بين قوم يجرفونه بالنتزاب قبل ذلك؛ فقال واحد منهم للآخر: 
نعمل اللجسر بالحجارة فبنوه» أوكانؤا بنوه بالحجارة قبل ذلكء. فقال بعضهم: نحرفه 
بغير حجزء فالقول قول من دعا منهم إلى ما كانت عليه العادة قبل ذلك؛ وإن لم 
يعلم ما كانت عليه العادة قبل ذلك فإنّهم يجرفونه بالتراب حَتى يعلم إن كان 
بن قبل ذلك بالحجارة أم لا. 

وَأمنّا إن قال أحدهم لصاحبه: ننزع ذلك اللجسرء وأ بى عليه الآخعر ذلك؛» وقد 
استغنوا عنه أو لم يستغنواء فالقول قول من أبى ذلك منهم؛ إلا إن اتسَمَقَوا عليه 
جميعًاء أو عمروا عمارة لا تصحٌ لهما إلا بنزعه فإنّهم حيتئذ ينزعونه» وهذا إذا 

َ 

كانوا خاصة. 

وف قوم اشتركوا في جسر فانكسر, فعمروا تحته جسورا أخرىء فصار الأوّل 
مسقى للذي عمر تحته» فقام بعض أصحاب الجسر الذي انكسرء فأراد إصلاحه. 


1 - قوله: «يقعدرن فيه جميعا». سبق تعليق على معنى مثل هذا القعود. وإليك تفسير القعود مرّة 
أخرى للمرحوم. الشيخ إبراهيم اطفيش أبي إسحاقء في تعليق له (ص 171) من كتاب «الورد 
البنام في رياض الأحكام» للشيخ عبد العزيز الشميني رحمه الله قال الشيخ أبو إسحاق: 

«كثيرا ما ترد لفظة القعود في كتب المصنف وكتب أصحابنا ‏ رحمهم الله وقد 
استشكلها بعضهم. والمراد بها: المكث في الشيء؛ ووضع اليد عليه على وحه التملك» وَهَذَا 
المعنى واضح ف مقامات استعمالاتها لا غبار عليه». انتهى. 
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أو كان لغير هؤلاء الذين عمروا تحت الحسر الأوَّل» فأراد صاحب الجسر أن يعمره 
ويصلحه. فإن كان للخاصَةٍ فلا يردُوه بعد ما ثبتت العمارة تحنه. وَأممّا إن كان 
لِلعَامّة فإنّهم يردُونه على حالته الأولى» ولا تثبت عليهم العمارة؛ ومنهم من 
يقول: يردٌُونه خاصّة كانوا أو عَاممَّة» ولكن لا يزيدون على ما كان عليه أوَّل 
مرّة؛ ومنهم من يقول: يردّونه كيفما شاؤوا من الزيادة. 

وَأمًا إن أراد أصحاب الحسر أن ينزعوه» فمنعهم أصحاب العمارة الى حدثت تحته؟ 

قال: إن كان طم ف ذلك منفعة فَإِنَّهم عنعونهم من نزعه» وإن لم تكن فلينزعه أصحابه. 

قلت: فجسر رد إليه الماء رحل» ولم تتعرف له فيه عمارة قبل ذلك. وعرف 
رجحل آخر يعمر الجسر ويحرئه؛ ويزيد فيه وينقص منه؛ وبمنع منه المضار فمن 
القاعد فيه منهما ؟ 

قال: القاعد ف الجسر من يحرثه ويعمره. وهو الذي يؤخذ بعمله. ولا ينظر في 
ذلك إلى الذي رد إليه الماء» ويكون الذي رد إليه الماء قاعدا في تلك المنافع» ويوحذ 
الذي عمر الئسر إن انكسر بإصلاحه. 

ومن كان له فدَّان وله جسرء وليس له قناء" يخرج منه الماء» فأراد أن يعمل له 
القناء؛ أو كان له قناء» فأراد أن يسدّه ؟ 

قال: إن لم يكن في ذلك نفع ولا ضرٌ من كان تحته فليفعل ما شاء من ذلك من 
إحداثه أو إغلاقه.» والزيادة فيه أو النقصان منه. وتوسيعه أو تضييقه؛ أو خفضه أو 
رفعه؛ وَأما إن كان فيه نفع لمن كان تحته. فلا يجد نزعه ولا تحويله عن موضعه. ولا 
يجد تضبيقه ولا رفعه. وهذا في الحكم؛ وَأممّا فيما بينه وبين الله فلا بأس؛ وما توسيعه 


1 - قوله: «وليس له مناء يخرج منه الماء». قال في المنجد: القناة: ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء م 
قال: القئاة: جمع نى» وقناء وقنوات. 
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بعدما كان ضيقاء وانخفاضه بعد ارتفاعه» إن كان فيه نفع لمن كان تحنه. فلا بأس أن 
يفعل ذلك؛ وإن كان فيه ضررء فلا يجد شيئا من ذلك؛ ومنهم من يقول: يبمنعه من 
كان تحته مِمّا يحدث عليه ولا ينظر إلى ما ينفعه ولا ما يضرّه فيما أدركوه قد كان 
قبلهم؛ أو ما عمروا عليه حَتى ثبتت عليه العمارة؛ ومنهم من يقدول: ايدب تلطه 
وتضييقه ورفعه وخفضهء وكل ما ينفع إذا كان فْ أرضه إلا تحويله عن موضعه 
الأوّل» سواء في ذلك أصرف عنه الماء بتحويله. أو لم يصرفه. 

و إصلاحه ف ذاته مثل عمله بالجير أو الحجارة أو الجبس أو الخشبء وما 
يصلح أن يعمله به. فلا يمنعه منه. إن لم يكن فيه ضرر؛ فإن ضرًّه ذلك فليمنعه. 
وما إن عقد قبل ذلك بالجير أو الحجارة أو الجبس أو الخشبء فذهب ذلك بمعنى 
من المعاني» فإنٌ من كان تحته يدرك عليه ردَّ ذلك كما كان أَوَلاً إن كان له فيه 
نفع أو دفع ضرر. 

وإن انكسر الجسر الذي بينهم؛ فأحدث قناة أخرى فوقه. واستغنى عن الأولى 
وتركهاء فاستمسك به من كان تحته أن يردّهاء ولم يكن له فيها نفع ولا دفع ضر 
فإنّه يدرك عليه ردَّها؛ ومنهم من يقول: إن وصلت إليه المنافع الأولى الي تصل 
إليه من هذه القناء فلا يدرك عليه ردّه. 

وإن علم أنه قد كان له عليه قناء الماء» فاندقنت أو ذهبت بمعنى من المعاني» 
وأشكل عليهم موضعهاء فإن وجدوا بيّنة تَبَيئّنُ لهم موضعهاء فليردُوها فيه؛ وإن 
م تكن بينة فليأخذه أن يجعل له قناة يخرج إليه منها الماء؛ فإن اختلفوا في 
مقدارهاء فمن كان له البيان على قوله فالقول قوله؛ وإن لم يكن لهم.ء فليوحذ أن 
يجعل له القناء للماء. وإن ادّعى عليه معنى غير ما جُعِل له. فإن كانت له بيّنة 
فليدرك عليه ذلك؛ وإن لم تكن فليحلفه أنّه لم يبق عليه من دعوته شيء. 

تر وي وار وا الجواب فيها 
كالجواب في الي قبلها 
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قلت وَأما إن كان أثر القناء فادّعاها عليه من كان تحت فجحده صاحب 
الجسرء فهل يدركه عليه ؟ أو لا يقتدون بذلك الأثر ؟ 


قال: إن عرف أنه يخرج إليه منها الماء قبل ذلك يتتفع به فالقول قوله؛ إلا إن أتى 
صاحبه يععنى يبطل دعوته؛ وما إن لم يعلم انتفاع واحد منهما بهاء فالقول قول 
صاحبه؛ ولا يدرك عليه المدّعي شيئًا. وإن اختلفوا ف توسيعها وتضييقها وارتفاعها 
وانخفاضهاء وقد ظهر ذلكء فالقول قول من وافق الأثر» ويكون غيره مدّعيًا. 

ومن عمر أرضه ورفع لها جسرا وغرس أشجارًا أو حرث زرعاء وليس لأحد فيها 
طريق ولا مجحاز الماء ولا مساق. ففعل ا قناء يخرج منها الماء» فمنع من أراد أن يعمر 
على ذلك الماء الذي خرج من أرضهء فعمر أحد على المنع والحجر, فإنّه لا ثبت شيء 
من ذلك؛ فإذا أراد صاحب القناء أن يصرف ماءه فله ذلك. وكذلك إن أراد أن يغلق 
قناء مائه فله ذلك» قربت تلك العمارة أو بعدت؛ لبوا حر على العائة ارين 
الخاصّة, أو حجر على من يعمر على فضل مائه؛ ولم يقصد أحدا فلا تثبت عليه 
عمارة من عمر على ذلك الماء» ويفعل بذلك الماء ما شاء. وكذلك إن حجر على 
بعض ولم يحجر على الآخرين؛ فإنَّ عمارة من لم يحجر عليه ثابتة» وأمنّا عمارة من 
حجر عليه فلا يثبت منها شيء. فإن انفصل”" ما أخذ كل واحد منهماء فإنّه يصرف 
من الماء ما ناب من ححر عليه منهما حيث شاء. 

وَأممّا إن لم يقتسموا الماءء وَلَكِنْهُم لم يشتزكوا في العمارة» فلا بمنع الماء عن 
هذا الذي لم يحجر عليه؛ وإن فضل عنه شيء. فإنسّه يفعل فيه ما أراد. وَأُمنا إن 
كانت عمارتهم مشتركة» فلا يمنعون من شيء من ذلكء؛ وسواء في هذا أاستووا 
إليه أو تسابقواء فحجر على من يليه أو حجر على من كان أسفل من الذي يليه 


1 - قوله: «فإن انفصل»؛ معنى فإن تميّز وانعزل. 
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ولم يحجر على الذي يليه؛ فالجواب فيها كالمواب في الت قبلهاء فمن حجر عليه 
منهما فلا تثبت له العمارة» ومن م يحجر عليه فعمارته ثابتة بعدوا أو قربواء قلنُّوا 
أو كثرواء وورثتهم .منزلتهم؛ وكذلك من اشترى منهم .عقامه. 

ومن عمر أرضه فجعل منها قناء الماء إلى أسفل منه؛ فمنعه صاحب تلك 
الأرض فله ذلك؛ فإن جعلها على منع صاحب الأرض» فحيث أراد أن يعنعه فله 
ذلك؛ وإن لم يمنعه الذي يليه ومنعه من كان أسفل من الذي يليه أو منعه الذي 
يليه» ولم يمنعه من كان أسفل منه. فمن منعه فلا يثبت عليه شيء من محاز تلك» 
والوجه الذي حجر فيه على من هو فوقه أن يجوز عليه الماء» وقد كان بينه وبين 
الذي حجر عليه عمارة لرجل آخرء فما وصل من ذلك الماء من هذه العمارة الي 
لم يحجر عليهاء يكون عليه محازها إذا ثبتت ثبتت عليه؛ وَأممّا العمارة الى حجر عليها 
فإنّه كنعه. وإن اختلط ذلك الماء مع غيره» فإنَّه يمنعه كلسّه. وإن عمر أحد على 
ذلك الماء نّم عمر آخخر أسفل من ذلكء تُمّ عمر آخر أسفل من هذاء فد كل 
واحد منهم بمنع من فوقه من صرف هذا الماء» وبمنع السفلائي منهم الذي يليه 
ومن كان فوقهم كلّهم. وكذلك يمنع كلّ واحد منهم من كان فوقه؛ قرب أو 
بعدء وهذا كله إذا ثبتت العمارة. وَأممّا ما لم تثبت فيه العمارة فلا يمنع بعضهم 
بعضا؛ وكذلك كل من دخل شيء من هذا في ملكه بوجه من الوجوه؛ فإننّه 
يكون بمقام الذين ذكرناهم. 

ومن كانت له عمارة فوق أرض رجلء فانكسر جسرهاء فإننّه يأخذه برده؛ 
وكذلك إن كان فوقه اثنان أو ثلاثة» فإنّه يأخذهم كلّهم. وكذلك إن انكسر 
جحسر من كان فوق الذي يليه: فإنّه يأخذه ويأخذ من كان فوقه من الئاس بردٌ ما 
انكسر من جسورهم مِمّن قرب منهم أو بعد. وكذلك إن كان أصحاب العمارة 
السفلايّة اثنين أو ثلاثة» فإنتّهم يأخذون من كان فوقهم بردٌ ما اتكسر من 
الجسورء ويأخذونهم مجتمعين أو مفتزقين. 
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ومن كانت له عمارة فوق أرض رجل فانكسر جسر تلك العمارة على من كان 
تحتهاء فإنّ صاحب الأرض يأخحذ صاحب العمارة بردٌ ما انتكسر من هذا الجسرء 
ويأخذونه بنزع ما حمل الماء إلى أرضه من الأشجار والنبات والخشب والزرب 
والحجارة» وكل ما تبيّن أنه له؛ وَأمما النزاب فلا يدرك عليه نزعه؛ إلا إن تيّنَ ذلك 
الوانية اكه لو ااه واحله على توعه: وإ تكن أذ هنذا الك مل الكاء من العنطر 
والنبات والخشب وما أشبه ذلك لرجل آخر غير هذاء فإنّه يأخذ بنزعه صاحبه أينما 
كان. فإن كانت هذه الأشجار والنبات وما حمله السيل لرجال شَتسّى وتيّن ما لكل 
واحد منهم؛ فإنّه يُوخذ بنزعه. وَأممّا إن لم يتبيّن مالكل واحد منهم فلا يؤوخذون 
بنزع شيء من هذاء وينزعه صاحب الأرض إن شاء. وإن كانت هذه الأشجار 
مشتركة يبن صاحب الأرض وغيره من الناس» فإنّهِ يأحذ شريكه أن ينزع ذلك معه 
على حسب ما اشتركا فيه. وإن كانت هذه الأشجار ليتيم قد استخلف عليه أو بجدون 
أو غائب» فإنّه يأحذ عشيرة الغائب أو المجنون أن يجعلوا لحم خليفة فيأخذه بنزع ذلك. 
وَأمنّا الغائب فلا يدرك على عشيرته شيئاء ويتنظر قدومه أو موته: فيأخذ ورثته. وإن لم 
تكن لليتيم أو ابحنون عشيرة» فنزع ذلك على أن يدرك عناءه فله ذلك. وكذلك إن 
اشترك في تلك الأشجار مع ذلك اليتيم أو المجنون أو الغائب. فالجواب فيها كالجواب 
ف الي قبلها. 

وما حمله الماء من الشجر والتبات إلى أرض رجلء فإنسّه يأخذ صاحبه بنزع 
ذلكء ولو أنه أمذت ف تلك الأرض» وإن لم يأخذه بنزع الأشجار حَتسّى 
أثمرت» فإنّها قد ثبئت ف ذلك المكان0", إلا إن أخذه صاحب الأرض بنزعها قبل 
أن تمر تاهالا طن حديمه ذلك على عمال ؤلن عنال امو كاف تيده وما 


1 - قوله: «فإنها قد ثبنت ف ذلك المكان»؛ أي يصبح من حقّ صاحبها لا من حقّ صاحب الأرض 
كما دَلَ الكلام اللاحق. 
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حمله الماء إلى أرض رجحل من أرض رجحل آخرء مِمّا لم يجر عليه مِلكه؛ مثل: 
أشجار البرّينَّة والحتجر وما أشبه ذلكء فإنّه لا يأذه بنزع هذاء وما كان مثله. 
وأممّا ما حمله الماء من حيوان رجلء فإنّه يوخذ صاحب الحيوان بنزع ذلك؛ 


مسألة 


ومن كانت لههمارة قوق طعارة عرز قراة لبه الا شد :الكسن حسزها 
بهذه الزيادة أو سد قناءهاء فانكسر جسرها من أجل ذلكء أو كسر الجسر هو 
بنفسهء فإنّه يضمن كل ما أفسده الماء من العمارة الي كانت أسفل منه. 

وكذلك من رد الماء إلى عمارة غيره أو سد قناء مائهاء أو كسر جسرها 
بنفسه. فما فسد بسببه في هذه العمارات» أو العمارات الى كانت أسفل منه. 

وما من امتلاً جسره بالماء» فخاف أن يكسر من موضع يفسد منه ذلك 
الدسرء فكسره من غير ذلك الموضع لِمّا يصلح بذلك اللمسرء فقام عليه فساد 

2 9 ٠. : . 

كثير» من كسر الحسور وقلع الأشجارء فهو ضامن لكل ما تولد بسببه من 
الفساد؛ ومنهم من يقول: إن لم يقصد مضرّة ذلك؛ وإنّما قصد نفعه فلا يضمن 

وكذلك إن رد الماء في فدَانه» فزاد على الذي يردّه إليه قبل ذلك فانكسر 
الفدّان؛ ثم انكسر الذي تحته» فإننّه لا يضمن ما أفسد الذي تحتهء إذا لم يطلب 
فساده؛ ومنهم من يقول: يضمن ما أفسد تحته. 

قلت: فرجل له فدَّان وتحته فدّان قد انكسر ولا يردٌ الماء» فكسر فدّانهء فوصل 
الماء إلى الذي تحت الفدّان المكسورء فانكسر ؟ 
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قال: إنّه يضمن الذي فعل ذلك ما انكسر بسببه. 

قلت: فجسور متراكبة بعضها فوق بعضء فكسر صاحب الجسر الفوقاني 
جسره إلى الذي يليهء ولم ينكسر فانكسر الجسر الثالث» هل يضمنه الذي كسر 
فدانه أم لا؟ 

قال: نعم؛ ومنهم من يقول: لا يضمن. 

قلت: وكذلك من سدّ الوادي ليتتفع به» فرفع ماءه إلى غير أرض ذلك الوادي» 
فأدرك الماء حسور الناس فأفسدهاء هل يضمن ما أفسد ذلك أم لا ؟ 

قال: هو ضامن؛ ومنهم من يقول: لا يضمن إذا كان رفعه في طلب منفعة قِْ 
مكان يجوز له رفعه فيه. ْ 

قلت: فرحل له جسر فانكسرء وتحته جسر لرجل آخرء فاستمسك به صناحب ْ 
الجسر السفلاني على أن يصلح جسره. فلم يصلحه حَتنّى خرج منه الماء فانكسر 

. - 2 

السفلاني؟ فإنّه لا يضمن الذي ضيّع إصلاح الحسر الفوقاني؛ ومنهم من يقول: 
هو ضامنء وما إن لم يستمسك به صاحب الحسر السفلاني» فلا ضمان عليه. 

2 5 2 ا 2# 

قلت: فرحل له جسرء ونحته جسر لرجل آخرء فدفن الجسر الفوقاني حتى 
خحرج منه الدفن”" والحجارة إلى الذي تحتهء هل يأخحذه بنزع ذلك أم لا ؟ 

أ قال: نعم؛ ومنهم من يقول: يأخذه على نزع الحجارة» ولا يأحذه على نزع 
الدفن. وكذلك إذا كان وصول الحجارة أو الدفن من الثلمة» فإنّه يأخذه بإصلاح 
تلك. الئلمة حَتَى لا تصل إليه المضرّة. 


1 - قوله: «الدفن»» هو ف اللغة: مواراة في التزابء وإنّما اللفظة في هَذَا السياق يقصد منه الئراب 
الذي يجرفه السيل؛ مِمّا يدفن الأحواض والفدادين. 
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قلت: فجسر بين رجلينء فردّ إليه أحدهما من الماء أكثر مِمَّا يحتمل فانكسر 
الفدّان» وانكسر تحته جسور الناس» هل يضمن الذي رد الماء لشريكه ما أفسده 
الماء لشريكه في جسرهماء ويضمن للذين انكسرت جسورهم تحتها أم لا ؟ 

قال: هو ضامن لجميع ما أفسده الماء لشريكه في جحسرهماء ويضمن للذين 
انكسرت جسورهم تحتهم؛ وكذلك الذين تحتهم, ولا يؤحذ بإصلاح ما فسد 
بسببه» وإنّما عليه القيمة» ويؤخذ هو وشريكه على إصلاح جسرهما؛ وكذلك 
الذي تحتهما يأخذه من كان تحته(' أيضًا. 

قلت: فرجل رفع الماء من الوادي إلى أرضهء وقد رفع أكثر مِمّا يرفع قبل ذلك» 
فانتفع بذلك الماء فأفسد اماء نيعا أو لم يفسده. 0 رجع ذلك لماء إلى الوادي 
فأفسد في جسور الناس بعد رجوعه إلى الوادي» هل يضمن الذي رفعه ما أفسده 
الماء أم ل 

قال: حول هيه با افده الماء قبل رجوعه إلى الوادي. وما أفسد بعد رجوعه 
إلى الوادي فلا يضمنه. ْ 

قلت: فرجل له بحرى ماء من الوادي إلى أرضه. وقام رجحل آحر فكسر ذلك 
الماء إلى حسره فانكسر جسره وخخرج منه الماء إلى صاحب الجرىء نّم وصل ذلك 
الماء إلى جسر صاحب احرى؛ فانكسر وانكسرت تحته جسور الناس» هل يضمن 
الذي رد الماء أوّلاً إلى أرضه أم لا ؟ 

قال: إن زاد في الماء شيئا غير الذي رد من الماء» فإنّه ضامنء وإن لم يزد شيئاء 
ودخل الماء إلى صاحبه من بحراه الأرّل فلا ضمان عليه؛ وإن دخل الماء إلى صاحبه 


1 - قوله: «وكذلك الذي تحتهما يأخذه من مكان تحته» معناه: يأخذ كل من كانت عمارته تحت 
حسر منهدم بإصلاح ذلك الجسر مهما كثرت وتتابعت. 
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من مجحراه الأوّلء فأفسد ذلك الماء شيئا بسبب دخوله من غير مجراه؛ فإننّه يضمن 
الذي رٌ الماء وَل جميع ما أفسده الماء لصاحبه ولمن تحته. 

قلت: فرحل له جسران متقاربان فردٌ ماء أحدهما إلى آخرء فانكسر الجسر 
وانكسرت تحته جسور الناس. هل يضمن ما أفسد الماء أم لا ؟ 

قال:: ]ذا واه انال دوه فاقيا فاته عنامي مواق ذلك ارانيد 
مائه أو من ماء غيرهء بإذن أو بغير إذن. وأمّا إن خلط ذينْبِكَ الجسرين فجعلهما 
حسرًاء فانكسر فأفسد شيئاء فلا ضمان عليه إذا لم يحول شيئا من بحاريه ومخارحه؛ 
وإن حوّل شيئا من ذلك فإنّه ضامن لجميع ما أفسد؛ ومنهم من يقول: ضامن ولو 
م يحول شيئا. 

قلت: فرحل له حسر. كبيرء فقسمة فحعل منه حسورًا مفتزقة» نه رد الماء إلى 
إحدى تلك الجسور الصغارء فانكسر فأفسد شيئاء هل يضمن أم لا ؟ قال: نعم. 

ومن له جسور مفترقة» فأراد أن يخلطها ويجعلها جسرًا واحدًاء فمنعه الذي تحته 
من ذلك من خوف المضرّة» فإنّه منعه من ذلك. وكذلك إن كان تلك الجسور 
لقوم مفتزقين فاتّفقنُوا أن يجعلوها جسرًا واحدا فإنّه يمنعهم من ذلك من كان 
تحتهم؛ ومنهم من يقول: يفعلون في أرضهم ما شاؤوا. وكذلك الزيادة في البسور 
في موضع لم تكن فيه الحواب فيها كالجواب في الي قبلها. 

ومن له جسر وله فيه قناء الماء فسدّها فرجع الماء إلى الجسور الي حواليه؛ 
فانكسرت فإنّه ضامن. وكذلك إذا ضيقه أو رفعه ختى تولد عئة مضرّة فإئكه 
ضامن لجميع ما أفسد الماء بسببه في جوانبه وفوقه. ويدركه'" أيضًا على من فوقه 
ألا يضيّق أيضًا قناء جسره لثلاً يرجع الماء إلى حسره. وكذلك أصحاب الجوائنب 
إذا خافوا منها المَضَرَّةَ من تضييق القناء على هذا الحال. 


1 - كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: «ويدرك هو أيضًا». 
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ومن له جحسر وله قناء ماء إلى حسر غيره فأراد أن يضيّقها في حسره؛ فمنعه 
من كان تحته لئلاً بمتلئ الدسر فينكسر عليه؛ فإنئّه يمنعه من ذلك؛ وأممًا إن أراد أن 
مدل له وساده وعي الصدر الذي ععله النامن للتحشور""افإلظه لا جنع يذلاك 
ما دام م يرتقع علق القبا وما من كان قكسيره حر قار اجر عب 
فاستمسك به من كان تحته أن يصلح جسره لثلاً يدحل المضَرّة إليه فإنسّه يدرك 
عليه ذلك. 


ومِن ووت دنا موده قد كان له مشقق: نوكيه أثز العمارة وأد ثر الجسر وقناء 
الماء وجميع منافعه؛ فهل يجوز له أن يعمل تلك المساقي ويُسَوّيهاء و يرفع اللجسور 
ويقؤيها ويبن تلك الحيطان» ويعمل ما وجد على أثر الحيطان الى أحاطت به. 
ويتبع تلك الآثار ويقتدي بها ؟ 

قال: ما علم أننّه قد كان قبله عند موروثه© فإنّه يعمل وما لم يعلم أنه قد 
كان فليتركه؛ ومنهم من يقول يصلح ذلك كللنّه ويرفع ذلك الجسر ويقؤيه وبي 
ترضح رسو ري بن الكاباتر جما 

قلت: هَل له أن يسوّئ ذلك المسفى ؤيدقية ينقيه وينزع منه الحجارة والخنشب وما 
يضر بالماء:© 

قال: إن علم ذلك لموروثه أو أدركه وهو يعمل ذلك. فإنّه يعمله هو أيضا ولا 
بأس؛ وأمنًّا إن لم يعلم ذلك لموروثه ولم يدركه يصلح ذلك. فإننّه لا يعمل فيه 


1 - قوله: «وأما إن أراد أن يجعل له وسادة» وهي الصدر...» إلى آخخره: لعل العبارة تحتاج إلى مزيد 
من التوضيح: من العادة أن يبنى في موضع الجسر جدار من حجارة وجيرء أو حجارة وإسمنت» 
مِما يلي بحرى الماء» ثم يكدس التراب خلف الحدارء فَهَذًا الجدار الذي ممّاه وسادة مرّة وصدرا 
مرّة ثائيّة» هو الذي يتلقّى ضغظ الماءء فيخشف العبء عممًا وراءه من ترابء ثم إِنَّ المجدار 
ضروري لمنع اتحراف التربة بحريان الماء. وَاللَهِ أعلم. 

2 - في الأصل: «وارثه»؛ وَهُوَ خطأ. وقد صحّحنا ما وقع فيه مثل هذا الخطل فيما سيأتي ولم نشر إِليْه. 


-9317- 


شيئاء ولا يحوّله عممّا كان عليه. وأمّا ما كان في ذلك الجسر أو المسقى أو قناء 
الماء من الشجر أو الخشب المعترضة أو الحجرء فإنّه ينزع ذلك ويصلحه؛ وسواء 
أعلم أنَّ ذلك محدّث أو كان قبل ذلك إذا علم أنَّ موروثه يعمل ذلك؛ ومنهم من 
يقول:.إذا ورث الفدّان فإنّه يقعدا"في مساقيه ويصلحها وينقّيهاء ولو لم يدرك 
فورولة يمره فيل دللقة وهذا اليتق الذي ذكرتاة أولا ذا كان كخري اناه إلينة 
ويقصده ولا يقصد أرض غيره؛ وأممًا ما يجري إلى أرض غيره؛ وما لم يقصد أرضه 
من الماء فَإنهُ لا يعارضه ولا يصرفه إلى أرضه؛ ومنهم من يقول فيما لا ينسب إلى 
أحد مثل ما يحري من رؤوس امحبال والاكام وم كب إلا اختم ترك يسترفة إن 
أرضه ولا بأس عليه. ْ 


قلت: فهل يحفر في هذا المسقى الذي ذكرناه الغيران والمطامر والمواحن» وهو لم 
يعرفه لموروثه قبل ذلك ؟ 


قال: لا يحدث فيه شيئًا من العمارة كلّهاء إلا إصلاحه لكي يجري إليه منه الماء. 
٠‏ كذلك من اشترى فدَّانًا أو وهب له© ما ذكرناه ف المسألة الى قبلها نسا بنسق. 


وأمامن كانت له آرضن بيضاء” فرفع لما الجسرء وجعلها فدَاناء وأحدث فيها 
أشجاراء وعمرها ومساقيها من أرض غيره؛ فهل يجوز له أن يسوي تلك المساقي 
وينقئيها ويحدث فيها شيئًا ؟ 


1 - قوله: «فإنه يقعد في مسائيه...» مراده فَإِنّهُ القاعد فيها والأصل؛ أي له حدق التصرّف فيها بغير 
مُعارض. وئد تَقَدَمَت مرارا. ْ 

2- فق العبارة نقص: وتمامها فيما أرى كالتالي: «وكذلك من اشنزى فدّانًا أو ؤُهب له فحكمه ما 
ذكرناة. .ا ليحر 

3 - الأرض البيضاء هي الي لم تعمر بعد. 
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قال: لا. وأمّا ما وصل من الماء إلى أرضه. فَإِنّهُ يسوّيها ويصلحها؛ فإن علم 
صاحب تلك المساقي وأراد عمارتهاء فَإِنُّ لايمنعه فيما بينه وبين الله وإن لم يعلم 
صاحبها فأتى من أراد عمارتها فادّعاهاء فلا يمنعه من ذلك. وكذلك من أراد 
عمارتها ولم يدّعهاء فلا عنعه إلا إن تَبَيئّنَ أننّه ليس له فيها شيء؛ وأمًا ف الحكمء 
إن عَمر على تلك المساقي حيث ثبئت عليه العمارة فَإِنّهُ منع من أراد أن يقطع عنه 
تلك المساقي» ويكون عليه فيما بينه وبين الله أن يستشهد ويتيراً من ذلك أنه ليس 
له فيه شيء لتلا يمنع عسن صاحبه. ا 
حَتَى ماتء فورثوه منه» فإن كان ورثته قد علموا كيف عمرهاء وعلموا أنّه ليس 
له في ذلك شيء» فإتّهم يعمرون كما كان يعمر موروثهم قبلهم, ولا يُحدِتُوا 
أكثر من ذلك؛ ويكونون ,منزلة موروثهم فيما ذكرنا من الاستشهاد ودفع المضارٌ 
وما يحدث عليهم فيما يكون في الحكم وما لا يجدونه فيما بينهم وبين الله من منع 
من أراد عمارة ذلك. وإن لم يعلموا تلك الأرض لغير موروثهم وأدركوه يَعمَرٌ 
أرضّه بتلك المساقي» ولم يستيبوه ولم يعرفوها لأحدء فإننّهم يستنفعون بتلك 
المساقي وينعون من يحدث فيها شيئٌاء ويكونون أقعد في ذلك كله من غيرهم فيما 
بينهم وبين الله وف الحكم. وإن تَبَيئنَ لهم أمر ذلك بالبَّمّئَةِ بعد هذا كله فإنهم 
يكفون عنه ويستشهدون عليه ويستيرئون منه'”"» وينزعون جميع ما أحدثوا فيه 
ويردوتف؛ كبا كان أله وَأممّا ما وصل من الماء إلى أرضهمء فإنّهم يتتفعون به؛ 
وإن أتى أحد فأراد أن يصرف ذلك الماء إلى أرضه؛ وقد علموا أنّهِ ليس له في تلك 
المساقي شيء» فإنّهم بمنعونه أن يصرف ذلك الماء عنهم؛ ومنهم من يقول: لا 
يمنعونه إل من جهة تعدّيه على أرض غيره؛ وكذلك المشتري والموهوب له ومن 
أخذها في الإجارة والصداق على ما ذكرنا في الوارث فيما يمنعه وما يجوز له منعه. 


1[ - قوله: «ويستبرئون منه». أي يحاللونه من تعدّيهم عليه. وقد ورد في الأصل: «يبرؤون» وهو خطأ. 
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ومن كانت له أرض بحانب أرض غيره وأراد سقيها من تلك الأرض الي لغيره» 
فإن أذن له أن يعمر مقدار ما تثبت فيه تلك العمارة أو أقلّ منه. فأراد بعد ذلك 
صاحب الأرض أن يقطع عنه الماء أو يصرفه إلى أرض أخرى فلا يد ذلك؛ 
وكذلك ورثته بعده ومن اشتراها منهء ولا يجوز لهم أن يمنعوه من ذلك الماء الذي 
عمر عليه. وَأممّا إن أراد أن يعمر في أرضه عمارة لا يقطع بها عنهم الماء» مثل: 
الْغيرَانَ و الطامير والحيظان وما أشبه ذلك مما لا يَطرٌ يت فلا بان عليه فيه وأممًا 
الأشجار والحرث فلا يفعل شيئًا من ذلك؛ ومنهم من يقول: لا بأس عليه فيه إلا 
إن خوط خلية) لا أله عدت عله شتا رن ذللف باذ عدت عليه اوإة ارط 
عليه صاحب المساقي حين أدركه أن يقطع عنه الماء ويصرفه. ويحدث عليه ما شاء 
من العمارة» فله شرطه ف ذلك. وكذلك إن أذن له إلى مده معلومة» واشترط عليه 
أن يرفعه متى ما شاءء فهو على ما اشترطاء وكذلك ورثته من بعدهء وإن أذن له 
إلى مد معلومة فماتء فَإنّ ورثته يمنعونه مِمّا أذن له فيه موروثهم؛ ومنهم من 
يقول: لا منعونه. وإن لم يجعل لهم مُدَّة معلومة, فلا يتتفع بعد موته إلا يإذن الورثة 
ويرفعونه إن شاؤوا. وكذلك إن مات المأذون له. وقد سل نك مايه لق 
فورثتهمقامه» ولا يتتفعون بعد موت موروثهم إلا بإذن صاحب المساقي؛ ومنهم 
من يفوال» يعون :ويكواة غلنالاذوة له أن ينهد علي ذللكة ون ررق 
أنّه ليس له فيه شيء» وقد أذن له فيه. 

وإن عمر أرضه من المساقي الي بينه وبين شريكه؛ فالجواب ف سهم شريكه 
كالجواب ف الي قبلهاء حيث تثبت له وحيث لا تثبت له. وما يجوز له فيما بينه وبين 
الله» وما لا يجوز له» وما يصيب ف الحكم وما لا يصيبء وما يجد ورثته بعده وما لا 
يجدونه. وما يكون له من الاستشهاد وإعلامه لورثنه بذلك وتبرثته منه. ويدرك على 
شريكه قسمة تلك المساقي؛ فإن قسمها معه. فله مساقي سهمه. فإن باع ذلك الفدّان 
لغيره أو وهبه له أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه فأراد هو وشريكه أن يقطعا الماء 
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الذي عمر به هذا الفدّان, فإنَّ شريكه يجد ذلك ولا يصيبه يصيبه هو؛ ومنهم من يقول: : مضع 
هو أيضًا سهمه مثل شريكه وهذا فيما بينه وبين الله وما في الحكم إن لم يخبروا 
بذلك المشتريء ولم يستشهدوا عليه فلا يدون منعه. وَأمّا إن أذن له شريكه فلا يمنعه 
بعد ذلك؛ وكذلك من انتقلت إليه تلك الأرض مثله. 

وأا إن كانت المساقي الي عمر عليها كلها لمن ولي أمره؛ فلا ينبت عليه 
شيء من ذلك؛ وكذلك من لم يول”" أمره من اليتامى واحانين. 

وما كان للمسجد والمساكين أو لوجوه الأجر كلّهاء فلا ينبت عليهم شيء 
من ذلك. وما ابنه الطفل إن عمر على مساقيه فإنَّهُ تنبت عليه عمارته. وَأمنًا 
البالغ فلا. وإن أذن لمن يعمر مساقي أرض ابنه الطفل فإنّهُ يثبت عليه: وَأمًا البالغ 
فلا يثبت عليه ذلك”. وإن عمر أرض من ولي أمره من اليتامى والمجانين من 
مساقيه هوء فقد ثبت عليه ذلك. 

قلت: رع كيم لوست نايا رست نوه عونتت تبنت له تلك 
المساقي؛ فعمر بهن بعد ما ثبتت له فدّانا آخرء ؛ لتب مار لان آل وها أو 
باع العمارة الأخيرة أو وهبهاء فاختصم مع من باع له إحدى العمارتين على 
المساقي فلمن تكون منهم ؟ 

قال: إن كانت العمارتان تتُسقيّانَ من تلك المساقي جميعًاء فإنّهما يكونان 
على ما كانتا عليه أوَّل مرَّة؛ وإن كانتا تُسقيان بالدول أو بالتسابقء فإننّهما 
تكونان على ذلك أيضا. وَأممّا إن كان في تَيْنِك العمارتين من انقطعت عنه تلك 
المساقي قبل ذلك فتكون للذي لم تنقطع عنه. سواء أمكئت تلك العمارات مقدار 
ما تثبت ا المساقي أو لم يمكثا إذا كان إنَّما قطع المساقي عن بعضها صاحبها. 
1 - قوله: «وكذلك من لم يول أمره» صوابه: «من لم يل أمره». أو «من لم يَتَوَّلٌ أمره». 


2 - الفرق ف هَذِهِ الأحكام بين الطفل غير البالغ» والطفل البالغ: أنَّ الأوّل لا استقلال له بشؤونه. 
وإِنّما يليها والده؛ وأممًا البالغ فيملك أمره. 
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رَأممًا من كان له فدّانء وله مساق معلومة» تم قام رجحل آخرء فعمر على تلك 
اليا حت اتيك له اتلك القمارة فاعتطم مع ضاحت الفاح على تلك 
المساقي» فلا يحد صاحب الفدَّان أن يمنع منه تلك المساقي» ويسقي منها كما كان 
قبل ذلكء إلا إن كانت البيّنة لصاحب المساقي أن الآخر إِنسّمًا يسقي من تلك 
المساقي بالعارية أو على الحتجر”". وأمًا إن عمر على مساقيه بإذنه» فإِنّهُ منى ما 
عمر على ذلك قليلاً أو كثيرًا فقد ثبت له ذلك. 


قلت: فرجل عمر أرضه ومساقيها من أرض غيره» سواء أعمر بإذن صاحب 
الأرض الي فيها تلك المساقي, أو بغير إذنه» حتى ثبتت عمارته؛ فهل لصاحب 
الأرض الي فيها المساقي أن يبيع أرضه ؟ 

قال: يبيعهاء ولا يمنعه من بيعها صاحب العمارة» ولكن لا يمنع صاحب الأرض 
. الي فيها المساقي صاحب العمارة من تلك المساقي؛ وكذلك من اشتراها منهء أو 
ورثها منه على هذا الحال؛ وكذلك صاحب العمارة إذا أراد أن يبيع أرضه مع 
منافعها من المساقيء فلا يمنعه صاحب المساقي من بيعها. 

َأمنّا من رأى رجلاً يعمر أرضه ومساقيها من أرض غيره» فأراد بيعها هل تحل 
لمن يشتزيها منه ؟ 

قال: إن علم أنه عمرها على الحجر, أو استرابه أنلّه عمرها على الحجر أو بغير 
إذن صاحبهاء فإنهُ يشتزي منه الأرض؛ ولا ينتفع بالمساقي إلا بإذن صاحبها؛ وما 
إن لم يستربه في ذلكء فَإِنّهُ يشتري منه تلك الأرضء ويتتفع بتلك المساقي أيضاء 
وكذلك ورثته من بعده. وجميع من دخلت تلك الأرض ملكه بوجه من الوجوه. 


وأما من له فدّان وله مساقي» فأراد أن يعمر بتلك المساقي أرضًا أخرى» فإننّه 
إن كانت الأشجار في الفدّان» فلا ينزع منها حياتها ويتركها تموت بالعطش» 


1 - «أو على الحجر». أي على المنع؛ فهو يسمّيها تحددّيا للحجر وتعدّيا على صاحب الحق. 
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ولكن يعمر على بعض ويترك ها بعض”" ولا بأس» ولو كانت تنقص© حَتى لا 
تكون طن الغلة؛ وإن أراد أن يرفع عنهنٌ ماءه» فَإِنَهُ يقطعها أو يقلعهاء ويفعل عائه 
ما يشاء. وأا إن لم تكن الأشجار في ذلك كليه فَإِنهُ يرفع ماءه حيث شاء إلا 
ما ذكروا ف الوادي الكبير الفحلء أنّه لا يجوز أن ويف كلك وكذلك النبات 
كله لا يُرفع عنه الماء ويتزكه يموت بالعطش؛ وَأممّا إن كانت الأشجار لا يسقيها 
إلا بالعناء والتعب» وعناؤه أكثر من نفعه مشل السواقيء فَإِننّهُ يتزكه ولا يكون 
ذلك مثل الماء الجاري أو ماء المطر. 


هَ 


وَأممّا من عمر على ماء غيره بالعارية» أو بغير إذن أو بالتعدٌي» فأراد صاحب 
الماء أن يرفع ماءه عن تلك الأشجار فله ذلكء ولو أن تلك الأشجار تموت 
بالعطش؛ وكذلك النبات على هذا الحال» إلا ما ذكر من النبات إن أذن له أن 
يزرع النبات هكذاء فلا يجوز له أن 0 عن النبات ع يدرك. 


وإذا كانت المساقي لرجل في أرض غيره فانخرقت تلك المساقي حَتَى لا يصل 
الماء إلى صاحب العمارة» فاستمسك صاحب العمارة بصاحب المساقي أن 
يصلحهاء فلا يدرك عليه ذلك؛ وكذلك إن استمسك صاحب المساقي بصاحب 
العمارة» فلا يدرك عليه أن يصلح شيئا من ذلك؛ وكذلك من انكسرت إلى أرضه 
تلك المساقي لا يؤخذ بشيء من ذلك”"؛ وكذلك إن لم تكن العمارة في تلك 


1 - قوله: «ولكن يعمر على بعض...»., مراده: يعمر بعض تلك الأرض بالغراسة» ويئرك لها بعض 
الأرض مسقى ها يجري عليها ماء المطر إلى القسم المغروس. 

2 - في الأصل: «ينتقض» وهو خطاأً. 

3 - قوله: «أو بغير إذن أو بالتعدٌي»»: هل هَذَا من قبيل عطف التفسيرء فتكون العبارة الثانية تفسيرا 
للسابقة؟ أم أنه عمر بالماء أرضّه بغير إذن صاحب الماء» أو عمر أرضا تعدّى عليها؟. 

4 - لا يوخذ من انكسرت مسائيه بشيء لأنّها ليست من صنع البشرء فما حاء من قبل الله لا 
يوخذ به أحدء فليست ,.مقام المسور والقنوات والسواقي... والله أعلم. 
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المساقي كلها؛ وَأمًا إن كانت العمارة ف تلك المساقي مشل المسور والمحبيات» 
ومثل ذلك جميع ما يرد الماءء فَإِننّهُ يوحذ بإصلاح ذلك من عرف أنسّه يعمله قبل 
ذلك سواء من يجري إليه ذلك الماء» أو صاحب الأرض. وإن أراد صاحب أرض 
العمارة الي يجري إليها الماء أن يصلح ذلك الانخراق من تلك الأرض فَإِنتّهُ إن كان 
يصلحه من تلك الأرض قبل ذلك فليصلحه؛ ولا يحتاج إلى إذن صاحب الأرض» 
ولا عنعه منه صاحب الأرض؛ وإن كان لا يصلحه قبل فلا يصلحه منها إلا بإذن 
صاحبهاء وإن منعه فلا يجد إصلاحه منها؛ واذاراد أن يسلعة سن ارض أشرف» 
فلا يمنعه صاحب الأرض الى فيها المساقي أن يصلح ذلك صلاحًا ليس فيه مضرة. 

وأا الغيران إن كانت لرجل في مساقي غيره» فانهدمت تلك الغيران» فهل 
يأخذه صاحب المساقي بإصلاح مساقيه ؟ 

قال: لا يأخذه على ذلك؛ ومنهم من يقول: يأحذه. 

وإن كانت الغيران لرحل والأرض الي فيها الغيران لآخر؛ والمساقي الي ف تلك 
الأرض لآخر غيرهماء فانهدمت الغيران» فإنّ صاحب المساقي إِتّما يدرك صلاح 
ذلك على صاحب الأرضء ويدرك عليه كل ما يصل إليه من ذلك وما لا يقدر 
على إصلاحه» فلا يدركه عليه» وإِنّما يدرك عليه من ذلك أن يصلحه حَّتى يردّه 
على الحال الذي كان عليه أَوَّل مرّة قبل أن ينهدم؛ ومنهم من يقول: يردّه إلى حال 
ينتفع به صاحب المساقي ويجزيه ذلك. 


باب: ما يجوز للرجل في مساقي غيره وما لا يجوز له 


ويجوز للرجحل أن يسير في مساقي غيره بنفسه ومواشيه» ويقيل فيها ويبيت بنفسه 
ومواشيه» ويضع فيها رحله ومتاعه ويتتفع فيها يجميع ما يجوز له الانتفاع به مِمّا كان 


4 
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الناس فيه سواء من كُلّ ما لا بمنع الماءه ولا بأس على من يرعى مواشيه ف مساقي غير 
وصبّهء وأرض الزراعة» إلا ما ظهرت فيه مضرّة الأرض وفسادها فلا يقربه. 
ولا يجوز لمن يحفر في مساقي غيره قليلاً ولا كثيراء ولا يضع فيها شيئا يرد الما 
من التراب والحجارة وغير ذلك مِمّا يمنع الماء؛ وهم نن يرحس انعفر يقداز 
ثلاثة أصابع لما يحتاج إليه؛ وكذلك الارتفاع على وجه الأرض يصيب فيه مقدار 
ثلاثة أصابع» وقيل أربعة أصابع؛ وكذلك الاغخفاض على وحه الأرض؛ وقيل 
يعنين فق :هذا كله مقذاز ما تبلعه السك 63 وهذا كلنّه في مساقي غيره» ولو 
شاك اك ميا يي ل ا 


ورختص للسائر على الدَابئّة ألا يكون عليه شيء ف أثره في الصبب©, سواء في 
ذلك مشيها وجريها؛ وكذلك الماشي على رجليه» ولا يركز فيها رمحه. ومنهم من 
يتُرحص في مقدار ما ذكرناه أو أقلّ منه. 

ولا يقلع من المساقي شجرا ولا حجراء ولا يحفر فيها معدنال" ولا مستحمًا إلا 
ما لا يمنع الماء» فلا بأس به قل أو أكثرء إذا كان فْ موضع منصب* '. ولا حفر 


3 


فيها قيرًا؛ ومنهم من يقول: إن م يمنع الماء فلا بأس به. وإن حفر فيه حفرة ثم 
دفنهاء فلا يكون عليه شيء مِمًّا يَشفنّه الزاب© الذي دفنها به من الماءء إذا 
كانت ممتلئة. وكذلك المطمورة إن حفرها فْ أرضه وهي مسقى لغيره. أو حفرها 





1 - المراد بالسكة هنا: سكّة الحراث ال تشق الأرض 

2 - قوله: «ورخخص على السائر على الدَابنّة ألا يكون عليه شيء...»» مراده: لا يكون عليه وزر 
فيما يُوَنْْرُهبمشيه في الصبب. والله أعلم. والصبب: ما انحدر من الأرض. 

3 - «ولا يحفر فيها معدنا» تقدّم أنّه المقلع الذي يقتلع منه الحجرء أو الطين؛ أو ما شابههما. 

أي 

4 - منصب: .كعنى متنحدر. 

5 - قوله: «يمًا يشغنّه الزاب» قال في المنبحد: «شَف يَشُفُ شَفمًا وَشُفئُوفًا الماءَ شربه كله 
تَشَافٌ واشتف ما في الإناء: شرب كل ما فيه»... 
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في موضع يجوز له أن يحفرها فيه؛ إن دفنها < حَتى استوت مع"" الأرض لا يكون 
عليه شيء من ذلك؛ وإن فتحها أو أخرج ما فيهاء فعليه أن يدفنها أو يغلقها. 


ومن كانت له مطمورة في أرض غيره؛ فحرث عليها صاحب الأرضء واحقتاج 
صاحب المطمورة إلى ما فيها أن يخرجه؛ وقد نبت عليه الزرع أو الم ينبت» أدرك 
أو لم يدرك ؟ 


قال: إن كان ذلك ف أرض صاحب المطمورة» فَإننّهُ يععمل كيف يصل إلى 
مطمورته؛ وله أن يتزع ما عليها مسن الزرع؛ وك ما لا يصل إلى طعامه إل بتزعه 
فلينزعه. ويجوز إليها بدابته ومن حمل بعه جيل وكذلك إذا أراد أن يطمرهاء وقد 
حرث عليها غير فَإِنّهُ ينزع ما نبت عليها حَتَى يصل إليهاء والموضع الذي يضع فيه 
حيمله حَتى يُفرغه أو يُعبسّته ولا يصيب أن يدخل بغير الدابّة الي ينقل عليهاء ولا 
بأكثر من دابئّة واحدة؛ ولا يدل ذلك الحرث أيضًا من الناس إلا من يستند له مِمسّن 
يبحمل معه'". وكذلك إن حفر مطمورة ف أرض غيره يإذن صاحب الأرض» وحرث 
ضاحب الأرش أرضه فابكواب :فيه كادواب ف للسآلة الى قبلهناء وعنذا كله إذا 
كان يقصد إلى مطمورته» وإن تلفت فلا يصيب ذلك. 

وأمّا إن حفرها بغير إذن صاحب الأرض» فحرث صاحب الأرض أرضه فلا 
يدرك نزع ما كان عليهاء ولا يترك إلى شيء من ذلك حَتى يحصد صاحب الدع 
زرعه؛ وكذلك إن كانت المطمورة في الجنان» فتلفتء فإننَّهُ يحفر حفرًا لا يضر 
بالأشجار حَتَى يصيب مطمورته؛ وكذلك إن كانت في جحسر غيره؛ وقد علم 
موضعها فَإِنّهُ يقصدهاء وإن تلف موضعهاء فَإِنّهُ منع من فساد جسر غيره. 


[1[- في الأصل: «استوى على الأرض»» وهو خطاً. 

2 - هده العبارات تنم عن مقدار ودع السلف رحمهم الله فهم يقدّرون الضرر بقدره؛ بل بأقلٌّ ما 
بمكن منه؛ على حدٌ القاعدة: «الضرورة تقدّر بقدرها»؛ وهلا يجوز الإضرار بالغير إلا ضرورة». 

3 - يريد أنّهء يجوز له ذلك إذا تيقكن موضع مطمورته؛ فيمرٌ إليها قاصدا. ّْ 
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قلت: إن كانت المطمورة في مسقى غيره أو في جنان غيره» فانهدمت فمن 
يؤحذ بدفنها وإصلاحها ؟ قال: إِنَّما يؤخذ بها من حفرها. 
مسألة 
قلت: فمن صرف ماء مسقى غيره إلى أرضه» إن كان يدرك عليه صاحب الماء 
قيمة مائه» ويجب عليه حق التعدي في ذلك ؟ 
قال: أممًا الماء فلا يدرك عليه شيئاء وَأممّا التعدي فَإِنّهُ إن أفسد في أرض غيره 


شيا ينحرج منه حدق التعدّيء وإن لم ينفسد في الأرض شينا فلا شيء عليه؛ 
وكذلك إن كانت الأرض له» والماء لغيره فلا يكون ذلك منه تعديا. 

وإن صرف ماء غيره إلى أرضه فَإِنهُ لا يأكل غلة الأشجار الت صرف إليها الماء 
سبع سنين؛ ومنهم من يقول: مس سنين؛ ومنهم من يقول: ثلاث سنين؛ ومنهم من 
يقول: سنة؛ ومنهم من يقول: إلا تلك الغلمّة الي كانت حيتهذء إن لم تدركء وإن 
أدركت فلا بأس عليه فيها؛ ومنهم من يقول: ولو أدركت إذا زاد فيها الماء شيئا فلا . 
يأكلها؛ ومنهم من يقول: لا يأكل غلة تلك الأشجار ما دام فيها حياة ذلك الماء. 
ومنهم من يرخص في هذا كله إذا تاب أن يآكله» ولا يكون عليه شيء؛ ومن قال: لا 
يأكلها في الوجوه الي ذكرنا ولا فد الفقراء يأكلونها بإذن صاحبهاء ولا يآكلونها 
بغير إذنه» وتحب عليه زكاة تلك الغلة» وهذا كله ف ماء المطر0©. 

قلت: فالنبات إن صرف إليه ماء المطر وهو لغيره» فهل يجوز له أكله ؟ 


قال: لا؛ ومنهم من يقول: لا بأس عليه فيه؛ ومنهم من يقول في ماء المطر: إن 
كيرف الزجل إل شكانه يهى اعرد أن يكز فيضي الصباحية ولاميلة بود 3: 





1 - وهذه الفقرة باب آخخر من أبواب الورع الذي عرف عن السلف رحمهم الله. 
2 - قوله: «ريجعله في حلّ»؛ لعل الصواب أن يقول: «ويحالله»؛ إذ الصواب أن يطلب هو من 
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قلت: فهل يقاتل الرحل من أراد أن يصرف ماءه من أرضهء وذلك في ماء المطر؟ 
قال: لاء ولكن يدفعه بدون ذلك من غير أن يقاتله؛ وإن كان ف صرفه ذلك 
الماء شيء من الفساد في أرضه مثل: الجسر والمسقى وما أشبه ذلكء فَإِنّهُ منعه من 
ذلك. وإن م يجد منعه إلآ بقتاله فليقاتله0 . 
| وكذلك كل ما كان في يده لغيره ما ذكرنا على هذا الحال؛ ويصئع فيه ما 
يصنع ف ماله من المنع والقتال. 

وإن صرف الماء الذي اشترك فيه مع غيره إلى أرضه بغير إذن شريكه؛ فلا يكون 
مثل من صرف ماء غيره إلى أرضه؛ وَلَكِنَهُ يطلب من شريكه أن يجعله في حل من 
ذلك. وكذلك من ولي أمره لا يجوز له أن يصرفه إلى أرضه. إلا إن كان ذلك 
الماء لابنه طفلاً كان أو بالعًا؛ وأممّا غيرهما من اليتامى وافانين فهم والناش :فق 
ذلك سواء. وكذلك الماء الذي يجري إلى أرض المسجد أو الأجر أو المساكين على 
هذا الحال. 


قلت: فهل يعمر على هذا الماء الذي يجري إلى أرضه من فوق المسجد أو ما 
يحري إليها من المقابر ؟ 

قال: إن خرج من حريم المسجد أو المقبرة» فلا بأس عليه ف ذلك أن يعمر به. 

قلت: وإن صرفه عنه أحد من الناس إلى أرضه وأشجاره ؟ 

قال: إن صرفه قبل أن يدحل ف أرضه. فلا يكون مثل من صرف ماء غيره إلى 
أرضه وإن دخل أرضه وعمارته فصرفه. فالجواب فيها كاجواب ف المسألة الي قبلها 





المتعدئ عليهء أن عله في حل من تيه عليه: أو يقال: الضمير ف «يجعله» يعود عَلَى المعضلدي» 
فيكون المَعْنى: ويجعل المعتدى عَلَيْهِ - أي صاحب الماء ‏ المعتلدي في حل. الله أعلم. 

1 - الحكم يحواز قتاله في مثل هذه الصورة ‏ فيما أحفظه ‏ غير صحيح: وَإِثّمَا يجب عَلَى المعندى 
عَلَيْهِ أن يرفع أمره إل السلطان ن. ليحرر. 
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قلت: من صرف ماء غيره إلى أرضه؛ هل يجوز لصاحب الماء أن يردّه إلى أرضه 
من أرض من صرفه عنها ؟ 

قال: إن أمكنه أن يصرفه إلى أرضهء ولم يضر الأرض الي أراد أن يصرفه عنهاء 
فلا بأس؛ ومنهم من يقول: لا يصرفه؛ وإن صرفه فلا يكون مشل من صرف ماء 
غيره إلى أرضه إلا إن أفسد في أرض غيره شيئا فيكون متعدّيًا. 

قلت: وَأمًا من صرف ماء غيره إلى أرضه أو جنانه» فانكسر ذلك الفدَّان أو 
الجنان» فرجع الماء إلى أرض صاحبه. هل يكون على من صرف الماء شيء ؟ 

قال: إن انتفعت أشجاره بذلك وأرضه. فلا يأكل غلّة ذلك؛ وإن لم ينتفع 
بشيء من ذلك فلا يكون عليه شيء. 

قلت: فما فضل من ماء المطر على عمارة صاحب ذلك الماء. هل لغيره أن 
ينتفع به أم لا ؟ ْ 

قال: إن أمكن لصاحب اماء أن ينتفع به فلا ينتفع به غيره» ولا يعمر عليه إلا 
بإذنه؛ وإن لم يمكنه الانتفاع به» فلا بأس على من يعمر عليه. 

وإن اخخر ضاحب الماء أولا0) على من يعمر علية قلا يجوز لأحد أن يعمز 
عليه؛ ومن عمر عليه فلا تنبت عمارته على صاحب الاء. وإن لم يحجر عليه فعمر 
علية اعد يشي نت غشارعة اقلا يعترقه عديه احبد» وإن طرف مباحب الفضيل 
فضله بعد ما ثبتت عليه عمارة من عمر فلا يكون مثل من صرف ماء غيره. وَأمنًا 
إن حجر على من يعمر على ذلك الماء» فَإِنّهُ يصرفه حيث شاء؛ وَأممّا غير صاحب 
الماء إن صرف ذلك الماء إلى مسحانه أو حجار :فلك راك علنهاة 


[ - «وإن حجر صاحب الماء أؤلاً»: مرَاده: صاحبه الأوّل» أي من سبق إلى امتلاكه فله أن حجر 
عَلى غيره» وعنعه من الانتفاع به. 
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قلت: فقوم اختلطت مساقيهم أو جسورهم الى تحلب إليهم الماء ماذا يصنعون؟ 

قال: : إن كانوا يعرفون مقدار ما لِك واحد منهم من ذلك الماى فليقتسموه 
على ما كان لهم؛ وإن لاجنوفوا مقذار ناته فامتيتوا على ما أرادوا؛ وإن لم 
سوا فليتتفع به من اجتمع في أرضه؛ وإن كانت الأرض هم جميمّاء فلينتفعوا 
بذلك الماء على قدر ما لكل واحد من الأرض؛ ومنهم من يقول: ينتفعون بالماء 
على قدر ما لِكلّ واحد منهم من المساقي إن اشتركوا فيها؛ وإن كان المسقى 
لواحد منهم؛ فهو أولى بالانتفاع بذلك الماء؛ وإن لم يمكن الانتفاع بذلك الماء إلا 
لواحد منهم. فهو أولى بهم من غيره. 

قلت: فالوادي إذا انكسر إليه واد آخرء هل لأصحاب هذا الوادي أن ينتفعوا 
بهذا ا ل إذن صاحب الوادي المنكسر ؟ 

قال: نعم» ولو حجر عليهم أصحابه. وكذلك المصارف إن انكسر واحد منها 
إلى آخر على هذا الحال. وكذلك المساقيء الجواب فيها واحد؛ سواء أكان هذا 
الوادي المنكسر أو المسقى أو المصرف لرجل واحد أو لرجال شتّى, عاممَّة كانوا 
أو خواص» أو لوجه من وجوه الأجرء أو لم تعرف لأحد, الجواب في هذا كله 
أنّه ينتفع بها من دخل الماء مساقيه؛ وسواء في هذا أاختلط مع مائه أو لم يختلط. 

وَأممّا ماء الغصب”" فلا يصيب الانتفاع به» ولو دصل أرضه إذا وجد كيف 
يصرفه عن أرضه. وإن ل يجد فلينتفع به. 

قلت كمَاء المطر إن شرفه غبد الرجل إلى ارصم أو أحيره» أواطفله إن كان 
تحرم عليه غلة تلك الأرض» مثل: إن صرفه بنفسه إلى أرضه ؟ 


1- قوله: «وأما ماء الغصب فلا يصيب الانتفاع به...»»2 يبدوا أنّه يقصد: أن من دحل أرضه ماء 
غصبه غيره» فلا ينتفع به إذا وجحد كيف يصرفه عن أرضه. يجوز والله أعلم. 
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قال: لا؛ إلا إن فعلوا ذلك بأمره» وإن فعلوا ذلك بمحضره. ولم يأمرهم ولم 
ينههم: ففعل العبد والطفل عنزلة فعله في هذا. وَأمما الأحير وما أشبهه» فلا ينبغي 
له أن ييزكه إلى ذلك؛ ولا يكون عنزلة ما فعل بنفسه ويأكل غلته. 

وكذلك من صرف ماء غيره بالغلط» ولم يتعمّد من أَمَرَهُ أن يصرف ماءه إلى 
أرضهء فغلط المأمورء فصرف إليها ماء غيره» فلا يكون عليه شيء من ذلك. 

وإة انعد قبا بين مشارق جلك الناةاق ارش عرو أشن ضماة ذللة: 

وكذلك أحد الشركاء إن أذن له إلى صرف ما اشتركا مع غيرهماء فلا يكون 
متعديئًا في ذلك إن صرفه ويأكل غلة أشجاره الى صرفه إليها؛ وكذلك إن أذن له 
أحدهما ومنعه الآخرء أو من أذن له إلى ما كان في يده من الماءء ولم يكن له فيه شيء؛ 
مثل: حليفة اليتيم أو الحنون أو الغائب» فلا يكون أيضًا متعدّيا في هذا كله". 

قلت: فمن اشترى غلة» وهي على الأشجار» أو وهبت له أو دخلت ملكه 
بوجه من الوجوه. فصرف إليها ماء غيره» أو صرفه إليها صاحب الأشجار بغير 
إذن صاحب الغلَّة ؟ 
ذلك الماء ففيه قولان: منهم من يقول: يأكل الفقراء تلك الغلة؛ ومنهم من يقول: 
ذلك .ما تلد تلك الأشجار بعد ذلك من الغلة. 

وَأممّا الأشجار المرهونة إن صرف إليها الراهن أو المرتهن ماء غيرهم بغير إذن 
صاحيف:فليس يضرّهما ذلك ق غلة تلك الأشحار, وكذلك ملن كانت تلنك 


5 الحكم فق هدو الصور بن صاحيها غير متعده في النفس منه شَيْءء فَإِنّ إذن التَصُرّف فيما لا 
بملكه امردٌ لا يبيحه للمأذون له. إلا أن يكون فضلا عن الماء. وَالله أعلم. 
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الأشجار في يده بالأمانة فصرف إليها الماءء فلا يضرٌ ذلك صاحب الأشجار ف 
غلتهاء وكذلك الإمساك”" إن صرف إليها الماء من كانت في يده» فلا يضر ذلك 
صاحبهاء ولا من كانت في يده. 

ومن غصب أشجاراء فصرف إليها ماء غيره بغير إذن صاحبه؛ فرجعت تلك 
الأشتحاز إلى صاحبهاء فليا كل غلة أشحاره. وما إن ضرف صاحب الأعحاز الماء إلى 
تلك الأشجار وهي ف يد الغاصب» 8 رجعت إليه أشجاره؛ فلا يأكل غلّتها. 


ومن اشترى أشجارًا شراء الانفساخ؛ فصرف إليها ماء غيره. فتبيّن له أن بعد 
اكنزاته الفستااء:ووجعت الأمسان 11 عاندبهاء كه يكل غلتتها: وان ضوف إلنهنا 
البائع ماء غيره بغير إذن, ثم رحعت إليه فإننهُ لا يأكل غلتهاء ويأكلها المساكين. 

ومن اشترى أشجارًا فصرف إليها ماء المطر بغير إذن صاحبه؛ ثُمّ ظهر بها عيب 
كان عند البائع» فإن رضي العيب فلا يأكل غلّة تلك الأشجار. وَأممًا البائع إن 
صرف إليها الماء» ثم رجعت إليه بعد ذلك بالعيبء فَإِنّهُ يأكل غدّتها ولا بأس©. 

وإن صرف ماء غيره إلى من ولي أمره من اليتامى والمحانين والغيّاب» فليس في 
ذلك ما يضر أصحاب الأشجار؛ وكذلك كل من ولي أمره يأكلون غلة أشجاره. 

ومن صرف ماء غيره بغير إذن إلى أشجار غيره» ثم دخلت تلك الأشجار ملك 
من صرف إليها الماء بوجه من الوجوه. هل يأكل غدّتها أم لا ؟ 

قال: نعم ©. 


1 - قوله: «وكذلك الإمساك...» لعلّه يقصد وكذا أرض الإمساك أو غلتهاء إن استمسك به 
شخص ف حق له على صاحبها. ليحرر. 

2 - قوله: «وأمًا البائع إن صرف إليها الماء...» تحتمل العبارة أن يكون صرف الماء إلى الأشجار قبل 
البيع وبعده؛ وَفِ كلتا الحالتين الحكم يمواز أكل غلتها في النفس منه شيء. 

3 - كذلك هَذِهِ الصورة. 
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ومن باع أشحارا بيع اليار أر فعل فيها فعلا معلقء ترفك الها ناه عرف زد 
صرفه إليها من اشتراها أو من أوقفت إليه بغير الشراء ؟ 

قال: إن' صرف إليها الماء صاحبها الأول فرعتعت إليف قل ياكل غلمهاء وإن 
اتتهت إلى من وقفت عليه”” فلا يضرّه ذلك فعل الأَوَّل؛ وَأَمّا المشتزي أو الموقوف 
عليه ذلك إن صرف إليها الماء فانتهت إليه فإِنّهُ يأكل غلسّتها ولا يضره ذلك©؛ 
وري رع اي ناد اواك جا ام ري 
سواء أصرفه عن أرض عامرة إلى أرضه. أو أرض غير عامرة» وسواء أعمرت 
بالأشجارء أو بالنبات» أو بغير ذلك. 


باب: من حرث أرض غيره بالتنّعَدّي© 


ومن حرث أرض غيره بغير إذن صاحبهاء فلا يحل له ذلك؛ ويكون متعدّيمًا 
بذلك» وكئعه صاحب الأرض. وكذلك الشريك بمنع من أراد أن يخرث أرضا قد 
اشترك فيها مع غيره. 

ومن كانت ف يده أرض غيره؛ يمنع من أراد أن يحرثها بغير إذن أصحابها. وإن 
حرثها المتَعَدَّي في هذه الوجوه الى ذكرناهاء فأتى صاحبهاء فأراد أن يرد عليه 
بذره فله ذلك» وسواء في ذلك أبذرها ولم يحرثهاء أو حرثها ولم ينبت بذره. 
أونبت بذره ولم يدرك؛ فإنّه يتعرض عليه بذره, فإن أراد المْمَعَدّي أخذهى وإن 
شاء تركه ويكون ا لب دي 0 


1 - في الأصل: «أوئفت إليه» وصوابه «وقفت عليه» وكذا «الموقوف إليه» و<أوئفها إليه». 

2 - وَهَذِهِ الصورة أيضًا فيها حرج. وَالله أعلم. 

3- من هنا يبدأ كتاب الحرث وهو صنيع الشيخ عبد العزيز النمييني رحمه الله في التكميل؛ وهو في 
نظري الصوابء ولا معنى لتوزيع أبواب الحرث بين الكتاب النامس والكتاب السادس؛ كما 
صنع ناسخ هذا الكتاب رحمه الله. ليتأمل. 

4- «زرارع»: قال في لسان العرب: «قال ابن برّي: والزريعة بتخفيف الراء: الحبُ الذي يزرع» 
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الشتاءء ولا يدرك الممْمَعَدَي على صاحب الأرض عناءه ولا عناء دوابّه. ولا 
يدرك شيعا سوئ بذره: وإذ تتاب اللععذي: قإنئه يطلن يذرة عند ضاحت 
الأرضء فإن أعطاه له فالزرع لصاحب الأرض» وإن لم يعطه له ولم يقير له من 
بذره» فلا يأكل ذلك الزرعء ويأكله الفقراءء وهذا إذا تركه حَّتى أدركء وم 
يتزاددا البذر ولم يتحاللا. 


وأا إن أتى صاحب الأرضء ولم يحضر من حرث أرضه. فإن أراد أن يقب 
أرضه؛ فليقليها ويبذرها بما يخالف بذر المحُتَمَدّي ولا يقلب الأرض حَستى ينبت 
بذر الُسَعَدّي كللّه؛ فإن قلب أرضه ولم ينبت إلا بذره فليأكله؛ وإن اختلط بذره 
وبذر المحُتَعَدي فليحصد بذره. وينزك بذر الممتَّعَدّي0"؛ ومنهم من يقول: يتحصد 
ذلك كله. وإن م ينبت فيها إلا بذر الممُتَعَدي فلا يأكله صاحب الأرض ويأكله 
الفقراء؛ ومنهم من يقول: عصد مباحي الأرض ذلك كله وإن 4 يقدم عائضي 
الأرض إلا وقد أدرك زرع المسُتَعَدّي؛ فمنهم من يقول: يأكله الفقراء؛ ومنهم من 
0 يأكله صاحب ب الأرض؛ ول بذره؛ و 0 


0 57 اد 


وقيل: إن من خرث أرض غيره بالتتعدّي كمن حل سرواله© إلى أمّه وقيل: 
قد بحس عرقه” ؛ وَقِيلَ: عليه مغلّظة. 


ولا تقل: زَريعة بالتشديد فَإِنّهُ خطأ». ر: ماده «زرع». 

1- قوله هذا مب على شدة الورع؛ ولَكِن يُسْرَ الشريعة يأباهء لأنّهُ من الصعب .مكان إن لم يكن 
مستحيلاً أن يحصد بذره دون بذر المتعدّي. والقول الثاني أوفق وأرفق بالمتعدّى عليه. 

2- تكرر ذكر نقصان الأرضء والمراد منه: نقصان مردودهاء وهذا فيما يبدو يجب أن يرحع إلى 
تقدير الخبراء وإلى التصالح والتسامح, والله أعلم. 

3- «سروال»: قال في لسان العرب نقلا عن الأزهري: «حاء السروال عَلَّى لفظ الجماعة وهي 
واحدة. قال: وقد مت غير واحد من الأعراب يقول: سروال». 

4- قوله: «قد نجس عرقه»: لست أدري ما القصد من هذ العبارة؟ أيعيي حرمة كسبه؟ أم أنه 
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ومن حُرِنَت أرض من ول أمره بِالتعَدّي. مثل: ابنه الطفل أ و المجنون أو اليتيم 
أو الغائب الذي استخلف عليه فالقول في هذا كله مشل القول في أرضهء في ردٌ 


البذر وقلب الأرض والمعاني الى ذكرناها أرّلاء ويفعل ذلك كله لمن ولي أمره. 


وإن أراد صاحب الأرض أن يقلب أرضه بغير بذر”© فله ذلك؛ وَكذَلِكَ الأرض 
الي كانت في يده بالوجوه الي ذكرناها أوَّلاء ولا يأكل ما نبت من بذر 
الممتَعَدّي بعد ذلك في تلك الأرض. وإن أراد أيضًا أن يقلع ما نبت فيها من بذر 
المْتَعَدّي فله ذلك, أدرك أو لم يدركء ولا يكون فيما أفسد فيه من حين قلعه 
إينّاه شيء» ولا فيما أكلت دابّته إذا أراد أن يقليه ولا يقصد في ذلك إلى الفسادء 
ولا يتعمّده. ولا يكون عليه حرز نا قلمن ذلك: 


وإ .حرك ريخل رخًا لرحلن الكعذي: ناكما يفعلاة فنهنا ملل نا قلنا اولا ف 
المسألة الي قبلها؛ وإن لم يحضر إلا واحد منهماء فليفعل فيها مثلما يفعل هو وشريكه. 
إذا حضرا جميعًا؛ ومنهم من يقول: لا يفعل ذلك إلا في سهمه دون سهم شريكه. 


وإن حرثها رجحل بإذن أحد الشركاء دون الآخر» منعه شريكه أو لم يمنعهء فلا يبجد 
ذلك الشريك الذي لم يأذن له أن يفعل فيه مثل ما يفعل المتَعَدّي إذا حرثها؛ ومنهسم 


اوداع # 


من يقول: يفعل ف سهمه مثل ما يفعل إذا حرثها مدي في جميع ما ذكرنا. 


أصبح نجس العرق مثل بحاسة المشركين عند من يراها نحاسة حسيئّة؟ وكم هي مده نحاسته؟ 
وهل ها من أمد؟ ليحرر. 

1- قوله: «وإن أراد صاحب الأرض أن يقلب أرضه بغير بذر..» معناه: إن اعتدى عليه معتد» فله 
أن يقلب أرضه ليبطل بذر معدي ولا يجب عليه بعد ذلك أن ذر آرضه وريّما احتاج لل 
إراحتها ذلك الموسم. والله أعلم. 
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ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه. فقلبها ونزع منها الحطبء وأصلحها بالسماد 
وغيره وهيّأ مساقيها ومصارفهاء فمنعه بعد ذلك مِن حرثيها فله ذلك؛ ويدرك عليه 
عناء ما عمل فيها وعناءً دوابنّه» ويدرك قيمة ما زاد فيها من السماد والتراب 
وغيره؛ وإن عمل مدا كله بدواب صاحب الأرض والسمادد. من عنده أيضّاء فبلا 


يدرك إلا عناءه بنفسه . 


وز دوه رحن أن يش" معه في حرت. أرضه. ١‏ أ1 لصاحب الأرض 
دوابه» فنقل بها السماد وغيره مِمّا عاج . الأرضء وقلب بها الأرض وأصلحهاء 
وبدا لصاحب الأرض في شركته؛ فإنّه يعطيه عناء دوابنّه وقيمة السماد وغيره؛ 
وما إن بدا لصاحب الدواب» فإنّه يدرك عناءه على صاحب الأرض» وقيمة ما 
زاد إليه من العين ف تلك الأرض؛ وإن عمل ذلك كانه بنفسه؛ فبدا له فإن أصلح 
ف تلك الأرض: شيئًا فليدرك عناء ما عمل فيهاء وإن لم يصلحه فلا يدرك شيئًا من 
عنائه» ويدرك قيمة ما زاد فيها من العين. 

وأما إذمات طشابحت. الأرمن قبل أن عزتا عيدك قلا محرت سناعية قينا 
ويدرك عناء ما عمل فيهاء وقيمة ما زاد من العين على ورثئة صاحب الأرض؛ 
وكذلك إن مات هو بعدما عمل وتعنّى, فليدرك ورثته عناء ما عمل؛ وقيمة ما زاد 
فيها من العين على صاحب الأرض؛ وكذلك إن ماتا جميعًاء فليتزادد ورثتهما عناء ‏ 
باعلا و تلك الأرض» بوقيقة جا راد يها و متاعيها من العين0©. 


2-1 المقصود من لفظة «العين» هناء ما سوى الجهد والعناء» من موادٌ للتسميد, أو بناء السوائي» 26 
أشبه ذلك. والله أعلم. 


-336- 


وإن ا ا 00 ٠‏ 
أن ما تدر فيه اليم اله يدركه عليه على كل حال: 1 


وإن. أذن الأب لمن يحرث أرض ابنه الطفل أو نخليفة اليتيم أو المجنون إن أذن لمن ' 
يحرث أرض هؤلاء» فبلغ الطفل أو اليتيم أو أفاق الجنون» فلا يحرث من أذنوا له شينا 
في أرضهم إلا يإذنهم؛ فإن لم يأذنوا لهء فليعطوا له عناء ما أصلح في أرضهم وقيمة : 

ما زاد فيها من العين. وكذلك إن اتتقل ملك تلك :الأرض إلى أحد من الناسء فلا 
يحرثها من أذنوا له إلا يإذن من انتقلت إليهء. ولو ورثها ! بو الطفلء أو حليفة اليتيم» 
أو المجنون؛ فإن [ازأذتوا أن هيدر علي عيادرما عمل رسواء وهنا افيا له أت 
يحرث لنفسه. أو ليشتركوا ف ذلك الحرثء فإنّه متى ما بدا لضاحب الأرض» فإن 
الداخل يدرك عناءه في هذا كله وقيمة ما زاد؛ وكذلك إن ترك هو بنفسه فإنمّه 
يدرك عناءه وقيمة ما زاد أيضًا. 
وإن أذن له أن يحرث أرضا أنه طاح يول يلها جما فخرجت لغير 
من أذن له فلا يحرثها إلا بإذن صاحبها؛ فإن أذن له فلا يدرك شيًا من عنائه)؛ 
وإن لم يأذن له ومنعه فإنَّه يدرك عليه عناءه» وقيمة ما زاد فيها من العيك؛. متهي 
من يقول: إنّما يدرك عناءه على الذي أذن له, ويرحع به على من انتهت إلينه 
تلك الأرض”؛ ومنهم من يقول: لا يرجع على صاحب الأرض بشيء. وإن لم 
يقعده الحاكم في الأرضء فأذن له أن يحرثهاء فلا يحرثها. 1 
1- ثوله: «فإن أذن له فلا يدرك شيئا من عنائه»» أَنَهُ إن أذن له-فسيحرثهاء وينال جحهد عنائه مِمًا 
ا سيحصده؛ وإن لم يأذن له ومنعه من الحرث فَإنّه يدرك عليه عناءه. والله أعلم.: 

2- قد يكون الذي أذن له غير صاحب الأرض الذي ثبتت .له بعد الخصام عليها. 

3- «ويرحع به على من انتهت إليه تلك الأرض»»؛ مراده: أن الآذن بالحرث يدفع عناء الحارث» 
ويرجع هو على صاحب الأرض. 
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وإن أصلحها وهيّأها للحرث. فتبيئّن له صاحبها ؟ 

قال: إن كانت لمن ولي أمره من اليتامى واجانين» فليحرثها ولا بأس؛ وإن كانت 
لغير من ولي أمرهء فلا يحرثها إلا بإذن صاحبها؛ وإن لم يأذن له فلا يدرك عناءه9. 

وإن اشترى تلك الأرض الي بيده شراء انفساخ, فأذن لمن يحرثهاء فعملها 
وأصلحها وسوّاهاء فتبيئّن لهما انفساخ ببعهاء فلا يحرئها إلا بإذن صاحبها؛ وإن لم 
يأذن له فليدرك عليه عناءه؛ ومنهم من يقول: إنّما يدرك عناءه على الأوّل» ويرجع 
به على صاحب الأرض. 

ومن اشترى أرضا فأذن لمن يحرثها فعملها وأصلحهاء وخحرج فيها عيب كان 
عند البائع» ولم يرضه. فلا يحرثها المأذون له إلا بإذن البائع الأوّل؛ وإن لم يأذن له 
ومنعه, فإنّه يدرك عناءه على المشتري الذي ردَّها بالعيب ويدرك" قيمة ما زاد فيها 
من العين على صاحبها الذي رجعت إليه©» وسواء ف هذا الذي ذكرنا أأذن له أن 
يحرث لنفسه أو ليشترك معه؛ الجواب فيها واحد. 

ومن باع أرضا بيعًا موقوفا إلى مدّة معلومة» فلا يأذن البائع لمن يحرئها؛ وكذلك 
المشتري أيضاء ولا يحرثها ولو أذنا له جميعًا؛ ومنهم من يقول: يحرث إن أذنا له 
جميعًا. وإن إذنا له جميعاء ثم انتهت إلى واحد منهماء فإنَّ المأذون له يحرئها على ما 
اتّفمَا لنفسه. أو يشتركون فيهاء فإن منعه من اتتهت إليه. فإن كان إنّما رجعت إلى 


1- «وإن لم يأذن له فلا يدرك عناءه»؛ لأن حرثه للأرض من غير تعود فيها ضرب من التعدّي وليس 
0 لي . 3 
للمتعدي من حق. ليحررء والله أعلم. 
2- في الأصل: «يرد» وقد صححه الناسخ. 
3- إنّما يدرك عناءه على المشزي لأنَّهُ هو الذي أذن له في حرئهاء ويدرك قيمة ما زاد فيها من 
العين على صاحبهاء أي البائع الذي ترجع إليه بالعيب» فالبائع هو الذي سينتفع ما زاد فيها من 
هيّأها للحرث وأصلحها. ليحرّر. 
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البائع فليعطه عناءه» وإن انتهت إلى المشتري فمَّئع المأذونٌ له أن يحرثها فليدرك 
عناءه على البائع؛ ومنهم من يقول: إنّما يدركه على المشتزي» وماعمل في تلك 
الأرض مِمّا له قيمة فليدركه على المشتري إن انتهت إليه. 

أذن له الزوجء أو أذنا له جميعاء ثم استشهدا© بعد ذلكء فلايحرث المأذون له 
بإذنهما؛ ومنهم من يقول: يحرث إن أذنا له جميعًا. وإن منعه من انتهت إليه منهماء 
فالجواب فيها مثل المسألة الى قبلها. 


وكذلك الأجير إن استأجره رجل بأرض ولم يدل العمل©» فأذن له الأحير 
فليحرث”" بإذنه؛ وإن حرثها كذلك, فعمل الأجير العمل فهما على ما اتّفقا عليه؛ 
وإن تعتى”” فيها المأذون وأصلحهاء وعمل الأجير العمل واستخقّت تلك الأرضر © 
فمنعه منهاء فليعطه عناءه. وإن عمل بعض العمل الذي استؤجر به. وأخرجحه صاحب 
العمل أو مات الأجير فلا يحرث المأذون له تلك الأرضء ويدرك عناءه على الأحير فيما 
نابه» ويدرك على صاحب الأرض أيضًا ما نابه من عنائه إن منعاه جميعًا. وما إن مات 
الأحير أو المستأجر أو ماتا ميك فلا يحرث فيها إلا ياذن الحيّ منهماء أو ورثة الميّت؛ 


1- الزواج بغير شهود مسألة خلافيّة» إلا أن الراحج عند الدمهور أنه لا يصح الزواج إلا به. ومنهم 

من يجيزه بغير الشهودء ونسب هذا إلى الشيعة وبعض العلماء من غيرهم. و لله أعلم. 

2- دتُمٌ استشهدا»: أي أخبرا الشهود بزواحهما. 

3- قوله: «وكذلك الأجير إن استجره رحل بأرض». معناه: إن جعل أجرته تمليك الأرض. والله أعلم. 

4- في الأصل: «فلا يحرث» وهو خطأ. 

5- «وإن تعتّى»: في لسان العرب: «العناء: التعب». 

46 «استحفّت تلك الأرض»» معناه: بيعث بيع استحقاق: وهو أن يبع شخص شيا على أنه ملك تي 
يَتَبَيْنُ ببيّنة قطعيّة من غيره على أنّه له فيرحع إلى مالكه الحقيقي؛ وعلى ذلك: فإن رجحعت الأرض 
المستحقة إلى صاحبها الحقيقي لا الذي باعها فمنعه مالكها من حرثهاء فليعطه عناءه. 
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فإن منعوه» فليعطوه عناءه على قدر ماهم في تلك الأرض؛ ومنهم من يقول: إن دحل 
الأخير العمل فلا يكون لمن استأجره في تلك الأرض الي استأجره بها حكم؛ وإن لم 
يدل الأجير العمل؛ فأذن المستأجر لمن يعمل الأرض وأصلحهاء واستحقها الأحبر ف 
أجرته: فلا يحرثها إلا بإذنه» فإن منعه فليدرك عناءه على المستأجحر. وإن مات الأحير 
قبل أن يعمل شيئًا أ و أخرجه المستأجر من عمله قبل أفتعنل غاكة محرت يإذن صاحيها 
الأوّلء وإن منعه فليعطه عناءه. 

تدعاد ا كوي 80 رودل رما ارم خدرتها اعتس ارقي ذو ماضية نكل 
يجوز له ذلك ؟ 1 آ 

قال: سا نايت انع اس التي لا بل رديه 
حرثها الزاهن إن المرتهن بمنعه؛ وإن' ل ينعد فلياكل غلة ما حرزْث فيها من جميع 
النبات. وإن أذنا لمن يحرث تلك الأرضء فلا يحرئها بإذنهماء سواء أأذنا له جميعا أو 
أذن له أحدهما دون الآخر. وإن حرثها بإذن المرتتهن؛ فقد انفسخ الرهنء سواء 
أأذنا له وحدهء أو أذن له مع الراهن؛ ومنهم من يقول: انفسخ الرهن حين أذن لمن 
يحرئهاء سواء أحرث المأذون له أو 0 وَأممّا إذن الراهن فلا ينفسخ به. 

وإن أذن المرتهن لمن يحرثها وتعنى فيهاء وأصلحها للحرث؛ ومنعه مه الراهن قبل 
أن يحرث؛ فهل يدرك عناءه على الرامن ؟ ش 

قال: لاء ولا يدركه على المرتهن أيضًا إن غلم أن ذلك رهن ف يده؛ وإن لم 
يعلم أنه رهن في يدهء وقد علمها في يده وأصلحها بإذنه» فمنعه الراهن, فإنّه يدرك 
عناءه على المرتهن. وَأَمّا إن كان في إصلاحه للأرض عين بيّنة©» فإنّه يدرك قيمة 


1- في الأضل: «وإن قلت: رهن...». 
2- قوله: «رأمنًا إن كان في إصلاحه للأرض عينٌ بيّنة»: تطلق لفظة العين على معان كثيرة» فهي 
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ذلك على الرافن» سواء أعلم أنّه رهن أو لم يعلم؛ وَأمّا إن أذن له فتعسّى فيهاء ته 
منعه الراهن أو المرتهن فإنّه يدرك عناءه على الراهن. 

وإن أذن له الراهن أن يحرث ف تلك الأرضء فعملهاء فباعها المرتهن» فمنعه 
. المشتزيء فإِنَ الراهن يعطيه عناء ما عمل قبل البيع» وعلى المشتري عناء ما عمل بعد 
البيع» » ويدرك قيمة ما زاد فيها من العين على المشتري» سنواء أعلم المشتري بزيادة العين 
أو لم يعلم. وإن لم يعلم ف تلك العين أنّها تكون ل( عيباء فليردّها إن شاءء وإن لم 
يكن لها ذلك عيبًا فلا يردّها؛ فإن ردّها بالعيب» فايدرك الذي أصلح الأرض على 
الراهن عناءه» مع ما زاد فيه» سواء أانفسخ الرهن أو لم ينفسخ. وسواء ف ذلك آأذنوا له 
أن يحرث لنفسه. أو فيما بينهما وبينه» وسواء أأذنا له مفترقيئن أو مجتمعين. 

قلت فرحل اشر مق رحل أرضاءفعرط له عوك إن اليفك قد فلم 
تكون منافع ذلك العوض أو غلأته ؟ 

قال: لصاحبه الأول ما لم يستحقئّه المشزي في جميع ما لم يضر به الأرضء ولا 
يمنعه المشتري من تلك المنافع مِمّا لا يغيّر الأرض عن حاها الأوَّلء مثل الحرث؛ 
وأممّا الغرس والبناء وأشباه ذلك» فإنّه يمنعه. ١‏ 

ويجوز لمن كان العوض في ملكه أن يأذن لمن يحرث فيه أو ينتفع به بالمنافع الي 
يجوز له أن ينتفع بها لنفسه, ما دام المشتزي لم يستحقتّهاء ولا يجوز فيه إذن المشتري 





كما هو معلوم من الألفاظ المشتركة. غير أن معناها في هذا السياق هو ذات الشيء. فالعين هنا 
برادفة للشيء المعاين المشخصء وعلى هذا فمعنى العبارة: إن تين في إصلاحه للأرض شيء 
بيسن مثل: السائية يحدثها أو الحوض أو غير ذلكء فإنّه يدرك ثيمتها. والله أعلم. 
وفي الأصل: «عينٌ بِيّنْ» وهو خطأ. 

1- قوله: «أنها تكون لها» الضمير في «ها» يعود على الأرضء معنى: وإن ا 
(ذلك الشيء) تكون عيبا للأرض. والله أعلم. 
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مالم يستحقسّه فإن استحقسّه فإذنه جائز؛ وَأمما إن أذن له صاحب الأرض» 
فأصلحها المأذون له ثم بعد ذلك استحقّها من عوض لهء فمنع المأذون له فإنسّه 
يدرك عناء ما عمل على من أذن له؛ ومنهم من يقول: إتّما يدرك عناءه على من 
البح فها. .وأمكا العين إذا زامعاء فاته يدر #هنا علين نمق استحقها").وإن ربع 
ل 
وغيرها؛ وأمّا إن لم د يسفحق العوطن من عوض: لنهه إل بعد ما حرئه المأذون له 
سواء أنبت ززغة أو ل ييتء مال يدرك فإذ الذي اسَتحق قَّ العوض لا يصيب 
تسو اك ردم سادد للق مرك زر تباغه جه تشقان إرسم شن بخن 
استحقئها؛ وأمّا إن لم يستحقها إلا بعد ما أدرك الزرع؛ ولم يكن في تركه نقصان 
الأرضء فإنّه لا يدرك عليه شَيّعماء وسواء في هذا الذي ذكرنا آأذن له أن يحرث 
لنفسة حاعئة أو موت ينه وبق ضاخي الأرض» أو محرت نيول امرم الستوات 
فيها على ما ذكرنا بدءا. 

وإن حرث في أرض العوض من عوضهاء فاستحق العرض قبل أن يحصد زرعه 
فإنّه يعطي نقصان ٍ الأرض للذي استحقّها بالعرض من حين استحقها؛ ومنهم من 
يقول: لا يعطيه شين وكذلك مه حرتها يإذئة على .هذا الخال. 

وآما إن خرتها من غراضت لاقل آة يسعسقيها يفن إن مشر عواستهنا لفان 
صاحب الأرض عنعه. وسواء ف هذا أنبت بذره؛ أو لم ينبتء أو نبت ولم يدرك؛ 
ويرة على صاحب الأرض بذره إن شاء إن لم ينبت بذره. وإن نبت» فإنّه يفعل ما 
شاء إن أراد أن يعطيه بذره فليعطه. 

وإن أراد أن يقلب أرضه بخلاف ما بذر فيها الأوّل فله» وإن أراد قلعه أيضًا فله 
ذلك؛ وإن أدرك فلا يقلعه ولا يقلبه أيضاء ويدرك عليه نقصان أرضه. وكذلك من 


1- .على من استحق الأرضء فالضمير راحع إليها لا إلى العين. 
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حرثها بإذن من عرّضت له على هذا الحال. فإن خرجت تلك الأرض من العوض» 
فحرثها من عوضت له. فهو مثل غيره من الناس إن خرحت من يده؛ وكذلك إذنه 
لغيره على ما ذكرنا. 


ومن كانت بيده أرض غيره الى لا يجوز له أن يأذن لمن يحرئها فأذن لمن 
يحرئها(""» أو حرثها بنفسه, فإنّ صاحبها يمنعهم من ذلكء, وإن أصلحوها للحرث» 
فليعطهم عناءهم؛ وَأممًا إن حجر على من يحرثهاء فلا يدركون عليه عناء ما 
أصلحوا فيها. فإن حرثوا ونبت زرعهم, فالجواب فيها مشل المواب في مسألة 
ال مْمتَعَدَّي. وإن حرثوها قبل أن يحجر عليهم, ؛ وقد نبت بذرهمء فإننّه يرد عليهم 
بذرهم؛ ويكون الزرع له؛ ومنهم من يقول: لا يدرك إلا نقصان أرضه؛ ويكون 
الزرع لمن حرثه؛ ومنهم من يقول: يقابها بخلاف بذره ف هذا كلّهء ما لم يدرك 
ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول: إنّما يدرك نقصان أرضه في هذا كلنّه؛ وكذلك إن 
أدرك الزرع إنّما يدرك على صاحبه نقصان أرضه. 

وإن علم المأذون له أن تلك الأرض لغير من أذن لهء وهو لا يجوز إذنه فيهاء فإنّه 
لا يدرك عناء ما أصلح فيهاء ولا عناء ما عمل فيها على صاحبهاء ويكون .منزلة 


المْسَمَدّيء إلا إن زاد فيها عيناء فليدركها على صاحب الأرض. 


ومن كانت يلاه ارط غرف فأذن لمن يحرثهاء فحرثها بإذنه» فلا يكون متَعَدياء 
. 2 ل 
إلا إن علم أنّه لا يجوز له أن يأذن فيها فحرثها على هذا الحال فهو متعد. 


وَأمنّا من أذن لمن يحرث أرض من ولي أمره من اليتامى والمجانين وأشباههم 
فحرثها المأذون له. فلا يكون مْبَعَدّيا. وكذلك إذن أحد الشركاءء لا يكون من 


1- لا نحد هذه العبارة في نسخحة (ت). 
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حرث به مُتَعَدّياء ولونهاه شريكه؛ وسواء في هذا أأذن له ف سهمه أو ف الكلٌ؛ 
وكذلك الشريك له إن حرث أرض الشركة”" لا يكون متَعَدّيا ولو نهاه شريكه. 


وكذلك من غلط في أرض غيره فحرثهاء فلا يكون متَعَدٌّيا بذلك» سواء قي هذا 
قلت: فمن كانت بيده أرض بالإمساك© هل يجوز له أن يحرثها أو يغرسها ؟ 
قال: كل ما أذن له فيه من ذلك فليفعله» وإن أذن له أن يحرث بنفسه دون غيرة 
فلا يحرئها ورثته من بعده. وإن أذن له أن يفغل فيها ما شاء بين الحرث والغرس» 
فإننّه يحرث ويغرس ويأذن لمن يحرثهاء وبمنع من أراد أن يحرئها أو يحندث فيها شيئا 
, 
بغير إذنه. فإن حرثها واحد بغير أمر من كانت بيدهء فهو متعد ويكون من كانت 
بيده .كنزلة صاحبها فيما يفعل فيها إن حرثها المْتتَعَدٌّي. وأممًا من حرثها بغير 
التتّعَدّيء فالجواب فيها على ما ذكرنا قبل هذا من الغلط والإذن الذي لا يجوز. 
قلث: فإن قدم صاحب. أرض الإمساك0» وقد تعنى فيها من كانت يبذه وأصلحها؟ 
قال: إن تركه حَتَى حرثهاء فلا يدرك عليه شيعا من عنائه» سواء أاستغلٌ ذلك 
أو لم يستغلّه؛ وَأممّا إن منعه قبل أن يحرثهاء فإنّه يدرك عليه عناءه» وإن لم يدركه 


1- في الأصل: «الشريكة». وهو خطأ. 

2< «من كانت بيده أرض بالإمساك»: الإمساك فيما يبدو من العبارة اللأحقة: «إن قدم صاحب 
أرض الإمساك» هو القيام.مصالح أرض غاب عنها صاحبها. والله أعلم بحقيقة ذلك. 

3- واضح أن الجملة الشرطية لم تكتمل؛ بعدم ذكر حؤابها. والتقدير هكذا: إن قدم صاحب أرض 
الإمساك... وأصلحهاء فهل له حرثها أم له على صاحبها عناؤه ؟ 
وقد تقدّمت مثل هذه العبارة سابقاء ولم نعلق عليها لوضوحهاء ثم ظهر لنا أن نعلّق عليها هنا 
فليكن ف هذا التعليق غناء عممّا سواه. 
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إلآ وقد حرقهاه فللا يتك عليه خيعاة إلا إن حجر عله ويدرة عليه تمان تلك 
لم يدرك؛ وليس فيه إلا نقصان الأرض. 


وإن كانت أرض الإمساك لرجال شَتنَّىء وقدم بعضهم وبقي آخرونء فأرادوا 
منع أرضهمء فلا يجدون إلا منع سهمهم فيما كان قبل ذلك؛ وأممًا في المستقبل؛ 
هم نون لك الأرْض ككينا كما عسرة فيضا هم البين» سواء أأذنوا له 
كلهم أو لم يأذن له بعضهم. ْ 

ولاك ]عا ونا حي الأرض إلى ورثة الميّت المستمسك بهء فأراد© أن يمنع 
بعضهم ويترك بعضًا فله ذلك» وتحرث تلك الأرض بإذن صاحبهاء أو بإذن من 
كانت ف يده. ش ْ 

وإن دل رجحل على آخر في أرضه2 فحرثهاء فلا يكون مْتَعَدّياء فإن جوّز له 
ذلك فجائز؛ وإن لم يجوز له فهو بمنزلة من حرث بغير إذن» ؤلا يدرك عناء ما 
اسل زم اميه ادر تاها ]و خناف إل يتليهاء ار )جد عبد بيات | شنم 
يبحصد الزرع ويترك له مقدار بذره. 


وإن أذن رجحل لآحر أن يحرث أرضه. فعمرها وأصلحها للحرث.» فأعطاها 
صاحبها للذي أصلحهاء أو باعها لهى أو استأجره نهل أو ورثها منة) أو دخحلت 
ملكه من قبله بوجه من الوجوهء فلا يدرك عليه عناء ما أصلح فيها بعد ما رجعت 
إليه؛ ومنهم من يقول: يدرك عليه عناء ما أصلح فيها. وإن ردّها المشتري أو 
1- قوله: «إلاً إن حجر عَلَيْه» مُرّاده: إن كان حجر عَلَيّْهِ قبل ذْلِكَ. 
2- «نفأراد»: الضمير عائد على صاحب الأرض. والمعنى: فأراد صاحب الأرض أن يمنع بعض ورئة 
المستمسك به ويتزك بعضا فله ذلك. 
3- في أرضه: كذلك هذا الضمير عائد على صاحب الأرض. وا لله أعلم. 
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الموهوب له إلى صاحبه الأوّل أو لرجل آخر معه. فإنّه يدرك على صاحب الأرض 
ال رجعت إليه عناء ما أصلح, ولا يدرك على صاحبه شيئاء 


وإن مات الذي أصلحهاء فلا يحرثها ورثته من بعده» ويدركون عناء ما أصلح 
موروثهم؛ وإن أذن هم أن يحرئوها فلهم ذلكء وإن حرثوها فلا يدركون عناء 
موروثهم؛ وإن أرادوا أن لا يحرثوها فلهم ذلكء ويدركون عناء موروثهم. وإن زال 
عقله أو أصابه معنى يمنعه من الحرث؛ مثل: الخوف والمرضء أو.خرج فيها شريك 
لصاحبها أو ما أشبه ذلك» فليدرك عناءه. 

وما إن زال عقل صاحب. الأرض: أو مات» فلا يحرثها المأذون له ويدرك عناء 
ما أصلخ في تلك الأرض وقيمة العين إن جعلها فيها. وما إن تركها”" بنفسه بعدما 
أصلحهاء فلا يدرك العناء بعد ذلك» ويدرك قيمة العين إن كانت؛ ومنهم من يقول: 
يدرك عناءه ولو تركها بنفسه. وإن حرثها ولم ينبت ما حرث فيهاء فلا يدرك 
عناء ما أصلح فيها؛ ومنهم من يقول: يدركه؛ وإن نبت ما حرث ولم ينتفع به 
فأصابته آفة أتلفته من قبل الله أو من تضبيعة» فلا يدرك العناء؛ ومنهم من يقول: 
يدركه. وإن أصابته آفة من قبل غيره من الناس بعدما نبت» فلا يدرك شيئا؛ وأمنًا 
إن نبت فصار قصيلا”” وتلف» فلا يبرك العناء؛ ومنهم من يقول: يدركه. فإن 
أصابت تلك الأرض آفة حَتى لا يصل إلى حرثهاء فإنلّه يدرك عناءه. 


وإن أذن أبو الطفل لمن يحرث أرض ابنه الطفل» فمات المأذون له؛ أو مات أبو 
الطفل» أو منعه مانع من قبل نفسه. أو من قبل أبي الطفلء أو من قبل الله 


1- ' الضمير راجع على الأرض لا على العين كما قد يتومّم. 

2- الضمير راحع كذلك على الأرض. 

3- القصيل: هو الزرع إذا نبت وأورقء يُجَرُ أخضر لعلف الحيوان» فهو قصيل؛ بمعنى: مقصول من 
قوهم: قصل الشيء إذا قلعه. 
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فالجواب فيها كما فسّرنا في ال قبلها فيما يدرك من العناء على أبي الطفل وما لا 
يدرك عليه؛ ويعطى أبو الطفل ما أدرك عليه من ذلك من ماله؛ أو من مال ابنه؛ وإن 
لم يكن لابنه مال» فليدركه ف مال الأب؛, فإن مات الأبء فليدرك العناء في مال 
الابن» وإن لم يكن له مال فليدركه ف مال الأب. 


وَأممّا إن أذن خليفة اليتيم أوامجنون لمن يحرث أرضهماء فأصلحها المأذون له 
فتركها بنفسه أو ماتء أومات الخليفة» أوزال عقل أحدهماء أو حرث ولم ينبت» 
أو نبت ولم يدركء فالجواب فيها كالجواب ف أبي الطفل» فيما يدرك عليه من العناء 
وما لا يدرك عليه إلا الخليفة لا يدرك عليه ما يدرك على أبي الطفل إذا لم يكن 
لليتيم مال. 1 

وإن أذن الأب لمن يحرث أرض ابنه الطفلء فأصلحها وحرثها وحصد ما حرث 
فيهاء فبلغ الطفل» فاستمسك بأبيه في نقصان أرضه. فإننّه يدرك عليه؛ وأمًا إن 
حرثها لنفسه. فلا يدرك عليه شيئا؛ ومنهم من يقول: لا يدرك عليه شيئاء ولو 
حرثها غيره بإذنه. 

وإن أذن الخليفة لمن يحرث أرض من استخلف عليه» فأصلحها وحرثها وحصد 
ما نبت فيهاء فبلغ الطفل أو أفاق المحنون» فاستمسك يخليفته في نقصان أرضهء فَإِنسّهُ 
يدرك عليه» سواء أحرثها بنفسه أو حرثها غيره. ويدرك أيضًا على من حرثها بإذن 
الخليفة؛ فإن غرم المأذون له. فلا يدرك على الخليفة شيئًا؛ وإن غرم الخليفة» فلا 
يدرك على المأذون له شيئا؛ وكذلنك ورثنهما عقامهما..وورثة اليتينم أو اجون 
يدركون ما يدرك اليتيم أو المجنون على الخليفة أو المأذون له. 

وإن حجر ذلك الطفل أو المحنون على من يحرث أرضهماء فليس حجرهما 
بشيء. ومنهم من يقول: لا يحرث من أذن له خليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب ف 
أرض هؤلاء شيئًا إلا إن كان في حرثها إصلاح؛ ومنهم من يقول: لا يحرئها ولو 


-347- 


كان فيها إصلاح؛ ولا يدرك عناء ما أصلح فيها على قول من يقول: لا يحرثهاء 
سواء أيصلح تلك الأرض أو لا يصلحها. 

قلت: ومن باع لرجل أرضا بيع الخيار» فهل يجوز للبائع أن يحرثها ؟ 

قال: لا. وكذلك المشتري إذا كان له الخيار» فإن حرثها واحد مِمّن ذكرناء فلا 
يكون مُتَعَدٌَّياه ومنع كل واحد منهما صاحبه أن يحرئها؛ وكذلك إن أذن واحد 
منهما لمن يحرثهاء فإن صاحبه يمنعه. وإن أصلحها أحدهما للحرث؛ فإن رجعت إليه 
تلك الأرض» فلا يدرك على صاحبه شيئاء وإن رجعت إلى الذي لم يصلحهاء فإنّه 
يدرك عليه الذي أصلحها عناءه فيما يكون فيه؛ أو القيمة فيما تكون فيه؛ وكذلك 
كل ما كان موقوفا من الأموال» مثل: الصداق إذا تزوّج المرأة بغير شهود, أو أحرة 
الأحير ما لم يدحل العملء أو ما أشبه هذاء فإنً هؤلاء كلهم لا ينتفعون بإذن هؤلاء 
ويتمانعون فيما بينهم. 

وإن أذنوا لرحل أن يحرث في تلك الأرضء أو واحد منهم.؛ فَإِنٌّ من أراد منهم 
منعه فله ذلك؛» وإن حرث بإذن أحدهم فرجعت الأرض إلى الذي أذن له. فلا يمنعه 
بعد ما رجعت إليه الأرضء ولا يدرك عليه نقصانها؛ ومنهم من يقول: يدرك 
نقصان تلك الأرض بعد منعه إيَاهُ. وما إن رجعت الأرض إلى الذي لم يأذن له 
فمنعه من حرثهاء فإنّه يكون ممنزلة من حرث بغير إذن في رد البذر إليه وقلبها . 
ونقصانها. وإن حرثها رجل بغير إذنهما جميعًا فَإِنَّهُمًابمنعانه؛ ولا يقلبها أحدهما 
حَتى يعلم من اتنهت إليه منهماء فمن انتهت ت إليه فليفعل ما شاءء فإن أراد أن يقلبها 
ما دامت تقلب”2 فله ذلك» وإن ن لم ترجع إليه إلا بعدما أدرك ما خُرث فيها فلا 
يقلبه ويعطيه صاحب الحرث نقصان تلك الأرض؛ ومنهم من يقول: برد عليه البذر 


1- «مادامت تقلب»: تَقَدمَ أَنهُ يجوز لصاحب الأرض قلبها إذا بذرت بغير إذنهه ما لم يدرك ذَلكَ 
الزرع؛ فحينئذ لا يجوز قلبها أنه من باب إضاعة المالء وَهَذَا ما يُوَيِّده الكلام الآتي فيما بعد. 
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أو يحضده ويترك له مقدار بذره. وكذلك إن أذنا له جميعا أو أذن له أحدهماء 
تأصلحها وتعنى ليها قمع أ خدهما اومتها يد قاذ تدرك عليهما عناء منا 
أصلح فيها حَتَى يعرف من انتهت إليه تلك الأرض. وكذلك إن حرثها فمنعاه 
فاستمسك بهما قي" أحذ ما بذر فيها فلا يدرك عليهما حَتى ده تنتهي إلى أحدهماء ولا 
يقلبها أحدهما ولو اي ا 0 
منهما؛ وكذلك إن أمر غيرهما أن يقلبها أو يحصدهاء فلا يفعل ذلك حَتى تنتهي 
إلى أحدهما. ومنهم من يقول: إِنّما يْصِح المنعّ والإذن ‏ وقلب الحرث وحصاد ما 
حرث فيهاء ورد البد رومن يدرك عليه العناء رإصادع الأرض» ومن يأخذ نقصانها 
من باعها”" بيع الخيار» أو وهبها هبة موقوفة” أو استأجر بها أجيرًا ولم يدحل 
الأجيرٌ العمل» أو من تزوّج بها بغير شهود حَتى يستّحقها من عُدّقت إليه في هذه 
الوجوه كلّها؛ وإن استحقنّها فقد رجع إليه أمر هذه المعاني الي ذكرناء مثل 
ضاحيهنا الأول1 و إن اقهنت إل "من علقت إلية او زجعت إل صالحيها الأكل: 
فليفعل ما شاء مِمّا ذكرنا. 

ومو ادن كو فرت ارعداوقع هاقلا توتركاغيل اندعدرنيا لاقن لل كه 
يحرئها بعد ذلك» حَتى تنتهي إلى الذي عُلّقت إليه فيستأذنه ويحرثئهاء أو ترجع إلى 
ظ صاحبها الأوّل فيحرثها؛ ومنهم من يقول: حَتى يستأذنه مرّة أخرى. 

وإن أذن له أن يحرئهاء فأصلحها وتعنى فيها فعلقها إلى غيره؛ فلا يحرثها بعد 
ذلكء ويدرك عناء ما أصلح فيهاء وقيمة ما زاد فيها على صاحبها الأوَّلء ولو 
اتتهت إلى الذي عُلّقت إليه» ولا يدرك عليه شيئاء وذلك كله على صاحب الأرض 


1- قوله: «إِنمَا يْصِحٌ المنعّ»» ”المنع“ مفعول به مقدّم» والفاعل ”من باعها“ اعرد 
2 قوله: «اترمسياة الوه 2 ل وميه 
ل 
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الذي أخرحها من طلكهة وكذلك إن رجعت إليه علق ما قلناه أوَلاً»:وسواء آأذن لنه 
أن يحرثها بنفسه أو يشترك فيها معه. فليدرك عليه عناء ما أصلح فيها وقيمة الزيادة. 

ومن أمر غيره أن يحرث أرضه له أو لغيره من الناس» ففعل فيها فعلا موقوفاء 
فإنئّه بمنعه من أوقف عليه ذلك ولا يدرك عليه عناء ولا قيمة الزيادة» إلا إن اشترط 
ذلك أوّل مرة؛ وأك نا اؤاله ان مرتهاة فدات إلبه دانع ملع من سورت حدقي 
أو موتهما جميعا أو زال عقل أحدهما أو عقلهما جميعًا أو تركها بنفسه أو تلف 
أصابها من قبل الله أو استحقتء فإنّه يدرك عناءه على صاحبها الأوّل في هذه 
الوجوه كلّها؛ وأممّا إن أذن له.أن يحرث تلك الأرض بنفسه؛ فأصلحهاء فؤهبت له 
هبة موقوفة: أو استأجره بها ولم يدل العمل؛ أو باعها له بيعًا موقوفاء فإنّه يحرثها 
إن شاءء سواء أاتتهت إليه أو رجعت إلى صاحبها الأوَّل؛ وإن اتتهت إليه وترك 
حرثها أو مُنع منهاء فلا يدرك على من أذن له أَوَّل مرّة شيا من عنائه» وإن رجعت 
إلى صاحبها الأوّل» فليدرك عليه عناءه وقيمة الزيادة. 

ومن حرث أرضا على أنَّها له فإذا هي لغيره» فإنّه يعطي له صاحب الأرض ما 
بذر فيها؛ وإن استحقّها الذي حرثها قبل أن يعطيه البذرء فليمسك أرضه وليس 
عليه شيء. وَأمما إن استحقّها بعد ما أعطاه البذرء فإن كانت الأرض له قبل أن 
يحرئهاء فليرجع عليه ببذره. ويعسك حرثه. وَأممّا إن دخلت ملكه بعد ما رد عليه ما 
بذر فيهاء فليمسك زرعه ويأخذ الأرض من استحقتّهاء ولا يدرك عليه عناءه ولا 
نقصان تلك الأرض؛ ومنهم من يقول: يدركه إلا إن باعها له واشترط عليه أن يتزك 
زرعه فيها حَتى يخصده: وكا إذعات الذي آرة أن يزه عليه البكر قورف عير 
فإنّه يكون في مقام موروثه في رد البذر وغيره. 

وإن ورثه الذي حرثهاء فليس عليه شيء؛ ومسك أرضه وزرعه؛ وَأمنّا إن ورثها 
مع غيره. فليردٌ عليه الذي ورث معه مقدار سهمه من البذر؛ ومنهم من يقول: 
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بسك زرعه كله ولا يدرك عليه شيعاء ويعطيهم منابهم من نقصان تلك الأرض؛ 
وكذلك إن ورثها طفله. فليمسك زرعه في أرض ابنه الطفلء» وليس عليه شيء. 
وَأممّا إن ورثها من ولي أمره. فإن كانت له خليفة سوا فليأخذ منه بذره ويكون 
ذلك الزرع للذي ورث تلك الأرضء فإن لم تكن له خليفة: فليترك الزرع حَستى 
يدرك ويحصده لصاحب الأرض» ويأخذ منه مقدار بذره؛ ومنهم من يقول: يحصده 
لنفسه ويعطيه نقصان أرضه. 
حرثها؛ ومنهم من يقول: إن حرثها بالغصبء فرجعت إليه بعد ذلك, لا يأكل هذا 
الزرع ويأكله الفقراء؛ سواءاق هذا كله أدعلت ملك قبل انيت أد بعدما تبت 
وليس عليه شيء بعد ذلك. وكذلك إن رجعت إلى ابنه الطفل على ما قلناه أولا. 
وما إن دخلت ملك من ولي أمره. فإنّه يكون عليه نقصان الأرض قبل أن تدحل 
ملك من ولي أمرهء ويكون ذلك الزرع لمن ولي أمره» ويدرك عليه البذر؛ ومنهم من 
يقول: يعطي نقصان تلك الأرض لصاحبها الأوّل قبل أن تدحل ملك من ولي أمرهء 
وإن كانت أرض بين رجلين» فحرثها رجل بالتعدية» أو حرثها بوجه يردّان عليه 
البذر”©, فجوّز له أحدهما ذلك؛ ول يجوز له الآخرء فيكون له سهم الذي جوّز له 
من الزرع؛ وإن أعطاه الآخر ما نابه من البذرء فيكون شريكه؛ وإن لم يعطه البذر, 
فليعطه ما نابه من نقصان الأرضء ويكون الزرع له كللّه؛ ومنهم من يقول: ينفق 
ذلك الزرع كله على الفقراء» ويعطي للذي لم يجوّز له نقصان سهمه. وَأمما إن 


1- قوله: «أو حرثها بوجه يردّان عليه البذر»» معناه: إن حرثها بوجه يقتضي وحوب إبطال حرثه 
وردّهما بذره له... إلى آخره. والله أعلم. 
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مات أحدهماء فورثه المنتتعدي بعدما حرث أرضهما أو باعها له أحدهماء أو 
وهبها له أو دخلت ملكه بوجه من الوجوه. فإِنّ الحي منهما أو الذي لم يخرج إليه 
سهمه من تلك الأرض بالخيار» إن شاء أن يرد عليه سهمه من البذرء فيكون الزرع 
بينهماء وإن أراد أن يأخذ ما نابه من نقصان أرضه فله ذلكء ويدركه على الذي 
حرث الأرضء فيكون الزرع له كه ولا يقلب ما نابه من الأرض وإن أراد ذلك؛ 
ومنهم من يقول: يقلب ما نابه من الأرض. وَأممّا إن مات المْتتَعَدَيء فورئه واحد 
من أصحاب الأرضء فإنّه يكون ,منزلة الممَعَدّي» فإن أراد شريكه أن يرد عليه 
البذر فله ذلك؛ وإن أراد أن يأخذ منه نقصان سهمه من الأرض» فيكون الزرع له؛ 
وإن أراد أن يقلب سهمه من الأرض ففيه قولان. 


2 
_ 


وأممّا إن ورثاه جميعاء فقال أحدهما لصاحبه: اقلب ما حرث فيهاء وأبى عليه 
صاحبه؛ فالقول قول من أبى منهما أن يقلب؛ ومنهم من يقول: لا يقلبان ولا 
يأكلان منه شيئاء ويأكله الفقراء. 

وَأممّا إن مات أحد أصحاب الأرضء فورئه ورثته»:ومات صاحب”" فورثه 
المْتَعَدٌيء فإ الورئة يكونون في مقام موروثهم فيما يدرك على المُتتَعَدّي. وما 
لا يدرك عليهء وما يدرك على شريكه. وما لا يدرك عليه. 

وإن حرث الممتَعَدّي أرض الشركاءء واختلفوا فيما بينهم في رد البذر وقلب 
الحرث. فالقول قول من دعى إلى رد البذرء إلا ف قول من يقول: يقلب مقدار ٠‏ 
سهمه؛ فليفعل ما شاء؛ وَأممًا إن اختلفوا في قلع ما نبت فيه وقلبه» فالقول قول 6 
قال منهم: يُقلِبه؛ ومنهم من يقول: القول قول من قال بقلعه؛ ومنهم من يقول: إن 
اختصما ف ذلك. فليفعل كل واحد منهما بمقدار سهمه من ذلك الحرث ما شاء 


1- قوله: «ومات صاحبه» يعني: شريكه. «فورثه المتعدّي» أي: ورث الشريك. 
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من القلع أوالقلب. وكذلك إن اختلفا في أخذ النقصان, ورد البذر على المْتَعَدّيء 
يكن لك واعيد متومانها قال ف عدار شيعه 

وإن أمر أحدهما صاحبه أن يرد البذر على المتتَعَدٌّيء فيكون الزرع له أو يقلبه 
كلك أذ اعد ضبان أرضونا كله كذللك عات تكو له مناحوزه له سبريكه 
وكذلك إن أمرا غيرهما من الناس مِمدَّن يجوز فعله في أحذ النقصان وردٌ البذر, 
وقلب ما حرث فيها وقلعه. الجواب فيها كالجواب في أحدهما إن أمر صاحبه. 
وكذلك إن اختلفا فيما يقلبانها به مِمَّا خالف بذره فلا يقلبانها حَنَى يتسّفقاء 


أويفعل أحدهما في سهمه ما أراد. 


مسألة فيمن تعد على أمرض غيره فحرثه ببذس صاحبها 

ومن حرث أرض غيره بِالتّعَدَّيء فرج" البذر الذي بذره فيها لصاحب 
الأرض بالغلط أخذهء أوبالسرقة» أو سرقه على أنّه لغير صاحب الأرضء فإذا هو 
له؛ أو اشترى منه البذر فحرثه في أرض البائع بالتّعَدّي فخرج بيعهم منفسخا, 
فإن الزرع في هذا كله لصاحب الأرضء وليس للمسْتَعَدّي عناؤه. ولا يكون على 
ال مْتتَعَدّي من تباعة ذلك الطعام شيء إن حصد منه صاحبه مثل بذره أو أكثر منه. 
وكذلك إن برآه منه» فليس عليه شيء. وأممّا إن م يحصد منه شَيْعاء أو حصد منه 
بعضاء فكل ما نقص من الزراعة الأولى بالنتَعَدّيء فهو له ضامن. وإن فَضّل من 


1- «فخرج البذر». أي: فتبيّن أن البذر الذي بذره فيها لصاحب الأرض. 

2- قوله: «فخرج بيعهم منفسخا»: لَعَلَّ الصواب أن يقال: «فخرج بيعه منفسخا»» عَلَّى أن يكون 
ضمير المفرد عائدا عَلَى البذر. ليحرّر. 

3- «فحرثه ف أرض البائع بالتعدّي فخرج بيعهم منفسخا»: مراده: إن حرث شخص بالتعدّي أرض 
الذي باع له البذر لا يزيل عنه صفة التعدّيء حَتى ولو انفسخ بيع البذر. والله أعلم. 
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ذلك الزرع شيء. أو انتفع منه بقدر بذره الأوّلء فقد برأ المْتَعَدّي. وكذلك إن 
انتفع بذلك الزرع دوَابه أو عبيده أو أفسدوا منه بقدر البذر الأوّل» فالبَعَدّي 
في هذا بريء. وَآممّا من انتفع به طفله. أو ما أفسده من ذلك الزرعء أواليتيم الذي 
استخلف عليه أو لمجنون» فكلٌ ما أفسد هؤلاء من ذلك الزرع فلا يبرأ منه 
المْمتعَدّيء ويلزمه ضمان البذرء ويدرك صاحب الأرض على من أفسد ذلك 
قيمته وعسكه لنفسه؛ ومنهم من يقول: يتصدّق به. 

وإن أفسد ذلك الزرع ما كان في يده من مواشي غيره؟» فإن كان ذلك الفساد 
مِمّا يدرك على من كان في يده فتقد برا المْتعَدّي, وإن كان إننّما يرحع إلى 
صاحب المواشيء فلا يبرأ المْتتَعَدٌي بذلك, والجواب فيها كالجواب ف الي قبلها 
فيما يصنع بتلك القيمة إن غرمها صاحبها. 

وإن أفسد ذلك الزرع المواشي الي بينه وبين شريكه؛ فما نابه يرا منه 
المْسَعَدٌي2 وما ناب شريكه فلا يرأ منه. إلا إن كان ما ينوب شريكه مِمّا يخرج 
يمن ماله وسواء في هذا الذي ذكرنا إن أفسد ذلك البذر قبل أن ينبت» أو نبت ولم 

وإن أمر أحدا أن يفسد ذلك الزرع فأفسده. فهو ,منزلة ما أفسد صاحب 
البذرء ويبرأ ال متَعَدَّي إن كان ذلك مثل البذر أو أكثر. 

وإن أمر عبدًا بينه وبين الشريك أن يفسد ذلك الزرع فأفسده فقد برا الممتتَعَدّي؛ 
ومنهم من يقول: فيما ينوب الشريك الذي لم يأمره مِمّا دون رقبنه© ألا يبرأ منه 


1- قوله: «من مواشي غيره»: مرحع الضمير هو صاحب الأرض. 

2- «وإن أمر أحدا...»» الآمر هو صاحب الأرض؛ وكذلك قوله فيما بعد: «وإن أمر عبدًا». 

3- «ممًا دون رقبته ألا ييرأ منه المتعدّي», هكذا في بعض النسخ الأصليّة وف البعض الآخر «يمًا 
دون قيمته»؛ والغبارة الأخيرة أوفق بالمقام؛ غير أَنَّ في العبارة فيما يبدو لي سقطاء فتكون العبارة 


-354- 





المممتَعَدّي؛ وسواء في هذا أكان ذلك الشريك هو أو غيره©. وأممًا إن أفسده العبد 
المشترك من غير أن يأمره أحد فلا يبرا المحُتَمَدّي إلا فيما ينوب الشريك 
وإن أفسد أحد ذلك الزرعً فإنّما يدرك عليه قيمة ذلك الذي أفسد صاحب 


0 فى ف 


الزرع” حرج كدي ول عرو كلك الجا عبلاة للكبجدي ولا ترك 
ويجزيه حل صاحب الزرع وتبرئته. 

وأممّا إن ورث صاحب البذر من أفسد ذلك الزرعء فالمْتََدّي بريء في هذا 
الوحه. إن كان قيمة الذي أفسد مثل البذر أو أكثر منه؛ وما نقص من البذر فق 
هذاء فضمانه على المْتَعَدَّي. وإن كانت قيمة ذلك الفساد أكثر من البذر أو مثلهء 
فأخذ أقلّ منه. فإن كان إنّما قضى له في ذلك كلنّه فال ممَعَدّي بريء؛ وإن كان 
إنّما قضى ذلك ف تسمية من ذلكء فالبقيّة على المُمتَعَدّي”)» ويغرمها لصاحب 


واد # 


البذر؛ وم إن كان الفساد أقلّ من البذر فغرمه صاحبهء فعلى المْتَعَدَي نقصان ما 


بقي إلا إن أخذ مقدار بذره. 


كالتالي: «مِمًا أفسده دون قيمته». 
ومعنى العبارة: ومنهم من يقول فيما ينوب الشريك (الشريك في ملكية العبد) الذي لم يأمره فيما 
أفسده (العبد) دون قيمته (قيمة البذر) ألا يبرأ منه المتعدّي. والله أعلم. 

1 - «وسواء ف هذا أكان ذلك الشريك هو أو غيره»»؛ معناه: سواء أكان الشريك لصاحب الأرض 
في ذلك العبد هو المتعدّي على أرضه بالبذرء أو كان الشريك في العبد شخصاً آخر غير المتعدّي. 

2- «صاحب الزرع»: فاعل «يُدرك» لا «أفسد». 

3- «ولا يجوز في ذلك محاللة المتعدّي»: مراده: لا يُطلب دو" عدي افاعطل التسدرق نا من 
أمره» لأنّهُ ليس هو صاحب الحقَّ» وإِنّما هو صاحب الزرع. 

4- قوله: «فإن كان إنّما قضى له في ذلك كله فالمتعدّي بريء؛ وان كان إِنَّما نَضَّى ذلك ف تسمية 
من ذَلِكَ فالبقيّة على المتعدّي»؛ معناه: إن كان مفسد الزرع قضى لصاحب الأرض ذلك أي 
ذلك المقدار من القيمة واعتيره عوضاً عن كَل البذر فقد برئ المتعدّيء وإن كان قضاه في تسمية 
أي في حزء مسمّى منه كنصف أو ثلث فالبقيّة على المتعدّي. والله أعلم. 
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وإن أفسد المْمَعَدّي ذلك كلتهىة فعليه البذر وقيمة ذلك الفساد. وكذلك 
مواشيه إن أفسدت ذلكء أو طفله. فيكون عليه غرم قيمة الفساد مع البذر الأوّل. 
وما عبيده إن أفسدوا ذلك الزرع بغير أمرهء فعليه البذر الأوّلء وما يقابل رقاب 
العبيد من قيمة ذلك الفساد وما جاوزه ذلكء فليس منه عليه شيء وأمنًا ما 
أفسدوا بأمره فعليه ضمانه كله. 


وماكزة قبت لتقي م مواعن غرّه إن افسندت: ذللة الووع :تكن نا 
يلزمه ضمانه» فهو عليه» وما لا يلزمه فهو على صاحب المواشي 
وأممّا ما أفسد الطفل الذي استعلف غلبيس اواغنونه وهال الجقت الذي 


رودا #ه# 


استخلق عليه فال مدي يوخ هذا كله ويعرمه امن :مال من أفسده من هؤلاء. 

وأمّا ما أفسد مِمَّا كان في يده من مال غيره بالرهن أو الوديعة أو العارية أو ما 
أشبه ذلك فأنّه يغرمه من ماله» ويرجع به على صاحب المال. 

وما ]د مات سائضه الأرفن: والبدر نوري التعدي سي نو 
البذر. وإن أفسد أحد ذلك الزرع فليغرمه لنفسه إن شاء. 

وإن مات المْتَعَدّي فورثه من أفسد الزرع الذي ذكرناهء وقد ترك مالا فإن 
صاحب الأرض يدرك عليه البذر» وقيمة ما أفسد؛ وأممّا إن مات المْتَعَدّي فورثه 
صاحب الأرض والبذرء فقد برأ المْتَعَدّي. 


1- «فقد برأ من البذر»: الفصيح أن يقال: بَرَئّ من البذر. .. قال في لسان العرنيه؛ «وأبراته يما لي 
عَلَيْهِه وبراته تبرئة» وبرئ من الأمر عر ويبرؤٌ - والأخير نادر - براءةٌ ويَرَاء ليو عن 
اللحياني» وَكَذَلِكَ في الدّين والعيوب؛ برا إليك من حقك بَراءة ويراءً وسرْوًا وتَمِسرَؤاء وأبشرّاك 
منه وَبَرَأك». انتهى (ر: مَادّةَ «برأ»). 

وَهَذَا التعليق هنا يغنينا عن إعادته مهما تكرّرت اللفظة. 

2- أضاف الناسخ: «أي إن خلّف مالاً». 
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وإن كانت الدواب الى حرث بها الممَمَدّي كلها له فلا يدرك عنايها على 
صاحب الأرض والبذر؛ وإن كانت لصاحب الأرض فإنلّه يدرك عناعها على 
المحتَعَدّي؛ ومنهم من يقول: لا يدرك شيئا إن انتفع من الزرع بقدر عناء دوابتّه؛ وإن 
كانت لرجل آخر فليدرك عناءها على المْتَعَدٌي, وليس على صاحب الأرض شيء؛ 
ومنهم من يقول: يعطي صاحب الأرض عناء الدوابٌ إن كانت لغير المتَعَدّي. 

وإن كانت الدوابُ لغير المتَعَدَّي وهي ف يده بالغصب, فإِنَّ صاحبها يدرك 
عناءها عليه؛ ومنهم من يقول: إنّما يدرك عناء دوابنّه على صاحب الأرض؛ وإن 
كانت هذه الدوابُ في يد الممتَعَدَّي بوجه من وجوه الأمانة مِمَّا يجوز له الاتتفاع 
به» فإنّه منزلة دوابّه» ولا يدرك فيها العناء. وكذلك دوا ابنه مثل دوابنّه لا 
يدرك عناءهاء ولا يدرك ابنه عليه شيعا طفلا كان أو بالغا. 

وإن كانت تلك الدواب لليتيم الذي استخلف عليه؛ أو المجنون أو الغائب» فإنّه 
يعطي عناء الدوابٌ من نفسه. ولا يدركه على صاحب الأرض. 

وإن كان إِنّما حرث بالدواب المشتركة بين ما ذكرناء فالجواب في نصيب كل 
واحد منهم من الدوابٌ كالجواب فيما ذكرناه أوَلاً في انفرادهم بالدواب. 


ومن حرث أرض رجل بالتعدية ببذر غيره وقد غصبه من صاحبه؛ فهو ضامن لِمًا 
غصب من البذر ويعطيه صاحب الأرض ما بذر في أرضهء ويكون الزرع له. وإن لم 


يعط الغاصي لضاختث لذن شيا فليعظ لهاصاحب الأرض إن عناف :وإ ن ساء أغطاه 
للغاصب» ويكون الزرع له وإن أعطى الغاصب لصاحب الأرض ما بذرف أرضه". 


1- الحكم في هذه الصور كلنّها: أن الزرع لصاحب الأرضء والبذر مضمون لصاحبه؛ وليس 
للمتعدّي شيء من عوض على عنائه. والله أعلم. 
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وكذلك إن كان البذر لابن الغاصب وهو طفلء فليعط صاحب الأرض للغاصب ما 
بذر في أرضه. وإن كان ابنه بالغاء فليعط له ما بذر أبوه في أرضه. وكذلك إن بذر في 
تلك الأرض زريعة من ولي أمره؛ فليردّها عليه صاحب الأرض. 

وإن طلب صاحب البذر من صاحب الأرض ما غصب منه. فليدركه عليه أو 
يتبراً له من الزرع”©؛ فإن أعطاه بذره. فالرّرع له» وإن تبر له من الزرعء» فهو 
لصاحب البذرء ويعطي النقصان لصاحب الأرض إن طلبه منه؛ وإن لم ينبت ذلك 
البذر أو نبت فذهبء ولم ينتفع به شيئاء فلا يدرك البذر على صاحب الأرض 
ويدركه على المتَعَدّيء وإن قلب صاحب الأرض ذلك أو أفسده؛ ولم ينتفع به 
فليس عليه شيء؛ ويكون ضمان البذر على الغاصب لصاحبه, وما إن اتتفع بذلك 
الزرع ممقدار البذر فليردّه على صاحبه؛ وإن طلبه منه الممتَعَدّي فليدركه عليه©. 


وإن أراد صاحب البذر أن يأخذ من ذلك الزرع مقدار بذره وهو قصيل7 أو 
أدرك؛ فذلك جائز» ولا يكون على صاحب الأرض أو الغاصب شيء منه؛ وكذلك 
إن أخذ مقدار بذره من مال صاحب الأرض من غير ذلك الزرع؛ فقد برأ صاحب 
الأرض؛ ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك ويدركه صاحبه على من أخذه من ماله 
ويدرك صاحب البذر على الغاصب ما غصب منه؛ وإن أدرك ذلك الزرع قبل أن 
وذ فاح الأرش بتر عل ساعيه أواعلى الاي اناه يفل افيه ما يقلن زا 


1- قوله: «فليدركه عليه أو يتيرأ له من الزرع»؛ معناه: أن صاحب البذر يدركه على صاحب 
الأرض؛ فإن شاء صاحب الأرض أعطاه البذرء وإن شاء تير لصاحب البذر من الزرع؛ فليأحذ 
الزرع صاحب البذرء ويعوض نقصان الأرض لصاحبها. 

2- قوله: «وإن طلبه منه المتعدّي فليدركه عليه»؛ معناه: أن للمتعدّي حق المطالبة بالبذرء» لكن ليس 
علن اما حي ففكة انما لإركه هى السانهيه الرلان: والله أعلم. 

3- «القصيل» ويجمع على تصلان هو زرع الشعير أو القمح يقطع أحضر لعلف الدواب. 


وقوله: «أو أدرك»» مراده: أو يأخذ مقدار بذره وقد أدرك ذلك الزرع. 
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ذلك الزرع» كما إذا كان البذر للغاصب»ء فإن أراد صاحب البذر أن يحصد ذلك 
الزرع فذلك جائزء ويكون عليه نقصان الأرض؛ ومنهم من يقول: نقصان الأرض 
على الغاصب؛ ومنهم من يقول: لا يدرك صاحب البذر ذلك الزرعء وإننّما يدرك 
بذره على الغاصب أو على صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول: إنثما يندرك البدر 
على الغاصبء ولا يدرك على صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول: إِشَّما يحصد ذلك 
الزرع الغاصبء ويردٌ البذر على صاحبه» ويعطي النقصان لصاحب الأرض؛ ومنهم 
من يقول: إنّما يأكل ذلك الزرع الفقراء» ويعطي الغاصب البذر لصاحبه؛ ويعطي 
نقصان الأرض لصاحبها. 

وَأممّا إن غصب ذلك البذر من مال الأحرء أو من مال المسجد أو المقبرة» فإن 
أراد صاحب البذر أن يعطي كيل ذلك البذر للقائم على تلك المعاني والأشياء فله 
ذلك. وإن أراد أن يقلب ذلك الحرث يما يخالف البذر الأوّل فله ذلك؛ وإن أراد 
قلعه أيضًا فله ذلك؛ وإن أدرك الزرع فهو لصاحب البذرء ويعطي المْتَعَدَي 
نقصان الأرض لصاحبها؛ ومنهم من يقول: يحصد صاحب الأرض الزرع كله 
ويترك مقدار البذر الأوّل فيها؛ ومنهم من يقول: يضمن المتَعدّي ذلك" 
ومشمو تمان الأرض لساحيهاه ورك الررع لد 

وإة ادتغلت تلك الأرض ملك نات البلر يوه من الوححوة اتتتحقها -فيكون 
الزرع له فإن انتفع منها .مقدار بذرى فلا يكون على المُتَعَدّي شيءء وإن مم 
ينتفع بشيء من ذلك فليدرك على المْتتَعَدّي كيل ما أخذ منه. وإن انتفع يمقدار 
بعض البذرء فليدرك ما بقي على المَمَدّيء سواء في هذا أانتفع به قصيلاً أم 
بعدما أدرك. وكذلك إن رجع البذر على صاحب الأرضء فهو له؛ وإن انتفع منه 


1- قوله: «يضمن المْتَعَدّي ذلك»: لَعَلّ في العبارة سقطاء فيكون تمامها كالتالي: «يضمن 
المتَعَدّي ذلك البذر» ويضمن نقصان الأرض لصاحبهاء ويكون الزرع له». وَالله أعلم. 
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مقدار بذره برأ منه المتَعَدّيء وإن لم يتتفع بشيء أو انتفع بالبعض؛ فليدرك على 
المْتتَعَدَّي ما بقي له. 

وَأممّا إن رجع البذر إلى ذلك الغاصب يميراث أو هبة أو ما أشبه ذلك» فأراد 
صاحب الأرض أن يرد عليه بذره فله ذلك» وإن طلب الممُتَعَدَّي البذر من صاحب 
الأرضء فإنّه يدركه عليه. وإن أراد صاحب الأرض أن يقلب ذلك الماكث فله 
ذلك»؛ وإن أراد أن يقلع ذلك النبات أيضًا فله ذلك. وإن أدرك الزرع» فالجواب فيها 
مثل الحواب فيما قبلها. 

وإن بذر الممْتَعَدّي بذر من ولي أمره من اليتيم أو امجنون أو أشباههم في أرض 
غيره؛ فإن أراد صاحب الأرض أن يرد ذلك البذر على المَعَدَّي فله ذلك؛ وإن 
أراد أن يقلبه.ما يخالف الأوَّل فله ذلك؛ وإن تركه حَتى أدرك فيكون سبيله سبيل 
ما قبله. وإن بلغ اليتيم أو أفاق المحنون أو قدم الغائب» فليردٌ صاحب الأرض البذر 
على من شاء بين الخليفة أو من استخلف عليه؛ إلا إن نهاه صاحب البذر أن يردّه 
على المْتَعَدّي؛ ومنهم من يقول: لا يعطيه إلا لصاحبه. 
عليه البذر فله ذلك؛ وإن حرثها على ألا يدرك عليه البذرء فلا يدرك شيئًا. وأا إن 
غصب أرضاء فحرثها ببذر رجل على أن يكون الزرع لصاحبه. فإن تركه له 
صاحب الأرضء فيكون الزرع لصاحب البذرء وإن لم يتركه فالحكم فيها كما قلنا 
فيما قبلها من مسائل التتّعَدّي. 

وإن غصب رجل أرضًا لرحل آخرء فحرثها ببذر قد اشترك فيه مع رجحل آخر 
غير المتَعَدٌيء أو اشتركا فيه جميعًا مع المنتَعَدي؛ فالجواب في سهم كل واحد 
منهمء مثل اللحواب فيما انفرد به دون غيره. 

وكذلك أرض اليتيم والمحنون وكلّ من ولي رجحل أمره إن غصبت؛ فحرث فيها 
الغاصب بذر هؤلاء؛ فالزرع لصاحب الأرض على ما ذكرناه قبل هذا. وإن حرث 
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فيها الغاصب بذر خليفة ذلك اليتيم» فإنَّ الخليفة يفعل في ذلك ما شاىى إن شاء أن 
يقلبه ببذر هؤلاء فله ذلك؛ وإن تركه حَتَى أدرك» فليحصده لهم ويدرك عليهم 
مقدار بذره بخليفة آحر”)؛ وإن رأى الخليفة أن ينرك الممتَعَدّي أن يحصد ذلك 
الزرع» ويدرك عليه نقصان الأرض والبذر© فله ذلك إن رأى أنَّ ذلك أصلح. 

وإن بلغ اليتيم أو أفاق المجنون, فَإِنَّهُمًا يكونان .منزلة خليفتهماء إن أرادا أن يعطيا 
البذر لصاحبه فلهما ذلكء وإن أرادا أن يقلبا أرضهما فلهما ذلكء وإن أرادا أن 
يتركاها ويأخذا نقصان أرضهما فلهما ذلك أيضًا. 

وإن حرث خليفة اليتيم أو المجنون بذرهم في أرض غيره بالتتَعدّي لنفسه أو 
لأصحاب البذر فإنّ صاحب الأرض يردٌ البذر على الخليفة إن شاءء أو يقلب أرضه 
أيضاء أو يقلع ما نبت فيها؛ فإن بلغ الطفل أو أفاق البحنون, فليرد عليهم صاحب الأرض 
بذرهمء ويفعل ف أرضه ما شاء مِمَّا ذكرنا من القلب والقلع وما أشبه ذلك. 


اه . ,6 07 ًَ 5 
ومن غصب أرضا فحرثها بالتعدية» فدخلت ملكه بعد ذلكء فإن كان ما بذر 


فيها له. فإنّه يمسكها وما زرع فيهاء ويعطي نقصان الأرض لمن غصبها منه أوَّلا 
قبل أن تدخل ملكه إن لم يرثها؛ وأممًا إن ورثهاء فليس عليه شيء من نقصان 


1- قوله: «ويدرك عليهم مقدار بذره بخليفة آخر»» معناه: يدرك خليفة اليتيم أو النمحنون مقدار بذره 
هو (أي الخليفة) بتقدير خليفة آخر يُستخلف على اليتيم أو امجنون في أمر تقدير البذر حَبَّى لا 
يكون حيف من الخليفة الأوّل صاحب البذر المغصوب في أخذه قيمة بذره من مال اليتيم أو 
امجنون. والله أعلم. 

2- «والبذر» من إضافة الناسخ. أقول: لا مَعْنى لذكر البذر بعد ما رضي الخليفة أن ييزك المتعدّي 
يحصد ذَلِكَ الزرع» فليس له في هَذِهِ الحال إلا أن يضمن نقصان الأرض. فليحرّر. 
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الأرض. وما إن ورث منها بعضاء فإنّه يعطي نقصان ما ناب غيره من الأرض» 
زوه علي صناحيه ما ثاهامن اليَذر إذا كان له كما فكرناه ولاه وز ل يدخل ملكه 
إلا بعدما أدرك الزرع فإنّه يمسكه صاحب الأرض؛ وير البذر على العَاضت؟ 
وكذلك إن دخلت تسمية منها ملكه على هذا الحال» فليأخذ صاحب الأرض ذلك 
الزرع أو ورثته» وليردُوا البذرعلى الغاصب. وَأمّا إن ورئه الغاصب بعدما أدرك؛ 
فليمسكه كلله. 'وأممًا إن ورت متها يعض فليمسك ذلك البعض» ويدرك البذر 
على من ورث معه؛ ومنهم من يقول: إن حرثها بالتعدية» ثُمّ رجعت إليه.ميراث أو 
بغير ميراث من أنواع دخول الملك, فإنّما يأكل ذلك الزرع الفقراء؛ ومنهم من 
يقول: إن حرث أرض رجل بالتعدية ببذره؛ تُمّ رجحعت إليه معنى ينُوجب دخحول 
الملك كميراث؛: فكلٌ ما نبت فيها من ذلك الزرع فهو لصاحب الأرض الي غصبت 
منه» ويعطي”" نقصان الأرض للغاصب من حين دخلت ملكه؛ ومنهم من يقول: 
ليس عليه من نقصانها شئإءء إلا إن حجر عليه الغاصب من حين رجعت إليه. وَآما 
إن تبيّن أنّ تلك الأرض له قبل أن يحرثهاء فليس عليه شيء. 

وأممّا إن: حرث تلك الأرض على أنها لغيره ببذره فيما يظِنْ فخترحت الأرض 
له والبذر لغيره؛ فإنّه يعطي البذر لصاحبهء ويكون الزرع له. 

وإن تعمد حرث ذلك البذر» وهو لغيره في أرض على أننّها لغيره» فخرحت 
الأرض له فإنّه يمسك صاحب البذر ما نبت من بذره في تلك الأرضء وليس عليه 
من نقصان الأرض شيء؛ وكذلك إن تعمّد حرث أرضه بزرارع غيره على هذا 


1- قوله: «ويعطي نقصان الأرض»» ضمير «يعطي» عائد على صاحب الأرض الي غصبت منه؛ 
فيكون المعنى كالتالي: ما نبت في الأرض المغصوبة من زرع؛ فهو لصاحب الأرضء لكن عليه أن 
يردٌ نقصان الأرض للغاصب من حين دخلت ملكه. أي يكون التقدير لنقصان الأرض لا يكون 
من حين البذرء ولكن من حين دول الأرض ملك الغاصب. والله أعلم. 
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الحال» وكذلك أرض ابنه الطفل أو ابنه لمجنون» أو أرض كانت في يده؛ ويجوز له 
حرثها إن تعمّدها بحرث بذر غيره على هذا الحال. 

وكذلك إن حرث أرضًا بينه وبين شريكه ببذر غيره على عمد منه. فالخيار إلى 
صاحب البذرء إن شاء أخذه وإن شاء أمسك ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول: لا 
بكر إشان لساهي: الندره إلا فعا يقابل الالتمد يسو شههةة وات امنا ناب 
شريكه من تلك الأرض فهو فيه بالخيارء إن شاء أعطى البذو لصاحبه؛ وإن شاء 
أخذ نقصان أرضه؛ وإن شاء قلب سهمه من ذلك الزرع؛ وإن شاء ترك سهمه 
لصاحب البذر. وَأما إن جوز لشريكه ما فعل فذلك جائزء ويكون الزرع له 
ويعطي ما نابه من البذر لصاحبه؛ ومنهم من يقول: البذر لمن حرثه. ويضمنه 
لصاحبهء ويضمن لشريكه نقصان ما نابه من الأرض. 

وَأممّا إن حرث أرض رجل ببذره بالتعدية» ّم دخلت الأرض ملك ابنه الطفل أو 
ابنه البالغ أو امحنونء أو كل من ولي أمرهء ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك» 
فالزرع لمن دخلت تلك الأرض ملكه؛ ويدرك عليهم صاحب البذر بذرهء ويأخذه 
من مال ابنه الطفل أو البالغ أو اليتيم الذي استخلف عليه. أو المجنون بغير خليفة؛ 
ومنهم من يقول: لا يأخذه من مال هؤلاء بنفسه. إلا يخليفة, إلا ابنه الطفل؛ فإنّه 
يأحذه من ماله بغير خليفة؛ ومنهم من يقول: الزرع له رحطى تهات الأرض 
لصاحبها الأوّل» كما كانت في ملكه. ويعطي نقصانها لمن انتقلت إليهم من حين 
دخلت ملكهو© إلا ابنه طفلاً كان أو بالغا. وأممًا إن رجعت تلك الأرض إلى مسن 


1- قوله: «فهو»؛ الضمير عائد على الشريك لا على صاحب البذر. ليحرر. 

2- قوله: «وأمًا إن حوز لشريكه». معناه: إن حوّز صاحب البذر المغصوب منه لذلك الشريك المتعدّي ما 
فعله من البذر في تلك الأرض فذلك جائرء ويكون الزرع له؛ أي: لذلك الشريك المعتدّي. 

3- معنى هذه الصورة: أنّه يعرّض نقصان الأرض مرتين: نقصانها لصاحبها الأوّل» كما كانت في 
ملكه. ويعطي تقصانها لمن انتقلت إليهم... والله أعلم. 
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ولي أمره عميراث» فحصد ذلك الزرع؛ فإنسّه يعطي نقصان الأرض لمن ورثها من 
حين ورثهاء إلا إن اتتفع صاحبها بذلك الزرع بمقدار نقصان أرضه؛ وَأممّا إن ورثها 
هوء فليس عليه من نقصانها شيء من حين دخلت ملكه. ويكون عليه ما نقص من 
تلك الأرض لابنه قبل أن يرثهاء لأنَّ ذلك دين عليه". 

وأا إن حرث أرضًا بالتعدية» ولم يعرف صاحبهاء فإنّه يسأل عنه فإذا وجدهء 
فليعطه البذر» فإن أعطاه له فليحصد ذلك الزرع» فإن أراد أن يأخذ نقصان أرضه 
أخذهء وإن برّأه من نقصانها ومِن رَرْعِها» فليحصده الغاصب بنفسه؛ وليس عليه 
شيء؛ وإن لم يعرف صاحبهاء فليوص بنقصان تلك الأرض ويحصد زرعه؛ ومنهم 
من يقول: يوصي بنقصان تلك الأرضء ولا يأكل ما زرع فيهاء ويأكله الفقراء؛ 
ومنهم من يقول: إن لم يعرف صاحبها وقد أيس منه» فليأكل ما زرع فيهاء 
وينفق نقصانها على الفقراء» فإن وجد بعد ذلك صاحبهاء فليعط له ذلك النقصان؛ 
وسواء في هذا أعرف صاحبها نّم نسيه أم لم يعرفه من أوَّل مرّة. وإنسّما يتين له 
صاحبها مشاهدته أو ما شهد عليه الأمناء؛ وَأممّا غير هذا فلا يتبيّن به؛ ومنهم من 
يرخص أن يكون له ححّة من صدّقه فيما بينه وبين ا لله. 

وَأممّا إن غصب بذرّاء فحرثه في أرضه. ولم يعرف صاحبهه. فإننّهِ ينفق مقدار 
ذلك البذرء ويمسك الزرع لنفسه؛ ومنهم من يقول: ينفق البذرء ويأكل الفقراء 
ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول: ينفق ذلك الزرع؛ وليس عليه من البذر شيء. 


1- قوله: «لأنّ ذلك دين عليه»؛ لأنّ النقصان الذي حدث بتعدّيه على الأرض كان قبل أن تدعل 
هذه الأرض ملك ابنه. فهو على هذا الاعتبار دين في ذمّة الوالد المتعدّي على الأرض. 

2- «وإن برّأه من نقصانها ومن رَرْعِها». أي لم يطالبه لا بتعويض نقصانها ولا بزرعها. 

3- قوله: «إن لم يعرف صاحبها وقد أيس منه»: معناه: وقكا أبن ادن عرف 0 إن قوله بعد ذَلِكَ: 
«وسواء في هذا أعرف سارها 0 نسيةه أم لم يعرفه من أوّل كل هَّدَا يوضّح أن هذه 
الأحكام وأمثاها نما هي فتاوى لمن ابتلي وتورّط بالتعدّي فأراد أن يتنصل من معصيكته 
وَرْمَا كانت منه قبل سنين طوال. 
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وَأمّا من حرث ذلك البذر في أرض غيره» سواء أغصبها أم لم يغصبهاء ولم 
يعرف صاحب البذرء فإنّه ينفق مقا البذرء وينفق صاحب الأرض أيضًا مقدار 
ذلكء ويمسك الزرع؛ وسواء في هذا أغصب تلك الأرض من صاحبها أم لم 
يغصبهاء والجواب فيها واحد. وإن لم يعرف صاحب الأرضء فإنّه ينفق مقدار ما 
بذر فيهاء وينفق نقصان تلك الأرضء ويأكل الفقراء ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول: 
يمسك ذلك الزرع لنفسه؛ وينفق البذر ونقصان الأرض. 

وإن وجد رجل زرعًا ف أرضه؛ ولم يعرف من حرثه. فإنّه إن لم يأذن لمن يحرث 
فيها ولم يجعلها في يد أحد, فليفعل في ذلك الزرع ما يفعل فيما حرث في أرضهء 
بالتعدية في رد البذر» وقلب ما حرث فيهاء ونقصانه وحصاده. وأممّا إن أمر من 
يحرئهاء أو جعلها في يد أحد» فوجد فيها الزرع» فلا يفعل فيه شيئًا حَتَى يتين له 
أمر ذلك الزرع؛ فإن قال له من أمره بحرثهاء أو من جعلها في يده: إننّما حرئت 
بالتعدية» فإنّهِ يقلبها أو يردٌ البذر على صاحبه. ويحصد ذلك الزرع. وكذلك 
صاحب الأرض إن قال لرجل: إِنّما حرئت أرضي بالتعدية» وقد عرفت لك”2 تلك 
الأرض اقلبهاء أو رد البذر مِن حَريُهاء وتمسك الزرعء أو احضّلدهُ واترّلكُ مقدار 
البذر» أو احْصدّه كله أو مذ منه نقصانها؛ فذلك جائزء ويفعل جميع ما أمره به 
إن أراد ذلك. 

وكذلك الطفل إن بلغ» فقال له أبوه: إنّما حُرئَت أرضك بالتعدية» أو خليفة 
اليتيم إذا بلغ» أو المجنون إذا أفاق» إذا قال لهما 56 الماح انك ارسكنا 
بالتعدية, فإنّهما يفعلان في ذلك مثل ما يفعلان في أرضهما الي نت بالتعدية؛ 
وكل من قال لهم: إنّها خُرنُت بالتعدية» فإنّهم يصدّقون ذلكء ويردٌون عليه البذر. 


1- «وقد عرفت لك تلك الأرض...»: لْعَلَّ الصواب: وقد عرفت لي تلك الأرض. ليخول. 
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وإن قال لهم من حرثها: ليس لي شيء في بذرهاء وهو لرجل آخرء فإنتّهم 
يعطون ذلك البذر لمن حرثهاء أو للمتّهم أنّه له. وما إن قال لهم: ليس لي فيه 
شيءء ول يتبيّن لمن هوء فليعطوه له. وليس عليهم فيه شيء؛ ومنهم من يقول: لا 
يعطون له شيئاء ويحصدون زرعهم., ويتركون مقدار ما بذر فيها. وإن نسبه إلى 
المقابر» أو المساجد, أو ما أشبه ذلك, فإتّهم يعطون البذر لقائم هؤلاء المعاني. وكذلك 
إن أقرٌ بالتسمية من البذر لواحد من هؤلاء المعاني» على هذا الحال. 

ومن غصب أرضاء وأعطى البذر للأجير» فحرثه فيها أو كل من قام بأمره؛ 
فإنّما يعطي صاحب الأرض البذر لصاحبه. ولا يعطيه للأجير» ولا من حرثه؛ 
ومنهم من يقول: يعطي لِكُلٌّ من حرثه في تلك الأرض إن زرعه بنفسه؛ وأمًا إن 
زرعه الغاصبء فحرثه هو”؟ فلا يعطه له. 

ومن حرث أرضًا بغير إذن صاحبهاء أو غصبهاء فحرثهاء فاستمسك به صاحب . 
الأرض أن يقلب ما حرث فيهاء فإنّه يدرك عليه نزع كل ما كان له من الزرع في 
يدرك؛ ويأخذ كل من زرعه في تلك الأرض أن ينزعه أجيرا كان أو غيره. 

وكذلك:الغاصب إن بحرت ف تلك الأزض بذر المساحد والمقابر والأحر كلهاء 
فإنّه يؤخذ بنزعه» ويضمن ذلك البذر لمن كان له. وكذلك إن حرث بذره في أرض 
الغصب لمؤلاء المعاني» على هذا الحال. وكذلك الأب والخليفة إن حُرِنْت أرض من 
ولي أمره بالتعدية» أو قائم المسجد أو الأحرء فإنتّهم يأخذون من حرث ذلك ف 
تلك الأرض بنزعه. ويجوز للمتعَدّي أن ينزع كل ما حرثه في تلك الأرضء إن لم 
1- ثوله: «وأمًا إن زرعه الغاصب فحرثه هو»» يبدو أنّ في العبارة نقصانًاء ولعلٌ العبارة كالتالي: 


وأمنا إن زرعه الغاصب أي بذر في الأرض فحرث الأرض صاحب ذلك البذر فلا يعطِه الغاصب 
عوض ذلك البذر. والله أعلم. 
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يضر به فيما بينه وبين الله» ولا يمنعه صاحب الأرض من نزعه؛ ولا يكون مْتَعَدّيا 
بذلكء أدرك ذلك أو لم يدرك؛ ومنهم من يقول: لا ينزعه الغاصبء ويعمنعه صاحب 
الأرض أيضاء ويغرمه صاحب الأرض كل ما استغل» إلا ما قابل قيمة بذره. 

ان زرعه ولح يحرئه. أو حرثه ولم ينبت» فأراد صاحبه أن يجمعه. ومنعه 
صاحب الأرضء فلا يجوز ذلكء وإنّما يدرك منعه من مضرّة أرضه. ويجمع بذره 
كيفما أراد. 


كمال الجزء ؛ الخنامس من حكتاب الأصول من تأليف الفقبه أسي 
السآس أحمد بن محمّد بن بحكس النفوسي أجسره لله بعناسه فبه؛ وابحس 
اكاتب له وجامراه يحسن ثوانه» وجعل الحسّة مابةة والعمل الصاح دأنه 
رده وعدا سس له مأ تطلبه من أمس دنه ودنياه. وسهّل عليه حفظ مأ 
كتب وق رأ وجعله مساك التجأة ساعيًاء وعن منهج الضلال ماثلاء 
ونس الس 0 وعن سواهن حاديا والعسل الصاح ملاترساء وعن 
ضدٌ الصلاح معتصسً)”" بعون الله ولطفه. إذ هون الله قا عكر مو ناض 
فعسى الله أن يهب لنا المون من لدنهء وأن يسددنا للجميل من الول والعمل» 
آمين بأ مرب العالمن: 


1- قوله: «وعن ضدّ الصلاح معتصمًا»؛ مراده: وأن يجعله الله من الفساد بمتنعا. مال في لسان 
العرب: «العصمة في كلام العرب: المنع؛ وعصمة الله عبده: أن يعصمه ممما يوبقه. عَصَّمَّه 
يعصمه عَصُمًا: منعه ووقاه». ره ماده «(عصم». 
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باب فيمن حرث أرض المشاع بالتعدية 
قلت: من حرث أرض المشاع بالتعدية» هل يدرك على أصحابه بذره ؟ 


قال: لاء ويكون ذلك الزرع لأهل المشاع على قدر اختلافهم في غلّة المشاع؛ 
ولا يكون عليه من ضمان الأرض شيء إذا اتتفعوا.مقدار ذلك النقصان أو أكثر 
منه؛ ومنهم من يقول: إنّما يأكل تلك الغلة الفقراء والمساكين» ويغرم نقصان 
الأرض لأهل المشاعء فإن أراد أهل المشاع أن يقلبوا ذلك الزرع بزريعة أخرى» فلا 
يفعلوا ذلك» إلا إن اتَفَقّ عليه أهل الصلاح منهم. وَأممّا إن أراد ديع أن يقلب 
منهااهيناء هلا يمد كلك إلا :إن التسمرها قبل ذلك للجرت» عفكى رعل على سين 
أحدهم؛ فحرثه؛ فإنّهِ يقلبه إن شاءء ويفعل فيه جميع ما يفعله في أرضه إن حُرِئَتْ 
بالتعدية ف تلك السنة الخاصّة, وَأمّا غير تلك السنة إن حرث ذلك فلا يقلبه. 
ويكون فيه أهل المشاع سواء. 


وَأممّا إن حرث بإذن أحدهم ومنعه الآخرونء فلا يكون مُتَعَدّيا. وأممّا إن أذن 
أحدهم فيما أخذ الآخر في سهمه للحرثء فلا يجموز”", وإن حرثه على ذلك الحال» 
فهو .منزلة الممتَعَدّي ف رد البذر عليه وقلب حرثه؛ وكذلك إن اقتسمواء فأخذ كل 
واحد منهم سهمه؛ فحرثه واحد من أصحابه فلا يكون مبَعَدّيا في حرثه. ويردٌ عليه 
البذرء ويقلبه أيضًا؛ وكذلك إن أذن أحدهم لمن يحرث سهم صاحبه. فحرث, فلا يكون 
لمان ولك ينمل سائد ذلك المشاع كما يفعله في أرضه إن حُرِئَتَْ بالتعدية. 


1- ثوله: «إن أذن أحدهم فيما أخذ الآخر في سهمه...»؛ مراده: إن أذن لأحد بالحرث في سهم 
غيره فلا يجوز. 
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وكذلك من غلط في أرض المشاع. لوا اه فالجواب فيها”" مثل 
الجواب في المشاع إن حرثه بالتعدية. وكذلك البذر إن زرعه بالتعدية» ولم يحرئه. 
الجواب فيها مثل الجواب في أرض رجل إن زرع فيها ول يحرثه. 


وأرض اليتيم ولمجنون والغائب إن حُرِنَتْ بالتعدية» هل يجوز لخليفة واحد من 
هؤلاء أن يعطي البذر للمُتعَدّي ؟ 


قال: نعم قلي ويقلع ذلك الزرع» ويحصده إذا أدرك؛ وكذلك الطفل إذا 
بلغ» والمحنون إذا أفاق وعقل؛ ويفعل كل واحد منهم ما يفعله الخليفة. وإن أعطى 
الخليفة البذر© فأصابت البذر عاهة قبل أن يحصد منه شيئًا. قال: إن نبت» فلا 
يضمن شيئاء وإن أعطى البذر قبل أن ينبتء ولو نبت بعد ذلك» فهو ضامن؛ 
وكذلك إن بذر المَْعَدَّي فيهاء ولم يحرئه» فأعطاه الخليفة البذرء ولم ينبت ذلك 
الزرع بعد ذلك» فإنّه ضامن؛ ومنهم من يقول: لا يضمن الخليفة في هذا شيئاء إلا 
إن علم أن البثر لا ينبت؛ ويجوز للعليفة أن يرد البذر على التُمَمَدي من مال "من 
استخلف عليه» ويرده عليه أيضًا من ماله. ويرجع به على من استخلف عليه 
ويعطيه أيضًا تطوعا منهء ألا يرجحع عليه؛ وَأممّا أن يرد البذر على المُسَمَدّي؛ 
وبمسك الزرع لنفسه في أرض من استخلف عليه فلا يصيب ذلك. 


1- قوله: «فالجواب فيها» بتقدير: فالمواب في حكم تلك الأرضء أو فالجواب في المسألة. والله أعلم. 

2- «وإن أعطى الخليفة البذر...» إلى آخره؛ معنى العبارة: وإن أعطى الخليفة البذر للمتعدّي على الأرض 
عوضاً عن بذره الذي بذره فيهاء فأصاب البذر الذي أعطاه عوضا قبل أن يحصد من البذر الأوّل 
شيئا فإن نبت فلا يضمن... وئوله: «فإن نبت» يؤول .ما إذا أعطاه العوض بعد ما نبت فلا يضمن؛ وإن 
أعطى البذر قبل أن ينبتء ولو نبت بعد ذلك فهو ضامن. ليتأمّل. والله أعلم. 
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مسألة فيمن حرث أمرض غيره بالتّحَدَي أو بالغلط 


ومن حرث أرض غيره بالتتَّعدٌّيء أوبالغلط أو ب يغير أمر صاحبهاء فأراد صاحبها 
أن وذ عليه بذره فكي بره عليه ؟ 

قال: إِنّما يرد عليه كيل ما بذر فيها من جنس بذره؛ وإنّما يعرض له”© شيئً© 
مثل كيله أو أكثر منه؛ وَأمّا أقلّ فلا. وَأممّا إن أعطاه خلاف بذرهء فلا يكون له 
الزرع بذلك حَتى يرد عليه مئل ما بذرفٍ أرضه من وفاق بذره. وإن رد عليه 
بعض بذره. فله من الزرع بقدر ما رده وما بقي فهو على حاله الأرَّل حَتَى يرد له. 
وإن أمر صاحب الأرض من يعرض للمُتعَدي» فعرض له فهو .منزلته؛ وإن أمره أيضًا 
أن يرد له بذره ويكون الزرع للمأمور فهو حائز؛ وكذلك إن أمره أيضًا بذلك» 
ويرجع على صاحب الأرض. 

وإن عرض صاحب الأرض على الُسَعَدي بذره ثم بدا له بعد ذلك» فلا يصيب 
الرجوع. إلا إن اتتمَقَ مع الممسَعَدي على ذلك فيكون الزرع للمْتَعَدّي؛ وأممًا إن 
لم يرد الَْعَدّي ذلك بعد ما عرض له صاحب الأرض بذره. فإنسّه يدرك عليه 
كيل بذره؛ ويجبره له الحاكم على ذلك 

وإذا أراد أن يعرض له بذره فيحضره له كله أو بعضه إن لم يقدر على إحضار 
الكل وما إن لم يحضر شيئا فلا يجد ذلك؛ ومنهم من يقول: إن عرض عليه رد 


1- قال في القاموس في ماد "عرض»: «والشيءَ له: أظهره له وعليه: أراه إِياُ». تم قال: «وله من 
حقّه وبا أعطاه إياه مكان حقنّه». انتهى. ا 
وعلى هذا فالعرض في هذه العبارة وأمثالهاء يؤوّل إلى معنى التعويض. والله أعلم. 

2- ف الأصل: «أيضًا». وهو خطاأً. وقد ورد ف نسخة (ت) «شيئا»؛ وهو الصواب. 

3- قوله: «وأمًا إن لم يرد». معناه: وما إن أبى المتعدّي ذلك الزرع ورفضه بعد ما عرض صاحب 


الأرض بذره... إلخ. 
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بذره فذلك جائزء ولو لم يحضر؛ وإن رد عليه البذر من مال غيره بالتتَعَدّي أو 
بالغلط فهو كمن لم يرد عليه شيئا؛ وَأممّا إن ردّه له من مال من ولي أمره أو ما كان 
في يده بالأمانة كلها فذلك جائز. 

وإن عرض للمُتَعَدّي بذره من لا يجوز فعله. مشل: المجدون واليتيم والطفل فلا 
يحوز. وكذلك هؤلاء إن طلب منهم البذر من حرث أرضهم فلا يجوزء فإن عرض 
صاحب الأرض على المْتتَعَدّي بذره فمات صاحب الأرض قبل أن يأخذ منه؛ أو 
مات المْبتَعَدّي فجائز» ويكون ورثة الميّت مقام موروثهم وإنّما يثبت عرض البذر 
على المَعَدَّي بإقراره أو بشهادة الشهود؛ وكذلك صاحب الأرض على هذا 
الحال» وإّما يحتاجون إلى ما ذكرنا من هذا كله إذا عرض صاحب الأرض البذر 
على الممتَمَدّيء فأصابت الزرع آفة قبل أن يقبض الممْتَعَدَّي البذرء فلا يصيب 
صاحب الأرض إلا أن يعطيه بذره. وكذلك إن عرضه عليه ولم يقبضه. فأدرك 
الزرع فحصده التعئي فلا يصيب ذلك" . 

وإن تشاكل على صاحب الأرض ما بذر فيها المتَعَدّيء فإننّه يعرض له من 
جنس بذره وما تبيّن له فيكون له زرغه؛ وإن لم يتبيّن له جنس ما زرع المْتتعَدّي) 
فيوقف ذلك حَتَى يتبيّن له ذلك؛ ومنهم من:يقول: يحضر من تلك الي تشاكل عليه 
فيما بذر المحُتَعَدّي فليعرضها عليه. 

وإن اختلفا في جنس البذر أو كيله؛ فمن أتى بالبينة على شيء معلوم من ذلك 
حكم له به وإن أنوا بالبيئئة جميعاء فَلْيْحْكُم لصاحب البذر في الجنس مقدار الكيلء 
وإن لم تكن له بيّنة» فالقول قول المْتَعَدَّي مع عينه في بذره. 


1- قوله: «فلا يصيب ذلك». معناه: فليس ذلك من عق بل الزرع لصاحب الأرضء وللمتعدّي 


عوض بذره. 
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وآمّا إن بذرا أحناسا مختلفة» فليعرضها عليه مفترقة أو مجتمعة؛ وإن عرض 
لبعضها ولم يعرض لبعض”"» فليكن ما عرض له وما لم يعرض على ما ذكرنا قبل 
هذا من أمرهما. وإن ادّعى عليه صاحب الأرض أننّه عرض له بذره. فأنكر 
المتَعَدّيء ولم تكن له بيّنة» فليدرك عليه اليمين. وكذلك إن اذَّعَى المحْتَعَدٌي 
على صاحب الأرض أننّه عرض له بذره» فأنكر صاحب الأرض ولم تكن له بيّنة 
فليحلفه على دعوته؛ وكذلك دعواهما ف خليفتهما أو وكلائهما بذلك. واختلفوا 
أيضًا في مال من ولي أمره ولم تكن بينهما بيّنة فليحلف المدّعي الناكر في هذا كله 
على علمه؛ وكذلك من اذَّعَى منهما التبرئة على صاحبه بعد ما عرض له بذره. 
فعليه بالبينة وت ن على صاحبه اليمين. 

إن اذ :ساجية الأرضن أنه فلن أرض ‏ خلات يدر التفذية وأكره 
الَعدٌي:قالبيسئة غلى صاحب الأرض» وتكوة اليمين على المتعسدي. 
وكذلك إن اذَّعَى صاحب الأرض أننّه قد قلع نبات بذر المتَعَدّي وأنكره 
اللتمدئ فهوغك ما غلناه أولا: 


ومن حرث أرض غيره بالتتّحَدّيء فعرض عليه صاحب الأرض كيل بذره أو دفعه 
فأصابت ذلك الحرث آفة أو كانت كما هيء ولم يصبها شيء, أو حصده بعد إدراكه. 
فطلب منه نقصان أرضهء فلا يدرك عليه صاحب الأرض شيئا من نقصان أرضه إذا 
عر عن القن اد أعطلة له سو ارين كان فول البثر اوها كان يعدم ولا بجر لغلنه 
قلع ذلك النبات بعد ما عرض عليه البذر؛ وكذلاك إن حصده بعد ما أدرك؛ فطلب 
نقصان أرضه. فلا يدرك ذلك على المحْتَعَدّي؛ وكذلك إن انتفع من ذلك الزرع .مقدار 
نقصان أرضه؛ فلا يدرك بعد ذلك على المستَعَدَّي شيئا. 


. . : 5 3 0 ع 00 
1- قوله: «وإن عرض لبعضها ولم يعرض لبعض»: الأصح أن يقال: «عرض بّعضا ولم يعرض 
بَعضًا». ليحرّر 
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وإن حرث رحل أرض رجل بالتتّعَدّيء فنبت ذلك البذر وأصابته آفة قبل أن 
ينتفع به واحد منهماء فطلب صاحب الأرض نقصان أرضه عند المْتَعَدّيء فإننّه 
يدركه عليه؛ وكذلك إن أدرك الزرع فأصابته آفة مثل ذلك أيضًا؛ وكذلك إن 
أصابته آفة مع الأرضء فإن المتتَعَدّي7) يدرك عليه نقصان أرضه. وإن اختلف في 
نقصان الأرضء فإن كان ذلك مِمّا ينظر فيه أهل العدل» ويتبيّن هم مقداره» فإننّهم 
ال ا يا 
م يحلف أنّه لم ببق عليه شيء. 

قلت: وإن مات المْتَعَدّي ف هذا الوجه الذي يلزمه فيه اليمين» فحلف ورثته. 
فماذا يجب عليهم ؟ 

قال: إن كان للمتعدي2 بينة ينه فلينينها عليهع وَككم يه وإن لم تكن له يميق 
تيخات ار تشقان نه انه لمن شائهع هىء. 

ومن حرث أرض غيره بالتتّعَديء فطلب منه صاحب الأرض نقصان أرضهء 
فإنّه يدركه عليه فيما مضى؛ وإن طلب منه نقصانها في المستقبل» فلا يدركه عليه. 

وإن أخذ منه نقصانها فيما مضى ثم استمسك به أن يقلع نبات بذره؛ وأراد 
صاحب الأرض أن يقلبه بخلاف بذر ال متَعَدَّي ؟ 

قال: إن كان إِنَّما أخذ منه ألا نقصان أرضه على أن يكون الزرع للمْتَعَدّي» 
فلا يدرك عليه بعد ذلك قلع نباتهاء ولا يقلبها هو أيضاء وما إن طلب منه 
نقصانها هكذاء ولم يشترط أن يكون الزرع للمْتَعَدّي» فإنّه يدرك عليه أن يقلع 
نباته» ويقلبها هو أيضًا بخلاف البذر الأوَّل؛ وإن استمسك به إلى نقصان أرضهء 


1- الظاهر أَنَّهُ يقصد: المتعدّى عَلَيْهِ يدرك نقصان أرضه. 
2- «إن كان للمتَعَدّي يَيّنة»: الظاهر أيضا أَنَّهُ يقصد: المتعدى عليه 
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ل لوحي كا اش حا اليا وكيك مااع قر بت لم 
النقصان, فليدركه عليه» وإن لم يتبين للهم. فليدرك ما انتفع به الزرع من تلك 
الأرض. وان عقر 3 المسفنان ف وما القع ينه الور 6 طن الأ دن نيعا لازي اي 
الأرض الأكثر من ذلك؛ وإن أعطى له نصف البذر على أن يأخذ نقصان الأرض 
كله فيما ناب النصف الآخرء فذلك جائر على شرطهما؛ وما إن أعطى له نصف 
الذي عل أن يأخذ منه نقصان الأرض كله فيما بقي» فلا يجوز ذلك؛ وإن أعطى له 
نصف البذر على أن يقلب ما ناب النصف الآخرء فذلك جائز. وكذلك القلع على 
هذا الحال؛ ومنهم من يقول: إن أعطى له نصف البذرء فلا يقلب بعد ذلك شيئا 
ولا يقلعه» ويدرك عليه تقصان ماناب ذلكء ويتم له بذره إن لم ييرثه أوَلاً مِمّا بقي. 

قلت: وإن حرث رجل أرض رجلين بالتعدية» فعرض أحدهما بذره كله فهل 
يجب عليه الزرع كله ؟ 0 


مانت سمس 


قال: لا. وَإِنَّمَا له من ذلك ما ناب سهمه من الأرض» إلا إن حوّز شريكه 
ذلك؛ وإن لم يجرّز ما فعلء فهو بالخيار في سهمه. إن شاء أن يعطيّ للمُتعَدّي منابه 
من البذر مثل صاحبه. فيكون الزرع بينهما؛ وإن أراد أن يأخذ نقصان ما نابه من 
الأرض» ويكون ما نابه من الزرع للمُتعَدّي فله ذنلكه ومين أراذ أن جر كله حي 
يدرك» فيحصده ويترك له مقدار ما نابه من البذر فله ذلك. ولا يقلب ماناب 
سهمه؛ ولا يقلعه بعد ما أعطى شريكه ما نابه من البذر. وإن برًاأ واحد منهما 
المْتعَدّي من سهمه أو جوز له ما فعل فيه فلا يقلب بعد ذلك شريكه ما نابه من 
الأرضء ولا يقلع ما نبت فيها من بذر المُتَمَدّيء ويردٌ له بذره فيما ناب سهمه 
إن شاءء ويردٌ له نقصان سهمه من الأرض؛ وكذلك إن كانت الأرض لرحل 


1- «فهل يجب عليه الزرع كلّه ؟» يفهم من جواب هَذَا السؤال أنّ السؤال كالتالي: «فهل يكون 
الزرع له كله؟». 
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واحد فحرثها المتَعَدّي» فيرآه من تسمية منها أو تركها له. فلا يقلع بعد ذلك 
شيئا ولا يقلبه ويكون .عنزلة الشريك» ويعطيه بذر ما نبت ما لم يبرئه منه» ويدرك 
عليه أيضًا نقصان ما يقابل ما لم يتركه له. 

وإن حرث رجلان أرض رجل بالتعدية» فإِنّ صاحب الأرض يقلب أرضه بما 
يخالف بذرهما إن شاءء ويردٌ هما أيضًا بذرهما؛ أو يأخذ منهما نقصان أرضهء 
ويكون الزرع لهماء ويردٌ البذر لواحد منهماء ويأخذ من الآخر النقصان إن شاء؛ 
وإن أخذ من واحد منهما ما نابه من نقصان أرضه. فلا يقلب منهما بعد ذلك شيئا؛ 
فإن عرض البذر هما أو لواحد منهماء فأراد أن يقلبها فله ذلكء» وإن عرض البذر 
لأحدهماء فلا يدرك على من لم يعرض له البذر أن يقلب”" ذلك النبات ويقلعه هو 


بنفسه إن شاء. 
00 ْ 

قلت: ومن غصب أرض رجل» فحرثها له بيذر صاحب الأرضء» فهل يدرك 
عناءه عليه ؟ 

قال: لاء ولا يدرك عليه صاحب الأرض بذره. إن جوز له ما فعل» وإن لم يجوز 
له ما فعل» فإننّهِ يدرك عليه البذرء ولكن إن اتتفع بهذا الزرع بقدر بذره. فإنّه يرد 
على المتَعَدّي ما أخذ منه من البذر» وإن لم ينبت هذا الزرع أو نبت» فتلف قبل 
أن ينتفع به بشيء» فإنّه يدرك البذر على المتَعَدّي. وَأمما إن لم يغرمه البذر حَتَى 


1- قي الأصل: «يقلع». وف نسحة (ت): «يقلب»» ويبدو أن الصواب قي لفظة: «يقلع». لأنهًا 
أوفق بالسياق» أي ليس لصاحب الأرض أن يقلع نبات من لم يعرض له البذرء وَإِنّممَا يقلعه هو 
(أي صاحب البذر) بنفسه إن شاء. 
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حصد زرعهء فإنّه لا يدرك عليه شيئا من البذرء ولا من نقصان الأرض؛ إن حصد 
مقدار البذر ونقصان الأرض؛ وإن لم يحصد مقدارهماء فإنّه يدركهما عليه جميعًا؛ 
وإن حصد أقلّ من البذر ونقصان الأرضء فإنَّه يدرك عليه إتمامهما. وإن لم يحوّز له 
ما فعل؛ فيراً صاحب الأرض المتَعَدَّي من الزرعء فإنّه يدرك عليه نقصان الأرض 
والبذرء ويكون الزرع للمْتعَدّي حيث تبر له صاحب الأرض منه؛ وإن لم يكن في 


ودااي 8ه 


الأرض نقصان, فليدرك صاحبها على المُتَعَدّي ما انتفع به الزرع من الأرض. 


ومن غصب أرضا فحرثها لصاحبها ببذره. فذلك جائزء ويكون الزرع لصاحب 
الأرض» إن رضي بذلك؛ ولا يدرك على المتَعَدّي من نقصان الأرض شيئا؛ وأممًا 
البذر إن بذره المتَعَدَّي على أن يدركه على صاحب الأرضء فليدركه عليه؛ وإن 
لم يزرعه على ذلكء فلا يدرك عليه شيئاء ولا يدرك المُتتَعَدّي عناءه فيما ذكرناه 
من هذه الوجوه. وإن لم يرض صاحب الأرض بشيء من هذا فلا يجوزء ويكون 
الزرع للمبَعَدّيء ويقلبه صاحب الأرض إن شاء؛ وإن لم يقلبه حَتَى أدرك؛ فليدرك 
نقصان أرضه على الغاصب إن كان؛ وإن لم يكن فيها نقصان. فليدرك ما انتفع به 
الززع من تلك الأرضء سواء أأدرك الزرع أو لم يدرك. 

وَأمّا من غصب أرضاء فحرثها لصاحبها ببذر غيره من الناس» فإن جوز له 
صاحب الأرض ذلكء فالزرع له» ويضمن الممتَعَدّي ذلك البذر لصاحبه إن لم 
حائز ويدركه عليه؛ وإن لم يزرعه له على أن يدركه. فلا يدرك منه شيئاء وإن لم 
يرض صاحب الأرض بذلكء فالزرع لصاحب البذرء إن شاء أن يمسكه في ذلك 
الموضع؛ فذلك جائزء ويدرك عليه نقصان أرضه؛ وإن لم يرد أن يأحذ ذلك الزرع» 
ويدرك عليه صاحبها نقصانها من حيث حرثهاء وَإِنَّمَا يدرك البذر على من حرثه 
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في أرض غيره» إن لم يزرعه بإذنه؛ وَأممّا إن زرعه بإذن صاحبه. فلا يدرك عليه 
شَيْعمًا من البذرء ولا على صاحب الأرضء إن لم يرض ما حرث في أرضهء ويكون 
الزرع لصاحب البذر» ويدرك عليه صاحب الأرض نقصانها على كل حال. 

وَأممّا إن حرث الغاصب ف تلك الأرض بذر من ولي أمره؛ فإنّه يكون ذلك عنزلة 
بذره؛ وكذلك إن حرث لصاحب الأرض بذر من ولي أمره. فيكون بمنزلة بذر صاحب 
الأرض؛ وَأَمّا إن حرثها له الغاصب ببذر واحد من وجوه الأحرء فلا يمسك صاحب 
الأرض الرريع على هذا الريكة: زولك رتاه إدففداها ورد ل يقلي ور كهبشت مرا 
فهو لمن كان له البذر من تلك الوجوه» ويدرك نقصان أرضه على الممتَعَدّي؛ وكذلك 
إن حرثه غير الغاصب لصاحب الأرضء فالجواب فيها واحد. 

قلت: وأمّا من غصب أرضاء فحرثها بيبذر غصبه. ولا يدري صاحبّهء فأراد 
صاحب الأرض أن يأخذ ذلك الزرع؛ ويردً البذر على الغاصب, فهل يجد ذلك؟ 

قال: لاء ولكن يقلبه إن شاءء وإن تركه ولم يقابه حَتى أدرك: فلا يذه 
ويدرك نقصان أرضه على الغاصب من حيث حرثهاء ولا ينتفع أحد منهما بذلك 
الزرع ويأكله الفقراء. وكذلك إن زرع فيها بذرًا استرابه الجواب فيها كالجواب 
ف الحرام؛ ومنهم من يقول: يعطي البذر لمن زرعه ويمسك الزرع؛ وإن أراد أن يقلبه 
أيضاء فله ذلك؛ وإن لم يقلبه حَتَى أدرك» فليدرك عليه نقصان أرضه. ويكون 
الزرع لمن حرثه. ٠‏ 

ومن غصب أرضاء ولم يعرف صاحبهاء فحرثها ببذر غصبه أيضاء ولا يدري 
صاحبه؛ فإنّه لا يأحذ ذلك الزرعء ولكن ينفق ما بذر في تلك الأرض إن أيسَ من 
صاحبهاء وينفق أيضًا نقصان تلك الأرضء ويترك الزرع على حاله ولا يقربه؛ 
ومنهم من يقول: لا ينفق نقصان تلك الأرض؛ ولكن يستشهد على تلك الأرض 
أنّه برأ منهاء ويكون ذلك النقصان دينا عليه؛ ومنهم من يقول: إن أدرك الزرع 
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فليحفظه ويعمل له ما يصلح له حَتى يعرف صاحبه؛ وإن لم يعرفه وأيس منه 
فلينفقه على الفقراءء ولا يكو عليه من نقصان الأرض شيء على هذا الوحه؛ 
ومنهم من يقول: ينفق نقصان الأرض مثل الزرع؛ ومنهم من يقول: لا ينفق ذلك 
الزرع» ولو أيس من صاحبه. ويوصي به وصيّا بعد وصي إلى يوم القيامة» حَتى يجد 
صاحبه ويعطيه له”"؛ وكذلك نقصان تلك الأرض على هذا الحال؛ ومنهم من 
يقول: لصاحب البذر ويضمن الغاصب نقصان الأرض. 

ومن غصب أرضا فزرع فيها بذرا لم يحرئه نّم زرع عليها أيضًا صاحب الأرض 
بذرًا قبل أن يحرث الغاصب ما زرعء وقد اتتَّفَقَ بذرهماء فإنسّه يرد له صاحب 
الأرض كيل ما بذر فيها ويحرث أرضه؛ وإن لم يعط للغاصب ما بذر فيها وتركه 
حَتى أدرك» فإن الزرع بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من البذرء ويعطي له 
الغاصب ما نابه من نقصان الأرض على قدر ما له من البذر؛ ومنهم من يقول: 
يحصد ذلك الزرع كله ويترك له مقدار بذره إن لم يطلبه الغاصب أوَّلاً. وأممّا إن 
اختلف بذرهما وأبى أن يعطيه البذرء وتركه على ذلك الحال حَتَى أدرك؛ فيخصد 
صاحب الأرض ما وافق بذره؛ ويحصد الغاصب ما وافق بذره» ويعطيه نقصان 
الأرض؛ وَأمنًا إن لم يعطه البذرء ولم يطلبه منه الغاصب حَتى أدرك» فليدركه 
صاحب الأرضء ويترك له مقدار بذره من جنسه. وإن لم ينبت من ذلك إلا ما وافق 
بذر صاحب الأرضء فليحصده ولا يدرك على الغاصب شيئا؛ وأما إن لم يبت إلا 
ما وافق بذر الغاصب, فليحصده صاحب الأرضء ويترك له مقدار بذره؛ ومنهم ص 
يقول: يحصده الغاصب ويعطي النقصان لصاحب الأرض 


1- هذا الحكم في هذه الصورة يكشف عن شدّة تحرّي السلف رحمهم الله من أموال الناس» غير أن 
فيها تشديداء وَلَعَلٌّ فيها سدًا لباب التوبة في وجه التائبين. 
2- أقول: ما العمل إذا لم يمكن فرز أحد الزرعين من الآخر؟. 
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5 9 : : ىا ع 
وكذلك إن زرع رجحل بذره في أرض رجحل آخر بغير تعد ولم يأذن له صاحبهاء 
فزرع صاحبها بذره أيضًا على ذلك البذر قبل أن يبحرث» الجواب فيها مثل الأجواب 
في المسألة قبلها. 


مسألة: يه اختلاط اليس 


وإن زرع رجحل بذره في أرض رجل بإذنه» ثم زرع عليه" صاحب الأرض بذره 
أيضّاء قبل أن يحرثها المأذون له فهما فيه شركاءء ولا يدرك كل واحد منهما على 
صاحبه ردٌّ البذر له» ولا يدرك صاحب الأرض أيضًا نقصان الأرض؛ وكذلك إن 
كانت تلك الأرض يجوز لِك واحد منهما حرثهاء فزرع فيها أحدهما بذره ثم 
زرع عليه صاحبه بذره أيضّاء ولم يعرف الأخيرٌ بَذْر الأوّل» فهو بينهما على قدر ما 
لِكُلّ واحد منهما من البذر؛ وإن عرف الأخيرٌ يَذْرَ الأول فزرع عليه على ذلك 
الحال» فإنّه يعطي الأرَّل بذره. مثل من تعدّى على أرض غيره ولا يدرك عليه شيئا 
من نقصان الأرض. 

وأا الشركاء إن بذر أحدهم في أرضٍ اشتركوا فيهاء تم بذر عليه صاحبه أيضاء 
فإن بذروا فيها على قدر ما لهم في الأرضء فالزرع بينهم على قدر شركتهم فيه؛ 
وإن تفاضلوا في البذر واستووا في الأرضء فليردٌ من كان له الأقلّ من البذر لصاحبه 
حَتَى يستوي معه؛ ويكون الزرع بينهم. وإن حرث أحدهم ذلك البذر المختلطء 
فليذرك عناءه على صاحبه؛ وكذلك الحواب ف كل ما اختلط من البذر إن خرثه 
أحدهم دون صاحبه. فإننّه يدرك عليه عناءه. وإن أبى أحدهم أن يحرث ذلك 
الزرع» فإنّه يجبر على حرثه؛ وإن لم يجد من يجبرهء فليحرثه له ويدرك عليه عناءه؛ 


1- أي زرع على بذره. ثُمّ ينظر هل تحتمل الأرض البذرين معا أم لا ؟ 
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وإن نهاه أن يحرئه» فلا يشتغل به ويحرث زرعه ويدرك عليه ما تعنّى فيه؛ ومنهم 
من يقول: لا يدرك كل واحد منهما على صاحبه أن يحرث تلك الزريعة وَلَكِن 
يحرثها من أراد ذلك» ويدرك على صاحبه عناءه. ْ 

ومن بذر في أرض بذراء ثم تعدّى رجحل على أرضه تلكء فبذر فيها أيضاء فإن 
صاحب الأرض يعطي المتَعَدّي بذره إن أراد. ويكون الزرع كله له» وإن أصابته آفة 
قبل أن يحصده. فلا يدرك شيئا من بذره ولا نقصان أرضهء وهذا إذا كان إتلاف الزرع 
ليس من فعل الممتَعَدَّي؛ وما إن كان إفساده من قبل فعل الممتَعَدَّي» فإنّه يغرمه كل 
ما فسد من فعله؛ وَأممّا إن فسد الزرع قبل أن يرد صاحب الأرض للمْتعَدّي بذره فإنّه 


ود # 


يدرك عليه صاحب الأرض نقصان أرضه وما بذر فيهاء ولا يدرك عليه التعدي شيئا 


وداد #8# 


من بذيره» وهذا إذا كان فساد الزرع من قبل المتعدي. 


وإن تعدّى رجحل على أرض رجلء فبذر فيها بذرًا أو بذر فيها صاحبها على بذر 
المَْعَدّيء فليردٌ صاحب الأرض على المتتَعَدّي بذره» ويكون الزرع له. وإن لم 
يرد له بذره فيكون الزرع بينهما على قدر بذرهماء ويرد المُتَعَدّي لصاحب 
الأرض نقصان أرضه. وإن أراد أن يحصد الزرع كله ويرك له مقدار بذره فله ذلك. 
وإن تلف بذرهما كانه من قبل الله ولم يكن في الأرض نقصان, فلا يدرك صاحب 
الأرض على الممَعَدّي شيئاء ولا يدرك عليه المتَعَدّي من بذره شيئا. وإن كان 
سبب تلف البذر من قبل صاحب الأرضء فلا يدرك كل واحد منهما عَلَى الآخر 
شيئا. وإن انتفعا بشيء من البذر فليتحاصصا فيه على قدر بذرهماء ويدرك صاحب 
الأرض على المْتَعَدّي من نقصان أرضه على قدر ما بذر فيها من تسمية البذر”". 
وكذلك إن حصد صاحب الأرض ذلك الزرع؛ فليتزك للمْتعَدٌي مقدار بذره؛ وإن 
أراد صاحب الأرض أن يرد إليه بذره فإنّه يرد له تسمية ما بلغ بذره. 


1- المراد بقوله: «تسمية البذر»» نسبة بذر المتعدّي إلى بذر صاحب الأرض. والله أعلم. 
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وإن أذن رجحل لرجل أن يحرث أرضهء فبذر فيها المأذون له» تم بذر فيها صاحبها 
أيضًا بذرا أفسد الأوّل ؟ 

قال: إن أفسده كله فليعطه بذره. وإن لم يفسد فيه شيئا فيكون بينهما على قدر 
بذرهماء وسواء في هذا أتعمّد صاحب الأرض أن يبذر على بذر المأذون له أو لم يتعمّد. 

وإن بذر رحل في أرضء ثم أذن لآخر أن يحرثهاء فبذر على بذره فبطل البذر 
الآخير. سبي اليذن الأول خان ضاجت الأرض يعطي للمأذون له بذرهء ولايدرك 
على المأذون له شيئاء ولو علم ببذر صاحب الأرض» إلا إن أذن له أن يحرث ف 
أرضه 0 بلترافيها بعدما أذت له فبذر فيها المأذون له بعد ذلكء فإنّه يضمن 
لصاحب الأرض ما أفسد من بذره. 

وإن تعدّى رجل على أرض رجحل فحرثهاء فحرث آخر على الحرث الأول 
بالتتعدّيء أو بذر الأوّل وبذر عليه الأخرء أو بذرًا فيها جميعامرّة واحدة فليردً هما 
صاحب الأرض بذرهما جميعا ويكون الزرع له؛ وإن لم يرد ل هما بذرهما حَبّى أدرك 
الزرع» فإنّه يحصده ويترك هما مقدار بذرهماء أو يعطيا له نقصان أرضهء فيكون الزرع 
لما على قدر بذرهماء وإن رَدَّ البذر لأحدهما دون الآخر فليأخذ ما يقابل بذر الذي 
رَدٌ له» و يردٌ للآخر بذرى ويكون ما نابه له» ويحصد الزرع كله فيتزك له مقدار بذره 
أو يغرمه نقصان أرضه. فيكون للمُتعَدّي ماناب بذره من الزرع. 

قلت: وإن حرث رجحل أرض غيره بالتعدية» فغاب وأراد صاحب الأرض أن يرد 
عليه بذره. فاستشهد بذلكء فتلف الزرع أو أدرك؛ فلمن يكون إذا فسد أو إذا أدرك؟ 

قال: هو مثل من لم يعرض له شيئا حين لم يحضر؛ وكذلك إن فعل هذا بغير 
حضوره ولو كان معه في المنزل؛ وكذلك المتتَعَدّي إن طلب بذره من صاحب 
رع رخا يتس ووه قور ار لود لطبت ارت إن عرس وناك الأرض خيية 
جلينة عناحب الأرض» فرني الخالقة دللك نهو اق طن ساحبي ارين 
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وإن تعدّى رحل على أرض رجل فحرثهاء , ثم أتى الآخر فردٌ له بذره على أن 
تلك الأرض لهء فإذا هي لمن ولي أمره؛ أو عرض له على أنّ تلك الأرض لمن ولي 
أمره فإذا هي له فذلك جائزء ويكون الزرع لصاحب الأرضء ويدرك عليه 
ال ممَعَدّي بذره. وَأمّا إن عرض البذر للمْتَعَدّي على أنّ الأرض لغيره من الناس» 
فإذا هي له فذلك جائزء وإن عرض له البذر على أن الأرض له. فإذا هي لغيره» 
فليس ف ذلك ما يمنع صاحب الأرض. 

وإن حرث رجل أرض غيره بِالتّعَدّي أو بالغلطء أو بوجه من الوجوه الذي يرد 
له فيه بذرهء فعرض له صاحب الأرض بذره بعدما أخرجها من ملكه. فليس ل 
ذلك شيء. وإنّما الأمر لمن انتقلت إليه تلك الأرض إن شاء أن يرد للمْتَعَدّي 
بذره» فله ذلك؛ ومنهم من يقول: لايدرك رد البذر للمّتَعَدّي, وله نقصان الأرض 
من حين دخلت ملكه. 


وإن حرث رجل أرض غيره بِالتّعَدّي أو بغيره؛ فباعها صاحبها بيعا موقوف”", 
فلا يعرض بذره للمبَعَدّي» حَتَى يتبيّن من انتهت إليه. فيردٌ للمْتَمَدّي بذره؛ 
ومنهم من يقول: يرد لصاحبها الأوّل بذرهء فيكون الزرع له.ء رجعت إليه تلك 
الأرض أو انتهت إلى من أوقفها إليه. فلا يدرك على الأرّل نقصانها من حين انتهت 
إليه؛ ومنهم من يقول: إن انتهت إلى الآخرء فلا يجوز فعل الأرّل في ذلك» ويعرض 
الآخر الذي انتهت ت إليه للمتعَدّي بذره. وإن عرض للمْتعَدّي بذره من أوقفت إليه. 
ا ا ا 00 للا 
يحوز من ذلك شيء حتى ت: تنتهي الأرض إِلينهِ 


ص 


فإن تعدّى اش ل رد فحرثهاء فعرض له أبو الطفل بذره» ثم 
بلغ الطفلء فأبى أن يجوز فعل أبيهء فلا يصيب ذلك؛ وفعل أبيه جائز عليه في كل ما 


1[- قوله: «بيعا مومّوفا» مراده ‏ والله أعلم ‏ موئوفا قطعه وهو ما يُسَمَّى بيع الخيار. 
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فعل من ذلك ولا ينقض ابنه فعله. وكذلك خليفة اليتيم أو المجنونء أو خليفة الغائب 
فيما اسخلف فيه؛ فلا ينقضوا عليهم ما فعلوا من هذا. وإن خرجوا من الخلافة 
فادّعوا نهم فعلوا شيئا من ذلك فكذبوهم, فلا يجوز عليهم قوم بعد خروجحهم 
من الخلافة» ويجوز قوهم ما داموا في الخلافة» وكلّ ما أثبتوا عليه البينة بعد 
خروجهم من الخلافة أنّهم فعلوه في خلافتهم فهو جائز؛ وَأمّا ما أقرَ به هؤلاء أنه 
فعله عليهم من استخلف فيهم فهو جائز. 

وإن تعدّى رجحل على أرض يتيم أو بحنون أو غائب» فحرثها فطلب من 
استخلف على هؤلاء» فجعله فق حل من نقصان الأرض» فتيرؤوا من الزرع؛ فلا 
يجوز لهم ذلك فيما بينهم وبين الله ولا ف الحكم. إلا فيما أخمذوا عوضه إلا 
خليفة الغائب إن استخلفه خلافة مفوّضة فجائز فعله؛ وأما أبو الطفل فجائز فعله 
على ابنه في ذلك أخذ عوض ذلك أو لم يأخذه؛ ومنهم من يجوز فعل خخليفة اليتيم 
أو انمجنون في هذا في الحكم. ويضمنان لهما عوض ذلك. 

وإن تعدّى رجحل على أرض القراض فحرثهاء فعرض له المقارض بذره 
أو صاحب المال؟ 

قال: _فعلهم في ذلك جائزء فمن رد له بذره منهما أو طابه بنقصان الأرض فذلك 
جائز» ومن سبق منهما إلى ذلك فلا ينقض الآخر فعله. سواء في ذلك أكان الربح في 
المال» أو لم يكن ما لم يقتسماء فإن اقنسما فلا يجوز فعل كل واحد منهما على الآخر. 
وكذلك العبد المأذون في التجارة مع مولاه إن حرثت أرضهما بالتعدية» فإن كل 
واحد منهما يردُ للمتَعَدّي بذره ويقلبها إن شاءء وفعل كل واحد منهما جائز ما لم 
حجر المولى على عبده. 

وكذلك أرض امتعاقِديئن إن حرثها رجل بِالتّعَدّي» فإن كل واحد منهما يرد 
للمْتَعَدّي عليه بذره؛ ويحوز في ذلك فعل أحدهما دون صاحبه ما لم يقتسما؛ فإن 
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اقتسما فلا يجوز فعل أحدهما دون صاحبه. إلا فيما أخذ من سهمه ففعله فيه جائز 
من التجويز للمتعَدّي عليه؛ ورد البذر له. 


وإن رهن رجحل لرجل أرضا فكانت في يد المرتهن أو في يد المسلط”؛ فتعدّى 
عليها رجل آخر فحرثهاء فإن كل واحد من هؤلاء بمنعه الراهن والمرتهن والمسلْطء 
ويقلبها كل واحد منهم ويأخذ أيضًا التقصان. وكذلك إن أدرك الزرع» فد كل 
واحد منهم يحصده. ويرك للمُعتَعَدٌي بذره. ويكون ذلك من غلمّة الرهن, وَأمنًا 
البذر فلا يرده له إلا الرّاهن؛ فإن ردّه له فيكون الزرع له؛ وآممّا إن أدرك قبل أن يرد 
له البذر ففيها قولان: منهم من يقول: هو للراهن؛ ومنهم من يقول: يكون ف 
الرهن؛ وَأممّا المرتهن والمسلّط فلا يردَّان له© البذرء إلا إن ردّاه للراهن فجائزء فإن 
ردّاه فلا يرجعان به على الراهن. وأممًا التبرئة فلا تحوز من واحد منهم للمتَعَدي. 

وإن حرث المسلّط تلك الأرض لنفسه. فإنٌ الراهن يردٌ له البذر ويكون الزرع 
له ويقلبها أيضا؛ وَأمّا المرتهن فلا يجوز له ذلك؛ ومنهم من يقول: جحائزء ويكون 
الزرع للراهن إن ردّه المرتهن: وإن حرثها المرتهن لنفسه وهي في يد المسلط؛ فلا 
ينفسخ الرهن بذلك» ومتعة الراهن والسلط من :ذلك؛ وإن رد له الراهن البذرء 
فالزرع له؛ وكذلك المسلط إن رد البذر للمرتهن؛ على أن يكون للراهن وإن 


1- قوله: «أو في يد المسلّط»: قال في المنجد: سلطه عليه غلّبه وأطلق له عليه القدرة والقهرء تسلط 
عليه صار مُسلطا عليه. 
هذا في اللغةء أمما في الاصطلاح الشرعي فلم أحد له أثرّاء ولعلٌّ المقصود: من يجعل ف يده إلى أن 
يرحع المرتهن للراهن أرضه. والله أعلم. 

2- قوله: «فلا يردّان له»؛ الضمير هنا عائد على المتعدّي؛ وعلى هذا فمعنى العبارة: وَأممًا المرتهن 
والمسلّط فلا يردّان للمتعدّي البذرء ولكن إذا ردّاه للراهن فجائز. 

3- قوله: «ويكون الزرع للراهن إن ردّه المرتهن»: كذا في النسخ الأربع الي بين يديء لكن يبدو لي 
في العبارة تحريفا. ولعل الصواب هكذا: إن رد البذر على المرتهن. والله أعلم. 
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حرثها الراهن, إن المرتهن والمسلّط ينعانه» وإن تركاه حَتَى أدرك الزرع غهو له 
ولا يقلبانه؛ وَأمما نقصان الأرض فَإِننَهُمًا يدركانه عليه؛ ومنهم من يقول: لا 
يدركانه عليه إلا إن لم يِتِمَ رأ كال الركير: زد ادر الررع قلا ممحدي 
ويأذونه أن يقلعه؛ ومنهم من يقول: لا يأخذونه بذلك؛ ومنهم من يقول: كل ما 
حدات ق أرض الرهن :ولو أحدئه الراهن أو مسلط أو غترهما من الناس» أواما 
نبت فيها من قبل الله فذلك كله من غلة الرهن؛ فيكون في يد المرتهن أو المشلظ) 
حَتى يستوف المرتهن رأس ماله. إلا ما حدث فيها من غير تلك الأرض من 
الأشجار والحيطان» فلا يدخل في الرهن 

وكذلك أرض الطفل إن رهنها أبوه أو أرض اليتيم أو المجنون إن رهنها خليفته» 
فحرثها الخليفة أو الأب أو حرثها من رهنت عنده. أو حرثها المسلّط أو غيره من 
الناس» الجواب فيها مثل الجواب ف ال قبلها. 

ومن تعدّى على أرض رجحل فحرثهاء فجاء صاحبها ولم يدر مقدار ما بذر فيهاء 
وقد علم جنس ذلك البذر فإنّه يعرض له منه. ويقول له: هذا بذركء فبيِّنْ لي 
مقداره» فإن بيّنه له. فليعط له صاحب الأرضء وإن أبى أن يعطيه له جبر على 
أدائه» وإن أبى صاحب البذر أن يأخذ بذرهء فلا يجير على أخذ بذره؛ ولا ييراً 
صاحب الأرض من البذر» حَّتى يقبضه منه الممتَمَدّي؛ ومنهم من يقول: يضعه 
قدّامه ويبرأ منه؛ وإن لم تكن للمتعَدّي عليه بُنة على مقدار ما بذرء فالقول قوله 
مع بمينه» إلا إن أتى بها لا يمكن من ذلك”", فلا يشتغل به إلا فيما يمكن أن يبذره 
فيعطيه صاحب الأرض؛ وأمّا إن قال صاحب البذر: ما أدري مقدار ما بذرت» فلا 


1- قوله: «إلا إن أتى .ما لا يمكن من ذلك». مراده والله أعلم: إلا أن أتى في دعواهما لا يمكن 
تصديقه فيه مِمَا لم تحر العادة به. كما لو ادعى بذر تنطار فيما حرت العادة أن يبذر فيه نصفه أو 
ثلثه أو ما أشبه ذلك. 
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2 


يؤخذ صاحب الأأرض بشيء حَتى يتين يتبين ذلك» إلا إن أقرّ لصاحب الأرض بشيء 
معلوم فليعطه له. 


وكذلك كل من حرث أرض غيره بوجه من الوجوه غير التتّمَدّي حيث يرد 
صاحب الأرض البذرء الجواب فيها كالجواب في المنتتَعَدّي. وإن لم يعرف صاحب 
الأرض جنس ما بذر المْتتَعَدّي في أرضه. فليعرض له من أي جنس شاء مِمّا يبذر» 
فيقول له: إن كان هذا من جنس ما بذرت فخذه وإلا فين لي ما بذرت؛ ومنهم 
من يقول: لا يحتاج ف هذا إلى عرض البذرء ولكن يقول له: بين لي ما بذرت 
فأعطيه إيّاك. والجواب في الممَعَدَّي وغيره في هذا سواء. 

إن حرث رجل أرض آخر بالتعدية» فأعطاه صاحب الأرض بذره ولم ينبت من 
بذر المحسَعَدّي شيء» فإنٌ صاحب الأرض يدرك على المْتتَعَدَّي أن يرد عليه ما 
أعلان البذوا آمك إن تحت جنر لتتتسةي ين ذلا يدرك عليه لماجي 
الأرضء وإن لم ينبت ولم ييأسوا من نباته» فلينظِرُوهُ حَتَى يتبيسن أمرهء فإن 
فسد ول ينبتء فليردٌَ له المتَعَدّي ما أعطاه أوَلاً من البذر؛ ا المْمَعَدّي 
مع صاحب الأرض في الجنس الذي بذر المتَعَدّي. فإن تَبَيّنَ ذلك فليدفعه له 
صاحب الأرض؛ وإن كانت بَينّسّة للمْتَعَدّي, فليأخذ ما اذَّعَىء فإن لم يتتَبيئّن ولم 
تكن له يَيّنة» فلينظر البذر حَتَى ينبت» فيردٌ له صاحب الأرض ذلك الجنس. وإن 
كانوا في غير تلك الأرض الي تعدّى عليهاء فليعطه ما ادَّعَى عليه. ويدرك عليه 
اليمين أنّه بذر فيها ما ادّعَى. 

وإن أعطاه البذر في هذا الذي ذكرنا كلّه؛ فتبيّن لهما بعد ذلك أنّ بذر 
ال متَعَدّي خلاف ما ردٌّ عليه صاحب الأرضء فإنٌ المتتَعَدّي يردٌ لصاحب الأرض 
ما أخذ منه. ويدرك عليه الممَعَدَّي ما بذر ف أرضه. 


ع 


وإن ادَّعَى الممْتَعدَّي أن الذي بذر في أرض غيره شعيرٌ فردّه له صاحب 
الأرضء ثم نبت قمحاء فأنكر المتتَعَدّي ذلك وادذَّعى الشعير» فإِنّ صاحب الأرض 
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يدرك عليه ما رد له أَوّلا. وإن لم يدفعه له حَتَى تب تبيئنَ هذا فلا يدرك عليه شيئاء 
وإنّما يفعل صاحب املس ف سك افيقاب ذلك الاك ار قلسي وإن تركه 
حَتى أدرك فليتزكه للمساكين أو يحصده. ويترك مقدار ما بذر فيها المْتَعَدّي 
حضر أو غاب؛ ومنهم من يقول: لا يتركه إلا إن حضرء وَأممّا إن غاب فلا ييرأ منه 


إلا إن وصل إليه. 
ومن ادعَى البذر فلا يشتغل بقوله إلا بالبيئّسة, إلا إن علاقة عيخا ينه وكين لله 
فيعطيه ما ادّعَى. 


وإن أتى رجل بالبتيئّسة أنّه هو الذي بذر البذر في تلك الأرض على الوجه الذي 
أعطى للمْتَعَدي الأوّل بتصديق قوله؛ فإنّه يعطي له إن كانت له البيئّنّة على ما 
ادَعَىء ويردٌ من الممتَعَدّي الأوّل ما أعطاه؛ ومنهم من يقول: لا يرد منه شيئاء وإن 
أراد صاحب الأرض أن يقلب أرضه في هذا كله أو يقلع ما نبت فيهاء أو يترك 
للمتَعَدّي الزرع» فيدرك نقصان أرضهء فله ذلك في هذه الوحوه كلها 

واد عرث ركل اع غرره باتعنية: وقد وار نيا احتابا خلفة:ررقبا علطاو 
خصيصا”": أو لم يخلطهاء فصاحب الأرض بالخيار في هذا كلنّه. وإذا أراد أن يرد 
على المتَعَدّي ما بذر في أرضه فله ذلك؛ وإن أراد أن يقلب أرضه فله ذلك؛ وإن 
أراد أن يقلع ما نبت فيها فله أيضًا ذلك؛ وإن أراد أن يرد عليه بعض ما بذر ويقلب 
البعض» فيؤخذ منه نقصان الأرض في بعض الأرض فله ذلك فيما يمكن, وسواء 
أكان ذلك في جنس واحد أو في أجناس مختلفة» سواء أاختلط ذلك البذر أو افترق 
في أماكن شَتنّى. وكذلك إن برّأه من بعض ذلك البذر على أن يكون ذلك البعض 
للمُتَعَدّي على هذا الحال؛ فالمحُتَعَدَّي وغيره في ذلك سواء. 


1- «وقد خلطها خصّيصًا»: يفهم منه أَنهُ خلطها تصدا. 
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يعطي لكل واحد منهم بذره؛ أو يعطي لبعض دون بعضء ويأخذ منهم نقصان 
أرضهء أو يأخذه من بعضهم دون بعضء أو يقلب ذلك كله إن أراد. ويفعل مع 
كُلّ واحد منهم ما يريد من هذه الوجوه كلّها على الانفراد أو على الاجتماع. 

وَأممّا إن تعدّى رجلان على أرض رجل وحرثاها ببذر واحدء فأراد أن يقلب ما 
ناب أحدهما دون الآخرء فإنّه يفعل ذلك فيكون ما قلب من ذلك منهمال ولكر 
يأخذ نقصان ما ناب الذي لم يبرئه منهما؛ وإن غاب أحد المتَعَدّيين وحضر 
الآخر, فإنّه يفعل ما أراد إن شاء قلب ذلك أو يقلعه أو يتركه حَتَى يدرك؛ فيدرك 
عليهما نقصان الأرض جميعًا؛ وأممّا الزريعة فلا يدرك عطينّتها إلا من حضر منهماء 
ويدرك النقصان على الغائب إذا تركه حَتى أدرك. 


قلت: فرحل قد وجد أرضه قد حرثت, ولم يدر من حرثهاء فجاء رجحل فادُعَى 
أنّه هو الذي حرثهاء ثُمّ جاء آخر» فِاذَعَى أننّه هو الذي حرثهاء ثم جاء آخر 
مم اعت : 1 
فادْعَى أنه هو الذي حرثها ؟ 

قال: لا يشتغل بقوهم إلا بالبَسسَةه » فإن أتوا بها جميعًاء فليعط هم بذرهم إن تبين 
لِكُلّ واحد منهم ما بذر فيهاء وإن لم تكن لهم بَيسّسّة على ما بذر كل واحد منهم 
فالقرل قوطم مع عينهم. وكذلك إن اختلف بذرهم, فمن أتى بالبَيمَةٍ على بذره أخذه» 
وإن لم تكن لهم بنَة» فلا يدرك عليهم اليمين أنّهم ٠‏ هم الذين حرثوا تلك الأرض» أو 


ع عله 


على بيان ما بذر كل واحد منهم: وصار أمرهم موقوفا حَتى يتتبين. 


وكذلك إن اذَّعَى رجل أنه حرث تلك الأرض ولم يدّع ذلك غيره» ولم تكن له 
بيّسّة فلا يحلف أنّه هو الذي حرثهاء وإن حلف فإنّه لا ينفعه يمينه؛ وكذلك إن 


م ينبت بذره؛ فادَّعَى جنسًا معلومًا من البذر ول تكن له بَيّسّة» وقد تبيكن أنلّه 
هو الذي حرثها فلا يحلف أيضاء ولكن يُنظرونه حَتى ينبت» فإذا نبت حلف على 
مقداز ما يذرافيها قياحنه» وإن قال له: لا أحلى حتى ضر اليذر هله ذللق: 
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وإن حرث رجلان أرضا بالتعدية» فادَّعَى أحدهما القمح, واذَّعى الآخر أنّه بذر 
فيها شعيراء فَإِنَّهُمْ يتتظرون البذر حَتَى ينبت» فإذا نبت منه ما اذّعَى أحدهما دون 
الآخرء فليعط له بذره ويقلعه أو يقلبه. وليس عليه ما ناب الذي لم ينبت من 
الجنس الذي اذَّعَى شيء؛ وإن نبت بذرهما جميعاء فليعطه هما أو يقلعه أو يقلبه؛ 
وإن أراد أن يبرئهما فيأخذ نقصان أرضه فله ذلك؛ وكذلك إن أراد أن يعطي 
لأحدهما البذر ويبرئ الآخر فله ذلك؛ وإن نبت أحد البذرين ومنع البذر الآخر من 
النبات» أو نبا جميعًا فغلب أحدهما على الآخر فأفسده أو أفسد كل واحد منهما 
الآخر قبل أن يدرك؛ فمن لم ينبت بذره أوَّل مرّة» فلا يرد له البذرء وليس على 
صاحب البذر النقصان, وأمّا إن لم يُفسيد كل واحد منهما الآخر إلا بعد ما نبتاء فلا 
عط كما الذر عار هذا الخال: 


وإن حرث رجحل أرض رجحل بالتعدية أو بالغلط أو بغير ذلك من الوجوه الي يرد 
عليه فيها صاحب الأرض بذرهء فطلب بذره من صاحب الأرضء فلا يجبره الحاكم 
على ذلك؛ ويكون صاحب الأرض بالخيار في الوجوه الى ذكرناها قبل هذا؛ 
وكذلك إن استمسك المْتتَعَدّي بصاحب الأرض أن يقلب بذره ذلك أو يقلعه. 
فلا يدرك عليه ذلك. وإن استمسك صاحب الأرض بالمْتَعَدّي أن يلقط بذره قبل 
أن يحرئه» فلا يدرك عليه ذلك؛ وإن استمسك به أن يلقط مايمكن لقطه يعدما 
بذره» فَكُلٌّ ما لا يصل إلى لقطه من ذلك فلا يؤخذ عليه؛ وَأممًا ما يصل إلى لقطه 
فإنّه يوحذ به أن يلقطه. 

ومن حرث أرض غيره بالتعدية» فنبت بذره» فطلب من صاحب الأرض أن يرد 
عليه بذره. فقال له صاحب الأرض: ليس لك ف البذر الذي نبت في أرضي شيء؛ 
وقد علم أن المتْتَعَدي حرثها بذلك البذرء فلا يشتغل بصاحب الأرضء ويردٌ على 
المستَمَدّي بذره. وإن لم يعلم بأنّ المحسَمَدّي حرثهاء فلا يشتغل بقوله إلا بالبيّسَةٍ. 
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وإن حرث رجل أرض آخحر بالتعدية» فاختلفا في الزرع بعد ما أدرك, فقال 
صاحب الأرض: قد قلبت بذرك» وهذا الزرع لي» فقال له المتتَعَدّي: لم تقلبه. 
وهذا الزرع من بذري» فصاحب الأرض مدّع في هذا؛ وكذلك إن اذَّعَى أننّه رد 
للمّتعَدّي بذره وأنكره ال متَعَدّيء أو قال للمتعدّي: قلعت نبات بذركء وهذا 
النبات إل :وكذيه امتتعدئ فلا يطل بقول مساخث الأرفن إلا إن كائق لنه 
بَيسسّة على ما يقول؛ وإن لم تكن له بسّئّة فاليمين على من أنكر. . 

ومن حرث أرضاء فأتاها آخر فقلبها ما يخالف البذر الأوّلء وهو يظنٌ أنّها له 
فإذا هي لمن حرثهاء قال: هو ضامن لِمّا بُذر فيها أرَّلاء ويردٌ له صاحب الأرض ما 
بذر فيها هو أيضاء ولا يدرك عليه عناءه. وإن حرثها رجحل وقلبها على أنّها له فإذا 
هي لغيره» فإنّه إن جوّز له صاحب الأرض ما فعل فليس عليه شيء؛ ويكون الزرع 
له ولا يضمن الأوَّل ما بذر فيها أيضاء ولا يدرك عليه عناءه؛ وإن لم يجوز له 
صاحب الأرض فهو ضامن لبذر المبتَعَدّي: ويكون صاحب الأرض بالخيار» إن 
شاء أن يرد عليه بذره؛ أو يقلبه بما يخالفه. أو يقلعه. أو يغرمه نقصان أرضه؛ فله ما 
شاء من هذه المعاني. 


وإن حرث رجحل أرض رجل بالتعدية فقلبها آخر على أنّها له فإذا هي له فيها 
شريكء فإنّ شريكه بالخيار» إن شاء ردَّ له ما نابه من البذرء ويكون الزرع بينهما 
كما اشتركا في أرضهما فله ذلكء. وإن أراد أن يغرمه نقصان أرضه ويترك له الزرع 
فله ذلك. ولا يدرك الممْتتَعَدّي على الشريك الذي قلب الأرض المشتركة شيئا بما 
بذرًا؛ وإن قلبها هذا فإذا هو شريك الذي حرثهاء فهو ضامن لِمّا بذر فيها الأوّلء 
ويردٌ له الأوّل ما يقابل سهمه من البذرء فيكون الزرع بينهما. وإن حصد الزرع ف 
هذه الوجوه كانّها فهو ضامن لنصيب شريكه» ويدرك عليه عناءه» ويضمن هو 
جميع ما أفسد من ذلك الزرع. 
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باب أخذ الشركاء بعضهم بعضا على حرث أرضهم 
قلت: فقوم مُطِرَت أرضهم وارتوت» فهل يأخذ بعضهم بعضًا على حرثها وهي 
فحوص أو أرض حسور كانوا يحرثونها قبل ذلك أو لم يحرثوها ؟" ‏ 

قال: إن اتفَقُوا على حرثهاء فإنّهم يحرئونها ‏ كما اتَقَقوا ‏ بأنفسهم إن 
أراذوا حرثهاء أو بعبيدهم, أو بغيرهم من الناس؛ وما إن لم يتتّفقوا أو أراد بعضهم 
مرج اح ايع اجو د عن 
يحرث بالحبرء إلا إن أرادوا أن يحرثوا باتّفاق لنفسهم". رامنا إن اتشواغلي 
الخرك وتدرواء فإمتدع يمهو على 5لز© من الحرثء فلا يجدون ذلكء ويجببر 
من أبى أن يحرث منهم 

قلت: كيف يُجبر هذا الحبر ؟ أيحرث كل بنفسه أو كيف ذلك ؟ 


قال: يجبر أن يحرث هكذاء ويحرث هو بنفسه. أو بعبده. أو بأحيره» ويحرثونها 
على قدر سهامهم فيها. وإن قال أحد من الشركاء: نحرث بأنفسناء وقال آخرون: 
نستأحر من يحرثهاء فالقول قول من دعا إلى الأجحرة. 


وإن احتلفوا في الحرث, فقال أحدهم: هذا وقت الحرث,. وقال آخرون: َم يجسى 
وقت الحرث إلى الآن» فالقول قول من قال: عاد وقتها. 


1- قوله: «إلً إن أرادوا أن يحرئوا تماق لنفسهم»: َل العنى نهم يدرك بعضهم عَلّى الععض 
الآخر حق التجابر عَلَى الحرث إن عزموا عَلَى الحرث بأنفسهم؛ وأممًا إن أراد بَعضهم أن يحرث 
بنفسه وأراد الآخر أن يحرث بعبيده أو بغيرهم فلا يتحابرون. وَالله أعلم. 

2- قوله: «فامتنع بعضهم على ذلك»: مرّاده: فامتنع بُعضهم عَلَّى الرغم من ذُلِكَ» أي بعدما بذروا 
البذر ونشروه عَلَى الأرض فلا يح لأحدهم أن يمتنع من الحرث؛ بل يجبر عَلَمْهِ. وَالله أعلم. 

3- ليت شعري. ما معتمد الشيخ رَحِمَهُ الله في هَذا؟. 

4- قوله: «عاد وقتها». الصواب أن يقال: صر وكتة: 
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وإن اختلفوا فيما يحرثونها به فقال أحدهم: نحرثها بشيء كذا وكذاء وقال 
بعضهم: لا نحرثها بذلك» فالقول قول من قال: لا نحرئها بذلك. 

وكذلك إن استمسك بعضهم ببعض على تسويتها للحرث, وقطع الحطب منها 
وجميع ما يصلحها للحرث وأبى ذلك آخرونء فالقول قول من أبى العمل في هذاء 
لأنّهُ لا يبر بعضهم بعضًا على العمل والحرث مالم ييبذر البذر؛ فإذا بذروا فيها 
فليأخذ بعضهم بعضا على الحرث والتنقية» وجميع المصالح لذلك ودفع المضارٌ؛ 
ومنهم من يقول: لا يأخذ بعضهم بعضا على تنقية الحرث وحصاده وحرزه 
ودراسته وقسمته» وهذا الذي يتآخذون على عمله كلنّه إن عمله أحدهم دون 
الآخرين» فليدرك على شركائه عناءه على قدر سهامهم في ذلك. وكذلك إن عمل 
بعضهم في أرضهم العمل الذي لا يتآخذون عليه مشل الحرث وأشباه ذلكء فإنّه 
يدرك على شركائه فيما ناب سهامهم من تلك الأرض؛ ويكون ما عمل بينهم. إلا 
إن فورض عن ل يعمل بعهع قينا وما كرت من عريده قدا يدرك عليه ييا 
من الحرث؛ ويسدرك عناءه فيما سوى ذلك من مصالح الأرضء فيكون الزرع 
لصاحبه؛ ويردٌ على شركائه ما نابهم من نقصان الأرضء ولا يُجبَرُون على ما 
اختلفوا عليه من أداة الحرث, مثل: الدأيّة وأداة الحرث كلّهاء سواء أكانت عندهم 
أو لم تكن, أو أرادوا سواهاء فلا يجيرون على شيء من ذلك. وكذلك أرض 
الحفر”"2, واليٍ تحتاج إلى السماد والتزابء أو يرفعون ها الجسور وما أشبه ذلك من 
مصالحها لا يتأحذون على شيء منها ما لم يسذروا فيها بذرهم. وإذا بذروا فيها 
بذرهم فليأخذ بعضهم بعضًا على إصلاحه في جميع ما ذكرنا من هذاء ويدرك 
بعضهم على بعض أن يقسم معه الأرض إذا أراد أن يحرث سهمه منهاء أو ينتفع 


1- قوله: «وكذلك أرض الحفر»» لعل المراد: الأرض الي تحتاج إلى حفرء كما لو دفنت بسيل أو 
ريح أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. 
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سوسوي ا 4 وإنّما يتآحذون على قسمتها للأبد لا للحرث"؛ 
وإن اقتسمواء فليفعل كل واحد منهم ما أراد ف سهمه 

وإن اتّفَقُوا على حرث أرضهم فبذروا فيهاء ثم قال واحد منهم: نقسم 
فيحرث كل واحد منًا سهمه» ويفعل فيه ما شاء؛ واستمسك به .الآخرون على 
حرث بذرهم. فإنّهم يدركون عليه ذلك؛ وَأمّا قسمة الأرض فلا يمنع منها من 
استمسك بذلك منهم. وإن امتنعوا من الحرث فبذر فيها واحد منهم؛ فلا يمنع من 
عرف زتره وبكرن شر كار كيار فاك آزاذوا انا يعر كرا ءيقه نا تحرت فلتردوا 
عليه بذره وعناءه» وإ ن لم يردُوا ذلك فليدركوا عليه ما نابهم من نقصان الأرض؛ 
ومنهم من يقول: إن لم يحرث إلا مقدار سهمه ولم يختر أطايب الأرض فلا يدرك 
عليه شركاؤه شيئًا في الحرث ونقصان الأرض. 

وإن اختلفوا فيما يحرئون من الزرارع فإنّهم يُمنعون حَتى يتفقوا؛ وإن زرعوا 
فيها بغير أنّفاق فته إن أراد الشركاء فليتزادد الشركاءً زريعتهم فيما بينهم؛ وتكون 
كلها فيما بينهم؛ ومنهم من يقول: مسكون زرارعهم ويتراددون نقصان الأرض 
فيما بينهم؛ ومنهم من يقول: إن اا جو اد رار اشر 
ذكرناء ويكون لِكُلّ واحد منهم ما بذرء أَتّقَقَ بذرهم أو اختلف؛ ومنهم من 
يقول: لا يمنع الشريك شريكه من حرث سهمه من الأرض الي بينهماء ويحرث 
سهمه ما شاء من الزرارع إن لم يختر أطايب الأرضء ولم يكن في ذلك تغابن» 
ويحرث بنفسه. ويحرث له غيره» ويعطي سهمه لمن أراد من الناس أن يحرثه؛ وإن 
اختلفوا في تخفيف الزريعة أو كثرتهاء فالقول قول من امتنع من الحرث بسبب كثرة 
الززيفة وضمعهاة ينهم امن يقول: ,[كماا رجمرة هنا إل عادة آمل اليلد ونطر 
أهل المعرفة» وينظرون فيما يبذرون في مشل تلك الأرض بكيل معلوم, فليتآخذوا 


1- قوله: «وإنّما يتآخذون على تسمتها للأبد لا للحردث» معناه يتجابرون عَلَى نُسمة عينها فيتحدّد 
تسيب كل شريك: ولا يتسابرون عَلَى قسمة المتفعة. 1 
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عليه؛ وكذلك اختلافهم فيما يحرئون فيها من أصناف الزرارع على ما قلناه في 
المسألة الي قبلها؛ وكذلك احتلافهم في وقت الحرث يرجع ذلك إلى نظر أهل 
النظرء فما قالوا لهم عملوا به. 

وإن حرث واحد من المشتركين الأرض الي بينهماء فحَمّلها من الزريعة أكثر من 
عادتهاء فضرّها ذلكء فإنّه يضمن لشريكه من الزريعة ما جاوز عادة البلد مِمّا ليس 
له نفع» وهذا إذا كانت الزريعة بينهما. وكذلك الوكيل على الزريعة والأجير وما 
أشبهة يضمتون لصاجب الأرض ماجاوزيه العاذة من ذلك مما يضر بالارطن 
والباك وكذلك ما بذرغؤلاء كلمو ءو ل وتوف وما اذه الأشجار والقناك 0 
وما لم يز عليه بامحراث. وبقي كذلك حَتَى فسد. فهو ضامن ف هذا كلّه. 

وكذلك إن بذر الوكيل والأجير وكلّ من ولي أمر غيره في هذاء فهم ضامنون 
لِمَا بذروا في الأرض الي لم تنبت شيا بصلابتها وما أشبه ذلك من المواضع الي لم 
ينبت فيها شيء؛ أو يغلبها الماء أو ما أشبه ذلك مِمّا يضر بالزريعة والنبات. 

وخليفة اليتيم أو المجنون أو أبو الطفل هم على ما ذكرنا قبل هذا من الاشتراك» 
وما يدرك عليهم وما يتآخذون عليه في إصلاح ما كان قبل ذلك» وما يحرثونه وما 
اتّفقوا عليه» وما اختلفوا فيه فهو على ما قلنا في المسألة الأولى. 

وإن اتَفْقَ رجل مع شريكه أن يحرث أرضهما ببذرهماء فأوكل إليه أمر الحرث؛ 
أو استأحر رجل رجلا للحرث أو للبذرء فخقفف هؤلاء زريعتهم حَتى جاوزوا 
عادة البلد. فأبطلوا الأرض بذلكء أو دحل إلى النبات من قبل ذلك فسادٌء فلا 
يدرك على الحرّاث شيئا من بطلان الأرضء سواء في ذلك الشريك والوكيل 
والأحير» ويدركون عليهم عناء دوابنّهم وكراء أداتهم في استعماهم لها في الموضع 


1- قوله: «وما أحذته الأشجار والنبات»: معثاة أن ما بذر من البذر فتنائر خلال الأشجار والنبات 
الذي من شأنه أن بمنع البذر من النموّ حَتنَى فسد فهو ضامن له. 
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الذي لم يكن فيه البذر. وَأممًا إن بذروا بذرا يؤول إلى فساد النبات فهم له ضامنون؛ 
وكذلك خليفة اليتيم أو النحنون على ما قلناه في هذه المسألة. وإن بذر صاحب 
الزريعة لنفسه في هذه الوجوه الي ذكرناء فخفف الزريعة أو أكثرها فلا يضمن 
الحارث بعد ذلك شيئا. وَأمّا إن أمر من يبذر له فعمل ما قلنا من خلاف العادة 
وحرث صاحب الأرضء فالذي بذر ضامن لِمّا جاوز به عادة البلد من البذر ولا 
يكون عليه من التخفيف عناء الدواب والأداة. وإن استأجر من يحرث له أو استأجر 
من يبذر له فبذر الأجير البذر أكثر من العادة» فحرث الأجيرء فالضمان على الذي 
بذرء ولا يكون على الحارث شيء. إلا إن علم أن صاحب البذر لا ينتفع بشيء من 
ذلك البذر فهو ضامن لعناء الدوابٌ والأداة؛ وكذلك الوكلاء على هذا الحال. 

وكا إن ابشاجر احا للبذرة زواع للخرك حفط الزريفة حس جاور غادة 
البلد» فحرث الآخر وقد علم تخفيف البذرء فهو ضامن لعناء الدوابٌ وكراء الأداة 
في استعماله ا فيما لا ينتفع به صاحبهاء والذي بذر لا يضمن شيئاء إلا إن كان ف 
ذلك فساد الزريعة» ويضمنها لصاحبها. 

وإن أمره أن يبذر كيلا معلوما ف موضع معلوم؛ وقد تبسن في ذلك كثرة 
الزريعة أو نحفنّتها فلا يكون على الأجير والوكلاء شيء في هذا الوجه من الزريعة 
وعناء الدواب. وأبو الطفل إن أمر أجراءه ما قلنا فهي على المسألة الأولى. 

وَأممّا خليفة اليتيم أو المحنون أو الغائب إن أمر الوكلاء أو الأجراء مما فيه الفساد. 
فلا يكون على الوكلاء والأحراء شيء» والضمان على الخليفة؛ ومنهم من يقول: 
إن علم الأجراء بذلك, وظهر هم فيه الفساد قفعلوا كذلك؛ فهم ضامنونء وما إن 
برآهم منه خليفة واحد من هؤلاء فقد أجزأهم. وإن بذر الوكيل أو الأجير أو 
الشريك أو الخليفة» فكلٌ ما تركوه ولم يحرئوه حَتَى فسدء أو ما لقطته الطير وجميع 
ما فسيد من ذلك البذر بتضييع منهم؛ فهم له ضامنون. وَأممّا ما يطير من البذر 
فيخرج من حدّ الحرثء أو ما يلتزق بأرجل الدواب مِمّا لا يستمسك منه في ذلك 
لم يتعمّده فليس عليه فيه ضمانء وما عر به الماء من الزريعة في حال سمّيهم لها أو 
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ما يكون على جسور الأحواضء فلا ضمان عليهم؛ وكذلك الدوابٌ لا يكون عليه 
من عنائها شيء فيما لا يفسد منه”" في عادة الناس. 

وإن أمر رجحل شريكه أو أجيره أن يحرث؛ فزرع في موضع لا يصلح له أن يزرعه 
فيه مثل: الطين أو الماء أو ما يضر بالزريعة والأرضء فهو ضامن لجميع ما فسد من 
تلك الزريعة» وعناء الدوابٌ والأداة والأرض؛ إلا إن أمرهم أن يحرثوا ذلك الموضع 
فهو على ذلك الوصف. 

والشريك إن حرث زريعة لا تنبتء أو وكيل الرجل على حرثه؛ أو أجيره الذي 
فوّض إليه ذلك إن حرث زريعة لا تنبت» فهم ضانون للزريعة وعناء الدواب 
وكراء الأداة» تعمّدوا ذلك أو لم يتعمّدوه؛ إلا إن كان هو أعطاهم تلك الزريعة» 
فليس عليهم حينئذٍ ضمان. وما ما يكون في الزريعة من الشيء اليسير مِمّا لا ينبت 
وليس له قيمة فليس عليهم منه شيء. 


0 . 
مسألة سيث اشتّ راك ا حر ث© 

وإن انتّفْقَ قوم أن يشتركوا ف حرث. فإنّهم يشزكون فيه كما اتَقَقوا عليه 

2 
قلوا أو كثرواء تفاضلوا في شركتهم أو استووا فيهاء سواء أاشترك معه موحد أو 
مشرك, طفلا كان أو بالغاء فالشركة فيما بينهم جائزة على ما اتتّفْقوا عليه. وإنَّما 
.- ثَ'ى ٠. 6 ٠ * ٠.‏ 5 2 8 2 
تصح شر كتهم إن اشتركوا في الزريعة» وإذا لم يشتركوا فيها فلا تصح. وإنما 
يفعلون أن يأخذ كل واحد منهم ما نابه من الزريعة فيخلطها مع زريعة صاحبه؛ أو 

2 5 5 0 . 1 8 

يعطي كل واحد منهم لصاحبه سهما من زريعته» فتكون الزريعة سهما بينهم على 
1- قوله: «فيما لا يفسد منه»؛ الضمير عائد على البذرء وعلى هذا فالمراد: لا ضمان على مستخدم 
الدواب فيما لم يفسد من البذرء وإنّما الضمان فيما استخدمت فيه من البذر الفاسد؛ لأنَّ عناءها 


كان ف غير مقابل. والله أعلم. 
ا 8 م“ 
2 - الفعل ”اشترك” لازم غير متعد إلا ب”في“ الحارة. فلو قال: «في شركة الحرث» لكان أصح. 
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مآ اكققواعليه؛ أو اينع وابعد متهم لشاحيه كيلا معلومً من نلف الزريعتة 
ويخلطونها. وكذلك إن أراد أن يشترك مع الطفل بإذن أبيه أو المحنون9 أو 
بخليفتهماء الجواب فيهما كالجواب في الي قبلها. 


وَأمنّا إن اتتّفقوا أن يشتزكوا على أن يحرث أحدهم ويردٌ له صاحبه ما نابه من 
البذر» فلا يجوز ذلك؛ ومنهم من يقول: جائز» ويرد عليه ما نابه من الزريعة؛ أو 
اتمَقَوا على أن يجعل على أحدهم البذرء ويجعل على الآخر الأرض أو الدواب أو 
الماء فلا تجوز تلك الشركة ويكون الزرع لصاحب البذرء ويأخذ صاحب الأرض 
نقصان أرضه. ويأحذ صاحب الماء قيمة مائه. ويأخذ صاحب الدواب عناء دوابنّه 


إلا إن كانت الدواب أو الماء لصاحب الزريعة. 


١١ 


وإن حرث تلك الزريعة غير صاحبها فلي أخذ عناءه؛ ومنهم من يقول: إن جعل 
صاحب الزريعة لصاحب الدوابٌ سهمًا من ذلك الحرث فذلك جائزء وَأمما إن جعل 
لصاحب الأرض أو الماء سهما فلا يجوز؛ ومنهم من يقول: جائز. وأا إن حمل لرجل 
الأرض والزريعة؛ وجعل لرجل آخر فيها سهما على أن يحرثها فلا يجوز؛ ومنهم من 
يقول: جائز. وكذلك إن جعل الزريعة والأرض والدوابً» وجعل لرجل فيها سهمًا 
على أل يحرثها؛ أو كانت الزريعة والأرض والدوابُ والماء لجل واحدء وجعل لآخر 
فيها سهماء أو جعل لأحدهما الأرض والزريعة» وجعل للآخر الدوابٌ والحرث بنفسه. 
أو جعل لأحدهما الأرض والماء وجعل للآخر الزريعة والدوابً» واستأجر من يحرثها فلا 
يجوز شيء من هذا؛ ومنهم من يقول: جائز على ما اتمَقَوا عليه. 

وَأممّا إن لم ينبت الزرعء أو نبت فأصابته آفة» فإنتّهم يتآخذون العناء والقيمة 
فيما تمكن فيهء على قول من لا يجيز تلك الشركة؛ وَأَممّا من جوَّزها فلا يدرك كل 


1[ - قوله: «أو المحنون». المجنون ليس له فعل؛ فلا بد من تقدير مضاف: «بإذن أبيه أو أبي المجنون أو 
خليفتهما». 
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واحد منهم على الآخخر شيئا؛ ومن مات منهم فورثته .مقامه. وَآما إن اتّمَقَوا على 
هذا كلهة فبدا لواحد منهمء فأراد أن يأخذ العناء أو القيمة فلا يجد ذلك إلا إن برا 
كلّ واحد منهم صاحبه من العناء أو القيمة فبذر له فهو جائز. 

وإن اكترى له أرضا على أن يحرثهاء أو اكتزى له ماء على أن يحرث به. فلا 
يجوز هذاء وهو من السحت؛ وإن حرثها على ذلك الحال؛ فإنّه يعطي نقصان تلك 
الأرض أو قيمة ذلك الماء؛ ولا يجوز كراؤها ولو نما يكال أو يوزن. أو غير ذلك 
مِمّا لا يكال ولا يوزن. 

ومن اكترى دوابً يحرث بهاء أو اكترى رجلا يحرث له فذلك جائز. 

وإن تفقوا غلن: لك انر نج لكر اتا بذره تم حرث صاحبه مثشل 
ذلك ولم يخلطا زريعتهماء فإنّه يكون لكل واحد منهما ما زرع من بذره. فلا 
يدرك فيه صاحبه شيئاء وليتداركا العناء والقيمة والنقصان فيما يكون منه؛ ومنهم 
من يقول: ذلك جائز. ومن لم تنبت زريعته منهما فلا يدرك على صاحبه شيئا؛ 
ومنهم من يقول: يدرك عليه سهمه من الزرع. 

ويشارك الرجل طفله مع غيره من الناس ببذره أو أرضه أو دابّته أو عبده. 
والحواب فيها على ما قلناه. وكذلك إن كانت هذه المعاني الى ذكرناها لغيره من 
الناس فيشاركه فيها لابنه الطفل فذلك جائز. وكذلك إن حرث بنفسه أو عبده أو 
دابّته أو بذر أرض غيره؛ على أن يكون ذلك لصاحب الأرض أو طفله أو كانت 
الدواب أو العبيد والبذر لطفله. فحرث بها أرض غيره على سهم معلوم لنفسه. 
فذلك جائز. وكذلك إن لم يكن له في البذر والدوابٌ شيء وهو لصاحب الأرض» 
فحرث بنفسه على أن يكون سهم من ذلك الزرع له أو لابنه الطفل فذلك جائز. 

وإن أعطى رجحل أرضه لمن يحرثها فيما بينه وبين يتيم قد استتُخلف عليه؛ أو 
أعطاه البذر أو الدوابٌ ليحرث بهاء على أن يكون الزرع بينه وبين اليتيم الذي قد 
استخلف عليه» فجائز. وكذلك إن لم يكن له في الدوابٌ والبذر شيء. وَلَكِنَهُ 
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لصاحب الأرض» عرق تدنية سان اذ كرك اروم مون الطع وو ا كرت هذه 
المعاني فجائز. وكذلك إن كان البذر والدواب لليتيم فأعطاها خليفته لمن يحرث 
بهاء على أن يكون الزرع بين من يحرث بها وبين اليتيم فجائز. 

وَأمّا إن أعطى بذر اليتيم أو عبيده أو دوابّه لمن يحرث بهاء على أن يكون 
الزرع بين من يحرث بها وبين خليفة اليتيم أو غيره من الناس فلا يجوز. وكذلك 
أرض اليتيم إن أعطاها على أن يكون له سهم مِمّا زرع فيها أو لغيره» فلا يجوز. 

وكذلك إن كان البذر للمساكين أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأجرء فأعطاه 
لمن يحرئه على سهم معلوم لواحد من هؤلاء المعاني» فجائز. 

وإن أعطى بذر هذه المعاني على أن يكون له سهم منه. ويكون الذي اشترطه لمن 
كان له البذر”». وَأمًا أرض المساكين أو المسجد أو الأجحر إن أعطاها على سهم 
لهؤلاء معلوم المعاني فلا يحوز؛ ومنهم من يقول: جائز. 
٠‏ وأمكانإن سرت انفتبه أرحن التبحد او أرض الملناكيق او ار الأحن نترهاء 
عَلَى أن يكون له سهم معلوم منه فلا يجوز؛ ومنهم من يرخمّص. 

وإن حرث رحل أرض المسجد أو المساكين أو الأجر. على أن يكون له سهم 
من هذا الزرع؛ أو حرث أرضه ببذر واحد من هذه المعاني, على أن يكون له سهم 
مِمّا نبت فيه من الزرع؛ فالزرع لصاحب البذر من هذه الوجوه؛ ومنهم من يقول: 
جائز على ما حرث عليه. 

إن اتَفقَ رجل مع آخر على أن يحرث أرضه. فحرثهاء فخرجت ليس له فيها 
شيء» فإن جوز له صاحبها ذلك فيكون معه على ما اتتمْقَ عليه مع من استحرثه 
1ت تراءى أُوّل مَرة أن في العبارة نقصاء ثم تَبَيئّنَ لي أن الحملة نَامّة باعتبار أن قوله: «ويكون الذي 

اشترطه لمن كان له البذر» هِيّ حواب الشرط؛ وَعَلَيْهِ فلآ بُدٌ من ربطها بالفاء لا بالواو هكذا: 

«فيكون الذي اشترطه لمن كان له البذر». ليحرّرء وَالله أعلم. 
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. أوّل مرّة؛ فإن لم يجوز له ذلك فأراد أن يتّفق معه اتنّفاقنًا ثاتيًا فله ذلك؛ وإن لم يرد 
صاحب الأرضء فليعط البذر لمن كان له. ويكون الزرع له؛ ويعطي للحرّاث 
ولصاحب الدواب عناءهم إن بكو د وكذلك كل ما استعمله الأول من 
الأداة في ذلك الحرث على هذا الحال» سواء أكانت الأداة والدوابٌ لصاحب 
الزريعة أو لمن حرثهاء فإنّه يأخذ عناءها من صاحب الأرض. ٠‏ 


وَأممّا إن أعطى رجل لآخر الزريعة بسهم معلوم؛ فخرجحت الزريعة لغيره من 
الناس؛ فإنّه يعطي الزريعة لصاحبهاء ويكونان على ما اتسَّفْقًا عليه من شركتهما. 
وكذلك إن خرجت الدواب الي اتفَقنُوا أن يحرثوا بها لغير من أعطاهم على 
السهم. فإنّه يأخذ صاحبها عناءها مِمّن استعملها. 

وأممًا إن أعطى رجحل لرحل أرضا على أن يحرئها بسهم معلوم؛ فحرثهاء 
فخرحت الأرض لمن حرثهاء فإن كان البذر له فَكُلَّ ما نبت منه في أرضه فهو له 
ويعطي عناء ما استعمله من الدواب الى أعطاها له على السهم الأوَّل؛ وكذلك 
الأداة على هذا الحال. 

وَأممّا إن أعطى له أرضا أن يحرئها بسهم؛ فخرحت الأرض لغائب قد استخلف 
عليه؛ أو ليتيم أو بحنون قد استخلف عليهماء فهما على اتسّفاقهماء ويأخذ الذي 
شاركه في سهمه. وليس عليه شيء؛ ويعطي هو الذي" أخذ من ذلك الزرع لمن 
كانت له الأرض. وإن كان البذر له أو للذي أعطاه الأرض على السهمء فلا يأخذ 
صاحب الأرض منه شيئاء وإننّما يدرك نقصانها على صاحب الزريعة؛ ويكون 
الزرع له. وفعل الخليفة على من استخلف عليه أو الأب على ابنه الطفل في هذا 
كله جائز. 


1 - قوله: «ويعطي هو الذي أحذ من ذلك الزرع»: يبدو أن المُرّاد: ويعطي هو ما أخذ من ذلك 


الزرع لمن كانت له الأرض. 
2 - قوله: «ويكون الزرع له» الضمير عائد على صاحب الزريعة. 
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وَأممّا إن أراد الخليفة أن يعطي أرض هؤلاء على سهم ممما حرث فهو جائز. 
وكذلك إن أراد هو أن يحرثها هو لنفسه بسهم مِمّا نبت فيها على ذلك الحال. وإن 
أراد أن يأخذ هم أرض غيرهم ليحرثها لهم بسهم, فذلك جائز؛ وإن لم ينبت شيء 
مِمّا زرع في تلك الأرضء أو مِمّا زرع في أرضهم فليس عليه شيء. 

وجائز للخليفة أيضًا أن يعطي دوابًَ من استخلف عليه لمن يحرث بها” 
زريعتهم لمن يحرثها بسهم من ذلك؛ وكذلك إن أراد هو أن يأحذ تلك الدر 
ليحرث بها بسهم بِمّا حرث بها أو زريعتهم ليحرئها على سهم يما نبت منها فهو 
على ما ذكرنا أوّلا. 

وجائز له أيضًا أن يعطي أرض من استخلف عليه لمن يحرثها بغير سهم من ذلك 
الزرع؛ إذا كانوا يصلحون ذلك بالسماد وغيره مِمّا يصلح الأرض 

وإن بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغائب» ول يجوّزوا ما فعل خليفتهم فلا 
يشتغل بهمء وفعله جائز عليهم. 

ويُعطي الإمامٌ أو عاملّه أو قاضي المسلمينء إذا لم يكن الإمامٌ أو جماعة المسلمين إذا 
لم يكن القاضي أرضّ الأحر والمساجد والمقابر بسهم مِمًّا زرع فيها لمن يحرثها بسهم'”, 
أو لمن يحرثها بغير سهم مِمّا ينبت فيهاء إذا كان يصلحها من أعطيت له بالسماد وغيره. 
وكذلك القائم على هذه الأرض كلها فليفعل فيها ما يفعل الإمام أو من ذكرنا. 
وكذلك إن أراد أن يعطي زريعة هذه المعاني لمن يحرثها على سهم منهاء ودوابهم لمن 
يحرث بها على سهم مما حرث بهاء فهو جائز. وإن أراد أن يبحرث لهم أرضهم 
بزريعتهم ودوابنُّهم فذلك جائز. وإن لم ينبت هذا الذي زرع كله أو نبت فأصابته آفة 


1 - قوله: «ويُعطي الإمام أو عاملّه... أرضّ الأحر والباحة رالقابن بسهم مِمًا زرع فيها لمن يحرئها 
بسهم». لَعَلّ أحدا نَوَهُمُ أن الحرث يكون في أرض المقيرة بالذات. كلأء نما المُرّاد: ماؤقف عَلَى 
المقيرة من أرض يكون ريعها لمصالح بَلْكَ المقبرة» ومثل ذَلِكَ يقال في الأرض الموقوفة على المسجد». 
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فليس عليه شيء. وكذلك إن أعطى زريعة هؤلاء ودوابتهم وأرضهم لمن يحرئها على 
سهم. ول يشتغلوا عنها بشيء؛ فليس عليه ضمانها. 

وإن أراد خليفة اليتيم أو الغائب أن يحرث أرضهما بدوابّهما لنفسه بغير سهم فلا 
يجوز له ذلك”"؛ وإن حرثها فإنّه يعطيهم عناء دوابنُهم ونقصان أرضهم؛ ومنهم من 
يقول: إن كانت تلك الأرض لمن تحرث قبل ذلك فجائز له أن يحرثهاء ولا يكون من 
نقصانها عليه شيء. وَأممّا إن حرث عائهم فلا يجوز له ذلك؛ ويعطي لهم قيمة مائهم. 

وأمنًا إن اشترك معهم ف الماء فلا يحرث همء ويعطي لهم قيمة مائهم. وأمنًا إن 
اشترك مع اليتيم أو الغائب في تلك الأرضء فأراد أن يحرثهاء فلا يجوز له ذلك؛ 
ومنهم من يقول: جائز. وَأمما إن اشترك معهم في الماء فلا يحرث به؛ وإن حرث به 
فليعط هم قيمة مائهم. وأا إن اشترك مع هؤلاء الذين استخلف عليهم ف ماء 
المطرء أو لم يشترك معهم وقد كان في يده فلا يحرث به؛ وإن حرث به فلا يكون 
عليه شيء من قيمته؛ ومنهم من يقول: إن اشترك معهم فْ غير ماء المطر©, وحرث 
به فلا شيء عليه من قيمته إلا إن لم ينتفع إلا مقدار سهمه. 

وإن كانت لليتامى أرضء وللآخرين الزريعة؛ وللآخرين الماءء فإنّ خليفتهم 
ا : ١‏ : 2 . 
يشارك فيما بينهم بنظرهه©. وكذلك إن كانت الدواب لبعضهم على هذا الحال. 





1 - قوله: «بغير سهم فلا يجوز» مراده بذلك: إن حرثها من غير أن يجعل لصاحب الأرض والدوابٌ 
سهما فلا يجوز. والله أعلم. 

2 - «ومنهم من يقول: إن اشنرك معهم في غير ماء المطر».. .إل معناه: إن اشترك معهم في غير ماء 
المطر مثل الأرض والدوابٌ والزريعة فيجوز له أن يحرث به. ومفهوم العبارة أنه إن لم تكن له 
شركة في غير الماء فلا يجوز أن يأخذ من ماء المطر ‏ وهو حقٌ مشاعٌ ‏ ليحرث به سهمه من 


الأرض. ليحرّرء والله أعلم. 
3 - قوله: «فإن خليفتهم» معناه: خلفاؤهم ‏ خلفاء الجميع ‏ يشاركون فيما بين اليتامى بنظرهم لِمَا 
يصلح لهم. والله أعلم. 
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ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه بزريعة معلومة» فحرثها بغير ذلك؛ فإنَّ صاحب 
الأرض يقلبها مما شاءء ويقلع نباتهاء أو يعطي ما زرع فيهاء فيكون ما نبت فيها من 
الزرع له. وَأمّا إن إذن له أن يحرئها.معنى معلوم من الدواب أو من المحاريث» 
فحرثها بخلاف ذلكء فلا يقلبهاء ولا يدرك فيما نبت فيها شيئا. وكذلك إن أذن له 
أن يحرثها .عاء المطر فحرثها بغير ماء المطر على هذا الحال؛ ومنهم من يقول: إن 
خالف من أذن له فيه من هذاء فالحكم إلى صاحب الأرض إن شاء أن يقلب ذلك 
أو يقلعه. أو يردٌ له بذره» أو يدرك عليه نقصان أرضه, ويكون الزرع للمأذون له. 

وإن أذن رجل لرجل أن يحرث في أرضه كيلاً معلوماء ف موضع معلوم؛ فحرث 
فيها أكثر مِمّا وقت”2 لهء فصاحب الأرض بالخيار» إن شاء أن يرد بذره أو يقلب 
ذلك بخلافه» أو يضمنه نقصان أرضهء ويكون الزرع للمأمور؛ ومنهم من يقول: 
الزرع للمأمورء ويدرك عليه صاحب الأرض نقصان أرضه فيما ناب ما زاد من 
الزريعة على ما أمره به. وَأممّا إن حرث أقل مِمَّا وقنّت له صاحب الأرض من 
الزريعة فليس عليه شيء. وكذلك إن أمره أن يحرث في أرضه مقدار ما يبذر فيها 
ممنية أو ممنيتين© فحرث أقلّ مِمّا أمره به فليس عليه شيء. وَأمنًا إن حرث أكثر مِمَّا 
وقلك له فليحط له صانحي الأرطن المقدان الذي آأذق لاقيه!©: :ويكوق بالخيان قيس 
سوى ذلكء إن شاء قلبه بخلافه أو قلع نباته» أو ضمّنه نقصان أرضه فيترك له زرعه. 


1 - قوله: «وقت» هو.ععنى: حدّ. قال في لسان العرب: «الوقت مقدار من الزمان» وكلٌ شيء 
درت له حينًا فهو موّتء وكذلك ما قدّرت غايته». تم قال: «واستعمل سيبويه لفظ الوقفئدت 
في المكان تشبيهًا بالوقت في الزمان؛ لِأنّهُ مقدار مثله»؛ إلى أن قال: «وفي حديث ابن عَبنّاس: ”لم 
يقت رسول الله 8 في النمر حدا“ أي: لم يقددّر ولم يحدّه بعدد مخصوص». انتهى من لسان 
العرب في ماده «وقت». 

وَعَلى هذا فلفظة «ومّت» في هذا السياق هي .معنى التحديد. 

2 - قوله: «مينة أو ممنيتين» لعلها مقدار معلوم أو كيل معلوم يساوي ثمن وسق أو صاع أو أردب أو 
ما أشبه ذلك. والله أعلم بحقيقة ذلك. 

3 - قوله: #قايحط له...»: معناه: فليطرح من محاسبته إيناه المقدار الذي أذن له ف بذرهء وما زاد فهو 
فيه بالخيار في قلبه بخلافه أو قلعه هكذا أو تضمينه نقصان أرضه. والله أعلم. 
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ومن طلب رجلا أن يأذن له أن يحرث في أرضه فأذن له» ولم يبيّن له ما يحرث 
فيهاء فإنّه يحرث جميع ما طلبه منه مِمّا عقد عليه نواه؛ وإن لم ينو شيئا فليحرث ما 
أذن له فيه بعد ذلك. وإن لم ينو شيئاء ولم يبيّن له صاحب الأرض ما أذن له فيه 
فليحرت فيها القمخ أو الشغين وجميع ما يرث في ذلك الوقت الذي [أذت] له فيه 
كما يحرث الناس» ولا يكون عليه فيما قام عن ذلك من الفساد في الأرض شيء. 
وإن أذن له أن يحرثها في وقت الحرث فلا يحرثئها بعد ذلك في الربيع أو الصيف. 
وكذلك إن أذن له أن يحرث فيها ما يحرث في الصيف فلا يحرثها في الخريف بعد 
ذللك © وناة أذة لد اة عرتياة وم مطارت وارمرك ول عرتها عن تبكسيةه ار 
تركها حَتَى مطرت بعد ذلكء فلا يحرئها حَتَّى يأذن له مرّة أعرى. وكذلك إن أذن 
له أن يحرئها على الريّ فنزكها حَتَى تيّست فمطرتء فلا يحرئها بعد ذلك؛ ومنهم من 
يقول: يحرثها. وَأمّا إن ل تعيبّس ولم يحرثها حَتَى مطرت مطرا آخر فإنّه يحرثها. 
وإن أذن له أن يحرثها في هذه السنة فحرثها في تلك السنة أو لم يحرثها. حصد ما 
حرث فيها أو لم يحصده. فلا يحرثها بعد ذلك في السنة المقبلة؛ وإن حرثها في السنق 
المقبلة فصاحبها بالخيار» إن شاء ردَّ عَلَيّهِ بذره» أو ضمّنه نقصان أرضه؛ وإن شاء 
قلبها بخلاف بذره. وإن أراد قلع ما نبت فيها فله ذلك. 

قلت : وإن أذن رجل لآخر أن يحرث ف أرضه. فحرثها ولم ينبت بذره. فهل 
يحرئها صاحبها بعد ذلك ؟ 
قال: لا يحرثها ما دام فيها ذلك البذر» حَتَى يحصده صاحبه؛ أو ييأس منه؛ أو 


يعلموا أنّه قد فسد. وإن نبت ففسد فليحرثها صاحبها إن شاء. وإن نبت بذر 


1 - قوله: «وإن أذن له أن يحرئها في وقت الحرث فلا يحرثها بعد ذلك»» مراده والله أعلم: إن أذن له 
أن يحرئها في وقتء فلا يجوز أن يحرثها في وقت آخر إلا بإذنه» سواء أحرثها بالفعل فأراد حرئها 
مرّة أخرىء أم أخّر حرثها إلى وقت آخر كالربيع والصيف. 
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المأذون له حَتى أدرك؛ فكسره البرد أو حَصنْهُ الحواصة”© وبقي فيه بعض ولا 
يصل إلى لقطِه صاحبّه. فلا يحرثها المأذون له. ولا يحرئها صاحبها حَنَّى يحصد 
الأذوت ليها فبك من وزع إن .ل يميت إل فلانق سن فلريتر ين ماي 
ومنهم من يقول: لا يحرئها صاحبها ما لم ينبت بذر المأذون له ما دام يرتجيه. 
وكذلك إن نبت فأدرك فكسره البرد ثُمّ نبت أيضًا فكسره البرد مرّة أخرى؛ فإة 
صاحب الأرض لا يحرثها حَتى يحصد صاحب البذر ما نبت من بذره؛ ومنهم من 
يقول ف هذا كله: إذا كسره البرد» أو لم ينبت» أو حوص©). فإنّ صاحب الأرض 
يحرث أرضه. فإن كان فيها بذر المأذون له فليحرثها يخلافه. 

وإن أذن له أن يحرث فْ أرضه متى ما شاءء فإنلّه يحرثها وقت ما أراد ما لم يبعها ولو 
إلى سنين. وكذلك إن أذن له ولم يوقت له كم يحرث منهاء فإنّه يحرث ما لم ينهه 

وإن طلب رجحل رجلا أن يأذن له أن يحرث في أرضه. وله فدادين ف منازل 
شتى» وحوزات مفتزقة» فأذن له فإن بسن له الموضع الذي يحرث فليحرئه وإن لم 
هبيّن له شيناء ولم يُظهر ف طلبه منه موضعا معلوما فليحرث ما كان في الأرض 
الي طلبه فيها". ولا يحرث في مواضع الصبٌ أو الدسورء أو جميع المواضع الي لا 





1[ - قوله: «أو حَصّته الحواصة», الصواب أن يقال: «حَصتئة (بتشديد الصاد المهملة) السَاصّة» (بغير 
وار). قال في لسان العرب: «حْص الحليدٌ النبت يَحُْصَهُ: أحرقه؛ لغة ف حَسَهُ. والحَص: حلق. 
الشعر. إل أن قال: «والحتاصة: الداء الذي يتنائر منه الشعر». ر: ماد «حخصص». وَعَلَى هذا 
تكون العبارة هكذا: «فكسّره البَِرَّدُ (بفتح الراء)» أو حَصته الحساصّة»: أي أحرثته اللَّيْلة 
الباردة ذات الجليلد. وا لله أعلم. 

2- هذا منهم عجيب؛ فكيف ينع صاحب الأرض من الانتفاع بها طيلة هذه المدّة؟ أفلا يكفي أن ٠‏ 
تتعطل في موسم حرث واحد؟ والأعحب منه القول التالي له. 

3 - قوله: «أو حُوُص». الصواب: «أو خُص». 

4 - قوله: «فليحرث ما كان في الأرض الي طلبه فيها» معناه: إن م يعن له موضعا من المواضع الي 
يملكها فلا يحرث إلا في الأرض الوائعة في الموضع الذي وقع فيه الطلب. روإقهم, 
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عركو مناسيها ل ذللك قات ممزع دهز ادن فنا قو خشف كلد يور 1 
عليه صاحب الأرض نزع ذلكء ويغرمه قيمة ما فسد. 

وإن أذن له أن يحرث أرضه. فإنّه يجمعل في تلك الأرض ما يصلحها للحرث مثل 
السماد وتسويئتها للحرث» وتنقيئتها من الحطب والحجارة» وكلّ ما يَضْر بالحرث» 
ويقلّبها أيضًا حَتى تستوي للحرث؛ ويسوّي مساقيها وصببهاء ويحرثها بسكة 
واحدة أو سكتين أو ما أراد؛ ويجعل لتلك الأرض ما يمنع زرعه من الفساد. مثشل 
الزرب وأشباه ذلك. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرث أرضه فجن صاحب الأرضء» فلا يحرثها المأذون له 
ولو أفاق بعد ذلك صاحبها. وأا المأذون له إن حجن فإنّه يحرثها أو يحرثها خليفته. 

وأا إن أذن له أن يحرث في أرضه؛ فأخحرج من ملكه تسمية منها'؟ فلا يحرثها 
المأذون له» وما إن أخرج من ملكه بعضا معلوما منها فليحرث المأذون له ما بقي منها. 

وإذ أذة له اهرت :ق رض هوم يبرن له موضفها متلوماء. اشرى ارهنا 
أخرى أو دخلت ملكه بغير ذلك؛ فلا يحرث المأذون له إل ما كان في ملكه حين 
أذن له. وأممًا إن أذن له أن يحرث في أرضه فأخرحها من ملكه ثُمّ عادت إلى ملكه 
فلا يحرئها المأذون له؛ ومنهم من يقول: يحرثها في المسألتين جميعا. 

فإن أذن له أن يحرث في أرضه فلا يحرث المأذون له في الأرض الى اشترك فيها 

من أذن له مع غيره أ و أرض ابنه الطفل أو اليتيم أ والنحنون الذي استخلف عليه أو 
ما كان ف يده بالإمساك والرهن والعوض والأمانة كلّها. 


وإن أذن لرجل أن يحرث له أرضه فجائز له أن يحرثها بنفسه وعبيده وأجيره. 
9 . 
وكل من استعان به من الناس. 


1 - قوله: «تسمية “منها» أي: جزءًا مسمى منها مثل الثلث أو الربع من الأرض على الشياع؛ من غير تعيين. 
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قلت: هل يجوز لمن يحرث له تلك الأرض بقوله: إنّه أذن له صاحبها”" أم لا؟ 

قال:لاء إلا إن علم أن صاحبها أذن له. سواء في هذا أعلم تلك الأرض لأحد 
من الناس أو لم يعلمها فلا يحرئها إلا بإذن صاحبهاء أو بإذن من كانت في يده. 
وإنّما يعلم الأرض ممشاهدته أو بخبر الأمناى وأما غير هذا فلا؛ء ومنهم من 
يرخمّص ف قول أمين واحد؛ وقيل بالرحصة فْ كل من صدّقه. 

وإن أذن رجحل لآخر أن يحرث أرضا اذّعاها الآمرء ولم يعلم المأمور ذلك إل من 
قوله. فلا يحرثها بقوله؛ وكذلك عبيده وأجرازه لا يحرئونها؛ ومنهم من يرعمّص إن 
أذن له في أرض قد ادّعاها أن يحرثها المأذون له وفيها عبيده وأجحراؤه» فإن تَبَهتنَ 
لتلك الأرض صاحبٌ بعد ذلك فلا يكون المأذون له متعذيا. 


ومن أذن لرجل أن يحرث أرضا هي له. فحرثها المأذون له. فإدا هي ليست 
للآمر نّم دخلت ملكه بعد ذلك ؟ 
. قال؛ يزه للماذوة له يفره ويعطيه عناءه. 


قلت: ومن أذن لرجل أن يحرث له أرضاء فهل يجوز للمأذون له أن يأذن لمن 
يحرثها من الناس ؟ 

قال: لاء وإن حرثها المأذون له الآخر» إن صاحب الأرض يردٌ له بذرهء سواء 
في هذا كله أطفاله أوغيرهه©؛ ومنهم من يقول: إن أذن لأطفاله أن يحرثوها فهم 
منزلته. وَأممّا إن أراد أن يشترك مع غيره من الناس ف حرث تلك الأرض فلا يجوز 
له ذلك. ولا يجوز لمن يحرثها مع المأذون له بغير إذن صاحبها؛ فإن فعل فإنَّ صاحب 
الأرض يردٌ للذي لم يأذن له بذره. 


1 - معنى العبارة: هل يجوز لشخص أن يحرث لشخخص أرضا ادْعَى أنَّ صاحبها أذن له في حرثها. ففي 
الصورة ثلاثة أشخحاص: حارث ومدّعي الإذن بحرث الأرض؛ وصاحبُ الأرض. 

2 - عبارة: «سواء في هذا كلّه أطفاله أو غيرهم» من إضافة الناسخ: وقد ذكر أن في هذا المجال 
سقطء واقترح هذه العبارة مكانه. 
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وَآممّا إن حرثها بإذن صاحب الأرضء ثم باع ذلك الحرث أو وهبه أو شارك فيه 
أحدًا فذلك جائز في الحكم. وما فيما بينه وبين الله فلا يفعل ذلك؛ وإن فعله ولم 
يعلم صاحب الأرض فذلك تباعة عليه. وإن لم يعلم من انتقلت إليه تلك الأرض فلا 
شيء عليه» ويكون على من أنخّرجٍ ذلك نقصان الأرض» وإن علم بذلك بعدما 
دخل ملكه فهو تباعة عليه» وإن أخبر صاحب الأرض فليس عليه شيء, وإن أخرج 
الملأذون له ذلك الزرع من ملكه بشيء مِمّا ذكرنا إلى غيره من الناس؛ إن صاحب 
الأرض يدرك نقصان أرضه على من انتقل إليه ذلك الزرع؛ وإن لم يطلب منه فهو 
تباعة على من انتقل إليه الزرع حَتى يبرئه من ذلك؛ ومنهم من يقول: ليس على 
من انتقل إليه ذلك الزرع شيء من هذا. 

وإن مات المأذون له الذي حرث الأرض فورثته.عقامه. ولا يدرك عليهم صاحب 
الأرض نقصان أرضه؛ ومنهم من يقول: يدرك عليهم نقصانها. 


2 
_ٍ 


وما إن أخعرج صاحب الأرض أرضه من ملكه بعدما حرثها المأذون له أو 
أخرج بعضا منهاء فإنَّ من انتقلت إليه تلك الأرض يدرك على صاحب الأرض 
نقصان أرضه من حيث دخلت ملكه؛ ومنهم من يقول: لا يدركها عليه. وكذلك 
ورئة صاحب الأرض ,عنزلة من انتقل إليه ملكها. 

وإن أخرجها من ملكه بعدما حرثها المأذون له» ورجعت أيضًا إلى ملكه قبل أن 
يدرك الزرعء فإنّه يدرك على المأذون له نقصانها من حيث رجعت إليه» ويأخذ 
أيضًا من انتقلت إليه أوّلا نقصانها بقدر ما مكئت ف يده. 

وإن أذن رحل لمن يحرث أرضه: فحرثها المأذون له تم أخرحها صاحبها من 
ملكه إلى ابنه الطفلء فَإنّه لا يدرك عليه نقصانها؛ ومنهم من يقول: يدركه. وإن 
جعلها للمقبرة أو للمسجد أو للأجر أو للمساكين, فإنَ من حرثها يعطي نقصانها 
للقائم على تلك المعاني من حين انتقل ملكها عن صاحبها الأوَّل. فإن جعل المأذون 
له ذلك الحرث لشيء من هذه الوجوه الى ذكرنا فلا يدرك صاحب الأرض شيئا 
من نقصان أرضه ف هذا. 
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قلت: وإن أذن له أن يحرث أرضه. فحرثهاء تم بعد ذلك رهنهاء فهل يدرك عليه 
الراهن و المرتهن ما نقصت تلك الأرض؟ 

قال: لاء ولا يأحذونه.مضرّاته كلّها. وأممّا إن أذن له أن يحرثهاء فرهنهاء فلا 
يحرئها بعد ذلك”". وإن أذن له أن يحرثهاء فإنَّ المرتهن يمنعه؛ وإن حرثها فليأخذه 
المرتهن بنزع ذلك» وإن لم يأخذه بنزع ذلك حَتى أدرك الزرع فإنمّه يدرك عليه 
النقصان ونزع ذلك الزرعء وكذلك إن أذن له أن يحرثها بعدما رهنها فلا يحرئها 
بإذنه» وإن حرثها فالجواب فيها كالجواب في الي قبلها. وَأممّا إن أذن لمن يحرث 
أرضه فرهنهاء ثم رجعت إليه بعد ذلك, فلا يحرثها المأذون له بعد ذلك. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرث أرضه فرهنها رهنا منفسخاء م تَبَِيمَّنَ له بعد ذلك 
وللمأذون له. فقلع المرتهن ذلك الزرع أو أذ منه نقصان الأرضء تم تيّن له أن 
ذلك الرهن لم يصمّ فإنَّ المأذون له يدرك عليه ما أذ منه من نقصان الأرض وقيمة 
ما قلع وأا إن اعيذه المرتهن بنزع ذلك فنزعه بنفسه. تم تبيّن لهم بعد ذلك أن 
الرهن لم يَصِحّ فإنّ المرتهن لا يضمن للمأذون له شيئا فيما نزع بنفسه. 


مسألة سي أمرض الفىء 
قلت: أخبرني عن أرض الفيء» هل يجوز لمن يحرئها ؟ 
قال: هي على وجوه. فإن كانت أرض الفيء فياف لا عمران فيها فجائز لمن 


1 - قوله: «وإن أذن له أن يحرّنَها فرهّتهًا فلا يحرّتها»: يفهم من العبارة أننّه إن أذن له في المحرث 
فرهنها قبل أن يشرع في الحرث فلا يحرثها. 

2 - الضمير في العبارة عائد على المرتهن» فليس من حقنّه أن يتصرّف في أرض ارتهنهاء وليست من 
ملكه. هذا ما تفيده العبارة» والله أعلم. 

3 - في العبارة بعض الاختصار وتقديرها كالتالي: هل يجوز حرئها لمن يشاء أن يحرثها؟ هكذا 
تؤوّل جميع العبارات الشبيهة بهذه مِمّا سيأتي إن شاء الله. والله أعلم. 





يحرئها من الناس غنيًا كان أو فقيرًا؛ فإن كانت عامرة بالحرث فلينظر في أمرهاء فإن 
كانت متخ مكدلك عرنياء أذ 0311 .له آن عر تمن السلمين» نكر عن خناء 
من الناس يحرثها؛ فإن كانت ف يد أحد يإمساك أمسكها له الإمام» فلا يجوز لأحد 
أن يحرثها إلا يإذن من كانت في يده» وسبيلها سبيل أرضه في المنع وعرض البذر 
وَقلْ الأرض؛ وَأممّا نقصانها فيرجع إلى بيت مال المسلمين. 

إن كانت هذه الأرض ممنوعة منعها إمام المسلمين أو عامله من بيت المال» فَكُلُ 
من حرثها من الناس بغير إذن الإمام فجائز للإمام أن يقلب ذلك الزرعء أو يعطي 
البذر ويأخذ نقصانها أيضاء ويرحع إلى ببت مال المسلمين. 

وإن أذن الإمام لمن يحرثهاء فحرثها غيره بغير إذنه فلا يقلبها", ولا يعرض البذر 
لمن حرثها إلا بإذن الإمام أو عامله أو من أمره. وإن لم يحرئها غيره إلا بعدما نزع 
عشبها ونقنّاها للحرثء فإنّه يقلبها ويعرض البذر لمن حرثها. 

وكذلك قوم مخصوصون إن أذن هم الإمام أن يحرثوها فاقنسموها للحرث,؛ فحرثها 
غيرهم بغير إذنهم فإنّهم يقلبونهاء أو يردُون له بذره» ولا يحدئون فيها غير القسمة. 

قلت: وإن أذن هم الإمام أن يحرثوهاء ولم يحرثوها تلك السنة أو حرثوهاء فهل 
هم أن يحرثوها في السنة المقبلة بغير إذن الإمام ؟ 

قال: لا يحرئوها بغير إذن الإمام. ولا يحرثها أيضًا غيرهم بإذنهم, إلا إن فرّضها 
إليهم الإمام دون غيرهم من الناس فلا بأس أن يحرثوها متى شاؤواء أو يأذنوا لمن 
يحرثها أيضا. 

وإن أذن الإمام لمن يحرث أرضي الفيء فمات الإمام قبل أن يحرئها ذلكء. فلا 
بأس أن يحرثها في تلك السنة. وكذلك إن أذن له العامل فهو على هذا الحال. 


1 - قوله: «فلا يقلبها» الضمير في العبارة عائد على من أذن له الإمام. 
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وكذلك إن تغيّر السلطان, أو عُزِل العامل» فإننّه مضي على حرثها؛ ومنهم من 
يقول: لا يحرثها. وإن حرث بإذن الإمام أو عامله؛ ولم ينبت» أو نبت فأدرك» 
فأفسده البرد» أو أفسده السرّاق» أو حصدوه. فنبت ف العام المقبل من غير حرث» 
فإنّه يحصد ما نبت في تلك الأرض بغير إذن من أذن له أَوَّل مرّة فلا يقلب من أذن 
له الإمام مرّة أخرى تلك الأرض ما دام المأذون له الأرَّل لم ينتفع ما حرث فيها. إلا 
من حصده فنبت ف العام المقبل من غير حرث فإننّه يحصد ذلك. ويجوز أيضًا لمن 
أذن له الإمام أن يقلبه» وهذا كله إذا علم أنَّ هذه الأرض أرض الفيء عشاهدته طاء 
أو بخير الأمناءء أو أمين واحدء أو من صدّقة» أو كان ذلك مشهورًا عند الناس. 

قلت: وأرض المسجد أو المساكين إذا كانت خخرابًا لا عمارة فيهاء هل يجوز لمن 
يحرثها مثل أرض عرفت لقوم فحرثها ؟ 

قال: لا يجوز لمن يحرئهاء وليست هي كغيرها من الأراضي الي تنسب إلى الناس؛ 
ومنهم من يقول: هي كغيرها من الأرض جائز لمن يحرثها. 

وكذلك الأرض الي لا تعرف لأحد وليس فيها عمران فجائز لمن يحرثها إذا لم 
تكن فيها حدود, فإذا كان فيها حدود فلا يجوز لمن يحرثها؛ ومنهم من يقول 
بالرخصة لمن يحرثها ولو كانت فيها الحدود؛ ومنهم من يرخص ولو كانت تعرف 
لأحد أن يحرثها من أراد حرثها على ما ذكرناه في الي قبلها. وإن كان فيها عمران 
َلَكِنَهًا خراب تركها أهلهاء فلا يجوز لمن يحرثها؛ ومنهم من يرخمّص. 

وإن كانت العمارة ال في هذه الأرض قديمة غير جديدة»؛ فلا يجوز لأحد أن 
يحرثها؛ ومنهم من يرخص إذا لم تكن فيها الأشجار؛ ومنهم من يقول: ولو كانت 
فيها الأشجار؛ وهذا كله فيما يسقى اء المطر ول يشتغل به أهله. 

وإن كانت هذه الأرض الي ذكرناها للشركاءء؛ وهم بلغ كلهم. أو غاب 
كلهم أو حضر كلهم؛ أو بعضهم غينّاب وبعضهم حاضرء فالجواب فيها كالجواب 
في الي قبلهاء وسواء أكانت للمشركين أو للموحّدين. 
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وإن كان أحد الشركاء تركها والآخر يشتغل بحرثها وعمارتها فهذه لا يحوز لمن يحرثها. 
وإن حرث أحدهما مقدار سهمه وبقي سهم صاحبه فلا بأس لمن يحرثه على الرخصة. 

وإن اشترك فيها بالغ مع طفل؛ أو بحنونٌ مع الصحيح العقلء فتركها البالغ ولم 
يشتغل بحرثهاء فلا يجوز لمن يحرثهاء وكذلك الصحيح العقل مع الحنون؛ ومنهم مسن 
يُرَخنّصٌ إذا بلغت هذه الأرض الي بينهما المنزلة الي يحوز فيها حرثها. 

وإن كانت الأرض للأطفال أو المجانين فتركها من ولي أمرهمء فلا يجوز لمن 
يحرثهاء ومنهم من يرختص. 

قلت: أرأيت من حرث هذه الأراضي الي ذكرناهاء تم جاء صاحبهاء فجوزله 
ما فعل؟ 

قال: ذلك جائز. وإن لم يجوز له وحجر عليه فإنَّ صاحب الزرع يعطي 
لصاحب الأرض نقصان أرضه؛ ومنهم من يُرَخنّصٌ حين يجوّز له حرثها ألا يكون 
عليه شيء. وإن لم يحجر عليه إلا بعد ما أدرك الزرع أو بعد ما حصده صاحبه» فلا 
يدرك عليه شيئا. 


وكذلك إن بلغ الطفل أو أفاق المجنون فحجروا على من حرث أرضهم فإنّه يعطي 
نقصان الأرض من حين كان الحجر, فإن لم يحجر عليه إلا بعدما أدرك الزرع فايس 
عليه شيء. وهذا إِنَّما يصيبه فيما يسقى .ماء المطرء رأسّامااضقى تن الأراضن بالعيون 
فلا يحرثها أحد إلا يإذن صاحبهاء سواء أكان له الماء الذي تسقى به هذه الأرض أو 
لصاحب الأرض. وكذلك إن كاتث له:الأرض واذاء لغيره فلا يجوز له أن يحرث عليه 
أرضه؛ ومنهم من يُرَخّصّ إذا كان له الماء والأرض لغيره”” إذا كان ذلك الماء هو الذي 
يستقى ييه فلك الأر »سوق أغرفت الأرض الأحد أو لم فرقب 


1 - وقع للناسخ في هذا الموضع انتقال النظر إلى الأعلى وهو ما يسمى بالتكرار. 
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وأمّا إن عرف أهل تلك الأرض أنّها غصبت فلا يجوز لمن يحرثها. وكذلك الماء 
إن غصب. إلا إن أذن له أصحاب الأرض والماء. وإن حرثها على علم أنّها غصبت 
فلا يأكل غلّة جميع ما نبت فيهاء وتكون لصاحبهاء وإن أخذ صاحبها ذلك الزرع 
فأكله فليس عليه" شيء من نقصانها إن وصل إلى صاحبها مثله أو أكثر منه؛ وإن 
لم يصل إلى صاحبها شيء من ذلك فإنلّه يعطيهٍ نقصان تلك الأرض؛ ومنهم من 
يقول: الزرع للفقراء والنقصان لصاحبها. وإن برّأه الغاصب من نقصانها فلا يجوز 
إلا إن جوّز له صاحبهاء فقد برئ من جميع ما جوّز له. 

وَأمّا إن أعطى الغاصب نقصان تلك الأرض لصاحبها فلا يدرك على من حرثها 
شيئاء فقد برئ من نقصان ما حرث حيث أعطاه الغاصب؛ ومنهم من يقول: إن 
أعطى الغاصب نقصانها على أن يرجع به على الذي حرثها فإنّه يدركه عليه فيما 
بينه وبين الله ولا يدركه عليه في الحكم؛ ومنهم من يقول: إن استشهد أوَّل مرّة 
حيث أعطى النقصان على أن يرجع له على الذي حرثها فليدركه عليه في الحكم. 

وإن استمسك صاحب الأرض بالغاصب ف نقصان ما حرث غيره ولم يأذن له© 
فلا يدرك عليه شيئاء وأا إن أذن لمن يحرثها فإنّه يدرك عليه نقصانها. وكذلك إن 
حرتها عتوذه اد أطفالة أن التعاقك منه لليدرعة عليه إلا 3 باه متمد 


شيء حيث لم يعلم» ويكون نقصانها على الغاصب. ويدركه عليه صاحبها. وإن لم 
قله حتتى غرف من ععرتها0: قإئه يدرك غلن كنز وانقتن متها تقمائهنا. وإن 


1 - قوله: «فليس عليه شيء»: الضمير عائد على حارث تلك الأرض المغصوبة. 

2 - قوله: «ولم يأذن له» : الضمير في ”يأذن“ عائد على الغاصبء وف ”له“ عائد على الحارث. 
والمعنى: لا يدرك صاحب الأرض على الغاصب شيئا من نقصان الأرض إن حرثها حارث بغير 
إذن الغاصب. 


3- قوله: «حَنَى عرف من حرثها»: أي : عرف من حرثها أن الذي أعطاه إِياهًا قد غصبها. 
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أعطى واحد منهما ذلك النقصان فلا يرجع به على صاحبه. ومنهم من يقول: إن 
أذن الغاصب لمن يحرثها ولم يعلم بأنّها غصب فأخذ منه صاحب الأرض نقصانها 
فإنّه يرحع به على الغاصب حين غرّه بذلك. 

وأا إن خمرج قوم من أرضهم بالسيف فتركوها حَستى خربتء أو خمافوا من 
عدُوهِم فخرجوا من أرضهم قبل أن يروه؛ وتركوها حَتَى خربت واندرست آثارهاء 
فلا يحوز لمن يحرثها إذا عرف ذلك, وإن حرثها على ذلك الال فجاءه صاحبها فإننّه 
يقلبهاء أو يرد له البذرء أو يأخذ نقصانها. ومنهم من يُرَحنْصُ حيث خصرج منها أهلها 
بالخوف أن تحرث مثل غيرها مِمّا لا يعرف لأحد. وَقِيلَ بالرخصة ولو خرجوا منها 
بالسيف إن لم يقصد العدو إلى أخذ أرضهم أن يحرثها من أراد حرثها. 

وأممّا إن خرجوا من أرضهم بالجوع أ و العطش أو القحط» أو خرجوا منها برأيهم 
من غير مضرّة» فتركوها حَتَى اندرست وخربت» فجائز لمن يحرثها حين تركوها. 

وَأممّا إن كانت أرض في يد الجبابرة» ول تعرف له ولا لغيره» ولم يستريبوا قعوده 
فيهاء فجائز لمن يحرثها بإذنه ومن يشاركه فيها. وَأممًا إن استرابوا القعود فيها فلا 
يحرثها أحد بإذنه» ولا يشاركه فيها؛ وإن شاركه فيها أحد وحرثها بإذنه فلينفق 
نقصان تلك الأرضء ويأكل ما زرع فيها؛ ومنهم من يقول: ينفق نقصان الأرض 
ويأكل الفقراء ما زرع فيها. 00 

وإن جبر الجائر على حرث تلك الأرض أحدًا من النأس فلا يحرثها للجائر ولا 
لنفسه. وكذلك إن جبره على حصاد ما نبت فيها على ذلك الحال؛ وقيل بالرخصة 
في هذا إن أجبره عليه. 

وَأمنّا إن حرث أحد في الأرض الي يجوز له أن يحرثهاء فتزكها ثم حرثها غيره 
بعده برابسكها على ذلك انغال؛ فجاء من أراد أن يحرثها بإذن هذا أو بغير إذنه 
فجائز لهى إلا إن خاف من شر من كانت في يده؛ ومنهم من يقول: جيه كات ل 
يد أحد يحرثها لا يجوز لمن يحرثها على ذلك الحال. 
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وأممّا من غصب أرضا لقوم فأذن لمن كان له في تلك الأرض سهم أن يحرثها فلا 
يحرثها؛ ومنهم من يقول: يحرث منها مقدار سهمه. وكذلك إن لم يكن له فيها 
شيء فأذن له أحد من أصحابها أن يحرث منها مقدار سهمه؛ الجواب فيها على ما 
قلناه في المسألة الي قبلها. وكذلك إن كان للغاصب فيها سهم فلا يحرئها كلهاء 
ولا مقدار سهمه؛ سواء أكان له فيها سهم قبل أن يغصبها أو بعدما غصبهاء فلا 
يحرئها أحد بإذنه؛ ومنهم من يقول: إن تاب واستشهد على تبره من غير سهمه 
فجائز له أن يحرث سهمه؛ ويجوز لمن أذن له أن يحرث منها سهمه. ويحرثها أيضًا 
بإذن أصحابها أو أحدهم حيث تير منها. 

وإن كانت ا ل لت 
حدودها بعد ذلك بالسيلء» أو خلطها الغاصب أو غيره من الناس بغير إذنهم؛ أو 
خرجوا ورجعوا إليها وهم لا يعرفون حدودهاء فإنّه لا يحرثها أحد إلا إن تفقوا 
ان ذلك اد عراك اعلامتيع سوحة انها ار اذاو كديع أو لمترهم من النان 
أن يحرثها بانقاقهم وهم قوم خواصً؛ وَأممّا ن كانوا عَامَّة أو كان فيهم أطفال أو 
غيّاب فلا يحرثوها باتٌفاقهم» ولا يحرثها من أذنوا له في حرثها. 


وَأممّا إن كانت أرض لقوم مخصوصين فاتمَقَوا على حرثها فلهم ذلك, وإن لم 
يَحعْقَوا عل حرثهنا فلا محرثوها. وما إن أراد أحد منهم أن يحرئها ويستغلها ولم 
يدّع فيها غير ذلك فذلك جائز. وأا إن أذن له أن يحرث أرضًا كانت له في يد 
الغاصبء أو بالماء الذي ف يد الغاصب فذلك جائزء فيحرثها إن شاء. 


مسألة 
تسمية(' معلومة ؟ 


1[- بيع التسمية بيع حزء مشاع غير معلوم الحدود ولا مقسوم» وقد تقلم في مواضع من الكتاب. 
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قال: إن أخرج ذلك البعض بحدوده فإنّه يحرث ما بقي منها أو بعضا منها""؛ 
وإن أخرج تسمية منها فلا يحرث ما بقي منها؛ وإن اقتسمها مع من خرجت إليه 
التسمية فلا يحرث ما أخذ من أذن له في سهمه؛ ومنهم من يقول: يحرثها؛ وإن 
راحعك إليه:تلك التسمية يقد ا أخرجهنل كل رت الأذون له عينا من تلك 
الأرض. وكذلك إن أخرج تلك التسمية إلى كل من ولي أمره فلا يحرئها. وكذلك 
إن رجعت كلّها إلى من ولي أمره» فلا يحرئها المأذون له سواء في الذي أخحرج 
بعضها أو كلّها؛ وإن أخرج تلك التسمية ببيع إلى غيره؛ فخرج بيعها منفسخا 
فجائز للمأذون له أن يحرثها؛ ومنهم من يقول: لا يحرث تلك التسمية الي أحرج. 
ولا ما بقي أوَلاً. 

وَأكًا إن أذن له آن عرت أرضا كان ق يله رامساك او يعزرف 3 وسمنت اليه 
علك فلا يحرثها المأذون له؛ ومنهم من يقول: يحرثها حيث رجعت إليه. 

وإن أذن رجحل لرجل أن يحرث أرضه؛ فحرث صاحبها من تلك الأرض بعضًاء 
فإنَّ المأذون له يحرث ما بقي منها. 

وإن أذن رجحل لرجل أن يحرث من أرضه تسمية معلومة بغير حدود. فإنّه ييمحرث 
منها مقدار تلك التسمية ولا يجاوزها. وإن اقتسم صاحب الأرض أرضه فجعلها 
جسورًا فعمر منها ما عمر وبقي بعضهاء فَإِنَّ لمأذون له يحرث ما بقي لم يعمر إن 
كان ذلك مقدار التسمية الي أذن له فيها أو أقلّ منها؛ فإن كان أكثر من التسمية 
الي أذن له فيها فلا يحرث إلا مقدار ما أذن له فيه. 

قلت: هذا المأذون له ف تسمية الأرض إن كانت متفاضلة؛ فهل يقصد إلى 
خيارها فيحرثه أم لا ؟ 


1- يبدو لي أن الحكم في هَلِهِ الصورة أن يحرث ما بقي منها أو بَعضا منه؛ أعني مبن الباقي. ليحرّر. 
وَالله أعلم. 1 
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قال: نعم؛ يحرث منها مقدار تلك التسمية الي أذن له فيها من أي موضع شاء منها. 

وكذلك إن كان لرجل فدادين شَتنَّىء فأذن لرحل أن يحرث واحدا منها هكذا 
ولم يعيّنه» فإننّه يقصد إلى أي موضع شاء فيحرئه؛ ولا ينظر إلى الأقلّ منه أو 
الأكثر» ولا الجيكّد والرديء. 

قلت: فإن أذن له أن يحرث واحدا من فدادينه ولم يعيّنه له فحرثها جميعا معّاء 
فإنّه يخيّر المأذون له في واحد منهماء ويفعل هو ف الآخر ما أرادء إن شاء ضمنه 
نقصان أرضه. أو يقلبهاءما خالف بذر الذي حرثهاء وهي .منزلة ما حرث المتعدّي. 
وإن حرث تلك الفدادين واحدا بعد واحد؛ فيصحٌ للمأذون له الفدّان الذي حرثه 
أوَلاًء ويفعل صاحب الأرض في الآخر ما يفعل فيه إذا حرث بالتعدية. وإن أذن له 
ف تسمية معلومة من أرضه أن يحرثها فحرثها كلّهاء فإن حوّز له مافعل فذلك 
حائز» وإن لم يجوز له فإنلّه يقلب أرضه ما يخالف بذر من حرثهاء إلا ما يقابل 
التسمية ال أذن له فيهاء أو يضمّنه نقصان تلك الزيادة» ويكرق عه للك الزيادة 
كلها حرك المتعدئ فما يققل فيمايينه ونين مناحب الأرض::وصط للساذون له 
ما حرث ألا من تلك الأرض مقدار التسمية الى أذن له فيهاء ويكون حكم ما 
جاوز من ذلك حكم ما حرث بالتعدّي. 

قلت: فإن أذن له أن يحرث واحدا من فدادينه هكذا ولم يعينّنه وله فدَّانان أو 
ثلاثة» فقصد المأذون له إلى واحد من الفدادين فحرث بعضه. نم أراد أن يرجع إلى 
الفدّان الآحر هل له ذلك؟ 

قال: لاء ولو أنّه لا يحرث إلا مقدار واحد منهما. وكذلك إن أذن له أن يحرث 
هذا الفدّان أو هذاء كران يها راجن 

ومن اشترك مع رجحل ف أرض أنصافاء فأذن واحدٌ منهما لغير شريكه أن يحرث 
نصف تلك الأرض فإنَ المأذرن له يحرث نصف تلك الأرض كلّهاء وهو سهم من 
أذن له؛ ومنهم من يقول: إِتّما يحرث منها نصف سهم من أذن له وهو ربع 
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الكل”". إلا إن أذن له أن يحرث النصف الذي له فيهاء فإنّه يحرئه كله حيث أذن 
له. وإن أذن شريكه أيضًا أن يحرث نصف تلك الأرضء فلا يحرث من سهم شريكه 
الذي أذن له إلا نصفه؛ ومنهم من يقول: يحرئها كلها إن أذن له ف نصفها أن 
يحرثه؛: ومنهم من يقول: لا يحرث أرض المشترك بإذن أحد الشركاء دون غيرهه2. 

قلت: وإن أذن رحل لرجل أن يحرث نصف أرضه ولم يحرئها ححتى قال له: 
احرث نصف هذه الأرض الى أذن له فيهاء هل يحرثها كنّها أم لا ؟ 20 

قال: لا يحرث إلا نصفهاء إلا إن قصد أوّلاً إلى ناحية من تلك الأرضء فقال له: 
الخرتها! ل بعد ذلك اذق لبق الناعية الأخرى فإنّه يحرئها كلّها. وأممّا إن أذن له 
أن يحرث نصف هذه الأرضء ثم قال له بعد ذلك: احرث ثلثها أو ربعها فإننّه 
يحرث نصفهاء إلا إن علم أنسّه أراد الرجوع من النصف الذي أذن له فيه أوَلا؛ 
1100 يحرث النصف والثلث والربع©. وأممًا إن إذن له أن يحرث نصف 
هذه الأرض فحرثه؛ تم بعد ذلك قال له: احرث نصف هذه الأرض» فلا يححرث إلا 
نصف ما بقي» وكذلك التسميات كلها على هذا الحال. 

وإن أذن رجل لرحل أن يحرث نصف أرضه. فباع له نصف تلك الأرض قبل أن 
يحرث منها شيئاء فإنَّ المأذون له يحرثها كالّها؛ ومنهم من يقول: يحرث منها ثلائة 
أرباعها؛ ومنهم من يقول: لا يحرث منها شيمًا إلا سهمه الذي اشتزاه. 


1 - قوله: «ومنهم من يقول: نما يحرث منها نصف سهم من أذن له وهو ربع الكل...» هذا الكلام 
يسم بالحرفيّّة حيث أذن له في حرث نصف تلك الأرضء فالأرض ليست كلها له فلا ينبغي له 
التصرّف فيها كالّها وإنّما في نصيبه» ولذلك فحيث صرّح بالنصف فليس للمأذون له إلا نصف 
مايملك الشريك؛ وبهذا يؤول إلى ربع الكلٌ. والله أعلم. 

2- لَعََ الأصح أن يقال: «بإذن أحد الشركاء دون غيره». 

3 - هذا قول غريب لأنّ ” أو“ تفيد التخيير ولا تفيد مطلق العطف كالواو فكيف سرغ له أن يحرث 
النصف والريع والثلث جميعًا ؟ 
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ومن أذن لرحل أن يحرث أرضه ولم يحرئها حَتى عملها صاحبهاء وسوًاها 
للحرث؛ وجعل ا السماد» ورفع إليها المساقي» فلا يحرئها بعد ذلك. وكذلك كل 
ما تبيئّن إذا عمله صاحبها فيها أنّه إِنَّما يريد حرثهاء فلا يحرثها الماذون له؛ وما لم 
يتبيّن فيه ذلك فإنّه يحرئها. وإن عملها غير صاحبهاء وسوًّاها للحرث بغير إذن 
صاحبهاء فإنَّ المأذون له يحرثهاء ولا يشتغل بذلك. وإن فعل ذلك وسواها بإذن 
صاحبها فلا يحرثها الأوّل. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرثها فكنس أبيارها”»» وأصلح مساقيها ومصارفها فلا بأس 
أن يحرئها. وإن أصلحها وسوًاها للحرث» تم أذن له بعد ذلك أن يحرثهاء فإنّه 
يحرئها. وكذلك إن أصلحها وزرعهاء تُمّ أذن له بعد ذلك أن يحرثهاء فذلك جائزء 
وبمسك المأذون له الزرع لنفسه. وكذلك إن زرعها صاحبها فحرثهاء ثم أذن له أن 
يقلبها فجائزء ويكون ما وافق بذره له وما حالف فلا يأخذى ويكون لصاحبه 
الأوّل؛ ومنهم من يقول: يحصد ذلك الزرع كللّه. 

وَأممّا إن أذن لرحل أن يحرئهاء ثم أذن بعد ذلك لآر أن يحرثهاء فلا يحرثها 
الأوّل ويحرثها الآخر؛ ومنهم من يقول: يحرثانها جميعاء ولا ينظر إلى تساويهم ف 
الحرث؛ ويجوز لكل واحد منهما أن يحرثها جميعًاء أو يحرث منها الأكثر؛ ولا يمنع 
كل واحد منهما صاحبه من حرثها. وإن أذن هم إلى حرثها ممًا قلُوا أو كثروا 
نهم يحرئونها على عددهمء ولا يتغابنون في حرثها؛ وإن مُنع بعضّهم بعد الإذن 
فلا يحرث الباقون إلا سهمهمء ويحرثونها معًا أو مفترقين» ويشاركون في حرثها 
أيضًا يبذر واحد؛ ومنهم من يقول: إن أذن هم عرّة فلا بأس على من يحرثها كلها 
منهم؛ ويتغابنون ف حرثها أيضًا. وإنا متم احتهم فليخرثها من بفي منهتم كلتها 
على هذا القول. وإن مات واحد منهم فورثوه كلهم أو أحدهم فلا يحرث إلا 
سهامهم؛ ومنهم من يقول: يحرثونها كلّها. 


1 - كنس الأبيار عبارة عن رفع ما يجتمع في قاعها تحت الماء من طين وتراب وحم وغيرها. 
2 - قوله: «ويتغابنون» مريده ‏ والله أعلم ‏ ويتقاوتون. 
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ن أذن لمن يجوز ة فعله ومن لا يجوز فعله ممّاء فإن من يجوز فعله يحرئها كلكها؛ 

د 

وأمما إن أذن له أن يحرث هذا الفدان أو هذا أو شيا منهاء ؛ ثم قال لرجل آخر 
مثل قوله الأوَّل فإِنَّهُمًا نَّهمَا يحرثانها جميعاء ولا يشتركان في حرث فدَّان واحد". وإن 
حرث أحدهما فدَانا معلوما فلا يشارك فيه صاحبه ولا غيره من الناسء إلا إن أعطاه 
ما زرع فيه أو تسمية منه. 

وأممًا إن قال لرجل: احرث هذه الأرض أنت أو هذا الآخر فأينّهما سبق إليها 
فليحرثها كلّهاء ولا يحرثانها جميعًا معّاء وإن حرث أحدهما بعضا فلا يحرث الآخر 
ما بقي. 

وَأما إن قَالَ لرجل آخحر: احرثها أنت داز ضاغيلف + ثم قال لرجل آخخر: احرثها 
أنت أو صاحبك فلا يحرئوها كلهم زيحرثها واحد سن الأولين أو من الآخرين» 
فأَيّهم سبق إليها فليحرثهاء أو يحرث بعضها أيضًا؛ وإن حرث منها واحد من 
الأَوَلِينَ بَعضا فإنّ واحدا من الآخرين يحرث ما بقيء ولا يمنعه الأوّل. 

وإن كانت أرضان لرجلينء فأذنا لرجحل أن يحرث هذه الأرض أو هذه فلا 
يحرث إلا واحدة منهماء وليخختز أينّهما شاء منهما؛ وكذلك إن قلّوا أو كثروا. 

وكذلك إن قال له: احرف هله الأرس أو سكن والغيدة له والأخرى لغيره 
فليحرث أرضه؛ ولا يحرث غيرهاء إلا إن كانت تلك الأرض ال خيتره فيها يجوز 
لهم فيها الإذن؛ فليحرث أينّهما شاء. وكذلك إن قال له: احرث هذه أو هذه. 
وواحدة منهما يمكن حرثهاء والأخرى لا يمكن حرثهاء فليحرث الي يمكنه حرثها. 
وكذلك إن كاتنا لايعكنه حرثهما بمعنى من المعاني» ثم م أصلحها صاحبهاء ثم 


1 - قوله: «ولا يشئركان في حرث فدّان واحد» لم أفهم وحه منع التشارك بعد تجويز حرثها لهما 
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استوتا للحرث فليحرث أيّهما شاء. وكذلك إن أصلحهما المأذون له الذي حرثهما 
على هذا الحال. 

وَأمّا إن أذن له أن يحرث أرضه فحرثها صاحبها بزريعة لا تنيت» أو نبتت فقلع 
ما نبت فيهاء فلا يحرث المأذون له فيها. 

وأمّا إن قال له: احرئها وقت ما د شدت» فإنله يحرثها إن لم ينبت فيها شيء. وكذلك 
إن قلبها صاحبهاء أو قلع الذي نبت فيهاء أو فسد بمعنى من المعاني» فإنّه يحرثها. 

وكذلك إن قال له: احرثها إن أذن لك فلان؛ فليحرثها إن أذن له الذي رَّدَّ له الأمر. 

وأمما إن قال له: إن لم أحرثها أنا فاحرثهاء أو: إن لم يحرثها فلان فاحرثهاء فإن جعل 
لذلك وقناء فذحب ذلك الوقت ولم يحرثها هوء ولم يحرئها الذي قال له. فإننّه يحرئها 
ولا محرث دود ذلك 00 وإن بل ةرق 0 دي 

2-009 00 احرث بعضهاء فمطرت حَّتى 
ارتوت. فليحرث الذي شرط له أن يحرثه. 

وكذلك إن قال له: إن لم أحضر فاحرثهاء فإنسّه إن حرج من تلك المنازل أو 
البلد أو أميالها فليحرثها. 

وكذلك إن قال له: إن لم يرد فلان أن يحرثها فاحرثهاء فقال له ذلسك: : لا أريد 
أن أحرثهاء فإنّه يحرثها إن شاءء ولا يشتغل في هذا إل بقوله. وإن مات فلان الذي 
قال له: إن لم يرد أن يحرثهاء فلا يحرثها المأذون له©. وَأممّا إن قال له: إن لم يحرئها 
فلان فاحرثهاء فمات الذي رَدَ إِلَينْهِ الأمر فَإنّهُ يحرث تلك الأرضر ©© : 





1 - عبارة: «إن عرف أنه تركها بقوله» الحارٌ والمجرور يتعلّقان بالفعل "عرف» لا "بقوله». 

2 - لعل المنع في هذه الصورة يرحع إلى احتمال رغبة ورثة المت في حرثها. والله أعلم. 

3- المفهوم من العبارة أَنهُ متى مات صاحب الأرض الأري أذن له في حرثها فلا يحرئها؛ رأممًا إن 
مات الرحل الآخر الذي علق الإذن له في حرثهابها إذا م يخرئها فيجوز له حرثها. والله أعلم. 
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وإن أمره أن يحرث أرضهء فإنّه يقايها ما شاء من السككء تم يحرثها؛ وإن اشترط 

ل 0 
شترط عليه. وإن حرثها بخلاف ما اشترط عليه مِمّا ذكرناء فلا يقلب ما حرث فيهاء 

اا ومنهم من يقول: يقلبها إن شاءء أو يأخذ نقصانها. 

وإن أذن له أن يحرث أرضًا فتهاجرا أو تقاطعا أو تحامدا فلا بأس عليه أن يحرثهاء 
ذإ [امر اوها ولا دكا دينويارها كرا دل هنين إل إن لان لج او زال 
الذي بينهما من الهجران والتقاطع. 

وأمّا إن أذن له أن يحرثها ماء العيون والأنهار فحدث ماء المطر من بعد ذلك فلا 
يحرثها به. وكذلك إن أذن له أن يحرثها مماء المطر فلا يحرئها بماء العيون والأنهار. 
وإن لم يشترط عليه أن يحرثها بواحد من هذه المياه فإنّه يحرثها عماء المطرء ولا يحرثها 
بماء العيون والأنهار؛ ومنهم من يقول: يحرثها به. 

وكذلك إن كانت نحرث قبل ذلك عاء ملح؛ َ م أراد أن يحرثها ماء عذب فلا 
بأس عليه إلا إن اشترط عليه ألا يحرئها إلا بذلك الملح. وإن أذن له أن يحرثها .مائها 
وهو ملح فلا بأس عليه أن يزيد عليه ماء عذبًا. وأممّا إن أذن له أن يحرثها ماء وهو 
عذب فلا يزيد إليها الملح. 

وإن أذن له أن يحرثها مائها وهو قليل» فلا بأس أن يزيد إليه ماء آخخر لمصالح 
زرعه؛ ولا يكون عليه شيء من نقصان تلك الأرض. إلا إن قام به الفساد. وكذلك 
إن أذن لمن يحرثها ممائها فإنّه ينقص منه إن أراد؛ ومنهم من يقول: لا يزيد لتلذك 
الأرض شيئًا من الماء مِمَّا لا تحرث عليه قبل ذلك. وإن كانت تحرث قبل ذلك يماء 
السواقي فلا يحرثها عماء المعالجات”2 كلّها إن لم يكن في تلك الأرض» إلا إن أذن له 
أن يحرث بهاء أو يحدث فيها تلك المعالجات فلا بأس عليه. ولا يحرثها بغير ما تسقى 
به قبل ذلك. 
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وإن أراد أن يسقيها بماء العيون والأنهار. وإنّما هي قبل تسقى .ماء المعالجات فلا 
بأس عليه. وإن أراد أن يسقيها بماء المعالجات وهي إنّمَا تسقى قبل ذلك .اء العيون 
فلا يحد ذلكء إلا إن كانت تلك المعالجات فْ غير تلك الأرض فلا بأس عليه فيها. 

قلت: فرحل كانت له أرضء وفيها عين يحرثها منهاء ثم أذن لمن يحرث أرضه 
. هكذاء أو لم يذكر العين» فبذر بذره ولم يحرثء فنهاه صاحب الأرض أن يحرثها من 
تلك العين» أو حرثها ثُمّ نهاه بعد ذلك؛ وليس ها موضع تحرث منه غير تلك العين؟ 

قال: لا يصيب منعه من ذلك. وذلك مثل من أذن لرجحل أن يحرث ماء عين 
معلومة كانت له فلا يصيب منعه. وَأمما إن كان يصيب ماء آخر يمكنه أن يسقي 
به تلك الأرض فلا يسق من العين الأولى إلا بإذن صاحبها. 

وَأممّا إن استعار له الماء أن يحرث به مدّة معلومة» فبلغ تلك المدَّة فإنّه بمنعه. وَأمما إن 
كان الماء ف يد رجل مثل خحليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب» فأذن لمن يحرث به فحرث 
به فأراد منعه فلا يصيب منعهه وما إن بلغ اليتيم أو أفاق اجنون أو قدم الغائب»؛ فلكلٌ 
ومنهم من يقول: بمنعونه ولو أخخذ العوضء ويضمن الحرّاث قيمة الماء من حين منعوه أن 
ينتفع به. ويدرك هو على الخليفة مِمّا جاز إليه من العوض. 

وَأممّا إن أذن لمن يحرث بماء ابنه الطفل أو المجنونء فبلغ الطفل أو أفاق النحنون 
فمنعا من أذن له أبوهما فلهما منعه؛ ومنهم من يقول: لا كنعانه» ويدركان قيمة 
مائهما حين منعاه؛ ومنهم من يقول: لا يدركانها. 

ومن كانت له أرض وماءء فأذن لمن يحرث, فإذا هو ليس له ف ذلك الماء شسيءء 
فإنٌ صاحب الماء بمنعه أن يحرث به. وكذلك إن خرج له شريك في ذلك الماء فإنّه 
عمنعه حَتَى يقسم مع شريكه. وكذلك إن استحقّ ذلك الماء» إن من استحقّه يكنعه. 

وكذلك من طلب الماء من رجحل ليحرث أرضه. أو أرض صاحب الماء» أو أرض 
غيرهما فأذن له فحرثها به. ثم أراد أن يمنعه بعد ذلك, فالحواب فيها كالي قبلها. 
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ومن أذن لرجل أن يحرث بمائه؛ وله ماء في أعين شبَّىء أو في عين واحدة في 
نوبات مفتزقة» أو ف أشهر مفترقة» فإنّه إن عرف الماء الذي تحرث به تلك الأرض 
ال أراد أن يحرئها فليحرثها به ولا يصيب غير ذلك؛ وإن عرفت تلك الأرض 
تحرث بتلك المياه كلها فإنّه يحرث بها جميعًا؛ وإن لم يعرف ما تحرث به منهاء وهو 
يمكنه أن يحرثها بها جميعًا فإنّه ينظر ما لا يستغ عنه فليحرثها به. وإن لم يستغن 
عنها كلّها فليحرثها منها جميعًا. ؛. 

وإن اختلف الحرّاث مع صاحب الماء على ما يستغين عنه وما لا يستغي عنه فيردٌون 
ذلك إلى أهل النظرء فما لا يستغ عنه فلا ينعه؛ وما يستغيٍ عنه بمنعه منه» وسواء 
أاشترك هذا الماء مع الحرّاث أو مع غيره فلا يصيب أن ,نع منه مقدار ما له من ذلك. 

قلت: ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه على ماء العين أو البئرء فدفنت تلك العين 
أو البئره هل يدرك على صاحب العين أو البئر أن يكنس عينه أو بثره» أو يصلح 
تلك المساقيء أو يرفع تلك اللجمسور ؟ 

قال: لا يدرك عليه شيئًا من ذلك قبل أن تحرث تلك الأرض أو بعدما حرثهاء 
إلا إن كان إّما دَفن تلك العين أو البئر صاحبُها بعدما حرثء فإنّه يأحذه الحرّاث 
حيتئذ بكنسها. وكذلك إن أمر طفله أو عبده أو أحيره أو غيره من الناسء فإننّه 
يأعذه بكنسها ف هذه الوجوه كلها. وَأممّا إن دفنها غيره من الناس بغير إذنه. إن 
صاحب العين أو البئر يأخذه ويأخذه الحرّاث بكنسها. 

قلت: فمن أذن لرحل أن يحرث أرضه ببذر معلوم”"؛ فحرثها به» ولم ينبت منه 
شيءء فأراد أن يحرثها أيضًا ؟ 

قال: لا يحد ذلك؛ وما إن أذن له أن يحرثها مقدار معلوم من البذرء فحرثها ولم 
ينبت» فإنّه يحرئها عقداز ما بذر فيها أَوَلا؛؟ ومنهم من يقول: لا يخرئها حيث لم ينبت 


1 - قوله: «ببذر معلوم»: يفهم من السياق أَنّهُ يقصد به بذرا مَُينا. وَالله أعلم. 
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فيها شيء. وكذلك إن نبت فيها بعض ولم ينبت بعض. فإنّه يحرثها مقدار ما لم ينبت 
من بذره؛ ومنهم من يقول: لا يحرث شيمًا منها؛ وأا إن حرثها ألا فنبت بذرها فقلع 
أو قلب أو مات .ما جاء من قبل | لله فلا يحرثها بعد ذلك» سواء أوقّت له بعد ذلك 
بذرًا معلومًا أو لم يوقلته0". وأممًا إن لم ينبت ما حرث ف تلك السنة» أو نبت فأصابه 
يرد بعدما أدرك» أو فسد بعد إدراكه؛ فأراد ف السنة الثانية أن يحرثها من ذلك البذر 
الذي أفسده البَرّد. فلا يجوز له ذلك؛ ولا يحوز لصاحب الأرض أن يحرثها أيضاء 
ويكون ما نبت فيها لصاحب البذر الأول على ما فسرناه أولاً. 

وإن اختلفا فقال صاحب الأرض: قد مات بذرك ولم ينبت» وقال له صاحب 
البذر: إِنّما منعه من النبات عدم الماء» فإن عرف أننّه أصابه الماء الذي ينبت به مثله 
من البذر ول ينبتء فلا يشتغل بصاحب البذر؛ وإن لم تمطر تلك الأرض مطرا ينبت 
بها ما زرع فيهاء فالقول قول صاحب البذر حَتَى يعرف أنّه لا ينبت بذر مكث 
فيها تلك المدَّة فيحرث صاحب الأرض أرضه؛ ومنهم من يقول: إن لم ينبت ولم 
يستغلّه .معنى من المعاني حَتنّى مكث سنة؛ فإننّه يحرث صاحب الأرض أرضهء ولا 
يشتغل بصاحب البذر. 

وإن أذن له أن يحرث ف أرضه هذا البذر أو هذاء فإنّه يحرث أيّهما شاء. وإن حرث 
أحدهما ولم ينبت وأراد أن يحرث الآخرء فلا يجد ذلك. وأممّا إن ذهب أحدهما© قبل 
أن يحرث شيمًا فإنّه يحرث الباقي منهما. وكذلك إن أخرجه من ملكه .معنى من المعاني. 
وكذلك إن خرج أحدهما ليس له فيه شيء" فإنّه يحرث الباقي منهما. وإن خرج ليس 


1 - تقدّم قريبًا أن التوقيت في مثل هذا السياق هوّ.ععنى التحديد. 
2 - البَرّد: بفتح الباء والراء هو كما في المنجد: ماء الغمام يتجممّد في المهواء البارد ويسققط على 


الأرض حبوبًا. 
3- «واآمًا إن ذهب أحدهما»: يعن إن ذهبء أي ضاع. أو هلك أحد البذرين قبل أن يحرث شيثاء 
فليحرث الباقي منهما. 


4 - قوله: «إن خخرج أحاُهما ليس له فيه شيء» مُرَاده: إن تبي أن أحد البذرين ليس من ملكه فَإنهُ خرث 
البذر الباقي منهماء أي الآخر. وَا لله أعلم. 
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له فيهما شيء فلا يحرث غيرهماء ولا يحرث منهما شيئا؛ ومنهم من يقول: يحرث 
منهما ما أراد حيث أذن له صاحب الأرض ف حرثها هكذا. 

وَأمنّا إن خرجا لابنه الطفل أو لمن ولي أمره. فإِنّهُمًا منزلة ماله» ويحسرث أينّهما 
شاء. ًا إن أراد أن يحرث تسمية منهما جميًا فلا يمد أن يحرث إلا أحدهما أ 
بَعضه. وإن حرثهما جميعًا فليقلب صاحب الأرض الآخر منهماء أو يرد له بذره أو 
يعطيه نقصان أرضه. وإن خلطهما جميعًا فلا يحرئها ولو ممقدار واحد منهما. وإن 
حرثهما جميعا فليعط لصاحب الأرض نقصان ما ناب واحدا منهما إذا كانا من 
أجناس مد عختلفة ولم يمكنه فرز ما بينهما؛ وإن كانا من جنس واحد فَإننةُ يقلب من 
ذلك الحرث مقدار واحد منهما إن أراد ذلكء أو يردٌ البذرء أو يأخذ نقبصان أرضه؛ 
ومنهم من يقول: لا يصيب إلا نقصان أرضه. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرث ف أرضه من هذه الزريعة"©؛ من أجناس شتّىء فإننّه 
يحرث ما شاء منها دون غيرهاء ويحرث تسمية منها كلها إن أرادهاء ويحرث أيضًا 
واحدة منها أو اثنتين» أو واحدة وتسمية من الأخحرى؛ ولا يحرثها كلنّها بحيث لا 
يبقى منها شيءء وكلّ ما بقي منها مِمّا يقع عليه اسم الزريعة فقد أجزأه. 

وما إن أذن له أن يحرث في أرضه نصف هذا البذرء وهو من أجحناس مختلفة» 
فإنّه يحرث نصفها جميعًاء سواء أاستوت كلها أو تفاضلت؛ ومنهم من يقول: 
يحرث مقدار نصفها مِمّا أراد منها دون غيره» سواء أكانت تلك الزريعة الي أذن له 
أن يحرئها على هذا الشرط للمأذون له. أو لغيره من الناسء, أو لصاحب الأرض. 
وكذلك إن أذن له أن يحرثها لغيره على هذا الحال. 


1 - قوله: «وأمًا إن أذن له أن يحرث في أرضه من هذه الزريعة...» إلخء مراده: إن أذن له أن يحرث 
بعضا من هذه الزريعة (لأن مِن معاني«من» التبعيض) وهي من أحناس مختلفة» أي إن أذن له أن 
يحرث من زريعة وهي متنوعة مثل القمح والشعير والسلتء فإنّه 0 منهاء وكيفما 
شاءء بشرط أن لا يستغرقها كلها في الحرث؛: بل يجب عليه أن يبقى ما ب يصمح أن يقع عليه اسم 
الزريعة. والله أعلم. 
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وَأمّا إن أذن له أن يحرث في أرضه كيلا معلومًا من البذرء ولم يكن عنده في ذلك 
الوقت» ثم استفاده بعد ذلك» فلا بأس عليه أن يحرثه» إلا إن اشترط عليه بذرًا كان عنده 
ف وقت الإذن, أو إِتّما أراد ذلك ولم ب يشترطه فلا يحرث كل ما استفاده بعد الإذن. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرثها يبذر معلوم ثم علم أنّه ليس له فيه شيء» أو لا ينبت» 
أو أصابته آفة» فلا يحرث غيرّه ولو مقداره؛ وإن حرث غيره فهو بمنزلة من حرث 
بغير إذن. وَأممّا إن كان عنده بذر فطلب من صاحب الأض أن يأذن له أن يحرثهاء 
ولم يقصد البذر الذي كان عنده في ذلك الوقت دون ما سواه, فتلف ذلك البذر أو 
لم ينبت» وعلم أنّه ليس له فيه شيءء فإنّه يحرث ما سواه مِمّا يوافقه في الجنس أو 
الكيل» إلا إن طلب أن يحرث تلك الأرض بذلك البذر ولو لم يقصده. فلا يحرث 
بعد ذلك غيره. 

وإن طلب أرضًا أن يحرئها لنفسه أو لغيره» أو يشارك فيها غيره» ولم يعلم 
صاحب الأرض بذلككء فإنّه يحرئها لكل من طلبها له إلا إن كان صاحب الأرض 
لا يريد ذلكء أو عرفه فلا يحرئها. وكذلك الدواب إن طلبها أن يحرث بهاء أو الماء 
على هذا الحال. 

وَآمنًا إن آذن له أن يحرث أرضًا ببذر معلوم: ففعل فيها صاحبها فعلا موقوف00 
أو ليس له فيها شيءء ثم رجع بعد ذلك في ملكه. فإنّهِ يحرئها إن أراد؛ وكذلك إن 
أوقفه بعدما أذن له أو أخرحه من ملكه. ثُمَّ دحل ملكه بعد ذلك جائز له أن 
يحرئها. وكذلك إن لم يكن له فيه شيءء وهو من ولي أمره أو غيره» فإنّه يحرث إلا 
إن أذن له في حرث بذره دون ما سواه ولو لم يقصد ذلك صاحب الأرض. 

وما إن أذن له أن يحرث هذه الأرض بهذا البذر فإنّه يحرئها كلها كما أذن ل 
وإن كان البذر لا تحمله تلك الأرضء أو لا بحرث به فإنّه يحرئهاء كما يصلح حرثها. 


1 - «ففعل فيها صاحبها فعلا موقوفا»: مثاله أن يبيعها بيع الخيار. وَالله أعلم. 
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ولو بقي من البذر أو من الأرض أو حرث من الأرض والبذر بعضًا فبدا له" 
فليس عليه شيء» وإن أذن له أن يحرثها من بذره© ولم يبيّن له مقدارا معلوما فلا 
يحرث منها شيئاء وكذلك الأرض إن لم يتبيّن له مايحرث منها؛ ومنهم من 
يقول: يحرثها ما لم يفرغ منهاء أو يمنعه صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول: إننّما 

وكذلك إن أذن أن يحرث من بذره. ولم يكن عنده ما يبذر في ذلك الوقتء أو 
كان فأخرحه من ملكه؛ أو فعل فيه فعلا موقوفاء ثم رجع إليه بعد ذلك» أو استفاده 
بعدما أذن له فإنّه يحرث منه في هذا كللّه؛ وإن أخرج منه التسمية؛ فليحرث ما 

وأمّا إن قال: احرث هذا أو هذا أو ما شئت منهماء فليحرث ما شاء منهما. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرث بذره أو أرضه فلا يحرث ما اشتركه مع غيره؛ ومنهم 
من يقول: يحرث ف تلك الأرض سهم من أذن له؛ ومنهم من يقول: إنّما يصيب 
ذلك ف البذر دون غيره لأَنَّهُ ينقسم. وكذلك ما كان في يد المقارض من الأرض 
والبذر على هذا الحال من المنع. 

وأا إن أذن له أن يحرث أرضًا كانت ف يد المقارض أو البذر أو ما كان في يد 
عبده المأذون له في التجارة فجائز لمن يحرثها. 

وإن أذن له أن يحرث أرضه أو بذره فلا يحرث أرضا اشترك فيها معه؛ وكذلك 
البذر؛ ومنهم من يقول: يحرئها؛ وكذلك الدوابٌ والماء على هذا الحال. 


1 - «فبدا له» مراده: فبدا له الكف عن إتمام حرثه» وليس عليه شيء. والله أعلم. 

2 - تقدّمت قريبا مئل هذه الصورة» وأفتى بالحواز المطلق» فليت شعري ما الفرق بينهما فيحكم هنا 
بالمنع؟ ولم أحد وجها للتفرقة بينهما إلا أن يقال: إذا كان البذر لصاحب الأرض كما تفيده 
العبارة هناك فجائزء وإذا كان البذر للحارث طالب الأرض فلا يجوز. ولا أرى مع هذا وجها 


للمنع. والله أعلم. 
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وَأمّا إن أذن المقارض ف حرث ما كان في يده من البذر والأرض؛ فلا يجوز إلا إن 
جوزه صاحب الأرض والبذر؛ ومنهم من يقول: إذنه جائز فيما نابه من الربح؛ ومنهم 
من يقول: إذنه جائز ف كل ما كان في يده. وكذلك العبد المأذون له في التجارة على 
هذا الحال. وَأممًا إن أذن له أحد المتعاقدين أن يحرث ف أرضهما أو من بذرهما فذلك 

ثزء إل إن أذن له في سهمه دون شريكه فذلك جائر, لأَنّهُعنزلة الشريك 

وأمّا إن أذن له أن يحرث أرضه بعد موته فلا يحرئها بعد ذلك. وإن وقّت له عددا 
معلومًا من الأينّام أو الشهور في سنة واحدة فَإِنّهُ يحرئها حَتَى ييِمّ تلك الأيسّام سواء 
أاجتمعت تلك الأينّام أو افتزقت؛ وإن حرث بعضا من اليوم فليحسبه من تلك الُّدَة؛ 
ومنهم من يقول: لا يحسب ما حرث من اليوم؛ وَأممًا الشهر فلا يحسب منه إلا ما 
حرثه. وإن أراد أن يحرث ف ذلك الشهر بالليل وَالنّهّار فلا يحد ذلك» ويحرث كما 
يحرث الناس؛ ومنهم من يقول: يحرث في ذلك الشهر كيفما أراد في اللَيْل وَالتَهَار. 

وإن أراد أن يجعل فيها ف كل يوم أزواجًا" كثيرة فذلك جائرء إلا أن يطلبها 
على ذلكء أو لم يأذن له صاحب الأرض بذلك؛ ويحرثها يجميع ما يحرث به 
ويحرث فيها جميع ما يحرثء إلا إن لم يأذن له في ذلك. وإن أذن له أن يحرث بسزوج 
واحد مده معلومة فلا يحرث عدد تلك المدّة بعدد الأزواج ف يوم واحد؛ وكذلك 
إن أذن له أن يحرث ف يوم واحد بأزواج كثيرة» فأراد أن يحرث ف عددها من 
الأيّام بروج واحد على هذا الحال. وإن أذن له أن يحرث في يوم واحد بعدد معلوم 
من الأزواج فإنّه يحرث بها وببعضها؛ وكذلك إن إذن له أن يحرث إلى مُدَةَ معلومة 
فإنّه يحرئها كلّها أو بعضها 

وَأممًا إن أذن له أن يحرثها هذه السنة» فإنّه يحرث فيها جميع ما يحرث فْ الصيف 
والشتاء. وَأمّا إن أذن له إلى مُدَةَ معلومة من السنين فإنّه يحرئها كما تنابعت©, 
1 - لعل المراد بالأزواج هنا قرن دابّتين معَا لحر محراث. 


2- 0 و ربا الر0 كاري ب لايع بعري 
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وإن لم تتابع فلا يحرثها؛ ومنهم من يقول: يحرئها احتمعت أو افتزقت. إلا إن قال 
له: احرثها في ثلاث سنين أو أقلّ أو أكثرء ولم يحرئها في بعض ذلكء فما بقي من 
تلك المدّة فليحرثه» وما لم يحرئه من المدّة فقد بطل. وإن مات ما حرث ف تلك 
السنة أو لم ينبت» فأراد أن يحرثها مرة ثانية فلا بأس عليه في ذلك؛ ومنهم من 
يقول: لا يحرثها في تلك السنة حيث لم ينبت ما حرث فيها أو مات. وأما مالم 
يحرث من تلك الزريعة في تلك السنة فإنّه يحرثه في وقتهء وإن أذن له أن يحرثها ف 
هذه السنة فلا يحرث فيها ما لا ينزعه ف تلك السنة”"؟؛ وإن حرث فتمّت السنة 
فيفعل فيه صاحب الأرض ما شاء مثل من لم يأذن له. 

آم إن أن له أن عرث أرضه فخرثها له عبيده او أولاده أو كل منن يقدمه 
بغير إذنه فذلك جائزء وَأمّا إن حرثها له غيره من الناس بغير أمره فلا يجوز له ذلك؛ 
ومنهم من يقول: جائز. 

وَأممّا إن أذن له أن يحرث أرضه ببذر غيره لنفسه©» فرجع إليه ذلك البذر 
فحرثها به فهو .منزلة من حرث بغير إذن؛ وكذلك إن حرثها غيره من الناس فرجم 
ذلك الحرث إلى المأذون له .معنى من المعاني على هذا الحال. وأمنا إن حرث تلك 
الأرض ببذر على أنّه لغير فإذا مو له فلا يقلبها صاحب الأرض. وإن زرعها 
المأذون له ببذره بنفسه فأذن لمن يحرث تلك الزريعة لنفسه. فلا يحد صاحب الأرض 
قلبهاء ويدرك ضمان الأرض. وإن رحع ذلك الحرث من المأذون له الأوّل فلا يدرك 
عليه صاحب الأرض نقصان أرضه؛ ومنهم من يقول: يدركه. وإن زرع فيه غير 
المأذون له بذره فأعطاه للمأذون له فحرثهاء فلا يدرك عليه صاحب الأرض شيمًا. 


1- «فلا يحرث فيها ما لا ينزع في تلك السنة» لأنّ من النبات ما يعيش سنتين أو ثلانا أو أكثر مثل 
الفصفصّة والعامّة تسميها: الفصة. 

. 2 - قوله: «وأمًا إن أذن له أن يحرث أرضه ببذر غيره لنفسه» أي ببذر غير صاحب الأرض لنفسه هو 

فرحع إليه ذلك البذر. والله أعلم. 
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وإن أذن الزوج لمن يحرث أرض زوجمه. أو أذنت الزوجة لمن ييمحرث أرض 
زوجهاء فلا يحرئها المأذون له. وكذلك إن أذن له في أرض ابنه البالغ على هذا 
الحال. وَأممّا أرض ابنه الطفل فإننّه يحرثها. ومنهم من يرخص في أرض ابنه البالغ 
إن أذن لمن يحرئها؛ ومنهم من يُرَحمّصْ ف الزوج والزوجة إذا كانت تلك الأرض في 
يد من أذن أن يحرثها. 

وأمث إن اذه له اذتغرت تسمية قاو ارمع محرت مهدا ادر ذلك اذ 
كلهاء فلا يقابها ويأذ نقصان ما زادت تلك الزيادة عن تسمية الأرض كلمّها؛ 
ومنهم من يقول: ير عليهم ما ناب تلك التسمية من البذره فيككون الزرع بينهم 
على قدر ما لكل واحد منهم من البذرء ويكون منافع الزرع ومضاره بينهم على 
قدر البذر؛ ومنهم من يقول: يقلب منها ما زاد على التسمية الي أذن له فيهاء 
وإنّما يقصد بقلبها إلى ما زاد على ما أذن له فيه من التسمية. 


وإن حرثها بمرّة فلايقصد أطايب الأرض بقلبها. 0000-6 تلك 
الزيادة من الأرضء على قدر جودتها ودناءتها. وإن أراد أن يقلبها من موضع 
دناءتها فله ذلك. وإن أراد أن يقلب من أطايبها مقدار تلك الزيادة فلا يجوز له 
ذلك. وإِنّما يقلبها .ما يخالف البذر الأوَّل مثل القمح أو الشعير أو الذرة أو السلت. 
وإن حرثها بالقمح فقلبها جما يخالف من القمح فذلك جائزء وكذلك ما تبَيمّنَ من 
الزريعة من جنسه على هذا الحال. 

وأمنّا إن قلبها فنبت فيها غير ما زرع فيها الأرّل وما قلبها به هوء فلا ياخذه 
صاحب الأرض ولا من حرث فيهاء ويأخذه الفقراء؛ ومنهم من يقول: يأخذه 
صاحب الأرضء وكذلك إن لم يقلبها صاحبها فنبت فيها غير ما زرع فيها المأذون 
له على هذا الحال» إلا إن كان لاف ذلك من سبب الأرض فليأخذه المأذون له. 

وإن أمره أن يحرث هذه الأرض بهذا البذر وزرعه فيها فقام فساده من زرعه 
إينّاه من أجل كثرته فلا يضمن له شيئا؛ وإن اشترك فيه مع غيره فلا يضمن كل 
واحد منهم لصاحبه شيئاء سواء أتعمّدوا ذلك الفساد أو لم يتعمّدوه. وكذلك إن 


كان البذر لابنه الطفل» فأمر من يزرعه فتلف من أجل كثرته في الأرض فلا يضمن 
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شيمًا للطفل» ويضمن له أبوه فساد ذلك إن تعمّده؛ وإن لم يتعمّد فساد ذلك فليس 
عليه شيء» سواء أزرعه للطفل أو لنفسه من مال الطفلء الجواب فيها واحد. 
وكذلك إن أخذه من مال ابنه البالغ وزرعه لنفسه أو لمن يزرعه. فشرط عليه كيلا 
معلوما أن يزرعه في موضع معلوم؛ فزرع ففسد من أجل كثرة الزريعة فلا يضمن 
من زرعه شيئا في تلك الأرض ولو عرف أن ذلك لابنه البالغ» ويضمن له أبوه ما 
أفسده له؛ ومنهم من يقول: لا يضمن له شيدا. 

وَأممّا الخليفة إن زرع بذر من استخخلف عليه في أرضه أو ف أرض من استخلف 
عَلَيّْهِه ففسد من أجل كثرة الزريعة فهو ضامنء وكذلك إن أمر غيره بذلك فهو 
ضامن؛ ولا يضمن المأمور إلا إن تعمّد ذلك؛ وقد علم أنّه لمن استخلف عليه؛ وإن 
م يعلم فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ويكون عيه ضمانه في الحكمء ويرجع 
به الآمر. وإن تعمّد الآمر والمأمور فساد ذلكء فإقٌ صاحب البذر يغرّم أيّهما شاءء؛ 
فإن غرّم المأمور ذَلِكَ فلا يرجع به علىالخليفة؛ وما إن غرّم الخليفة فليرجع على 
المأمور الذي أهلك البذر. 

وأممّا إن أمره أن يزرع البذر الذي كان فيه الفساد بكثرته في الأرضء فزرع أقلّ منه كما 
يصلح زريعته» فاستمسك به صاحب البذر بضمانه حين خالفه فلا يدرك عليه شيئا. 

وإن أعطاه البذر فقال له: احرث هذه الأرض ول يقل له بهذا البذرء فزرع ذلك 
البذر في تلك الأرض» ففسد من أجل كثرته فهو ضامن؛ وكذلك إن قال له: ازرع 
هذه الأرض بهذا البذرء فزرعه فكثره حَتَى فسد فهو ضامنء إل إن قال له: ازرعه 
فيها كلد كما كلنا ولا .وأا إنعسداق هذا قاسادة وم يفسد ممه شاقنلا 
يضمن ولا يحل له نواه في ذلك. وأمما إن أعطاه البذر ليزرعه له. فزرعها زراعة 
يفسده بكثرتها"", فتلف بعض منه بوجه من وجوه التلف. مثل أن أكلته الوحوش 


1[ - قوله : «فزرعها زراعة يفسده بكثرتها» يبدو أن الممُرَاد: يفسدها (أي الأرض) بكثرته (أي 


البذر). ليتأمل. 


وَرْيما قصد: فزرعه (أي البذر) زراعة يفسده بكثرته. وَالله أعلم. 
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أو الطيرء أو لا ينبت بعض تلك الزريعة» فصلحت بقيّة تلك الزريعة فلا يضمن إلا 
ما ذهب من ذلك بكيله» ولا يضمن البقيّة حيث لم يكن فيها فساد؛ وإن نبت كل 
ما زرع فيهاء فقلع منه بعضا أو أكلته الدواب» أو قلعه غيره من الناس فصلح بقيئتُه 
فلا يضمن تلك البقينّة؛ وإن كان إِنّما زرع ذلك الذي أصلح البقيّة الذي زرع فهو 
ضامن للأكثر مِمّا بين كل ما زرع فيها وقيمة ما نبت منها. 

وإن قلعه غيره من الناس فأراد صاحب البذر أن يغْرّم الذي قلعه فليغرّمه قيمته. 
وإن أراد أن يغرّم الذي زرعه فلا يغرّمه إلا كيل ما زاد فيها على عادتها. وأممًا إن 
قلع ذلك النبات صاحب البذرء أو أفسذته بهائمه؛ أو أفسده قبل أن ينبت فلا 
يضمن المأمور شيئاء إلآ إن لم يكن فيما أفسد مثل الذي أفسد الآمر بكثرة الزريعة 
وما فوق ذلك فليضمنه له؛ ولا يضمن المأمور في هذا إلا ما لم يستغلّه صاحب 
البذرء وَأممًا إن نبت كلّه واستغلٌ منه صاحب البذر مثل الذي زرع فيها فلا يضمن 
له شبكاء تومل وستتغاله مما فيك فهو طمن لذء 

وإن أمر رجحل رجلا أن يحرث له أرضه ببذره» وتركها ولم يحرئها حَتَى فات 
حرثها فلا يضمن له شيمًا؛ وإن تلف ذلك البذر بعدما تركه ولم يحرئه فهو ضامن 
إن ضيّعه؛ وإن لم يضيّعه فلا يضمن. وإن زرعه فيها فتركه ول يحرئه حَتَى فسد فهو 
ضامن؛ وإن ضيّعهة'© حين زرعه ول يتلف ثُمّ حرئه ولم ينبت فلا يضمنه؛ ومنهم من 
يقول: هو ضامن لذلك البذر حين تركه أوَلاً ولم يحرثه. 

وما إن ضيّعه نم حرثه فنبت» فلا يضمن شيكاء وإن حرئه صاحب البذر بعدما 
تركه المأمور فلا يضمن شيئاء وإن زرع ذلك البذر فحرث منه بعضا أو لم يحرثه 
فمنع منه بمعنى من المعاني» إممّا.تمرض أو تلف دوابسّه أو أداته حَتَى لا يصل إلى 
حرثه فلا يضمن شيئا. وكذلك إن خخاف على نفسه فهرب فليس عليه شيء. 
م بح ا 22 0 
1 - قوله: «وإن ضيّغه» لعل مراده: عرّضه للتلف بتهاونه؛» كما لو بذره ولم يحرّك الأرض»؛ وكان 

عرضة للطيور والحرذان فلم يتلف, تُّمّ حرئه ولم ينبت فلا يضمنه. والله أعلم. 
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وإن زرع في تلك الأرض جميع بذره» فمنع من حرثها لانكسار الدَابنّة أو غير 
ذلك من الموانع فهو ضامن7")؛ وكذلك إن زرع فيها أكثر مِمّا يحرئه في ذلك اليوم 
ولم يحرئه حَتَى فسد فهو ضامن. 

وإن أمره أن يبذر له هذه الأرض ويحرثهاء فجاز بالمحراث على بعض البذر ولم يجز 
على بعض فهو ضامن لِمًا لم يجز عليه بامحراث من البذر مما لم ينبت حَتَى فسد. 

وإن أمره أن يبذر له هذا البذر فبذره ف الطين أو في الماء فهو ضامن. وكذلك 
إن أمره أن يبذر له هذا البذر فبذره في غير وقته فهو ضامنء مثل إن بذره في 
سمائه© الصيفء أو بذره في الأرض قبل أن تسقى؛ وإن مكث هذا البذر في الأرض 
ولم يفسد حَتَى بلغ وقت حرثه فحرثه فلا ضمان عليه. ولا يحرئه في وقت يمطر فيه 
المطر إذا كان غزيرًا لأحل فساده؛ ولا يزرعه أيضًا في موضعه أو ف وقت يكون منه 
فساده أو بعضه. 


وإن أمر رجل رجلا أن يحرث له في موضع معلوم؛ فحرث له في غير ذلك 
الموضع في موضع يصلح للحرث فلا يضمن له شيئاء وإن كان ذلك الموضع لا 
يصلح للحرث فهو ضامن لذلك البذر وعناء الدواب؛ ومنهم من يقول: هو ضامن 
ولو حرثه في موضع يصلح للحرث ولا عناء له. وكذلك إن أعطى له ذلك البذر 
على السهم وقصد له موضعا يحرث فيه فحرثه في غيره؛ الجواب فيها كالنٍ قبلها؛ 
ولا تصح تلك الشركة. 

وكذلك إن أعطاه البذر على أن يحرئه له المأمور في أرضه ليشتركوا فيه أو لا 
يشتركواء فحرثه في غير الموضع الذي أخذه منه؛ فإننّه إن أراد صاحب البذر أن 
1 - ل أفهم الفرق بين الصورتينء إلا إذا قيل: إِنّهُ في الصورة الأول لا يضمن إذا استقصى جحهده؛ 

بينما لم يفعل ذَلِكَ في الثانية. وَالله أعلم. 
2 - السمائم واحدها: السموم؛ وهي الريح الحارّة الي تهب صيفاء وقد ورد في الأصل «صمائم» 

وَهُوَ تحريف ظاهر. 
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يأحذ بذره. ويكون للمأذون له ما زرع في أرضهء وإن أراد أن معسكه في تلك 
الأرض فجائز له على ما اشتركوا فيه. 
مسألة أخرى 

قلت: فرجل أذن لرجل أن يحرث بدوابّه فهل يعطيها لمن يحرث بها من عبيده 
أو أولاده أو أجرائه, وكل من يستخدمه ؟ 

قال: ذلك جائز له» ولمن يحرث لهم قصده في وقت الإذن أو لم يقصده. وكذلك 
إن لم يكن عنده في الوقت الذي أذن له أن يحرث بتلك الدواب من يحرث بهاء تُمّ كان 
له عنده بعد ذلك» فلا بأس عليه أن يعطيهم تلك الدواب» ويحرثوا له بها. وكذلك إن 
أعطاه صاحب الدواب دوابنه من غير أن يطلبها منه. فإنّه يعطيها لمن يحرث بهاء كما 
قلنا أَوَلاٌ ويعمل لها جميع ما يحرث به من المحراث وأداة الحرث كلّها. 

وإن أعطاه تلك الدواب وأداتها ففسد فيها شيء فإنَّه يصلحه إن لم يفعل فيه إلا 
ما يفعل صاحبه قبل ذلك: ولا يكون عليه ضمان ما أفسد فيها إلا إن تعمّده؛ 
ومنهم من يقول: هو ضامن لجميع ما أفسد في تلك الأداة ولو لم يتعمّد. 


وإن أعطاه تلك الدواب وأداتها فأراد المأذون له أن يبدل أخحفّ مِمَّا يصلح له 
فذلك جائزء ولا يردٌ ذلك الماعون”" لغيره من الدوابٌ ليحرث بها؛ وإن فعل ذلك 
فهو ضامن للأداة إن أفسدها. وإن طلب الدواب وأداتها فلا يرد أداة بعضها لبعض» 
فإن فعل ذلك فهو ضامن لتلك الأداة والدواب إن هلكت بسببه؛ وأممًا إن رد 
لبعضها أحفّ من أداته أو أجود منها فلا يضمن تلك الدوابً» ويضمن الأداة. 
1 - قال الأستاذ محمد على الصابوني في صفوة التفاسير (من سورة الماعون): «قال محاهد: الماعون: 
العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية؛ وقال الطبري: أي يمنعون الناس 


منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كُلّ شيء منفعنه». 
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وإن طلب تلك الدواب من رجال * َتّى» وقد كانت تحرث كل دأيّة وحدها فلا 
يحمثّها هو أزواجا ليحرث بهاء فإن فعل فهو ضامنء وأا إن جمعت له ثم فرقها 
ليحرث بهاء فتلفت أو أصابتها آفة فهو ضامن. وكذلك إن حالف تلك الدواب 
فيما بينهما فرد ما يحرث منها على اليمين إلى الشمال؛ أو ما يحرث على الشمال إلى 
اليمين» فهي على هذا الحال. وكذلك إن قارنها فضيكّق عليها أو وسّع لها أقرانها؛ 
أو تركها ول يقرنها فما أصابها من أجل ذلك فهو ضامن. وكذلك إن ربط بعضها 
مع ما يغلبها أو يردٌ له المضمد”© حَتَى ضر به فهو ضامن. 

وكذلك إن طلبه ليحرث به فجرف به' © فهو ضامن. وأممّا إن طلب الدواب 
ليحرث بها فأعطاه الدوابً وتحاريثهاء ومن يحرث بها فلا يبدل تلك الدواب لمن 
يحرث بها دون من يحرث بها عند أصحابها؛ ومنهم من يُرَخنّصُ أن يبدل لهم من 
يحرث بها فيما بينهم. 

وكذلك إن أبى من يحرث بواحد من الأزواج أو مرض أو مات فليعطها المأذون 
له لمن يحرث بها؛ وكذلك آداة الحرث إن تلف بعضها أو انكسر أو انقطع؛ فأراد أن 
يرد لها© ما يحرث به من الأداة فلا بأس عليه في ذلك. 

وإن طلب رجل رجلا أن يعطيه زوجا يحرث به» فهل يجوز له أن يحرف بهاء م 
يحرث بها ؟ 

قال: نعم؛ وأممًا إن أعطاه ليجرف بها فلا يحرثء نم يحرف بعد ذلك: وإن 
طلب الزوج ليحرث به لنفسه؛ فلا يحرث به لغيره مِمدّن ولي أمره من أطفاله 





1- قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيّش رمه الله في تعليقه على اللفظة ضمن تعاليقه على (كتساب 
التكميل) مضمد كذا والصواب مضمدة بكسر بكسر اميم الأولى وهي خشبة تمعل على أعناق الشيترة 
انتهى. والثيرة أحد جموع النور. 

2 - قوله: «فجرف به» الحرف هو حمل النزاب وإبعاده من مكان الحرث أو الغرس. 

3 - «أن يرد لها»: الضمير هنا عائد على الدواب. والله أعلم. 
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واليتامى وامجانين الذين استخلف عليهم؛ وكذلك إن طلب أن يحرث لهؤلاء فلا 
يحرث لنفسه. تاوت اوجرن مدا مي لز ميته ا هين أت 
يحرث بها إن شاء لنفسه ولمن ولي أمره. 

وإفاظني رضل دن :وتحل اناد ا 
اليتامى وامحانين أو ما كان في يدهء فل(" يعره لأحد إلا إن كان هو أيضًا يستعير 
لهم من الناس مثل ذلك. آم الوديجة والعارية فلا يفل قيهن شيا يقير ار 
. صاحبهاء فإن فعل فهو ضامن. ومنهم من يقول: لا يجوز للخليفة أن يعير مال من 
ولي أمره» ولو أنلّه يستعير لهم مثل ذلك. 

وإن طلب رجل زوجا ليحرث به الأشجار فلا يمحرث به البذرء وإن أعطاه له 
ليحرث به البذر فلا يحرث الأشجارء وإن طلب أن يحرث الأشجار فبذر فيها فلا 
بأس أن يحرث ذلك. وإن طلب الزوج أن يحرث به فلا يسوي به المساقي ومجاري 
الماء. وإن طلبه أيضًا أن يحرث بذرا معلوما مثل القمح فلا يحرث الشعير وغيره؛ 
وإن لم يسم صنفا دون صنف فإننّه يحرث ما شاء؛ وإن قصد إلى صنف معلوم من 
الأشجار فلا يحرث غيره. 

وإن طلب الزوج أن يحرث به فإنّه يحرث به في أي موضع شاء ولو كان فيه 
إلنحم”© واليتمة9؟ وأشحار البراري وما يشبه ذلك إل ما مالف من ذلك عادة 
ألناس مِمّا يقوم به الفساد فلا يقصده؛ فإن فعل فهو ضامن لِمّا أصاب تلك الدوابً 
وتلك الأداة؛ وإن لم يصبها شيء فليس عليه كراء. وإن طلب الدواب أن يحرث بها 
والأداة والعبيد ليحرثوا له فلا يقصد بهذا كله مواضع الخوف. إلا إن طلب أن 


1 - في الأصل: «إن كان» والصواب ما ذكرنا إن شاء الله. 

2 - تسوية المساقي وبحاري الماء إِنّما يكون برفع التراب منها أو وضعه فيها حسب الحاحة. 

3 - قال في اللسان: «والنحم من النبات كل ما نبت عَلَى وحه الأرض؛ وبحم عَلَى غير ساقي» وتسطح 
فلم ينهضء والشحر: كل ما له ساق». .ر: ابن منظور: لسان العرب. مَادّة «نجم». 

4 - قوله: «اليّتّمة» جمع يديم يحتمل أن يريد به الرمال المنفردة. ر: ابن منظور: لسان العرب: ماد «يتم». 
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يحرث موضعا معلوما فإنَّه يحرئه ولايكون عليه شيء؛ وإن لم يقصد موضعا معلوما ' 
حين طلب فأعطاه له كذلك. فقصد إلى موضع الخوف فهو ضامن لِمّا أصاب شيع 
من ذلك؛ وإن سلم فليس عليه شيء. 

فإن طلب الدواب ليحرث بهاء ولم يسم الموضع الذي يحرثه» فإنّه يحرث بها في 
ما دون الأميال ولايجاوزهاء فإن جاوزها فهو ضامن لِمّا أصاب ذلك كله. وكذلك 
العبد إذا طلبه أو امحراث أو الأداة كلها على هذا الحال» لا يخرج بها الأميال؛ فإن 
فعل فهو ضامن لِما أصابها. 

وإن طلب الدوابٌ أن يحرث بها بذره؛ فإنّه يحرث بها ما كان عنده من البذر 
قل أو كثرء إلا إن قصد إلى شيء معلوم فلا يحرث غيره. وكذلك إن طلبها ليحرث 
بها أرضه فَإِنّهُ يحرث بها أرضه كلّها. 

وإن جعل له اذَه فَإِنّهُ يحرث إِليْهَاء ولا يجحاوزها. وإن طلب الدواب والأداة 
ليحرث بها يوما واحداء فحرث شبن نم أراد أن ؛ يعيده”" في ذَلِكَ اليوم» فلا بأس 
عَلَيْهِ مر أو مرتين» أو ما شاء من ذَلِكَ. فإن طلبها أن يحرث بها يوما واحداء 
فحرئه. فلا يعِدّه لي فإ أعاده فليعط له كراء الدوابٌ في إعادته. وَعَلَيْهِ 
الضمان إن أصابها شَيْء من ذَلِك. 

وإن طلب الدوابً ليحرث بهاء فَإنّهُ يحرث بها في اللَيْل وَالتّهَا إلا ما جاوز 
طاقتها؛ ومنهم من يقول: لا يجاوز بها عادة الناس. 

وإن طلبها إلى شيء معلوم, فلا يجاوزه ولا يخالفه. فإن فعل فهو ضامن. وأمًا 
العبيد إن أُعطُوا له فَإِنّهُ يستعملهم في النسّهّار كله ولا يستعملهم بالليل؛ إلا إن 
1 - قوله: «ثمَ أراد أن يعيده»: يبدو أن المتُرّاد: إعادة الحرث لنفس المكان» بأن يمر بالسكة في 

الموضع الذي سبق أن حرئه بهاء وقد حرت العادة في بعض الجهات أن يعيد الحصرث بخطوط 


متعامدة مع الخنطوط الأولى زيادة في هشاشة الأرض ورخخاوتها وخصوبتها. 
2 - وقوله هنا: «فلا يُعِدْه» لَعَلُ الإعادة هنا أن تكون في يوم ثان فلا تجوز والله أعلم». 
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رضوا بِذَلِكَ. والأداة أيضًا إن طلبها فأعطيت له فَإِنّهُ يستعملها في كل وقتء إلا 
ار يعارن قلنيك له غير ذَّلِكَ. ويصلح تلك الأداة إن لم يستقم له 
اللريف ابياة وكدللة إن الكشرت نشت الفتوده:ويعمنل السكةة يفيل بل 
ويفعل في ذَلِكَ جميع ما يصلحه. 

وإن أذن له أن يحرث ف يوم معلوم؛ فحرث في بُعض ذَلِكَ اليوم؛ ولم يحرث 
تعضاء ثم أراد أن يحرث مقدار ما بقي له من ذَلِكَ اليوم في يوم آخرء فلا يصيب 
ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إن طلب أن يحرث يوما هكذا ولم يسمه ولم يقصده. أو طلب أن 
يحرث يوم النميس أو يوم الجمعة, فحرث بُعض ذَلِكَ اليوم وفاته ببععض ولم يحرثه. 
فلا يصيب أن يحرث مثل ما بقي له من ذَلِكَ اليوم في يوم آخر؛ ومنهم من يجوز له 
ذَلِكَ. وإن طلب أن يحرث يوما هكذاء فليحرث ما رَدٌ طلوع الفجر إلى غيوب 
الشمسء والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وإن أذن له أن يحرث يومه 
الذي كان فيه فليحرث من ذَلِكَ الوقت الذي أذن له فيه بَقِيّة يومه. وإن استقبل 
َلِكَ اليوم فليحرثه من طلوع الفجر إلى غيوب الشمس. 

وإ طلبها أن نرت أبانا تغلونات» أو 'شهرا علوناة او سين معلومة فلشرت 
عدد تلك الأينام؛ اجتمعت أو افتزقت؛ وَكَذَلِكَ الشهور والسنون عَلَى هذا الشرح 
والبيان. وأممّا إن قال له: هَذَا الشهر. فليحرث ما بقي منه. وَأممّا إن أمره أن يحسرث 
من هذا اليوم إلى يوم كذا وكذاء فليحرث ما رَدّت تلك الأيسّام فيما بينهما ؛ ولا 
تدخل تلك الأينّام في المُدَة؛ ومنهم من يقول: تدخل في المدّة. 

وأمّا إن طلب الدوابً أن يحرث بها لنفسه فحرث لغيره؛ فأراد أن يحرث بها 
لنفسه أيضًا فإنَّ ذلِكَ جائزء ويعطي عناء ما حرث لغيره. وَكَذَلِكَ إن طلب أن 
يحرث لغيره؛ فحرث لنفسه فإِنّهُ يحرث لغيره؛ ويعطي عناء ما حرث لنفسه إن لم 
يطلبه عَلّى ذَلِك”". وإن تلفت ف ذَلِكَ الوقت الذي حرث فيه لنفسه فهو ضامن. 


1 - هذا القول مغاير لِمّا تقرّر سابقاء إلا أن تكون فتوى من عالم آخر. ليحرّر. 
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ويهمز الدوابٌ في وقت الحرث عَلَى قدر العادة» ولا يضربها إلا كما يضربها 
صاحبها في الحرث. وإن أعطاه دوابً ليحرث بهاء فلا يرفع عَلَيْهَا بذورا ولا 
امحراث: ولا جميع ما يحرث به؛ ولا يركبها في مسيره إلى الحرث» أو رجوعه منهاء 
ولا يركبها لينجي بها نفسه؛ ولا يحمل عَلَيْهَا زاده. وإن أراد أن يحمل عَلَيْمَا علف 
ا ار ا لا يحمله عَلَيْهاه وَكَذَلِكَ الماء الذي 
تشربه مثل علفها. ويعطي تلك الأداة لغيره ليحملها لَهُ؛ ويفرّقها إن لم يجد رفعها إلا 
م ل يد ال ا 
الفساد. ويجوز أن يعطي تلك الدَابنّة لمن يسوقها ويرعاهاء ويعمل لها جميع ما لا 
تستغني عنه من السقي والعلف, ولو وصل إلى ذَلِكَ بنفسه وَعَلَيْهِ حفظها بالعلف 
والبنتى والرعي ومالا نستي عنه» ويجر عَلَيِْ إن لم يكن صاحب الدواب. وإن 
وا عتاعييا عن ذللة كعثني عليه بت" 
وإن استمسك بصاحب الدوابٌ بما علفها وما ان نه 
يدركه عَلَيِْهِ. وكا إن اتيك بها نا تنك © للك الدوابة فق وق لمانا 
ن الحرث ومنافعه فلا يدرك عليه شيئنًا. ْ 
وكذلك إن استمسك به فيما أصلح من الأداة مِمّا ل يكن من العين. وَأمما ما 
كان من العين فليدرك عليه قيمته. وَأممّا إن استمسك به صاحب الدواب والأداة 
في عناء دوابّه وكذلك الأداة» فلا يدرك عليه؛ ومنهم من يقول: يدرك عليه. 


وكذلك دواب من ولي أمره مثل دوابلّه وأداته. 


1 - قال في القاموس: «الحمز: الغمز والضغطء والنخسء والدفع؛ والضرب؛ والعض» والكسر». تم 
قال: «والمهمّزة: المقرعة والعصاء أو عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار». 

2 - تعتى تعنًّا: نصب وتعبء وتعنّى الأمرّ: قاساه وتحشّمه. (المنجد) 

3 - المقصود من العين هنا ما يزيد من قطع قائمة بذاتهاء كما لو صنع سكنّة من محراث؛ أو خشبة له 
أو حبلا ليجرٌ به. والله أعلم. 
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وَأمما إن أعطاه دوابٌ اشتركها مع غيره فطلبه شريكه إلى عنائها فإنّه يدركه. 
ولا يرجع به على من أعطاه تلك الدواب؛ وكذلك إن استمسك بشريكه في عناء 
من يقول: يرحع به عليه سواء أحرث المعطي لنفسه أو لغيره من الناسء فَإنّه يدرك 
عليه ذلك ولا يرجع به على من حرث له شيئا؛ ومنهم من يقول: يرجحع به عليه؛ 
وسواء أأمره أن يحرث له أو لم يأمره بذلك إن رضي ما حرث له؛ وإن لىيرض ما 


2 ل اليا 
. 


حرث له فلا يدرك عليه شيئا؛ ومنهم من يقول: إن لم يأمره لا يدرك عليه شَيْعمًا. 


وإن أعطى له دواب ليحرث بها فمرضت. فلا يحرث بها إن حاف تلفهاء وإن 
اساراخت ليحرت بها وكذلك إن حدث فيها ما لا يمحرث به فزال بعد ذلك 
فليحرث بها وَكَذَلِكَ أداة الحرث كلّها إن حدث فيها ما لا يحرث بهاء إلا إن 
فسدت قلا يحرث بهاء وإن أصلحها المعطى له بزيادة عين أو غيره فلا بأس أن 
يحرث بهاء وكذلك إن أصلحها صاحبها بغير زيادة عين. وأممّا إن زاد فيها عيئا فلا 
يحرث بها المعطى له وإن طلب المعطّى له عناء ما أصلح في تلك الأداة أو قيمة ما 
زاد فيها من العين» فليدركه على صاحب الأداة» وإن لم يطلبه إلى ذلك فليس عليه 
شيء ويتتفع بأداته» ولا عنعه المعطي له من الانتفاع؛ ولو كان ف الأداة زيادة عين» 
وإنّما يدرك عناءه أو قيمتها. 

وإن رد الدواب بغير أداتهاء إممّا ذهبت تلك الأداة أو كانت عند المعطي له 
فجائز له أن ينتفع بها ويستعملهاء أو يفعل فيها مثل ما يفعل كماله”©. وإن طالب 
صاحب تلك الأداة بها فليعطها له. 


1 - تقدّم قريًا أنهُ بمنع على الحارث بدوابٌ غيره أن يرفع عليها بذرًا ولا محراناء أو يركب عليها في 
مسيره إلى الحرث... أمنا هنا فيجيز له أن يئرك أداة الحرث عنده بعد رد الدابّة ويفعل في الأداة ما 
يفعل في ماله فليت شعري أي فرق بين هذه وتلك؟! إلا أن يقال: إِنَّ الرفق بالدابُة واحب عليه» 
أمًا استعمال الأداة فممًا يتسامح فيه. والله أعلم. ا 
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وإن اختلفاء فقال صاحب الدوابٌ اعطئن قيمة أداتي» فقال: إننّما أعطيك 
أداتك؛ أو قال له صاحب الأداة: رَدّ علي متاعي, فقال له الآخر: إننّما قيمتهاء 
فالقول قول من قال بردٌ الأداة إلى صاحبها الأوّل. 

وإن استمسك بصاحب الدوابٌ فيما انتفع بها قبل أن يأحذهاء فليدرك عناء ما 
انتفع به. وان اختلفا في تلك الأداة فقال صاحب الدواب والأداة: ِنَهَا 13" وقال 
المعطى له: أنا عملتها وهي لي» فالقول قول من كانت في يده. وان أقرٌ صاحب 
الدواب أنه إِنمًا دخلت يده من قبل المعطى له وادّعَى أنّه أعطاها له مع الدواب 
فهو ع وكذلك إن قال له المعطى: إِنّمَا كانت عندك من قِبَلي فأرسلتتها لي؛ 
فهو مدّع. 

وإن اذَّعَى المعطى له أنّه زاد فيها وأصلحها فهو مدّع؛ ولو كانت علامة ذلك 
عليهاء وأمما إن اذّعَى ما انفصل من تلك الأداة مثل المضمد أو الحبال أو السكمّة أو 
غير ذلك من المنفصلء فالقول قوله: ولو كانت السكّة على المحراث أو المضمد على 
الزوج أو قرنا بالحبال» فصاحب الدوابٌ مدّع. وكذلك الرَّسّن والقتب والشكال© 
وما اشبه ذلك إذا كانت على الدواب واذَّعاها صاحب الدواب فهو مدّع. 

وأممًا إن طلب منه زوجًا ليحرث له فحرث به حَتى هزلء أو حرث بالأداة 
حَتَى انتقصت ف عينهاء ولم يعمل بها إلا مثل ما يعمل صاحبها فلا بأس عليه. 

وإن مات ذلك الزوج من أجل ذلك الحرثء أو انكسرت تلك الأداة» أو 
انقطعت بسببه فهو ضامن؛ ومنهم من يقول: لا يضمن إلا إن مات في حينه ذلك 
بسببه أو انكسرت الأداة أو انقطعت ف يده يجهالته بالعمل فهو ضامن. 


1 - «إنّهًا لي» من إضافة الناسخ. وَإلا فبياض في جميع النسخ. 

٠ - 2‏ الرّسَنُ محركة: الحبل وما كان من زمام على أنف؛ أو هو عام لَك حبل يقاد به البعير وغيره. 
« القِتْبْ والقَتّب: إكاف البعير: ما يوضع حول ستامه للحمل عليه. 
« والشكال: العقال. وشكتل الدَّابّة يَشكدلُها شكلاً وشكّلها: شد قوائمها بخبل؛ واسم ذلك 
الحبل: الشكال. (لسان العرب). 
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وإن أعطى له محراثثًا ليحرث به فوجد فيه زيادة أو نقصانًا أو عوحاء فجائر له 
ل ا ل ل و 
تباعة؛ ولو طلب منه صاحب الأداة ة قيمة ذلك فلا يدرك عليه ويردٌ إليه ما نزع من 
ذلك إذا كان ينتفع به. وإن طلب المعطى له أن ينزع ما زاد إلى المحراث» فإن كان 
في نزعه فساد فلا يدركه. وإن لم يكن فيه فساد فيدركه.؛ وإن نزعه ففسد ذلك 
المحراث فهو ضامن لذلك الفسادء ويكون له ما نزع. 

وكذلك إن أعطى له زوج" صعيًا فإنّه يعمل له ما يذلله به وليس عليه شيء من 
عنائه في وقت استعماله بإذلاله» ولا ما قام عنه من الفساد؛ ولا يذلّله في غير الحرث. 
وكذلك إن أعطى له الزوج ليذلّله فلا يحرث به في وقت إذلاله؛ فإن فعل ذلك 
فهو ضامن؛ وإن هلك فهو ضامن. 

وأا إن اشتغل بالحرث بذلك الزوج حَتَى نفر وانكسر المحراث؛ أو عَقَرَتِ 
السكلّة الزوج فهو ضامن؛ ومنهم من يقول: إن لم يكن سبب ذلك إلا من نفور 
الزوج؛ فليس عليه من ضمان المحراث والزوج شيء؛ وأا إن كان فساد ذلك من 
جهل الحرّاث بالمحراث فهو ضامن. 

وَأممّا إن جعل له المحراث ف غير موضع يحرث به. فنفر الزوجٌ» أو هربء أو لم 
ينفر» وانكسر المحراث؛» أو ضربته السكنّة فهو ضامن في هذه الوجوه؛ وإن لم يفمسد 
وكذلك إن نزع حرثه فاتسّبعه بالمحراث ولم ينزعه عنه إلى منزله أو غيره من 
المواضع فهو ضامن لعنائه وقيمة ما نقص من الأداة» وما فسد فيها. 


1 - «زوحا» قال في لسان العرب: «الزوج خلاف الفرد يقال: زوج أو فردٌ». نم مَال: «ركلٌ 
واحلوامتهما إبطا بسي زوك ويقال هنا: زوحان للاثنين وهما زوج». ّم قال: «الزوجٌ: الفرد 
الذي له ترين». ثم قال: «ويدل على أن الزرحين في كلام العرب اثنان قول الله عر وحل: 
«وأنة, : علق ارين ار والأنفى» تك واحد منهما كما ترى زوج». انتهى. وعلى هذا 
فالزوج في سياق العبارة أعلاه د يُقصّد به فردٌ لا اثنان. ليحرر. 
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وإن انّكاً على المحراث برجليه أو يبديه وني خيعات قرسي حت الكبر نهو شاب 
وَأممّا إن خاف على الزوج أن يهرب فتعقره السكة فاتتكاً على المحراث بقوته 
كّهاء فانكسر المحراث» فهو ضامن؛ ومنهم من يقول: لا يضمن إن قصد من ذلك 
إصلاح المحراث أو الزوجء أو إصلاحهما جميعً". 

وأا إن أعطى له الزوج ليحرث به الأشجار ولا يصل إلى حرثها حَتَى يجثو الزوج 
على ركبتيه© فلا بأس عليه أن يحرث به كذلك؛ وأا غير الأشجار© إن حرث بها 
على ذلك الحال وهو يمكنه حرثها من غير أن يجثو على ركبتيه فهو ضامن لِمّا أصابها. 
وَأمما إن رقد له ثور واحد من ذلك الزوج أو رقدا جميعا فإنّه يجعل له ما يقيمه به من 
غير أن يقصد إلى مضرّته أو ما يفسده من الجترح والكسر وغيره من المضارٌ. 

وإن طلب رجحل من رجل دَابنّة ليحرث بها مع أداتهاء ففاجأه خوف لا بد له 
منه» ولا يستطيع أن يخلّص شيمًا مِمّا معه إلا بقطع تلك الأداة» فليفعل ما ينجو به 
ما قدر عليه؛ ويضمن لصاحب الأداة ما قطع منها وما فسد؛ ومنهم من يقول: لا 
يضمن شيئا إن لم يحد إلا ذلك. وإن خخاف من شيء فقطع هذا من أجله. فخرج 
ذلك الخنوف ليس بشيءء؛ فلا يضمن شيمئًا مِمّا قطع على الرخصة. 

قلت: وإن طلب رحل من رجحل دابة ليحرث بها مع أداتهاء فأذن له فيهاء 
فاستعملها صاحبها بعد ذلك قبل أن يقبضها المعار له فهل يجوز له أن يأخحذها قبل 
أن يطلبه مرَّة أخرى؟ 

إقال: نعم. فإن أبدل صاحب الدَابّة والأداة شيئًا من تلك الأداة فلا يحرث بها 
حَتى يطلبه مرّة أخرى. وما صلح من تلك الأداة في نفسها ولم يبدها فلا بأس عليه 


1 - التعبير بالإصلاح هنا يقصد به الصلاح. ليحرر. 

2 - قوله: «حتى يجئو الزوج على ركبتيه» كناية عن بلوغه أقصى الإعياء. أو أن أغصان الأشجار 
تمنعه من أن يقف عَلَى رحليه لقربها من الأرض. والله أعلم. 

3 - هذه العبارة سقطت من نسخة (م) بسبب اتتقال نظر الناسخ من كلمة الأشحار الأولى إلى الثانية. 
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أن ينتفع بهاء وكذلك الزيادة في بعض الأداة ينتفع بها. وكذلك إن أعارها له ولم 
يقيضها حَتى أعارها لغيره؛ فإ الأرّل ينتفع يإذن صاحبها الأوّل. وإن أحدث لها 
المعار الآخر الأداة فلا يحرث الأوَّل بتلك الأداة» ويأخذ الدوابً ويجعل لها أداة ما 
يحرث بها. وإن أعطى له الدَابّة مع أداتهاء ثُمّ منع عنه الأداة بعد ذلك» فلا بأس أن 
يحرث بالدابّة. وكذلك إن كانت الأداة لغير صاحب الدَابمَّة فأعطاها له صاحب 
الذّابّة مع دابنّته» فانتزعها منه صاحبها فإنّه يحرث بالدابّة؛ ومنهم من يقول في هذا 
ألا يحرث بالدابّة إن أعطيت له مع الأداة إلا بتلك الأداة» سواء أكانت له أو لغيره. 
وأمما إن طلب الدَابنّة فأعطيت له مع الأداة» نم منعها منه صاحبها فلا يتتفع بالأداة. 
وإن طلب الأداة والدابّة فأعطيت له الدَابنّة والأداة» ثم منع صاحب الدَابسّة دابته 
فإنّه ينتفع بالأداة ما لم يمنعه منها صاحبها. وكذلك بعض الأداة وبعض الدواب» 
ومن يحرث على هذا الحال. 

وإن أذن رحل لرحل أن يحرث بدابّته. تم أذن لآخر أن يحرث بتلك الدَابِسّق 
فإِننَهُما يحرئان بهاء ولا ينظر إلى تتابعهما في الإذن, إلا إن أذن لهما أن يأعذها 
بعضهما قبل بعض فليفعلا ذلك. وإن حرث بها المأذون له الأوّلء نّم تركها 
فأخذها المأذون له الأعر حَتى تركهاء فأراد المأذون له الأوّل أن يأخحذهاء فله ذلك 
ما لم يمنعه صاحبها. وكذلك إن أذن له فيها صاحبها فحرث بها لنفسه. فإن المأذون 
له يأذها وينتفع بها ما لم يمنعه صاحبها. 

وآمما إن أذن رجل لرجلين أن يحرئا بدوابٌه أو بأداته. فإنَّه إن أذن لهما أن يحرثا 
معاء فلا يحرث بها كل واحد منهما لنفسه دون صاحبه. ويحرثئان بها جميعاء سواء 
في ذلك أتفاضلا في الحرث أو استويا؛ ومنهم من يرخص أن يحرثا بها على الانفراد 
كل واحد بنفسه ما لم يمنعه صاحب الدَابنّة» أو اشترط عليهما ذلك. وَأممًا إن أذن 
لهما أن يحرثا بها مفتزقين فَإِنّهُما يحرئان معًا؛ِ ومنهم من يقول: لا يحرئان بها ممًا. 
وكذلك الأداة على ما ذكرناه في هذه المسألة. 

وإن أذن لهما أن يحرئا بها بذرهما الذي ان شتركا فيه فَإِنّهُمًا يحرئانه معّا؛ٍ ولا 
يقتسمانه م حرئانه؛ ومنهم من يور لهما ذلك. 
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وإن أعطى له دابّته ليحرث بها فولدت عنده فإنَّهِ يحرث بها كما لا يضر بولده!". 
وإن أذن له أن يحرث بالدابّة سنين معلومة؛ فولدت تلك الدَّاّة وكير ولدها فلا 
يحرث به المأذون له. 


وذ ادق :كه أذ قوت بالذاكة شرحت من ملق كزين ]ىمس عونا جمدت 
إليه بعدء فلا ينتفع بها المأذون له بالإذن الأوّل. 


والموقوف كله من الأموال إليه أو المنفسخ, الجواب فيها كما ذكرنا قبل هذا ف 
مسألة الأرض. 


ولا يعير الرحل دابّته أو أداته وأرضه لمن يحرث بها الحرام أو الريبة©. ولا 
يعطي دابّته لمن يحرث أرض الريبة والحرام» ولا يعطي الأداة لمن يحرث بدواب 
الحرام أو الريبة. وكذلك الدوابُ والأداة لا يعطيها لمن يحرث الأرض المغصوبة أو 
المسترابة» سواء في ذلك أحرث بنفسه أو ولي حرثها غيره؛ ولا يترك مسن ينتفع بها 
ولو لم يأمره؛ فإن فعل هذا أو أعطى الدواب لمن يحرث بها البذر الحرام أو الأرض 
المغصوبة ول يل ذلك بنفسه فليس عليه تباعة. 

وقد رخص لمن خاف من الجبابرة أن يعطيه الدوابٌ والأداة والبذر إن طلب 
ذلك ولا يباشر ذلك بنفسه وعبيده وأطفاله؛ ومنهم من يُرَنّصُ له فْ عبيده. 

ومن سلك طريقا حَتى عارضه زرع وهو يرى الطريق مقابله فليتحرٌ قصده ولا 
يَمِلْ عن طريقه؛ ورخّص له» ولو لم ير الطريق قدّامه أن يقصد تلقاء وجهه إذا 


1 - وفي الأصل: «َيَضْرٌ بها ولدها» وهو خطا. 

2 - قوله: «الريبة» مراده: المستراب» من باب إنزال المصدر منزلة اسم المفعول. 

3 - قوله: «فليتحرٌ قصده ولا يل عن طريقه» مراده: فلِيسِرٌ قاصدا مستقيما ولو مشى على ذلك 
الزرع. وَهَذَا مب عَلَى ماعدة: ”الضرورة تُقَدَرٌ بقدرها“. 
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كان الزرع كثيراء أو لم يمكنه أن ينحرف عنه بإزائه عن بمينه أو عن شماله. وييجوز 
بنفسه ودوابّه ومواشيه كلّها؛ أو يبيت فيه إذا لم يحد إلى الخروج منه سبيلاء 
ويغْرّم ما أفسد في خروجه من طريقه فيما بينه وبين الله» وليس عليه إثم ف ذلك. 
ورخّص له أن لا يغرم شيئا أيضا. 

وإن مشى كذلك من غير طريق حَتَى عارضه زرع ولم يجد الميلان عنه فإنّهِ يتقصد 


ما قابله. ويغرم ما أفسد فيه؛ ومنهم من يُرَخمّص له ألا يغرم شيا والله أعلم. 


حكمل الجخرء السادس من حكتاب الأصول» وبّلوه السام سيذ ترع 
المضرات وإثباتهاء وهو من تأليف أني المباس أحمد بن محمد بن حكس 
اللفوسي مرحمهما الله تعالى ومرضي عنهما بمنّه وحكرمه. 


64 قنج ك6 قد 
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لذ ١‏ 
1 0ض 
: 0 0 


صحله الله عله سيّدتا محمت وآله وصحبه وسلّم تسليما 





ل نزع الضرات وإثباتها 
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وإن اتَمَعُوا أن مجعلا الحريم فيا ينهم أو أدركوه عند أوائلهي ؟ ثم أرادوا أن 
ينزعوه: فإنّهم ينزعونه إن اتَفَقنُوا على ذلك وهم خخواص؛ وأممًا إن أدركوا العمارة 
عند أواكلهم ولم يكن لها حريم؛ فلا جوز هم أن يجعلو لها الحريم بعد ذلك باثقاقهم. 

وكذلك إن عمروا , بغير الحريمء ؛ ثم أرادوا بعد ذلك أن يجعلوا الحريم فيما بينهم: 
فلا يجوز ذلك إلا باتقاقهم» وهذا إذا كانوا خواص. 

وان أتر عزاقيها عبار لراتزوها ادنوه نّم أرادوا أن يعمروا غير ذلك؟ 

قال: لا يعمرون فيها إلا ما يوافق عمارتهم الأولى أو دونها؛ وأممّا عمارة تكون 
مضرتها أكثر من مضرّة العمارة الأولى فلا يصيبونها ولو ف أرضهم. 

وأا قوم عمروا أرضهم ولم يجعلوا الحريم فيما بينهم. ولم يكن ذلك باتتفاقهم» 
وكانت الدعوى بينهم أن لا يعمروا ف أرضء فلا تشبت عليهم هذه العمارة على كل 
حال. ووقت ما أرادوا أن ينزعوا منه تلك العمارة نزعوها عند الذين عمروا أو عند من 
كان خلفهم وليس لذلك نهاية إذا كانت الدعوة قبل العمارة أو مع العمارة. 

زلا تنطيت ت العمارة على الداعي© عمر من اذَّعَى عليه أو لم يعمر. ولا من خلفه 

وَأمّا إن مات الداعي فعمر المدّعى عليه على الحريم حَنّى ثبتت عليه عمارته؛ فققد 
ثبتت عمارته إن لم منعه وارث الداعي أو من بعده مِمّن اشترى منه أو وهب له. 
وكذلك إن عمر أحدهم على الآخر في الحريم ثبتت عليه عمارته على هذا الحال. 

وَأممّا إن كان يمنع أحدهم, فعمر الذي يمنع ولم يعمر صاحبه. هل يكون عليه 


منعه حجة أم لا ؟ 
1- بياض في جميع النسخ قدر ثلائة أسطر في نسخة (م) وكلٌ النسخ؛ يدل عَلَيْهٍ بداية 


النصّ: «ولا مضرّة». 
2- الداعي إلى نزع ما لحقه من مضرة. 
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قال: لاء إلا إن منعه الآخر. وكذلك إن عمر على غائب أو يتيم» فلا تشبت 
عليه العمارة. والطفل الذي له والد أو محنون أو المجنون الذي له والد أو ابن الابن 
الذي كان جده حيّاء إذا عمر عليهم أحد حَنَّى ثبتت عمارته فلا يدركه© الطفل 
إذا بلغ أو المجنون إذا أفاق» وكذلك ابن الابن إذا بلغ؛ ومنهم من يقول في اليتر 
الذي له خليفة تثبت عليه. وما الغائب فلا يثبت عليه ذُلِكَء ولو كانت له خليفة» 
وقيل في الغائب غير ذلكء إذا كانت له خليفة. أممّا الشركاء إذا كان فيهم اليتيم أو 
الغائب فلا تثبت عليهم العمارة جميعا. 

قلت: ا تب أو اليتهم أو انحنون إلى الذيين عمرواء هل تكو 

قال: لا؛ ومنهم من يقول: ثابتة. 

والشريكان إن عمر أحدهما أرضه بعمارة تكون فيها مضرّة لأرض قد اشترك 
ا ل ل ا ثبتت تلك المضرّة 

قال: نعم؛ ومنهم من يقول: لا تشبت تثبت عليه. 

وَأممّا إن عمر أحد الشريكين ف الأرض الى اشتركا فيها عمارة تكون فيها 
مضرّة لأرض شريكه الى لم يشترك فيها معه ؟ 

قال هذه المضرّة ثابتة. وَأمّا إن عمروا أرضا مشتركة فيما بينهم عمارة 7 
فيها مضرّة لأرض أخرى قد اشترك فيها غير الأولى» فَإنّ تلك العمارة أيضًا ثابتة؛ 
ومنهم من يقول: غير ثابتة. وأا من عمر أرضه عمارة تكون فيها مضرّة على 
أرض جاره؛ وقد اشترك مع جاره في أرض أخرى غير الي جعل عليها المضرّة» فإنٌ 
مضرّته تلك ثابتة على جاره. 


1- قوله: «فلا يدركه الطفل»: يبدو أن المحُرَاد منه: لا يدرك الطفل نزع العمارة إذا بلغ. 
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ومن عمر أرض جاره من تلك الأرض بعمارة تكون فيها مضرّة لأرضه هو إن 
تلك المضرّة ثابتة» وسواء في ذلك أعمر بالأحرة أو بإذن صاحبها أو بالتعدّي أو 
بالغصب أو ما أشبه ذلك. 


وَأممّا من عمر أرضا لرجحل ‏ وليس له فيها شيء ‏ لمنافع صاحبهاء عمارة تكون 
فيها مضرّة لأرض رجل آخر وهو حاضرء فأراد صاحب تلك الأرض التي جعلت 
عليها المضرّة أن ينزع تلك المضرّة» فلا يصيب نزعهاء وسواء في ذلك أعمرها 
بالأجرة أو بغير الأحرة» أو بإذن صاحبهاء أو يغير إذنه إن كان إِنَّمّا يعمر لصاحب 
الأرض. وَأمّا إن عمر أرض غيره بالتعدّي مقدار ما + نقيت ها الفسارة إذا عستد 
بغير التعدّي» سرون تك الساة عضا رج نكيرة لفبناضب الأرذر أر ممنارة 9 
تكون له فلا تشبت مضرته. 

وأمّا إن عمر أرضا على أَنَّهًَا له حَتنّى 
الست كنا عير ها :نلك الحمافة قد انك ورين بط ل ارصن ار ا 
تلك المضرّة ثابتة. ْ 

وَأممّا إن عمر أرضًا بالغصب على أَنَّهَا لغيره فإذا هي له أو لمن ولي أمره من طفله أو 
يتيم استخلف عليه» وقد كانت في عمارته تلك مضرّة لأرض أخرى» فلا تشبت تلك 
المضرّة. وأمما إن عمر ف أرضه عمارة تكون فيها مضرّة لأرض طفله أو يتيم قد 
اسنخلف عليه أو غائب هو عليه خليفة, فإِنٌ تلك المضرّة كلنّها غير ثابتة» إلا مضرّة ابنه. 
الطفل فَإِنها ثابتة؛ وَأممّا ابنه البالغ فلا تشبت تشبت عليه تلك المضرّة إلا إن نزعها منه(©. 


وأا إن عمر أرض بعض من ولي أمره عمارة تكون فيها مضرة للبعض الآخر 
لمن ولي أمرهء فلا تشبت تلك المضرّة إلا على طفله خخاصّة. 


م فى 


تبتت عمارتهالء فإذا هي ليست لى أو 


0-1 قوله: «إلاً إن نزعها منه». يريد إلا إن نزع تلك الأرض منه؛ عَلَى رأي من يرى حواز انتزاع 
الأب من أبنه بعض ماله والمسألة خلافيّة. 
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وأمنّا من عمر أرض من ولي أمره عمارة تكون فيها مضرّة لأرضه فقد نشبتت حك 
عليه تلك المضرة. 

وأمًا إن عمر أرض غيره عمارة تكون فيها مضرًة لأرض قد اشتترك فيها مع 
غيره فقد ثب ثبتت تلك المضرّة إذا كان شريكه حاضرا؛ وَأممّا إن كان شريكه غائبا أو 
طفلا فلا تشبت عليه تلك المضرّة» إلا إن كان ذلك الشريك طفله. 

وأممّا إن عمر أرض غيره مِمّن ولي أمره أو غيره عمارة تكون فيها مضّة لأرضه 
هو فقد ثبتت عليه. 

وَأمنا المتعاقدان إن عمر رحل أرضه عمارة تكون فيها مضرًة على أرضهما 
بحضرة أحدهما فهي ثابتة؛ ومنهم من يقول: لا ت: تثبت عليها تلك المضرّة إلا إن 
عضرا غعي 1 وكذلاك إن مسمه اعد الجر عاد مر مش : ارسهن قاذ اديت مدهت 
تلك المضرّة جميعا ولو اقتسم بعد ذلك؛ وما إن اقتسماء فأخذ أحدهم السهم الذي 
فيه تلك المضرّة فلا تشبت عليه المضرّة الأولى إلا إن عمر عليه بعد السمة مقدار 
ما تثشبت عليه المضرّة فيه. | 

وَأما مضرّة تكون على أرض رحل بإذنه» فقد ثبتت عليه سواء في ذلك أعمر 
تلك الأرض صاحبها أو عمرها غيره بإذنه. 
اه ل ل وأا إن ابن يتلق فا لاقل أن يعد 
فنهاه. فَإِنهُ يتتهي؛ وإن لم ينته فلا تشبت ِ ا حين أذن 
له فلا يصيب الرجوعء سواء أكانت العمارة أو لم تكن. وأممًا إذا كانت العمارة 
بإذن صاحب الأرض فقد ثب ثبتت عليه مضورّتها ولو نهاه عن العمارة» فلا يصيب 
الرحوع ف ذلك. 





1- هَلِهِ الصورة تكرار لِمًا تَقَدُمَ قبل بضعة أسطر. 
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وكذلك طفله إن أذن لمن يعمر عمارة تكون فيها مضرّة لأرض طفله؛ فلا 
يصيب الرجوع بعد العمارة؛ وَأمما قبل العمارة فَإِنّهُ يصيب الرجوعء وإن لم يرحجع 
وَلَكِنَّهُ قد بلغ ابنه قبل العمارة فنهاه عنها فَإِنَّهُ يصيب ذلك. 

وإن عمر رجحل أرضه عمارة تكون فيها مضرّة لغيره على أن يأخذ صاحب الأرض 
عج اناك على اج نيا را ارولو او ارا لاسا 
عليه غيره فذلك جائر؛ وسواء تلك المضرّة مَضَرَةَ قد كان له نزعها أو مستقبلة وله منعها 
والحجر عليها؛ وكذلك مضرّة كانت على من ولي أمرهء وكان له نزعهاء أو مضرّة 
استقبلت من ولي أمره وله منعهاء فجائز له أن يأخذ له العوضء أو يأخذ مِمّن جعلها 
ا ب 

57 5 ّ 8 

الساكين ار ارش مسحت كان تلك اللضرة لا تفتيت 3 عا 

وآمنا إن عمر آرضن الأجر أو رض المساكن أو المسحسد غمازة تكون فيا عضرة 
لأرضه هوء فقد ثبتت تلك العمارة. 

وأمًا إن عمر أرض الأجر أو المساكين أو الممسجد عمارة تكون فيها مَضَرَةٌ 
لأرض رجحل فقد ثبت ثبتت تلك الممَضَرّة» إلا إن كان إِنمًا عمرها بالتعدّي. 

وَأمّا إن عمر أرضا على أَنسّهًا له فإذا هي للأحر أو للمسجد أو للمساكين 
عمارة تكون فيها مَضَرَةَ لغيره من الناسء فقد ثبتت تلك المَضرّة. 

وما إن .عمر أرض المسحد عمارة تكون فيها مَصَرَّة لأرض السساكن. أو عدر 
أرض الأجر عمارة تكون فيها مَضَّرَةَ للمسجد أو للأحر أو للمقيرة» أو لأرض 
أخرى للمساكين, فلا تشبت ب المَضرَّة لكل واحد من هذه الوحوه على الآخر. 
وكذاللك زة جهل لكل واحد.من هؤلاء الوجدوه آرضا تفرقة تعفلها له :رجال شتى» 
فعمر رحل في واحدة من هذه الأراضي عمارة تكون فيها مَضَّرَة للأخرى. وهما 
لمسجد واحد أو لوجه غير المسجد, فلا تشبت عليها تلك المَضَرّة: ولو أَننَهُ نما 
عمر بذلك الوجه. 
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وَأممّا إن عمر في أرضه عمارة تكون فيها مَضَّرَةَ لغيره» فجعل تلك العمارة 
للمسجد أو الأحر أو المساكين فلا تشبت تلك المَضَّرَّة ويؤخذ من جعلها بنزعها. 
وإن مات من جعلها فإنّ ورثته يؤحذون بنزعهاء ويؤحذون وارثا بعد وارث بنزع 
ذلك إذا ترك هم الميّت الأوَّل ما يرثون منه؛ ومنهم من يقول: ولو لم يرثوا منه 
شيئاء لأنّ هذا عنزلة الميراث. 

وما من عمر أرضه عمارة تكون فيها مَضَرَةْ لما جعل للمسجد أو 0 
أو للمقبرة» فيما يجوز بيعه. فاتّفقت الجماعة على بيع ذلك فباعوه. فلا ت: تثبت تلك 
المَضَرّة على المشتري فيما كان قبل البيع؛ راك عد ريه رفنت شد ا نكن 
عليه فَإنّهَا ثابتة. 

ل ا 
للمسجدء أو ث ل تشبت قبل أن 

وكل مضرة: حملت لان ارهن 'السجن أو الأخر أو لمسناكيق مَإنَكُمًا يمحستك 
بنزع تلك المَضَرّة من عل تلك الأرض لذلك الوجه الذي جعلت له. أو القائم 

وكذلك ما حعل للواحد من هذه الوجوه إن كان جعل فيه مَضَرَّةَ لرحلء فإنمًا 
يؤخذ بنزع تلك المسضَرَّة مَن جّعل ذلكء أو إمام المسلمين, أو الجماعة, أو القائم 
عليها. وَإِنَّمًا ينزعون ذلك من بيت المال. 

وأممّا من جعل أرضا أو غيرها من الأشجار للمسجد أو لوجه من وجوه الأجر 
م أحدث ف ذلك مُضَرّة هو أو ورثته فَإِنهُ يوحذ بنزع تلك المسَضِرَّة؛ وكذلك 
ورقه إن أخفتوا على ذلك مرق فاهم يؤعطزن بترعها. 
1- «أو للمصباح»: مراده: ما يجعَلٌ من أملاك ينفق ريعها على نفقات المصباح الذي يوقد لإنارة 


الطريق» وهو من وجوه الأحر المعروفة. وعلى هذا فِإِنٌ من عمر أرضا تلحق بسببها مضرّة 
للمسحد أو المصباح أو المقبرة فلا تثبت تلك ال مَضَرَة عليها. والله أعلم. 
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وأا إن اشترط أن يحدث المضَرَة في ما جعل لواحد من هذه الوجوه أو اشترط 
أن يحدث فيه ما شاءء مثل أن يجعل بيتا لواحد من هذه الوجوهء فاشترط سكناهاء 
أو اشترط أن يبن عليها غرفة» أو جعل شجرة لواحد من هذه الوجوه. واشترط أن 
يغرس تحتها2"0, أو ينتفع بها بشيء فله شرطه. 

وأمّا الأرض إن أوصى بها رجل أن تجعل للمسجد أو لوجه من وجوه الأجر 
ولم يجعلوها لذلك الوجه إلا بعدما جعلت عليه مَضَّرَّة فقد ثبت عليه الممَضَرَّة؛ 
وإن جعلت عليها المَضَّرَّةَ فجعلوها لذلك الوجه قبل أن تشبت تلك المحَضَّرَّة فلا 
تثبت بعد ذلك. 

قلت: فرحل حدثت عليه مَضَرَة في الأرض أو في الأشجار أو في كل ما يدرك نزعه» 
وجعل ذلك لوجه من وجوه الأجرء هل يدرك نزع تلك المَضّرّة على من جعلها ؟ 

قال: نعم ما لم تثبت تلك المضَرَة؛ فإذا ثبة ثبتت فلا ينزعها. 

وَأممّا إن أحدث رجل مَضَرةَ على غيره» فجعل ذلك لوجه من وجوه الأحرء فَإنّهُ 
يؤخذ بنزع تلك المسَضَرّة» إلا إن مكث مقدار ما تشبت فيه فحينئذ لا يوذ بنزعها. 

آم إن أحيًا الذي حدثت فيه © اي دعوته فلا ت؟ تثبت عليه بعد ذلك. 

50 
فنزعها فليس عليه من ضمان ما نزع من ذلك شيء. وكذلك إمام المسلمين أو 
جماعتهم أو قاضيهم أو القائم على ذلك. 

وأا من أحدث في هذه المعاني ما يكون مضرّة على غيره» فأخذ بنزعه؛ فنزعه: 
فَإِنُّ إن كان في نزعه تلك المضرّة ما يفسد شيئًا من تلك المعاني؛ فعليه غرمه؛ وإن 


1- قوله: «واشيرط أن يغرس تحتها». لعل مراده: أن يزرع أرضها. 
2- قوله: «وأما إِنّ أحيا الذي حدثت فيه المَضِرَةُ...» لا بد من تقدير مضاف ليتسّسق الكلام 
هكذا: «الذي حدثت في ملكه المَضّرّة». والقول فيما يأتي من أشباه هَّرِوِ العبارة مثل ذُلِكَ. 
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+ يكن فيه الفساد فلن عله شيء إلا إن جعله”© للأحر فأحدث فيه مضرّة فأعحذ 
بنزعها فنزعهاء فكلّ ما أفسد فيه فعليه غرمه. 

ومثل ذلك لو أَنّ رجحلا جعل الطوب أو الخشب للمسجد فبناهاء فصار مضرّة 
على غيرهء فأخذ بهدمهاء فهدمهاء فعليه غرم ما أفسد من ذلك للمسجد وما أشبه 

وَأممّا ما أحدث من المضرّة في فيء المسلمين, فإنّ الإمام يأخذ من أحدث ذلك 
بنزعه, فإن لم يكن الإمام فجماعة المسلمين أو قاضيهم. 

وكذلك الفيء إذا جعل المضرّة على غيره فَإِنَّمًا يؤخذ بنزعها الإمام أو جماعة 
المسلمين أو قاضيهم. 

وأمًا الشركاء في الأرض أو غيرها من الأصول إن جعل أحدهم سهمه 
للمساكين» فحدثت ف تلك الأرض مضرّة على غيره؛ فَإِنَّ الشركاء يؤخحذون على 
نزع ذلك جميعًا؛ ومنهم من يقول: لا يؤخذ على ذلك إلا الذي جعله للمساكين 

وَأمّا حجر رجحل على جاره ألا يحدث فيه مضرّة» فمكث بعد ذلك أكثر من. 
المدّة التي تثبت فيها المضرّة أو أقلّ» فلا تشبت عليه بعد الحجر. وأممًا إن حرج 
ذلك من ملكه .عيراث أو بهبة أو بشراء أو غير ذلك» فحدثت المضرّة عند الوارث 
أو المشتري أو الموهوب له حَتّى ثبتت» فلا يدرك نزعها. 

وأمنا خليفة الغائب أو اليتيم أو أبو الطفل إن حجر على جار واحد من هؤلاء 
ألا يحدث عليه المضرّة» فقدم الغائب أو بلغ الطفل أو أفاق المجنون؛ فحدثئت عليه 
المضرّة بعد ذلك فمكث مقدار ما تشبت فيه فإنّهم لا يدركون نزعها. وأممًا إن 
حجر عليه من لم يكن الأمر ف يده فلا يكون عليه ذلك حجّة. 


1- أضاف الناسخ: «انظر ما فائدة هذا الاستثناء فإنّه تكرار مع ما قبل تأمّل». 
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وإن حجر رجل على آخر في شيء على أَنّهُ له فإذا هو ليس له؛ أو استحق منه 
بَيُنةه فحدثت ف ذلك مضرّة بعد ذلكء فلا يكون الحجر الأول ححّة. 

وَأما من أذن لحاره أن يحدث فيه المضرّة على أن يحدث فيه هو مثل ذلك» بيسن 
له ذلك أو لم يُبَيّنهء فإِنّهُ إن لم يبَيّن له ما يحدث فيه من ذلك فَإِنّهُ يرفعه متى ما 
شاء؛ مهم من لقول :لا برض فإن تبيئّن له ما يحدث فيه فلا منعه الأول سواء 
أأحدث الأول أو لم يحدثه؛ ومنهم من يقول: إن لم يحدث الأول شيا فَإِنَّ الآخر 
يعنعه؛ ومنهم من يقول: بمنعه ولو بعدما أحدث ذلك أو بعضه. ترك هو إن ينزرع 
ما أحدث أوَّل مرّة؛ وإن لم يحدث شيمًا فلا يحدثه بعد ذلك؛ وؤوقة كز واحد 
منهم .كقامه؛ وكذلك من وهبوا له أو من وهب له أحدهما فهو يمقامهما. وكل من 
اشترى من أَحَدهما فهو يمقامه ويكون له ذلك عيبًا إن لم يعلم به. 

وإن باع رحل لرجل شيمًا أو وهبه له فاشترط عليه البائع أن يحدث عليه ما 
تكون له فيه المضرّة مثل الطريق أو الحائط أو الساقية أو ما أشبه ذلكء. فلا يصيب 
أن يمنعه من ذلكء ولا من كان خخلفه من مشتر أو وارث أو غيره؛ إلا إن لم يشترط 
ذلك إلا على المشزي خاضّة: وكذلك إن اشترط المشتري ألا ييمحدث من خلفه 
شيئًا من ذلك فلا يحدثه؛ ويحدثه المشتري ولو أخرج ذلك الشّيْء من ملكه. إلا إن 
بر دعوته للأوّل. 

وإن أذن رجحل لرجل أن يحدث فيه المضرة إلى مدّة معلومة؛ فلا يجوز له أن ينزع 
تلك المضرّة حَّى يبلغ تلك المدّة فيكون حيئىذ بالخيار» إن شاء نزعهاء وإن شاء 
تركها. وأممًا إن كانت المضرّة قد حدثت فيه فتركها له إلى مّدَةَ معلومة فلا يدرك 
نزعها حَنّى يبلغ تلك المدّةء فيكون حينتذ بالخيار إن شاء نزعهاء وإن شاء تركها. 
وَأمما إن كانت المضرّة قد حدثت فيه فتركها له إلى مدّة معلومة فلا يدرك نزعها. 
حَتنّى يبلغ تلك المدّة فإن تمنّت المدّة فليفعل ما شاء. وكذلك إن أذن لهنأن يترك 
تلك المضرّة حياة من احدئهاء أو .حياة من احلئك علي أو اذة له أن تمدتها غلى 
هذا الحال. ' 
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مسألة أخرى 


قلت: فرحل أحدث في جاره مضرّة في الأصول كلها من الأرض والأشجار 
والحيطان والمماصل والسواقي والبحازات كلها والبيوت؛ فمات من أحدث تلك 
المضرّة» أو من حدثت فيه قبل أن تمكث المضرَّة مقدار ما تشبت فيه 

قال: إن مات من حدثت فيه فإنَّ ورثته يدركون نزعهاء وإن مات من أحدثها 
فلا يدرك على ورثته نزعها؛ ومنهم من يقول: إن مات أحدهما فلا يدرك نزعها؛ 
ومنهم من يقول: تنزع المضرّة ولو مات أحدهما أو ماتا جميعًا. وكذلك في البيع 
ا سواء في هذا المشرك 
والموحّد والغائب والطفل على ما فسّرناه قبل هذا فيمن ثبتت له» ومن لا تشبت 
له ومن ثبد ثبتت فيه» ومن لا تثبت فيه. 

قلت: فمن أحدث المضرّة فيما لا يعلم له بوحه من وجوه الملكء ولم يقعدوه 
فيها أيضاء فاستمسك به من أحدثت فيه المضرّة ؟ 

ل ا 
فيه» سواء أمنعه أو لم يمنعه. فإن تَبِيَنَ بعد ذلك أن ذلك الشَياء لمن أحدث المضرّة 
كت مقدر معدي يك فلا نوس تورعها وشكيه ها ل 

وأمّا من أحدث في أرضه أو ما اتتّصّلّ بها ما يكون مَضَرَةَ الجاره» فاستمسك به 
من لا يعرف له شيء في ذلك بوجه من وجوه الملك, ولم يعرف أن ذلك كان في 
يده بمعنى من المعاني فلا يدرك عليه نزعها ولا يستردده الحاكم الجواب”"), فإن 
تَبِينَ بعد ذلك أن تلك الأرض له بوجه من الوحوهء أو هي لمن ولي أمره. فإن 
ب ع ا ل و 
مقدار ما ت؛ حت و الاج جرب رو 01 وكذلك إن ادَّعَى أنه 


1- قوله: «هولا يستردده الحاكم الجواب» معناه: ولا يطلب منه الحاكم الحواب» أي: لا يحاكمه. والله أعلم. 
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لم يعلم أَنّهًا له فلا يشتغل بقوله. وكذلك إن اذَعَى أَنّهُ لم يعلم بحدوث المضرّة فلا 
يشتغل به أيضًا؛ وهذا كله إذا تَبَيئنَ عندنا في هذا الوقت أن ذلك له ولم يعلم أَنّهَا 
الو ير در 

وها عرفت لغورة 7 ثم دخل ملكه ولم يعلم به» فحدثت فيه المضرّة في ذلك فمنعها 
أو لم يمنعهاء فمكثت مقدار ما تشبت فيه المَضَرَّة أو أكثر من ذلكء فادّعى أن 
ذلك له فاستمسك بنزع تلك المضرّة فأتى بالبيئّنة على أَنّ ذلك له قبل حدوث 
المضرّة. فَإِنّهُ يحكم له بذلكء ويحكم له بنزع المضرّة» بعدما أقام البينة حَنّى مكث 
مقدار ما تثبت فيه فلا يشتغل بدعوته. 

ا 0 
ما تشبت فيه المضرَّة فأنكره الآخر فهو مدع وعليه البيّنة؛ فإن لم يأت حلف 
252500 

وكذلك من اذَّعَى أَنَّ جاره قد أذن له أن يحدث فيه المضرّة» فأحدثهاء وتبيينَ 
أَنّهُ قد مات من أذن له قبل أن يحدث تلك المضرّة» فلا تغبت تلك المضرّة على 
الوارث» ولو مكث مقدار ما تشبت فيه لكأن عله يخوت وارئه. وَأمّا إن أحدث 
تلك الس" و نياة من آذة له وهل عاتب فمكك :و ذلك سلدارانا كنبسي ننه 
فمات» فاستمسك به الوارث على نزع المضرّة فَإننّهُ إن أقرٌ الوارث بإذن الميّت» 
أو كانت البيّنة على ذلكء فلا يشتغل بدعوته» ويدرك عليه اليمين إن جحد ولم 

وَأمنّا من أذن لرجل أن يحدث فيه المضرّة فأحدثهاء نُمَ تبِيئّنَ أن ذلك لغير الذي 
ا لو ا ا 
مقدار ما تثشبت فيه المضرّة * نْمٌ استمسك به في نزع المسَضَرّة فإِننّهُ إن علم ذلك 
ا ل أنّهُ لأحدء فلا يدرك نزعها؛ وذلك إذا مكث مقدار ما 
تشبت فيه وهو حاضرء وَأممّا إن علم ذلك لمن أذن له أوَّل مرّة فادَّعاها غيره أننَّهًا 
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له.معنى من المعاني قبل أن يأذن له فأقام البيّنة على ذلكء فاستمسك به بنزع 
المضرّة فَإِنّهُ يدرك نزعها غائبا كان أو حاضرّاء وذلك إن ادَعَى أَنَّهُ لم يعلم أن ذلك 
له في محضرهء ويدرك عليه اليمين في ذلك؛ وَأممًا في حال مغيبه فلا يضرّه علم ذلك 
أو لم يعلم. وأمّا إن علم أنّ ذلك له وهو حاضرء ول يغيّر» فعمره مقدار ما 
تشبت فيه فلا يدرك عليه نزعهاء ولو أَنّهُ استحقّه بعد ذلك؛ ومنهم من يقول: 
كل ما كان بسبب من ذلك استحق قبل الاستحقاق فلا يدرك من استحقّه في نزعه 
شيئاء لأنّ الملك إِنّمَا وجب له في وقت استحقاقه لذلك الشّيء. 

وَأممّا من أذن لرحل أن يحدث فيه ما تكون فيه المضرّة: فأحدثه تم أتى من ادٌعَى 
أن ذلك الشَّئْء له فأقرٌ الذي أذن له أن ذلك الشَّْء للذي اذَّعَاه قبل أنْ يأذن فيه 
الآر, فإننّهُ إن صدّقهما في ذلك الذي أحدث المضرّة فليؤخذ بنزعهاء وإن لم 
يصدّقهما فلا يجوز له قوهما إلا بِالبَيْئةٍ. وإن كانت تلك المضرة إِنِتّما أحدثها 
رحلان أو ثلاثة» فأقرٌ بعضهم وأنكر بعضء فَإِنَهُ إن تبيئنَ ما ِكل واحد منهم 
فلينزع من أقرّ منهم ما ينوبه من تلك المسَضَرّة وإِن لم يََبَيّن مالِكلٌ واحد 
منهمء فلا يدرك نزعهاء ويدرك اليمين على من أنكر منهم على عدم علمه؛ فإِن أقرٌ 
الذي أحدث المضرّة بدعوة من استمسك بنزع المضرّة فأخذ بنزعهاء فمنعه جاره 
من ذلك من أجل أنّهُ كانت له المنفعة في ذلك؛ ول يجوز إقراره للذي استمسك به 
فَِنّ القول قول جاره فْ منعه إِيّاه إلا إن أقاموا البيّنة على دعوتهم. ويدرك عليه 
اليمين كه ل يلم بلاعوتة: 

و ون صقل لال انين ان اورت واب ا 
ل 
على إلذي أقرّ له عوض ما تلف له أو قيمته على قول. وإِن أقرَّ الذي أحدث ذلك 
للمقرٌ لهء وقد أتلفه قبل إقراره أو منعه جاره من أحل منفعة كانت له فيه ولم يصب 
الوصول إليه صار الذي أحدث تلك المضرّة ضامنمًا لِمَا أتلف للمقرٌ لهء ويزول 
الضمان على المقرٌ الذي أذن له أوَّل مرّة. وسواء في ذلك الإذن والهبة والبييع وجميع 
وجوه دخول الملك. 
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قلت: فرحل أحدث المضرّة على جيرانه» أو أراد أن يحدثها عليهم؛ فمنعه جيرانه 
فادّعى عليهم أَنَّما كان أوَّل بدء أمرهم على ذلك حين اشتروه» أو حين وهب همء 
أو حين اقتسموهء فأدركوا ذلك عند أوائلهم. مثال قبوم اشاركوا في عين ماء أو 
ساقية أو غير ذلك؛ أو المحازات كلها وقد تَبَيمّنَ ما لْكلّ واحد منهم من ن الأحنّة 
والبيوت والمزارع ؟ 

قال: إن أقام البيّنة على ذلك فلا يصيب أحد منعه, وإن لم تكن له بِيّنة حلّفه. 
وإنْ أقرّ بعضهم وأنكر آخرونء فإن كان إِنّمًا أقروا فيما ير إليهم المنفعة أو يدفع 

عنهم المَضَرَّة فلا يجوز إقرارهم؛ وإن كان إقرارهم لغير جر منفعة ودقع مضرة فقد 
حازت شهادتهم على العام والخاص؛ َإن كان إقرارهم على أنفسهم خخاصَّةء فقد 
حاز إقرارهم على أنفسهم خخاصّة؛ ولا تحوز شهادة بعض العَاممّة لِلعَامَّة؛ ومنهم 
من يقول: جائزة 

وَأمّا من تشبت له عَلَى جاره المضرّة» ثم بعد ذلك زالت تلك المضرّة» فمكث 
بعد ذلك عشر سنين أو عشرين سنة أو أكثر مِمّا تغثبت به الحيازة» أو أقلّ من 
حللاة ازاك اللاي تعبت له عل اووان ها آنا بتعا عه من ذلك الذي يد 
عَلَيْهٍ فلا يصيب منعه ويرها على حالها الأرّل أو أقلّ منه؛ فإنا ردَّها على أقلٌ 
ِمّا كانت عليهه ومكنت بذلك سنين» ' اموس ب د + 
يفعل ذلك» إلا إذ لانن قل اانه تلا يعيب ونيا وإن ادّعَى عليه تبر 
تلك المضرّة أو بعضهاء فأنكر ذلك» ولم تكن للمدّعي بيّنة فليحلكّفه؛ وإن فى 
ذلك من قبل وارئه أو من اشترى منه أو من وهبه له وكلّ من لم يسباشره بنفسه 
ولم تكن له بيّنة» فَإِنّهُ يحللّفه على البتات» إلا إن ادعَى ذلك من قبل غيره مِمكّن لم 
يباشره بنفسه فَإِنّهُ يحنّف على علمه في ذلك. 


1- أي قبل زوال المضرّة. 
2- لعل الصواب: «موروثه». 
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وأمما خليفة الغائب أو اليتيم أو المجنون» أو كل ما كان في يد رجحل بالأمانة إن 
اذَّعَى عليه رجل أَنَّهُ قد كانت له عليه المضرّة على واحد من هذه الوجوه. ولم تكن 
له بيّنة» فلا يدرك اليمين على الخليفة في ذلك؛ ولا يجوز إقرار الخليفة له أيضاء 
ويكون شاهدًا على ذلك إلا ما أتلف بنفسه مِمّا يجوز له أن يتلفه من ذلك لمنافع 
من استخخلف عليه فَإِنَّ فعله جائزء وكذلك إقراره ما دام ذلك في يده وهو عليه 
خليفة؛ فإ زال ذلك من يده أو خرج من الخلافة فلا يجوز له فيه فعل ولا قول. 

وآما إقرار الأب على ابنه الطفل فيما ثبتت عليه المضرّة فجائز» وكذلك فعله في 
مال ابنه إذا كان طفلاً جائرٌ؛ وأا ابنه البالغ فلا يجوز إقراره. له ولا فعله في ماله 
إلا إن تزعه له بالحاحة» فحيدعار يحوز له فعله وقوله. وَأصّا ابنه المشترك فلا يجوز 
له فيما ذكرناه كله إلاّ مقدار سهمه منه ف النزع والإقرار؛ ومنهم من يقول: هو 
مثل ابنه الذي هو غير المشترك. 

وأمّا الخليطان أو أحدهما فلا يجوز له قوله؛ ولا يجوز له فعله في أموالهم؛ ومنهم 
من يجوّزه بالحصص. ٍ 

وما المولى إذا كان طفلاً أو بحنونًا فهو مثل اليتيم» فلا يجوز له إقراره ولا قوله» 
رأمًا فعله ففيه قولان: منهم من يجوّزه له؛ ومنهم من يقول: لا يجوز إلا بالخلافة. 

وما من كانت له المضرّة على غيره حَتنَّى زالت وذهبت فحدثت عمارة أو 
مضرًّة أخرى على تلك الي كانت فيه المضرّة الأولى حَتنّى ثبتتء فقام الذي له 
المضرّة الأولى فاستمسك بنزع المضرّة الآخرة فلا يصيب نزعها؛ فإن كان يمكنه 
أن ينتفع بما كان له قبل ذلك من غير زوال تلك المضرّة التي أحدثئت فليفعل؛ وإذ 
م بمكنه ذلك إلا بزوال هذا الذي حدث فيه فلا يصيب يصيب, وهذا إذا كان حاضرًا أو 
كانوا خواص؛ وَأممّا العَاممَّة أو الغيّاب فلا يشبت لهم شيء من ذلك. 


1- معنى العبارة باختصار: أن من أحدث مضرّة على غيره فأحدث رحل آخر مضرًة على الذي 
أحدث المضرّة الأولى أنّه لا يصيب نزعها. 
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َأمنّا خليفة الغائب فَإنهُ يدرك نزع كل ما حدث على الغائب من المضرّات 
كلّهاء سواء ما حدث قبل خلافته أو بعدها فلا يثبت له شيء من ذلك بحضور 
خليفته. وكذلك خليفة اليتيم أو المجنون يدرك نزع ما حدث على اليتيم أو المجنون 
قبل خلافته وبعدها. 

ولا تشبت المضرّة على الشركاء بحضور بعضهم دون بعضء ولا بإذن بعضهم دون 
بعض»ء ولا يبع بعضهم دون بعسضء ولا يهب بعضهم دون بعضء وسواء في ذلك 
أكانوا أطفالاً أو بّغمًا كنّهم: أو موحّدين أو مشركين: أو موحّدين مع المشركين. 

وإن اقتسم الشركاء بعد ذلك فوقعت تلك المضرّة في سهم الذي أذن لمن يجعلها 
فإنّهُ يدرك نزعها؛ ومنهم من يقول: لا يدركه. وكذلك نزع المضرّة لا تدرك على 
بعضهم دون بعض حَنَّى يجتمعوا كلّهم؛ أو من كان في مقامهم على نزع ذلك. 
وأمنًا ما أحدث بعضهم من ذلك فَإِنهُ يؤخذ من أحدثه بنزعه ولو من غيرهم. 

وأمّا إذا كانت المضرّة على الشركاء فيما يدركون فيه نزعهاء فاستمسك بذلك 
بعضهم فَإِنّهُ يدرك نزع ذلك كله إذا كان له فيه سهمء سواء أحضر شركاؤه أو 
غابوا» وسواء أأحبوه أو كرهوه. وكذلك من كان في مقامهم من وكيل أو خليفة 
فإِنهُ يدرك نزع ذلك ولو لم يحضر أولتك الشركاء. وَأممًا إن اقتسموا ذلك فوقعت 
تلك المضرّة في سهم أحدهم. فَإنّهُ يدرك الذي وقعت عنده نزعهاء وَأممّا غيره من 
الشركاء فلا يدركون نزعها بعد ما صارت في سهم هذاء إلا إن اشترطوا ذلك في 
وقك السمة: 

وكذلك من باع ما كانت فيه المضرّة أو وهبه أو أخرجه من ملكه بمعنى من المعاني» 
فلا يدرك نزع تلك المضرّة» إلا إن استشنى ذلك في حال البيع أو الهبة أو غيرهماء 2 
حيتئذ يدرك نزعه. وكذلك إن اشترطه لمن باع له أو لمن وهب له فإننّهُ يصيب شرطه؛ 
وأا إن لم يشترطه من هؤلاء فلا يصيبون نزعه؛ ومنهم من يقول: يدركون نزعه إلا إن 
اشترط عليه ألا يدركوه فحيتعذرٍ لا يدركونه على كل حال. 
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وَأممّا إن أذن رحل لرحل في حدوث المضرّة على أنّ ذلك الشَّيْء قد اشترك فيه 
مع غيره فإذا هو له كله فاستمسك به في نزع تلك المضرّة كلها أو في البعض 
الذي يض به لغيره؛ فَإِنّهُ لا يدرك في ذلك شيئا. وَأممّا إن أذن له على أذّ ذلك له 
كله فإذا هو قد اشترك فيه مع غيره. فَإنّ شركاءه يدركون نزع ذلك. وكذلك إن 
رجع إليه سهام شركائه بعد ذلك بوجه من الوجوه. فإِنّهُ يدرك نزع المضرّة كلها 
إذا كان ذلك الشَّىء مشتركا فيما بينهم؛ وَأما إن تَبَنَ سهم كل واحد منهم فلا 
يدرك إلا نزع ما يقابل سهام شركائه. 

وأا إن أذن له على أَنّ ذلك الشَّىْء لغيره مشل مال الغائب قد كان في يده أو لم 
يكنء أو مال الحاضر طفلاً كان أو بالغاء فأحدث من أذن له المضرّة, فإذا هو قد مات 
الغائب أو واحد من هؤلاء قبل أن يأذن له» فورئه فصار ذلك الشّيْء له فإنتهُ لا يدرك 
عليه أن ينزع تلك المضرّةء امه قد ورت :ذلك قبل أن يأذن لهه ومتهع بن يقول: ترك 
نزعهاء لأنّهُ نما أذن له على ذلك لغيره ولم يثبته له الحاكم إلا في هذا الوقت. 

.وما من أذن لرحل أن يعمر في أرض غيره أو يحدث فيها المضرّة على أن يعوض 
له عوضًا معلومًا أو على أن يعطيه جعلاً معلومًا أو غير معلوم» فإن قدم صاحبه ولم 
يرض بذلك فلا يجوز منه شيء» ويؤخذ من أحدث ذلك بنزعه؛ وأممًا إن رضي 
ذلك فلا يصيب نزع المضرّة» ويدرك علىالذي أذن لمن يعمر في أرضه ما اشترط 
على نفسه من ذلك عوضا كان أو غيره من الجعل إن كان معلوما؛ وإن كان غير 
معلوم فلا يدرك شيئًا. وإن جوّز المأذون له ما عمل فجائز؛ وإن لم يجوز له أخحذه 
بنزع ما أحدث؛ ومنهم من يقول: إن رضى ذلك فَإنّهُ يدرك عليه مقدار ماأفسد 
ق ارهن ونا كل سيا :رما إن ذف مانن ضور ل قملة ان كيت نه ال 
غلى أن يعرّض له عوضنا آنرء او اشرظ له أن يعطيه غينعا معلوما فذلك حائر: 
وليس عليه العدالة في ذلك فيما بين أولاده؛ لأنَّ ذلك دين عليه لابنه. وكذلك اليتيم 
إذا كان له في ذلك الإصلاح فيحوز فعلُ خليفته في ذلك» وإلا فلا. 
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مسألة أخرى' 

قلت: فرحل دخل أرضا فعمرهاء ولم تعرف له بالشراء ولا بالميراث ولا بوجه 
من وجوه الملك ولم يسترب دخوله فيهاء فمكث فيها مقدار ما تثبت لهفيها 
بالقعود» فحدثت له فيها مضرّة» فاستمسك ,عن أحدثها له فهل يدرك عليه نزعها؟ 

قال: نعم» فحيث قعد فيها صارت مثل أرضه الى كانت له بالميراث أو بالشراء 
أو بغير ذلك» ويؤوخذ بنزع ما أحدث ف تلك الأرضء أو ما يكون مضرّة على غيره 
إذا ثبت قعوده فيها؛ وإن استريب ف دخوله فيها طالت مدّنه أو قصرتء فلا يحكم 
له بنزع المضرّة إذا حدثت عليه في تلك الأرضء ولا يحكم عليه أيضًا بنزع ما حدث 
في تلك الأرض مِمّا يكون مضرّة على غيره إلا ما أحدث بنفسه من جميع المضرّات 
على غيره فَإِنتّهُ يدرك عليه أن ينزع ذلك كانه سواء أعرفت له الأرض قبل ذلك أو 
لم تعرف له وسواء أكان ذلك بالتعدّي أو بغير التعدّي. 

وكذلك الأصل كلّه إذا كان في يده بميراث أو بشراء أو بغير ذلك» وقد كان 
أصله ريبة أو استريب في يده فلا يحكم له بنزع ما حدث عليه في ذلك من المضرّة 
ولا يحكم عليه بنزع ما ضر ذلك؛ فإذا زالت الريبة من ذلك بعد هذا فإنّهُ يحكم له 
ويحكم عليه. وكذلك إذا كان أصل ذلك ريبة أو حقتّقوا ريبته. فلا يحكم له. ولا 
يحكم عليه بنزع تلك المضرة. 

وأما إن عارض الحاكم أو جماعة المسلمين ف ذلك ريبة يمكن زوالهها فولي نزع 
تلك المضرّة غيرهم, فإنّهم ينزكونهم | 

وأمّا من كان الأصل ف يده فاسترابوه فأحدثت عليه المضرّة؛ فاستمسك 
بنزعهاء فلم يحكموا له حَسّى تتبئينَ لهم أَنَّهُ له من الأصل» فاستمسك به بعد ذلك 
فإنّهم يحكمون له بنزعها. وكذلك إن أحدثت في ذلك الأصل مضرّة على غيره. 
ومنعتهم الريبة من ذلك حَتنّى زالت» فإِنّهم يأخذونه بنزعها. 
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وَأممّا من دخل أرضا وأصلاً ولم يسترب دخوله فيهاء فحدثت في ذلك مضرّة لم 
يحدثها بنفسه فلا يؤخذ بنزعها؛ فإن مكث مقدار ما يقعد فيها فَإِنّهُ يوخذ بنزعها. 
وأممّا ما أحدث عليه فيها فَإِنَّهُ يدرك7) نزعه» 0 ما أحدث يعن تود فيها. 

وكذلك إن دخل أرضا ولم تعرف لأحد قبله؛ فادّعى أَنّهُ إنَّما دخل فيها بطفله 
اوم ارخ الله ول ارد وها ايكيا اننا رقم ريا الشوادا نهنا 
كالجواب في المسألة الي قبلها فيما يدرك عليه» وما يدرك هو على غيره. 

وكذلك إن دخل أرضا لم تعرف لهء فمات قبل أن يقعد فيهاء فعمرها ورثته 
بعده مقدار ما يقعدون فيها بعمارة وارئهه© الأول فإنّهم يدركون نزع ما حدث 
عليهم؛ ويدرك عليهم أيضا. وكذلك إن عمرها لمن ولي أمره ول يتم القعود فيها 
حَتّى يدخلها من عمرها له أو من ولي أمره فتمٌ قعوده فيها بعمارة من ولي أمره 
ولا الجواب فيها كالجواب في ال قبلها. 

وكذلك من كان في يده أصل ليتيمٍ أو غائبيء فأحدث فيه ما تكون فيه المضرّة 
لجاره» وذلك نفع للغائب أو لليتيم أو لغيرهماء فَإِنَهُ يوذ بنزع ذلكء لأنّهُ قد 
أحدثه بنفسه؛ ماما أحدث في ذلك قبل أن يكون في يده؛ أو ما حدث فيه ولم 
يحدثه بنفسه. فَإِنّهُ إن كان ذلك للغائب ب فلا يؤخذ به ولا يوخذ بذلك إلا خليفة 
اليتيم: ولو أَنَهُ حدث قبل خلافته أو بعدها ولو لم يحدثه بنفسه. 

وكذلك ما حدث عند خليفة اليتيم حَتنّى زال أو مات؛ فحدثت خليفة أخرى 
فلتؤخحذ الخليفة الأخرى" بنزع ذلك من مال اليتيم. وكذلك ما حدث عند الخليفة 
حَنَّى بلغ اليتيم» أو أفاق المجنون, أو قدم الغائبء فليؤخذوا بذلك؛ وليس على 
الخليفة منه شيءء إلا ما أحدث بنفسه مِمّا تكون فيه المضرّة لليتيم أو للغائب أو 


1- أضاف الناسخ: «صوابه: فإنّه لا يدرك». 


2- قوله: «بعمارة وارثهم» 9 المتراد: «موروثهم». 
3- قوله: «الخليفة الأخرى» أنّث اللفظ باعتبار لفظه لا باعتبار معناه. 
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للمجنون. فَإِنَّ الخليفة يؤخذ بذلك كله سواء أكان في الخلافة أو خمرج منهاء 
وسواء أحضر هؤلاء أو غابوا أو ماتوا. وإن مات الخليفة حرج ذلك من ماله 
ويدركه عليه من أحدث عليه المضرّة» أو من أحدث ذلك في أرضه من يتيم أو 
غائب أو مجنون. 

وما ما أحدث الرجل فْ أرضه بنفسه مِمّا تكون فيه المضرة على غيره» أو 
أحدثه بعبيده أو أحرائه أو وكلائه أو من استعان على عمل ذلك من الناسء أو 
عمل ذلك بسبب مِن قبله كائنا ما كان فَإننّهُ يوخذ بنزع ذلك بنفسه. ولا يوحذ به 
أحد من هؤلاء كلّهم. ْ 

وآمًا ما عمل الشريك في أرض قد اشترك فيها مع غيره مِمَّا تكون فيه المضرّة 
على غيره مِمّا هو نفع له ولشريكه: فَإِنّمًا يؤخذون بنزعه جميعًاء وإن لم يكن في 
ذلك نفع لشريكه فليؤخذ هو بنزعه دون شريكه. 

وأممّا ما أحدث الرجل في أرض غيره بغير إذنه» كان في ذلك نفع لصاحب 
الأرض أو لم يكن, فلايؤوخحذ صاحب الأرض بنزع ذلكء وَإِننَّمًا يؤخذ به من 
أحدثه. وَأمّا ما أحدث عبده أو طفله فَإِنَّهُ يوحذ به» سواء في ذلك أأحدثه بإذنه 
أو بغير إذنه. را عند غير ]ظفل عير "إن احنتوااق ازضلاها بكرن مده ضر 
على جاره. فَإِنَمَا يؤخذ بنزع ذلك سيد العبد أو أبو الطفل إذا تبَينّنَ ذلك؛ وإن لم 
يتين فليؤخذ به من كان ذلك الحدث في أرضه. | 

وكذلك ما أحدث الغاصب في أرض رجل مِمّا تكون منه مضرّة على جاره؛ 
فإنٌ الغاصب يؤخذ بنزعه» يأخذه على ذلك صاحب الأرضء والذي حدثت له 
المضرّة؛ فإن لم يكن ذلك الغاصب فليئُنظر في تلك المضرّة» فإن كانت لصاحب 
الأرض فليؤخذ بنزعهاء ويرجع على الغاصب بعنائه؛ وإن لم تكن لصاحب الأرض : 
ولم يكن فيها نفع له ولم يجدوا الغاصب فليس على صاحب الأرض منه شيء) 
ويؤخذ به صاحبه ويرجع بعنائه على الغاصبء وقيمة ما أفسد الغاصب ف ذلك. 
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وَأمّا من عمل لرجل في أرضه شيئا بغير إِدنه سِمَّا يكون فيه الاصلاح لصاحب 
الأرض أو مضرّة على غيره؛ فإن كانت عين المضرّة لصاحب الأرض فليؤخحذ 
بنزعهاء وكذلك إن لم تكن فيه تلك المضرّة عين غير الأصل مشل الساقية والممصل 
إن حفرها في أرض غيره فليؤخذ صاحب الأرض بنزع ذلكء ويوخذ به من 
أحدثه. ويأخذ صاحب الأرض من أحدث ذلك ف أرضه. وأممًا إن كانت عين 
المضرّة لغير صاحب الأرض؛ وَإِنّمًا جعله من أحدثه لصاحب الأرض فَإنّهُ إن رضي 
صاحب الأرض ذلك فليؤخذ بنزعه؛ وإن لم يرض فليؤخد به من أحدثه أو صاحب 
ذلك الشَّيْء إن كان لغير الذي أحدثه؛ وإن كان ذلك الشّىء الذي أحدثه ف أرض 
غيره مشاركا ببنهم وبين صاحب الأرض فليؤخذ به من أحدثه خاصة» ويوخذون به 
جميعًا على قدر سهامهم فيه؛ ويدرك من لم يحدث غناءه على من أحدثه. 

وإن كان ذلك الشَّيْء مشتركا بين من أحدثه» وبين رحل آغمرء فليؤخذ من 
أحدثه بنزعهى ويوخذ به هو وشريكه؛ ويرجع عليه شريكه بالعناء. وإن كان ذلك 
م يكن فيه لمن أحدئه شيء»ء وهو بين صاحب الأرض وشريكه فليؤخذ به من 
أحدثه ويأخذ به أصحابه» ويرجعون بعنائهم على من أحدثه. وإن كان ذلك لطفله 
فليؤخذ من أحدثه بنزعه؛ وإن لم يؤخذ من أحدثه فليؤخذ أبو الطفل بنزعه. سواء 
أكان لطفله مال أو لم يكن؛ فإن كان للطفل مال فليأخذ منه أبوه مقدار ذلك» 
ويرحع به على من أحدثه. 

وإن كان ذلك الشَيْء ليتيم قد استخلف عليبه صاحب الأرض فليؤخذ به من 
أحدثه؛ فإن لم يوجد فليؤخذ بيه صاحب الأرض الذي هو خليفة اليتيم» ويدرك 
عناءه من مال اليتيم؛ ويرجع به اليتيم على من أحدثه. وكذلك إن كان الشّيء من 
مال يتيم استخلف عليه رجحل غير صاحب الأرض فليؤخحذ به من أحدثه؛ فإن لم 
يوحد فليؤخذ به خخليفة اليتيم» ويرجع به في مال اليتيم؛ ويدركه اليتيم على من 
أحدثه. فإن أراد الخليفة في هذه الوجوه أن يأخذ عناء نزع تلك المضرّة من عند 
الذي أحدثها فله ذلك» ولو لم يأخذه من مال اليتيم» سواء أكان الخليفة صاحب 
ذلك أو غيره. 
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وما إن كان الذي أحدث المضرّة في أرض غيره هو خليفة اليتيم الذي له ذلك 
الشَىء فليؤخذ بنزعه: ولا يرجع بعنائه على اليتيم؛ فإن لم يؤخمذ حَتنّى بلغ اليتو 2( 
فليؤخذ به ويرجع بعنائه على خليفة الذي أحدثه. وكذلك إن جعلوا له خليفة 

قلت: فرجل أحدث المضرّة في أرضه على جاره .مال المسجد أو المساكين أو مال 
لوجوه الأجر كلها ؟ 

قال: يؤخذ بنزعهاء ويضمن قيمة ما أفسد ف ذلك الشَّيْء. وإن كان إِننّمًا أحدث 
ذلك غيره في أرضه يمال المسجد أو غيره من وجوه الأجر فَإِنّما يؤخذ به من أحلثه. 
ويضمن ما أفسد ف ذلك؛ وإن لم يوجد من أحدثه فلا يؤحذ به صاحب الأرض. 

قلت: فهل يؤخذ به من جعل ذلك الشَّيْء للمسجد أو لغيره من وجوه الأجر؟ 

قال: نعم» وإن لم يحد صاحب الأرض من أحدث ذلك في أرضه. ولم يجد أيضًا 
من جعل ذلك الشَّىء للمسجد أو لغيره فلينزعه صاحب الأرض بنفسه؛ وليس عليه 
شيء من ضمان ما أفسد في نزعه بذلكء, ويرجع بعنائه على من أحدث ذلك. 

قلت: فقوم وحدوا مضرّة في أرض رجلء فاستمسك به جاره بنزع تلك المضرةء 
اتتَصّلّت تلك المضرّة بتلك الأرض أو لم تتتّصل إن كان للقاضي أو لجماعة 
المسلمين أن يجبروه على نزعها ؟ 

قال: كل ما اتتصّلَ بالأرض فلا يجبروه على نزعه. وما لم يُتتّصِل بها فلا 
يدركون عليه نزعه. إلا ما قعد فيه صاحب الأرض فليأخذوه بنزعه. مثل ما كان في 
بيته مِمّا وصلت مضرّته إلى جاره من الخشب الواقعة» والحجارة المجموعة فضرٌ به 
صاحبها أو غير ذلك. 

وَآممًا إن قال صاحب الأرض: إِتّما أحدث تلك المضرّة رحل آخخحرء وليس لي 
فيها شيء» فلا يشتغل به إلا إن كانت له البيّنة على ذلك؛ فإن كانت له البيّنة 
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فلتو سد يذلاك من التعنتواة وإن. ل تكن لد ركد وأرلة )نا لعزت كاين ألكةام 
يعلم إِنَّمًا أحدث غيره؛ فله ذلك. وإن استمسك به من حدثت فيه تلك المضرّة 
هل يؤخذ بنزعها مثل ما لم يتل بالأرض» ولم يعرف له فادّعى أن ذلك له؟ فته 
إن أقرَ أن ذلك له أخذ بنزعه؛ وإن جحد فَإِنّهُ يكلف بالبيّنة؛ فإن أتى فليؤخذ من 
أتت عليه البيّنة بنزع ذلك؛ وإن لم يكن له بيمّنة فليحلّفه ولا يدرك عليه غير 
ذلك. وإن قال المدّعى عليه: قد علم المدّعي أن هذا ليس لي فيه شيء. فَإِننّهُ يدرك 
عليه اليمين. وإن نكل”' عن اليمين» فلا يدرك عليه هو أيضًا اليمين. وإن حلف 
أنّهُ لم يعلم أنّ ذلك الشَّيء لغيره فليحلّفه أَنّهُ ليس له في ذلك شيء؛ ولا يدرك 
عليه غير ذلك. وأمنا ما اتتّصّل بالأرض من ذلك وما قعد فيه ولم يتسصيل بالأرض 
ما يؤخذ بنزعه إن ادَعَى أَننّهُ ليس له فيه شيء ولم يحدئه أيضًا فَإِنَه نَهُ يكلّفه 
ا ير 
اليمين على صاحبه أَنّهُ لم يعلم أَنَّهُ ليس له فيه شيء ولم يحدثه؛ أو لم يعلم أنه 
أحدثه غيره. 


قلت: فرحل أحدث المضرّة في أرض لم تعرف له فعمرها مقدار ما يقعد فيهاء 
فاستمسك به الذي حدثت عليه المضرّة أن ينزع تلك المضرّة ؟ 

قال: إن كانت تلك المضرّة مضرًة لا تغبت. فَإِنَهُ يدرك عليه نزعها؛ وإن 
كانت مضرّة تشبت ول يعمر مقدار ما تشبت فيه فَإنَّهُ يدرك نزعها أيضا؛ وإن 
عمرت مقدار ما تشبست فيه فلا يدرك نزعها. وكذلك إن كانت المضرّة لا تحساج 
إلى المقدار الذي تغبت فيه فلا يدرك نزعها؛ وهذا في أرض لم تعرف لأحد. 
فدخلها رحل فمكث فيها مقدار ما يقعد فيهاء فإنّهُ تحسب له عمارته من حين 
1- نكل ينكل نكولاً عن الأمر: حبن وأحجم. 
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دخلهاء ويكون عليه دعوة حاره حكّة في بدء عمارته» ولو قبل أن يقعد فيهاء 
وتكون له أيضًا عمارته على جاره حجّة ولو لم يقعد فيها إلا بعد ذلك سواء في 
ذلك ما أحدث بنفسه وما حدث من غير أن يحدثه أحد, مثل ما ينبت من غير أن 
يغرسه أحد أو يزرعه. وكذلك من قعد في ذلك بعده من وارث أو مشتر أو ما أشبه 
ذلك على هذا الحال. 

وكذلك من دخل أرضا أو ما اتتّصّلَّ بها من الأشجار والحيطان والدورء وقد 
عرف ذلك كله لغتزه يوجته من وجوه للك كلتهاء فأقام في ذلك مقدار ما 
يستحقها بالحيازة» فَإِنهُ يوحذ بنزع ما حدث فيها من المضرّة على جاره بعدما 
صارت له بالحيازة؛ وياد هو آبضًا من احدّث عر" تزل الم بنزعها. وهذا 
كلّه بعد ما صارت له بالحيازة» وَأممًا ما حدث فيه من ذلك أو ما حدث في غيره 
قبل أن يستحقئّها بالحيازة فلا يدرك نزع ذلكء ولا يدرك عليه إلا ما أحدث 
بنفسه» وَإنكّمًا يدرك وللده ,ويذرلة عليه سحي الأرض الأرلء فين جد الديازة 
للآخرء فإذا تع له اتكيازة كايو هدعا حدث ق ذلك امن المضرّة يعدا ضارت أله 
بالحيازة» ويؤخذ بنزع ما أحدث من المضرّة على جاره؛ ومنهم من يقول: يوذ 
ذل تددس كو وميا وسور الت اجر مالي زج برية ير حي 
دخلهاء وبعد ماثبتت له بالحيازة. 

وكذلك ما حكم لرحل بالسنينء فالجواب فيها كالجواب في الحيازة. 


وأمنّا ما حدث في الأرض قبل أن يدخلها فحازها بعد ذلك؛ فكل ما يدخل من 
دم مهمه 


حك باخيازة تإكة يعدب وما لم يدل في الحيازة» فلا يؤخذ به إلا إن تبين 


نَّهُ له أو اعد بنفسه . 


وأا من دخل في أرض غيره؛ فعمرها وأحدث فيها ما يكون مضرّة على غيره 
قبل أن تم له مدّة الحيازة» إمنّا أن يكون ذلك مضرة ثب ثبتت بكونهاء أو مضرّة ثبنبت 


1< قوله: «ويأحذ أيضًا م أحدث على تلك المضرّة» يبدو أَنّ المُرّاد: من أحدث عَلَْيّْهِ تلك المُضرًّة. 
وو هو ايضا من يبدو من 0 
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بعدد السنين» أو مضرة ثبة ثبتت بالغلئّة إن استنُغلَّت فلا ته تشبت تلك المضرّة كلها في 
ذلك إلا لصاحب الأرض» حش يه قيار للداغل ف الأرلة فإذا حكم له بذلك 
كله بالحيازة ثبت له ذلك كلّه ولا يحتاج بعد ذلك إلى استتناف المدّة. وكذلك ما 
حدث من المضرّة على عمارته في ذلك فلا يدرك نزعه حَتنّى يحكم له بذلك, وإذا 
حكم له به فإننّهُ يدرك نزع تلك المضرة» وسواء في ذلك الحيازة والسنون والقعود. 
وَأما ما حدث ف ذلك ول يحدثه أحد فليؤخذ صاحب الأرض بنزعه ما لم يحكم 
بها للداخل فيهاء فإذا حكم له بها فليؤخذ بذلك من حكم له بها. وَأمّا ما حدث 
ولم يعلم من أحدثه فلا يؤخذ بنزعه الداخل فيهاء ولو أنه أقرّ أننّهُ أحدثه؛ إلا إن 
تب أنّهُ أحدثه, أو صدّقه صاحب الأرض في ذلك وَإِنّمَا يؤخذ بذلك صاحب 
الأرض إلا 5 إن مَك أنه إكّمَا أحدت ذلف غيره يوعد به الذي اجنتهه إل رن 
كان عن الشرة لضاسي الأرش فلبوعد هه ويوخيد به ابام ٠‏ أحدثه. ّْ 

وأا مضرة محدثة في أرض رحل» فاستمسك به فيهاء فأنكر أن يكون أحدثهاء 
إِمنّا أن يكون نسبها إلى غيره أو اذَعَى أَنّهُ لم يعلم من أحدثهاء فَإِنّهُ يؤخذ بنزعهاء 
إلا إن أتى بالبيان أَنّهُ أحدثها رجحل معلوم فليؤخذ بها ذلك الرحل. وكذلك إن 
انتفى من تلك الأرضء وقال: ليس لي فيها شيء» فلا يشتغل به» إلا إن أتى بالبيان 
أنهُ قد خرحت من ملكه في وقت حدوث المضرّة. 

وأا إن انتفى من الأرض أو غيرهاء من الأصولء فحدثت المضرّة على ذلك 
الذي انتفى منهاء فاستمسك بنزع تلك المضرّة فلا يشتغل به. 

و اي 
يوحذ بنزع تلك المضرّة؛ ولو از 0 
الدعوة» ولو أنه نسبه إلى رجحل معلوم, إلا إن صدقه ذلك الرجل أنه 
اتعقل إلبه ملك ذلك الشف أو كانت علين ذلك بكنة ودرك طايه 
اليمين إن لم يقر ولم تكن له بينة. 
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وَأممّا من انتفى مِمّا عرف له فنسبه إلى غيره تم حدئت فيه المضرّة على جاره» 
فلا يوحذ بذلك صاحبه الأول ويؤخذ به من نسبه إليه إن أقر به؛ وإن لم يقر بذلك 
وححده ولم تكن له بّنة» فَإِنّهُ يدرك اليمين على الجاحد؛ فإن حلف فليؤحذ به 
ناخب الأو ل.ولو أنه انتفى منه. 


وَأمما إن نسبه إلى غيره فمات الذي نسبه إليه» فإنّ ورثئه يؤخحذون بنزع تلك 
المضرّة على كل حال» ولا يلتفت إلى انتفائهم من ذلك» فإن كان هوف الورئة 
أو كان فيهم أحد من ولي أمرهء فَإِنهُ يوذ بنزع ما نابه من تلك المَضَرَّة أو ما 
ناب من ولي أمره. ا 


وأمنًا ما عرف له فنسبه إلى من ليس له فعل” مثل اليتيم أو الطفل أو المحنون قبل 
أن تحدث فيه المَضّرّة ثُمّ حدثت فيه فَإِننّهُ يوذ بنزع تلك المسَضّرّة من ولي أمر 
ذْلِكَ اليتيم أو الطفل أو المجنون, ولا يلتفت إلى انتفائهمء ولا انتفاء من ولي 
أمرهم. وكذلك إن لم يقر هم إلا بعد ما حدثت المضرّة ف ذلك فليؤخذ بنزع تلك 
المضرّة من ولي أمرهم إن اعري: ف إقراره أَننّهُ أراد به بطلان ما عليه من نزع 
تلك المضرّة؛ وهذا فيما لم يكن فيه نفع لمن أقرَ له به» وَأممّا ما كان له فيه نفع 
نما يوخذ به من ولي أمره على كل حال. 

وأمًا من عرف له شيء فأقرٌ به للأجر أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأحر أو 
جعله لهم قبل أن تحدث المضرّة في ذلكء أو بعد ما حدثت فيه فَإنهُ يوذ بنرع تلك 
المضرّة على كل حال» ويدرك هو أيضًا نزع ما جعل من المضرّة على ذلك قبل أن 


يجعله للأحرء أو بعدما جعله له. أو قبل أن يقر به للأحرء أو بعد ما أقرٌ به. 


1- تَقَدَمَت مثل هذه العبارة» ومعناها: أن اليتيم ولنجنون والطفل لا يصح فعلهم؛ فتصرّفهم في 
أمواهم: أو التصرّف معهم لا يعتدٌ به.' 
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مسألة سيغ البيع الموقوف!" 
وإذا باع الرجل بيع الخيار أو غيره من بيع الموقوف كلنّهء فكانت في ذلك مضرة 
على غيره من جبرانه: فَإنّهُ إن كانت المضرّة مِمّا يحتمل التأخير, فإنتّهم ينظرون 
حَنّى يتَبَيئنَ من انتهى إليه ذلك منهما؛ وإن لم تحتمل المضرّة التأخير فليؤخذ به 
من أوقفه أن ينزع تلك المَضَّرَّة؛ وإن مضى البيع فليدرك عناءه؛ وإن رجع إليه البيع 
فسبيل ذلك ولا يدرك شيبًا. وَأممّا ما حدث من المضرّة على ذلك الموقوف فلا 
يأخذ أحد منهما من جعل تلك المضرّة بنزعها؛ ومنهم من يقول: يأخذه بنزعها من 

أوقف ذلك منهما؛ ومنهم من يقول: كل واحد منهما يأخذه بنزعها. 
ومن استأجر أجيرا بالأرض وما اتتّصّلَّ بهاء فحدثت ف ذلك مضرّة على غيره قبل 

أن يدخعل الأجير العملء فإِنّهُ يؤحذ بنزع ذلك المستأجر. وَأمنا إن دخل الأجير العمل 

فلو عق كل والعد مدهها عابيتوية: وأمّا ما جعل من المضرّة على ذلك فإدٌ كل واحد 
منهما يأخذ من جعلها بنزعها إن دخل الأجير العمل؛ وإن لم يدخل الأحير العمل فَإِنمًا 
يدرك تزغها البتاحر دون الأعر» وسيم من يفول: نكما يذرك تزع تلك لاسر 

وتدرك عَلَيّْهِ الأجيرث© دون المستأجرء دخل الأجير العمل أو لم يدخله. 
وما أصدق الرجل للمرأة إذا تزوّحها بغير شهود. فَإنّمًا يدرك نزع تلك المضرّة 

وتدرك عَلَيّْهِ الزوج دون المرأة. وَأمّا إن استشهد فَإِنّمًا يدركه ويدرك عليها المرأة 

دون الزوج؛ وقيل يدرك على كل واحد منهما مقدار نصف المضرّة ما لم يمسّها©. 

1- البيع عقد من العقود الشرعيّة. 

والعقد الموقوف هو الذي يفيد المللك دون تمامه لتعلّق حقّ الغير به. انظر: تفسير لفظة 
الموقوف من كتاب مععجم لغة الفقهاء ص469. من تأليف: ا. د. محمد رواس قلعه جيء ود. 
حامد صادق قنيبي. 

2- قوله: «ومنهم من يقول: إِنَّما يدرك نزع تلك المضرّة وتدرك عَلْيْهِ الأحير...» معناه: إِنَّ حقّ 
إدراك نزع المضرّة بعد تمام العقد إِنّما هو للأحير إِنْ أحدئها غيرهء أو هي عليه إن أحدثها هو 
على غيره؛ من غير التفات إلى دخوله العمل أو عدمه والله أعلم. 

3- قوله: «ما لم يمسّها»: أي: ما ل يمس الزوج الزوحة؛ كناية على البناء بها. 
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وإن باع رحل للغائب شيمًا أو وهبه له ثُمّ حدثت المضرّة في ذلك الشّيْء على 
جارهء أو حدثت عليه من قبل جاره» فإِنَّمًا يؤخذ بذلك من باعه أو وهبه. ولو 
انتهى ذلك إلى الغائب فلا يدرك عليه العناء؛ ومنهم من يقول: إن قبل الغائب 
يدرك عليه عناء ذلك؛ ومنهم من يقول: تكون تلك المضرة موقوفة حقى يقدم 
الغائب فيقبل ذلك أو يدفعه؛ فإن قبله فليوخذ بنزع ذلك؛ وإن دفعه فليؤح د به 
قناحيه الأول 

وأمّا إن أعطى رجحل أرضه لغائب» فمات قبل أن يقدم فنا لووقهة وجفيزك 
عليهم نزع ما حدث قبل موته ولا يشتغل بإنكارهم العطية؛ ومنهم من يقول: 
يشتغل بهم ف الإنكار والقبول؛ ومنهم من يقول: بطلت العطية حين مات ونم 
يعرف منه القبول والرضا. 

وأمّا إذا حدثت المضرّة في أرض رجحلء فباعها للطفل أو لليتيم أو للمجنون؛ 
فاستمسك به بنزع تلك المضرّة, فَإِننّهُ إن قبل خليفة كلّ واحد منهم فليؤحذ تلك 
الخليفة بنز ع ذلك من مال من استخلف عليه. وإن دفعها الخليفة فليؤحذ بنزع ذلك 


صاحبه الأوّل. 
وأا كل من لا يجوز فعله إذا باع له رجحل شيكاء أو وهبه على الثواب من غير 
خليفة فلا يشتغل بذلك. 


وأا الغائب إذا حدثت المضرّة على ذلك. فأرادت عشيرته أن يستخلفوا حليفة . 
على نزعهاء فهم ف ذلك بالخيار في جميع ما ترك قبل غيوبته. وَأممّا ما ورث بعد 
غيوبته فعليهم أن يستخلفوا له من يستمسك بنزع ذلك. وكذلك اليتيم وامجنون إذا 
أحدثت فيهم المضرّة» فعليهم أن يستخلفوا له خليفة يستمسك بنزع ذلك» وكذلك 
إن أحدثت المضرّة على غيره؛ فإِنَّ من أحدثت عليه المضرّة يستمسك بالعشيرة أن 
يجعلوا لليتيم أو انحنون خليفة يستمسك به بنزع المضرة. وَكَذَلِكَ الطفل والمولى عَلَى 
هَذَا الحال إِتّمَا يستمسك بنزع المضرّة إذا حدثت فيه مولاه. وكذلك إن أحدثها 
ذلك المولى يؤحذ مولاه بنزعها؛ ومنهم من يقول: لا يؤخذ به مولاه. إلا إن 
استخلف عليه أو عشيرته. 
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باب: الدعوى في المضرّة 

قلت: فرجل اذَّعَى على رجل أَنّهُ أحدث عليه المضرة» فأنكر المُدّعى عليه أن يكون 
أحدث عليه شيئاء والمضرّة قائمة» سواء أكانت عليها علامة الحدوث أو لم تكن ؟ 

قال: على المدَعِي البيّنة أَنّهُ أحدث عليه المضرّة؛ فإن لم تكن له بيّنة حلف 
المدّعى عَلَيْهِ أَنَّهُ لم يحدث عليه شيناء وسواء ف ذَلِكَ ما كانت فيه علامة الحدوث 
أو ما لم تكن فيه؛ وسواء أيضًا ما يمكن حدوثه في ذلك الوقت, أو ما لم يكنء لأنّ 
الحاكم لا يحكم بالإمكان؛ ومنهم من يقول: إن كان عليه علامة الحدوثء ولا 
يمكن تقادمه مثل الحائط المبلول. أو الحائط المائل» وفيه انشقاق جديدء أو خحشبة 
مائلة, وفيها كسر جديدء فَإنّهُ يوذ بنزع ذلك ولو ل تكن له بينة. 

وإن خاصم رجحل مع جاره؛ فقال: لا تحدث علي المضرّة. فقال له الآخر: قد 
كان هنا أساس البنيان» وأنا أبني عليه أو قال له: قد كان ها هنا جذع نخلة وأنا 
أغرس ف مكانه؛ أو قال له: قد كان ههنا أثر الساقية وأنا أحفرها فأحري عليها الماء 
أو الممصل أو الطريق أو ما أشبه ذلكء فَكُلٌ ما وجدوا له من ذلك أثرا فلا يمنعه 
منه؛ ومنهم من يقول: لا يشتغل بالآثار إلا إن كانت له البيّنة. ولكن لا يدرك 
عليه نزع ذلك الأثر. وأمًا في قول من يقول: لا بمنع. فَإنةُ إن ختلفوا في المقندار 
الذي كان عليه ذلك الأثر في غلظة البنيان وطولهء فالقول قول من كانت عليه 
المضرّة: إلا إن كانت للمدّعي بيّنة؛ فإن لم تكن له بينة حلف من كانت عليه 
المضرّة. كلك اختلافهم في الأشجار على هذا الحال. وكذلك إن اختلفوا في سعة 
الساقية وطوها واللمصل والطريق على هذا الحال» فيكون القول في ذلك قول 
الناكر» وعلى صاحبه البيّنة؛ فإن لم تكن له البِينّنة فليحلف الناكر إن كان مِمسَّن 
يحلف. وإن كان مِمّن لا يحلف مثل خليفة الغائب أو اليتيم أو المجدون أو الطضل 
فلينتظروا باليمين حَتنّى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل أو يفيق انون فيحلفهم إن 
شاءء وإن نكلوا عن اليمين لزمتهم دعوة المدّعي. 
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قلت: فمن أحدث المضرّة على جاره» فرضيها حار تم بعد ذلك بدا له ؟ 

قال: لا يحوز له نزعها بعد الرضاء وإن ادّعَى عليه الذي أحدثها أَننَهُ رضيها 
فأنكر ذلك فعلى المدَعِي البيّنة؛ وإن لم تكن له بيّنة فليحلف الناكر. وكذلك 
ورثة كل واحد منهما ممقامه في ذلك؛ فإن رضي بالمضرّة من جعلت له فقد لزمه 
ذلك. وورتّتته من بعده. وكذلك من باع له ومن وهب له ذلك الشَّيء على هذا 
الحال» وَلْكِن يكون ذلك عيبا عند المشتري. 


ع اه 
والأعمى إذا حدثت له المضرّة» فمكث بعد حدوث المضرّة من امد ما تشببت 
فيه تم استمسك يمن أحدث له المضرّة أن ينزعهاء وَاذّعَى أنه لم يعلم بحدوتهاء 


َإنّهُ لا يشتغل به» وكذلك إن ذهب بصره بعد حدوث المضرّة» فمكث مقدار ما 
تغبت له المَضَرَّة فاستمسك بنزعها فَإِنَّهُ لا يشتغل به. 


وإن أحدث هو المضرّة على غيره فَإِننّهُ يؤخذ بنزعهاء سواء أأحدثها بعد ذهاب بصره 
أو قبل ذهابه» ولكن إنّمًا يأخذونه بنزعها على قدر ما يمكئه؛ وَكَذِكَ كل من اعتلٌ 
نما يأحذونه بنزع الممضيرة عَلَى قدر ما يمكنه» ويعذر في ذلك لَمّا منعته الخلقة. 

والمحخبوس إذا حدثت له المضرَّة» فمكثت مقدار ما تشبت له فاستمسك بنزعهاء 
َاذَّعَى أَنّهُ لم يعلم بحدوثهاء وقد علموا أَنَّهُ مكث ف حبسه تلك المدَّة فإننّهُ لا 
يدوك ترغيزا .بر كدلك إن ين قوفت حقرتة الشية لل ار بعنه ذلك وائكة 
ركنت عبطا عدف لددوكو ان طلس لكو رفوه رينت لعبسنا لدت من 
المضرّة على غيره وهو في الحبسء ولا يؤخذ بنزع ذلك حَتنَّى يخرج من الحجبس. 


1- يبدو أن الحكم بأنّ الحبوس لا يدرك نزع المضَرّة من تحريف النسّاخ. وَإِنّممَا الصواب: «فإنكه 
يدرك نزعها». ويؤكد هَذَا ما ذكره بعد ذَلِكَ. ليحرّر. 
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ومن اذَّعَى عليه في ذلك وهو في الحبس فلا تشبت له المضرّة. وكذلك هو أيضًا إن 
أقام الحجّة على غيره في المضرّة فلا تشغبت ا ال ويدرك 
عليه بعد خروجه ما أحدث لغيره. 

وكذلك من عقله الجائر حَتنّى تمّت المدّة الى تغبت له فيه المضرًّة: أو أحدث 

هو المضرّة في ذلك الوقت حت تَمّت الدّة ابي نتت فيهاء فَإنُ لا يدرك نزع 
تلك المضرَّة إلا إن كانت الدعوى من أحدهما على تلك المَضَرّة فحينتذ يدرك 
نزعها. وكذلك الممنوع كله ولو منعه من شاءء فَإِنّهُ تغبت له المسَضِرّة. 

وَأمّا الغائب فلا يثبت له ما أحدث له من المضرّة ما دام في غيوبته. وهذا الغائب 
الذي لا يغبت له هو الذي خرج من الحوزة» ولم يكن في أميال وطنه. وَأممّا من 
كانت حوزته فيما دون الأميال, فإِنّهُ تغبت له المضرّة. ولو أنه رج من الحوزة 
إذا لم يخرج من الأميال. وَإَِمًا ف غيزيته يقر ل الأمناء أو بإقرار من المدّعيء 
فإذا م تكن له«مينة وم يعر ضاسيها فادرك عليه التمين على علب تسبي 
تغبت المضرّة إذا حلف. وإن نكل عن اليمين فليؤخذ بنزعها. 

وأممّا من كان في الحوزة ولو أَنَّهُ في مكان بعيد فالمضرّة ثابمة له. ويشبت له على 
غيره؛ ومنهم من يقول: إن كان في مكان بعيد» ولا بمكن له الوصولء وهو أيضًا في 
الحوزة فلا يثبت له ما أحدث له من المضرّة» إلا إن كانت بيّنة أننّهُ قد علم ببحدوث 
المضرة له فمكث مقدار ما تشبت له بعد علمه؛ فلا يدرك نزعها؛ فإن ادَّعَى على 
صاحبه أَنّهُ قد علم وأنكر هوء فعلى صاحب المضرّة البيّنة؛ وإن لم تكن له بيّنة 
فليدرك عليه اليمين» فإن نكل عن اليمين ثبتت له تلك المضّرّة؛ ومنهم من يقول: إذا 
كان خخارجا من الأميال ولم يعلم أَنَّهُ دخل ف الأميال فلا تشبت تلك المضرّة وتكون 
له من الدعوات ما لغيره من الغيّاب, أو من كان في الحوزة في مكان بعيد. 


وَأمما ما أحدث هؤلاء كلهم من المضرات على من كان حاضرا حَننّى ثبتت له 
فلا يصيب نزعها مِمّا حدث ف أرضه ولم يحدثه أحد, أو ما أحدثه خادمه أو عبده 
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أو أجيره» أو ما أحدث الغاصب ف ذلك مِمّا يكون أصلهم من تلك الأرض ومن 
غيرها مِمّا يكون لصاحب الأرض. 

وما من ادّعَى على رجل أَنّهُ أحدث له اللمَضَرَّة أو ادَّعَى صاحبه أن تلك المضرّة 
قد ثبنت له قبل ذلكء وادَّعى المُدَعِي أَنّهُ غائب ف تلك المدّة فعليه البيّنة أنه غائب 
كما قال حَننّى تمّت المدَّة؛ فإن لم تكن له بيّنةء فقد ثبتت له المضرّة؛ وتكون البِيئة 
عَلَى الذي أحدث المّضرّة أيضًا أَنّهًا قد ثبتت؛ فإن لم تكن له فليؤخذ بنزعهاء ويكون 
البمين على كل واجدامتهها إذا ل تكن انه لضائعبه على بدغواةة 

وإن اذّعَى من أحدثت له المضرّة أَنّهُ غائبء فادَّعَى من أحدثها أَنّهُ حاضرء فَكإُ 
من أتى منهم بِالبَيِّنَةٍ فالدعوة دعوته؛ فإن أتيا بالبَيَّئَةٍ جميعا فليؤحذ بِالبَيّئَةِ من 
اذّعَى أن اع حاضر حَتّى تم المدة. برذ حت مستت لالس لوقت 
حدوثهاء فغاب ولم يقدم إلا وقد تمت المدّة فَإنّهُ يدرك نزع تلك المضرّة. وكذلك 
إن احدتت فى غرويته ققدم ثأقام وم يكراعلن اساتكةبمقدار: ما نتم فيه من حين 
حدثت فليدرك نزعهاء ولا يضرٌ ذلك إلا إن مكث مقدار ما تشبت فيه بعد 
قدومه. وَأمّا إن حضر لحدوثهاء ُمٌ غاب ورجع وغاب أيضًا ورجحع وذلك كله 
مقدار ما تشبت فيه تلك المضرّة فلا يحسب عليه ما مكث في غيوبته. وَإنّمًا 
يحسب عليه ما كان حاضراء سواء أاجحتمع حضوره أو افترق. ْ 

وأا إن انفقَا على غيوبة من حدثت له المضرّة» أو أتى بالبَيَِةٍ على ذلك؛ وقال من 
أحدثها: نعم قد غبت» وَلَكِنّكَ قد رجعتء فعليه البيّنة أََهُ قد رجع وأقام مقدار ما 
تشبت فيه؛ فإن لم تكن له بيّنة فليحلف صاحبه أَننّهُ لمعكث مقدار ما تشبت فيه؛ 
فإن حلف فليدرك نزع تلك المضرّة؛ وإن نكل عن اليمين ثبتت له المضرّة. 

وما إن غاب من أحدث المضرّة» فلا يَضُره إذا كان من أحدثها له حاضرًا. 

وأممّا إن أحدث رجحل على الرحل مضرّة» وقد غابا جميعا في حوزة واحدة غير 
الحوزة الي كانت فيه المسَضَرَّة» فمكث ف ذلك مقدار ما تثقبت فيه المَضَرَة 
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فاستمسك من أحدثت له المَضَرَّةَ من أحدثهاء فَإنّهُ يدرك عليه نزعهاء وَإِنّمًا ينظر 
ف ذلك إلى كون من حدثت له المضمرّ في الحوزة التي كانت فيها المََر في وقنت 
حدوثهاء وكونه فيها مقدار ما تشبت فيه. وكذلك إن كان من أحدث المَضرَة 
ومن حدئت له ف حوزات مفترقة» وكانت المُضَرَّةَ في حوزة أخرى فلا يَضُ ذلك 
من حدثت له الممَضَرَّة ويدرك نزعها إذا قدم» أو من استخلف على نزعها. 

وما من حدثت له المَضَرّةَ وهو غائب؛ فحجر على من أحدثهاء وأقام عليه 
دعوته.محضره مِمّن أحدثها وهو عاق تن قدم يعن ذلك فمكت ازا 
تشبت فيه بعد قدومه. فاستمسك به فَإِنّهُ يدرك عليه نزعها. 


٠. 


وكذلك إن قدم فاستمسك به بدعوته؛ ثم تركه بعد ذلك مقدار ما تشبت فيه 
المَضَرَّة فإِنَّهُ يدرك نزعها. 

وكذلك إن أحدث له المَضَرَة محضره فمنعهاء فغاب فقدم» فمكث مقدار ما 
تشبث فيه. فإِنَّهُ يدرك نزعها. 

وكذلك إن منعه من أن يحدث له المَضَّرَّة فغاب» فأحدثها ف غيوبته» أو حضر 
فأحدثها له ولم عنعه بعد ذلك فَإِنّهُ يدرك نزعها في الوجهين جميعاء وينفعه منعه إينّاة. 

وَأممّا من قصد إلى مضرّة معلومة» فحجر على من يحدثها له من جميع الناس ولم 
يقصد بها أحدًا دون أحد, فإنَّ حجره يكون له حجّة على من حضر ومن غاب» 
ومن كان ومن يكونء ما دام ذلك ف ملكه. ولا يكون منعه حجّة لمن بعده من 

وأممًا إن قصد بحجره إلى رجحل واحد ألا يحدث له المَضَرّة في هذا الشّاء. أو ألا 
يحدث له مضرّة معلومة» فلا يكون حجره حجّة إلا على هذا الرحلء ولا يكون 
ححّة على غيره» ولو أَنّهُ وارئه أو غيره مِممّن انتقل إليه ملك ذلك الشّيء. 

وَأممّا إن قصد إلى رجحل واحدء فحجر عليه ألا يحدث عليه المَضَرَّةَ هكذا ولم 
يقصد إلى شيء معلوم, أو إلى مضرة معلومة» فلا يكون حجره عليه حجّة, ولا على 


- 484 - 





غيزة:-وكذلك ]3م يقضد ذلك بذلك أحَذاء إلا أكة حمر على من يندت عليه 
اضر شكذا ج11 رتس إل مط بها عله يكن ذلك سكة عل سد 
وسواء أكان له ذلك كلّه أو له فيه شريك؛ قل ماله فيه أو أكثرء اشترك فيه مع 
رحل واحد أو أكثر من ذلك» سواء شركاؤه حضروا أو غابواء فالجواب في هذا 
كك واحد. 


وَأممّا ابنه الطفل أو الغائب أو المجنون فلا يدخل ماهم في حجره على ماله. 
وكذلك من ولي أمره من يتيم أو غائب أو بحنون؛ أو جميع ما كان في يده 
بالأغانانتة إلا إن قصد. انوا بار سواء ق تذلتك افع إل مال رجحل من 
هؤلاء وسمّاه باسمهء أو قصد إلى مال كان في يده بالأمانة وهو عليه خليفة؛ ولو لم 
يذكر صاحبهء فيكون حجره له حجة ولصاحبه. 


وإن حجر على إحداث المَضرة على أموال جمبيع من ولي أمره شبه اليتيم والغائب 
وانحنون» فرجع إليه ذلك امال فلا ينفعه حجره الأوَّل على من أحدث المَضَرَة له في ذلك. 

ومن أحدث المَضَرَة على مال غائب فمنعته العشيرة بلا خليفة» فلا يدركون 
نزعها إلا إن جعلوا له خليفة لآ من قرب مِن العضيزة ولا من بغد©؛ ومنهم من 
يقول: من قرب من الأولياء يدرك نزعها. وكذلك اليتيم وانمحنون على هذا الحال» 
إن أرادت عشيرتهم أن يمنعوا عنهم المَضَرَةَ بلا خليفة فلا يدركون نزعها؛ ومنهم 
من يقول ف العشيرة: يدركون نزع ذلك عن مال اليتم ولو لم يستخلفوا له؛ ومنهم 
من يقول: إلا الولي خاصّة فإننّهُ يفعل ما يفعل الخليفة. 


1- قوله: «هكذا جملة ولم يقصد إلى مضرة بعينها فلا يكون ذلك حجة على أحد»: لم أفهم معنى لا 
يشترط تعيين المضرّة ما دام الشرع يمنع الإضرار بالغير كما تال يي: «لا ضرر ولا ضرار». 
ليحرّر المقام والله أعلم. 

2- «لا من قرب من العشيرة ولا من بعد»: مراده ‏ والله أعلم ‏ لا فرق بين من قرب منها ولا بين 
من بعد؛ أو يكون تأويل العبارة هكذا: لا يدركها من قرب من العشيرة ولا من بعد منها. 
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والأمٌ إن قعدت على أولادها من غير خلافة» لا تدرك نزع ذلك؛ ومنهم من 
يقول: تفعل مثل ما يفعل الأبء والولُ يفعل مشل ما يفعل الخليفة. وَأممًا الإمام 
والقاضي وجماعة المسلمين» ومن كان .منزلتهم فيمنعون المَضَرّةَ ويدركون نزعها من 
مال اليتيم والمجنون والغائب» والحاضر الذي لم يقم بنفسه. والطفلٌ يدرك مولاه نزع 
ما حدث له. ويدرك عليه؛ ومنهم من يقول: لا إلا بالخلافة. 

واليتيم الذي له خليفة» والطفل الذي له أب. لا تدرك عشيرتهم ولا أولياؤهم 
نزع ما حدث عليهم من المُضْرّة. 

ومن أحدث المَضَرَّة على رحلء فادَّعَى من أحدثت له أنسَّهُ غائب في ذلك الحال» 
فأتى بِالبَيّنَةِ على أَنّهُ غائب ف وقت معلوم ولم يشهدوا أَننّهُ غائب كذا وكذا سنة 
مقذار ما ديت فيه فهو غانب حَيَك شهدوا عليه ولإاتقبية له الضف ولا يول 
عنه اسم غائب حَتّى تبن أنّهُ قدم بعد غيوبته؛ ودخل أميال وطنه. ويجوز لمن رآه 
رج من الحوزة أن يشهد عليه أَننّهُ غائب؛ وَكَدَلِكَ إن لم يره إلا في حوزة أخرى 
يشهد عليه بالغيوب”" ما لم يتبيّن ننّهُ رجع إمنًا.مشاهدته أو بخير الأمناء. وَأممّا إقراره 
فلا ينفعه فيما يجرٌ به إلى نفسه منفعة؛ وَأما ما يَحيرٌ فيه نفسه فقوله عليه حجّة. 

قلت: وأمًا من أحدث على رحل مضرة ف حوزة» وقد كان من حدثئت له 
المَضَرَة في حوزة أخرى, وقد وطّن الحوزتين جميعاء فمكث في ذلك مقدار ما 
تشبت فيه المَضَرة هل تنفع غيوبته أم لا ؟ 

قال: نعمء إِنّمَا ينظر في ذلك إلى غيوبته عن المكان الذي حدثت فيه المَضّرّة 
سواء أوطّن أو لم يوطن. 


1- «الغيوب»: قال في المنجد: غاب يغيب غيبا وغيبة وغيابًا وغيوبًا ومغيبًا عنه: بعد عنه وباينه. 
وغيابًا وغيبوبة: ضدٌ حضر. 
0 97 . - 9 و9 و 
إلى أن قال: غاب عن بلاده: سافر. وغيابًا وغيابًا وغيبة وغيابة وغيوبة: الشيء في الشيء: بطن 
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ومن أحدث لرجل مضرّة» فاستمسك به على نزعهاء واذّعَى من أحدثت له أَنَّهُ 
غائب في تلك الحال أو بحنون أو طفلء وقد عرف هم ذلكء فعليهم البيّنة على ما 
اذَّعوا من ذلك؛ فإن لم تكن طم بيّنة» حلّفوا الناكر على دعواتهم؛ وإن نكل عن 
اليمين أخذ بنزع ما أحدث. 

وَآممّا إن أحدث مضرّة لطفل أو بحنون أو غائبء فادَّعَى أَنَّ الطفل بالغ قبل أن 
يحدث لهء أو أفاق المجنون» أو قدم الغائب ب قبل أن تحدث هم المسَضَّرَة فعليه البيّنة؛ 
ورا يك نه نه سلما على محري إن اواك مال فون لا ا 
فيه» فلا يدرك عليهم اليمين» ويوخذ بنزع ذلك. 

ا ال ل ل 
ماتثبت فيه فلا يدرك نزعها. 


000 فأحدثها واحد منهم فلا تثبت له. 


لشم 


امت رطان مي لد ال وأحدثها لغيره» فإن كان إِننَّما أحدثها 
له في أرضه"2, 21 تثبت له فلا يدرك نزعها. واد ان يكت 
أحدثها في أرضه هو © على أن تكون لغيره فَإنهُ يؤخد بنزعها ولا :+ تتفت له 
8 20 اك اديه يدا كر ا شتواء قن 
ااكدنيا له يتفض أذ باعزانه, 


فإن منع ا أن يحدث له المَضَرَةَ هكذاء فأحدثها في أرض المستأجرء أو العبد 
أو الخاده(© ا تثبت له تلك المَضَرّة. وكذلك إن أحدثها صاحب الأرض لنفسه 
إذا كانت مضرّة ة معلومة. 


1- قوله: «في أرضه» يبدو أن مرجع الضمير من لفظة «أرضه» هو الغير؛ فيكون المعنى كالتالي: وإن منع 
رحلا أن يحدث عليه المضرّة فأحدثها الممنوع لغيره في أرض الغير... فلا يدرك نزعها. والله أعلم. 

2- وقوله: «في أرضه هو» مرجع الضمير: هو الرحل الممنوع. فيكون المعنى كالتالي: وإن أحدثها 
الممنوع في أرضه هو على أن تكون لغيره فإنّه يوخذ بنزعها. 

3- قوله: «أو العبد أو الخادم»: يبدو أ المقصود: أو منع العبد أو الخادم فأحدثها أحدهم (الأحصير أو 
العبد أو الخادم) فلا تشبت عليه. والله أعلم. 
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وإن منعه أن يحدثها بنفسه فأحدئها لمن ولي أمره حَتنَى ثبنتء فَإِنُّ لا يدرك 
نزعهاء سواء من ولي أمره ابنه الطفل أو ابنه لمجنون أو يتيما أو بحنونا أو غائباً هو 
لهم خليفة فلا يدرك نزعها. 

وإن منع الأب أن يحدث لابنه» أو منع الخليفة لمن ولي أمرهء فبلغ الطفل أو أفاق 
المحنون أو قدم الغائب» فأحدث هؤلاء لأنفسهم؛ فإن كانت المَضرَةَ معلومة فإنسَّهم 
يؤخذون بنزعها؛ وإن لم يُبَيْنها لهم ف وقت منعه فأحدثوهاء فلا يدرك عليهم 
نزعها إذا مكثت مقدار ما تثشبت. 

وأممّا إن حجر على رحل أن يحدث في أرضه مضيّة هكذاء ولم يقصد مضمَة 
معلومة» ولا إلى أرض معلومة» وقد كانت له أرض في حوزات مفترقة. أو فْ بلاد 
شنتّى في حوزة واحدة» نم أحدئت له المَبرَ في واحدة من تلك الأراضيء أو فيها 
جميعاء فمكث مقدار ما تشبت فيه؛ فاستمسك به في نزعهاء فلا يدرك نزعها 
حيث لم يقصد إلى أرض معلومة ولا إلى مضرّة معلومة. 

وَأمنّا من أحدث المَضَرة على رحل؛ فاستمسك به في نزعهاء فَلَممّا استمسك به في 
نزعها باع ذلك الذي حدثت له فيه اضر لَضَرَه فإن حكم بها الحاكم لمن أحدثهاء فلا يدرك 
نزعهاء وإن لم يحكمها فيه فلا يجوز بيعها ما دامت في الخصومة, وإن حكم الحاكم بنزعها 
فباعها على ذلك الحال» وقد علم المشتريء فَإِنهُ يدرك على المشتري نزعها. 

وإن حكم الحاكم على من أحدثها بنزعهاء ول يعلم المشازيء فَإِنَهُ درك عليه 
نزعهاء ولكن يردُها بالعيب إن أراد؛ وإن لم يردها ورضي العيب فليؤحذ بنزعها. 
وإن رَدّها ونم يرض بهاء فليدرك نزعها على صاحبها الذي رجعت إليه؛ ومنهم من 
يقول: يجوز بيعه علم أو لم يعلم حكم بها أو لم يحكم وترجع الخصومة فيما بين 
الشتري وبين من أحدثت له الَضّرة؛ فإن أدرك عليه نرْعها ترّعها؛ وإن لم يدرك 
عليه شيا فليمض إلى سبيله. ولا يحوز في ذلك إقرار البائع على المشتزي ف كل 
ما يضر به المشدزيء ولا تحوز عليه شهادته؛ ولكن إن أراد المشتري أن يأحذه بإقراره 
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وشهادته فليفعل؛ ومنهم من يقول: يجوز إقرار البائع على المشتري فيما كانت فيه 
الخصومة قبل البيع» علم المشتري بذلك أو جهل. 

رَأمًا من باع لرجل شيمًا مِمّا تكون فيه المُضَرّة على حاره» فاستمسك جاره 
ذلك بالمشتري أننّهُ أحدث له المَضَرَّة فأنكر المشتريء وأقرٌَ البائع أن تلك المضِرّة 
قد حدثت في ذلك الشَّيء قبل أن يبيعه. فلا يجوز قوله على المشتري. ويكون 
المشتري على خصومته. 

وأممّا إن قال البائع: إنّمَا حدث ذلك عند المشتري. ويشهد بذلكء فشهادته 
خائرة عليه نمع ناهد آحرة وده :من قوللا وو شهادمة :ولو كان معدعوزة. 
وأمّا إن لم يكن معه شاهد غيره؛ تم بعد ذلك رجع ذلك الشَّيْء إليه بالانفساخ» 
ننه يؤخذ بنزعها. وَأممّا إذا رجع ذلك الشّيْء في ملكه بالعيب أو بالهبة أو بالبيع» 
أو بالميراث» أو بغير ذلك» فاستمسك به من حدثت له المَضرّة فَإِننّهُ يدرك عليه 
نزعهاء ويكون عليه إقراره الأول حجّة. وكذلك إن رجع إليه ذلك الشَّيْء 
بالاستحقاق على هذا الحال. وكذلك إن رجع في ملك ابنه الطفلء فَإننَهُ يدرك عليه 
نزع ذلك ما دام ابنه طفلاء فإذا بلغ رجعت الخصومة إليه إلا ما حكم به الحاكم 
بنزعه على ابنه الطفل ولم ينزعه الأب حَنّى بلغ الطفل فليؤخذ الابن بنزعه إلا ما 
أحدثه الأب في مال ابنه الطفل مِمّا تكون فيه المنفعة للابن؛ فَإِنَّمًا يؤخذ به الأب» 
وإن لم يكن الأب فليؤخذ به الابن. ْ 

وَأمّا إن رجع ذلك الشّيْء ف ملك من ولي أمره من يتيم أو غيره؛ فلا يوذ 
بنزعه. لأننّهُ لا يجوز عليه قوله» ولو كان ذلك ف يده في ذلك الوقت. وَأممّا إن 
رجع ذلك الشّيْء في ملكه هو وشريكه فلا يدرك عليه ذلك ما داموا شركاءء إلا 
إن كان شريكه هو ابنه الطفل أو عقيده, لأنَّهُ يحوز عليهما قوله. وسواء في ذلك 
إن تمادى على إقراره أو رجع عنه بعد ما رجع الشَّيء في ملكه. وكذلك مالم 


1- العقيد على وزن جليس: هو من ارتبط بغيره بعقد يلتزممقتضاه كل من الطرفين تنفيذٌ ما تم التاق 
عليه؛ ولابدٌ فيه من إيجاب وقبول. انظر لفظة العقد من كتاب مععجم لغة الفقهاء (بتصرّف). 
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دحل ملكة قط وقد كان ىمالك عرو : م دخل ملكه فَإِنهُ يؤخذ بنزع ما أقرّ به 
أَنَهُ حدث ف ذلك قبل أن يدخحل ملكه. فالجواب في ذلك كالحواب في الي قبلها 
ف الشّيء إذا خرج من ملكه ثُمّ رجع إليه بعد ذلك. 

وأمًا إن أترٌ بالمْضرَة أنهًا كانت في الشّيْء في الوقت الذي كان ذلك الشّيء ف 
ملك غيره حيث يدرك ما حدثت عليه اممضَرة نزعهاء ثم رجع إليه ذلك الشّيْء بعد 
ذلك؛ ثم مات قبل أن يؤخذ بنزع ذلكء فورثه غيره؛ فإننّهُ يوحذ الوارث بتزع 
ذلكء. إذا 5 تحن أكة انا يدنك المَينّت في حياته. رامنا رن لم تكن الشهادة على 
إقراره» وقد جححد الوارث,ء فإنَّ عليه اليمين على علمه أَنَّهُ لم يقر به وارثه» كما 
يكون اليمين على وارثه إذا ححد ما أقرَّ به. 

وكذلك الحاكم إذا أقرَ أَنّهُ حكم بحدوث المَضَرَة أو نزعها حيث لا يقبل قوله 
إلا بالشهادة» نم رحع ذلك في ملكه بعد ذلك فَإنهُ يؤخذ بنزعه أقرٌ بذلك أر 
جححدهء وكذلك وارثه بعد ذلك؛ إن لم يؤخذ الأوّل بنزع ذلك حَمسّى يبموتء فإنّ 
وارثه يوحذ بذلك؛ فإن جححد فعليه اليمين على عمله على إقرار وارثه؛ فإن نكل 
عن اليمين فليؤخذ بنزعه؛ ومنهم من يقول: يجبر على اليمين أن يحلف أو يقره. 
وكذلك اجحواب ف المسألة الي قبلهاء كالجواب في هذه نسقا بنسق. وَأممّا إن لم 
يترك المقرٌ الأوّل أو الذي أقرٌ بالحكومة إلا اليتامى فَإنَّهُ إن كانت الشهادة على ذلك 
فليؤخذ الخليفة بنز ع ذلك؛ وإن لم تكن الخليفة فلّتوخذ العشيرة أن يجعلوا لهم 
خليفة» فيؤخذ بنزع ذلك. 

ولا يجوز على اليتامى إقرار الخليفة وحده؛ ولكن بحوز عليهم شهادته؛ ويجوز لهم 
أيضًا شهادته؛ وإن لم تكن للمدّعي بيّنة فلا يحلف الخليفة» ولكن يوقف ذلك إلى 
بلوغ اليتامى'", فإن أراد أن يحلسّفهم فله ذلك» وإن أراد أن يحلسّف بعضهم دون 
بعض فله ذلك أيضّاء ولو أَنّهُ لا يدرك عليه نزع ما نابه دون غيره من اليتامى. 


1- قوله: «يوقف ذلك إلى بلوغ اليتامى» يبحث هل هذا على الإطلاق أم يقيتّدمما إذا كان هذا 


الإيقاف لا يفوت مصلحة أو يحدث مضرة. ثم ما معنى تحليف اليتامى؟ هل يحلفون على ما لم 
يعلموا وهم صغار أم يحلئّف من كان مميئرًا منهم حال حدوث المضرة؟ ليحرّر. والله أعلم. 
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وكذلك الشركاء كلهم إذا كانت لرجل عندهم خصومة: فأراد أن يحلسّف 
بعضهم دون بعض فله ذلك. 

وَأمّا من أحدث على رجل مضرّة» فتبرًا له من تسمية معلومة من ذلكء مثل 
الربع أو النصفء أو أقلّ أو أكثرء إن تبرئة التسمية مثل تبرئة الكل ولا يدرك نزعها 
بعد ذلك. 

وما إو ص إلى بححض مين 3لنلف :و3 تعض نتسوا مس ناف 
يدرك ما لم يتيرا منه. ْ 

وكذلك الشركاء إذا تبر من أحدهم مِمَّا ينوبه, فلا يدرك على الشركاء ما 
داموا لم يقتسموا؛ فإن اقتسموا فا لله أعلم. 

وإن عمر رجحل أرضه. فجعل فيها مضرّة بعضها على بعضء فباع ذلك الذي 
جعل عليه المَضَرّة» فأمسك المضَرّة لنفسه فلا يدرك عليه المشتري نزع تلك 
المَضَرّة. وكذلك إن باع ذلك الذي فيه المَضَرََ لرحل وباع ذلك الذي كانت عليه 
المَضَرةَ لآخرء فلا يدرك من اشترى ما جعلت له المَضَرَّةَ نزعها على من اشتراها. 
وأا إن باع ذلك الذي فيه المَضْرة لغيره وأمسسك غيره فلا يدرك على المشتزي 
نزعها. وإن باع ذلك الذي فيه المَضَرّة لرحل وباع الذي جعلت المَضِرّة لآحر 
واستثنى المَضَرَةَ لنفسه. فمنهم من يقول: لا يجوز الاستشناء؛ ومنهم مسن 
يقول: جائزء وتكون المَضَرَّة له إن شاء نزعهاء وإن شاء تركها. ولا يدرك 
عليه المشتري نزعها. 

وكذلك من اشترى تلك المسَضَرة خاصّة دون غيرهاء ففيه قولان: منهم من 
يقول: جائز؛ ومنهم من يقول: لا يجوز» ومن جوز له ذلك فيكون .منزلة صاحبها 
الأرّل إن شاء نزعهاء وإن شاء تركهاء ولا يدرك عليه المشتري نزعها وما ذكرنا من 
استثناء المَضَرّة وبيعهاء فهو إذا لم يستشن العين أو لم يبعها؛ وأممّا إن استشنى 
العين الي كانت فيها المَضَرَّة أو باعها فذلك جائز. 
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مسألة أخرى 

قلت: فرجل أحدث المَضَرّة في أرضه على رجل» فطلع من حدثت له المضْرة 
إلى القاضي بدعوته» ولم يحضر من أحدثهاء وقد علم القاضي أن لك الممَضَرَة قد 
حدثت له ,عشاهدته أو بالبيّنة ؟ 

قال: لا ينزع الحاكم تلك المَضَرَة بنفسه. ولا يأمر من ينزعها حَتنّى يحضر من 
أحدثها ويخاصم بحجته”"» فإن أدرك عليه نزعها أحذه به؛ فإن لم يقدر من أحدثها 
على نزعها بنفسه أو ماله فإِنَّ الحاكم ينزعها ويأمر من ينزعها إن شاء بالأجرة أو 
بغير الأجرة؛ فإن كان إِنَّما نزعها بالأحرة كانت دينمًا على من أحدث المَضَرَّة؛ 
فإن أراد الحاكم أن يعطيها من بيت المال فليفعل. فإن أراد من أحدث له المَضّرَّة أن 
ينزعها بنفسه فلا ينزعها إلا بإذن الحاكم؛ فإن نزعها بإذن الحاكم فَإِنّهُ يدرك عناء 
نزعها على من أحدثها. 

وكذلك إن حكم الحاكم على رجل بنزع المنضَّرَّة فغاب من حكم عليه أر 
حكم بذلك على اليتيم بالخليفة» فزالت الخليفة ولم يجد الحاكم من يجبر على نزع 
ذلك. الجواب فيها مثل الجواب ف الي قبلها. 

وأمّا من احدت التضرة فق أرض رخل أواها تمل بهاء قن متاح الأرض 3ق 
ذلك بالخيارء إن شاء أن ينزع تلك الْمَضَرّة بنفسه فليفعل ولا يدرك عناءه في الحكم ولا 
فيما بينه وبين الله إذا نزعها على ذلك, وإن شاء أن يطلع في نزعها إلى الحاكم فعل» 
ويأخذ من أحدثها بنزعها. وإن لم يجد من أحدثها فليأمره الساكم بنزعها ويدرك عناء 
نزعها على من أحدثهاء ويأمر الحاكم من ينزعها أيضاء سواء في ذلك أأحدثها اله أو 
كال صاحب الأرض أو مال غيرهماء وليس على من نزعها مِمّا أفسد في مال من 


1- قوله: «ولا يأمر من ينزعها حَنَى يحضر من أحدئها...» يبحث هذا القول كذلك فلا يمكن أن 
يبقى على إطلاقه؛ لأنّهُ لو علم الخصم ذلك تمادى في غيابه. 
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' أحدثها في وقت نزعها شيء. وَأمّا ما أفسد في حال نزعها من مال صاحب الأرض أو 
في مال غيره. فَإِنّمًا يكون على من أحدث تلك المضرّة. 

وإن أحدث المَضّرَّة في أرضه على جاره عمال جاره ذلك أو عمال غيره من الناس» 
فَإِنهُ يؤخذ بنزع ذلك على كل حال؛ ولا يضمن ما أفسد من ذلك. وإن لم يجد 
من أحدث المَضَرَةَ وكان ذلك النقض لمن أحدثت لهء فأراد أن ينزعها بنفسه فله 
ذلك. وإن كان النقض لغيره فليؤوخذ صاحب النقض بالنزع؛ ويدرك كل واحد 
منهما عناءه على من أحدث ذلك؛ ولا ينزع من حدثت له المَضَرَّة ذلك النقض إذا 
كان لغيره؛ إلا إن حكمه له الحاكم؛ ويدرك صاحب النقض على من أحدثه أن يردّه 
إلى مكانه الأوّل. 

وأمّا من أحدثت المَضَرَةَ فيما اشتركت فيه العَامئّة أو في المسجد أو مال الأخرء 
فك من امفمسق بذلك من الناس فليستردده الحاكم الجواب» ويأخذ من أحدثها 
بنزعها من ينسب إليه ذلك أو من لا ينسب إليه؛ وينزعه القاضي من غير دعوة؛ 
سواء أعلم من أحدث ذلك أو لم يعلمه» وسواء في ذلك أأحدثها من يؤخحذ بفعله. 
اي 

ويحوز لدميع الناس نزعه إذا تين أننّهُ حدث وهو مضرّة", وليس عليهم شيء 
م أفسدرا فيه في حال نزعه فيما لم يصلوا إلى نزعه إل بفساده. وَأمنا ما يتزعونه 
بغير فسادء فأفسدوا فيه شيئا فهم ظالمون؛ ومنهم من يقول: إن لم يشتغلوا إلا 
بنزعه فليس عليهم مِمّا أفسدوه فيه شيءء ولو أَنّهُم يصلون إلى نزعه من غير فسادء 
7 ئَ لا يقصدون فساده. 

وَأمّا إن نزعوا بعضا وبقي بعض» فقدم من أحدثه, فإنّهم يأخذونه بنزع ما بقي 
منه» ويدركون عليه عناء ما نزعواء ويدركون عليه أيضًا نزع ذلك النقض الذي 
نزعه أوَّل مرّة إن كان ف مكان يضر فيه. 


1- قوله: «ويجوز لجميع الناس نزعه...» أقول: في هَذَا الكلام نظرء فلا يصلح أن تنزع بغير أمر 
الحاكم أو القاضي» وإلا أصبحت الأمور فوضى. ررك 
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وأممّا ما حدث ف مال اليتيم إذا لم تكن له خليفة» ولم تكن له عشيرة» أوكانت 
له عشيرة» ولم يشتغلوا بى. فِإِن القاضي يستمسك ,من أحدثه بنزعه. وكذلك الغائب 
إذا لم تكن له خليفة» ولم تشتغل به عشيرته. 

وكذلك المال الذي لا يعرف له صاحب مثل الصّدَافِ )© وغيرها من المغصوبات 
أو مال غائب لم يعرف اسمه ولا قبيلته» فإنّ الحاكم أو جماعة المسلمين يكون في 
هذه الوجوه كلّها ممنزلة الخليفة. 

وأممّا مضرّة حدثت طؤلاء فيما ينسب إلى العَامّة فإ القاضي أو الجماعة ينزعونها. 


وَأمّا ما حدث من تلك المضّرّة على رجحل معلوم أو على قوم خواصٌ فلا 
ينزعونها بأنفسهم, وَلَكِسَّهُم يطلعون في ذلك إلى القاضي؛ فإ لم يجدوه فجماعة 
المسلمين؛ فإن أتوا بالبيان أن ذلك حدث عليهم, فليأمر القاضي أو الجماعة بنزع 
ذلك؛ فإن شاؤوا أمروا من حدث له ذلك بنزعه؛ وإن شاؤوا أمروا غيره؛ أو 
ينزعونه بأنفسهم؛ وهذا فيما حدث في هذه المعاني ولم يحدثه أحد©؛ وَأمنا ما 
أحدث فيه أحد بوجه من الوجوه فإِنّهُ يوحذ من أحدثه بنزعه. ويستمسك به 
أيضًا؛ ولا يشتغل به إذا تير من ذلك أو نسيه إلى ذلك الشّئاء” أَنّهُ إنّمًا أحدثه له 
ولو تتبينَ هم إِنتّمَا أحدث ذلك لهمء أو من ذلك الشّيْء؛ مثل من نزع منه غروسا 
فغرسها فيه» أو نزع منه النقض أو الخشب فبناها فيه فَإِنهُ يؤخذ بنزع ذلك كله 
ويضمن ما أفسد فيه. 


1- قوله: «الصوافي»؛ قال ف اللسان: «الصوافي: الأملاك والأرض الي حلا عنها أهلهاء أو ماتوا ولا 
وارث همء واحدتها: صافئا»: وقال قبل ذلِكَ: «وفٍ حديث 0 والعبكاس رَضِي الله عنهما: 
أَنّهُمًا دخلا عَلَى عمر رَضِي الله عَنهُ وهما يختصمان في الصوافي الت أفاء الله عَلَى رسوله قط من 
أموال بن النضير». ر: ابن منظور: لسان العرب» انه «عفاة: 

2- «ولمح يحدئه أحد» معناه: حدث من قبل الله؛ ولم يتسبكب فيه أحد من الناس. 

3- قوله: «أو نسبه إلى ذلك الشيء» هذه العبارة يوضّحها ما بعدهاء والمعنى الإجمالي: هو أن من 
أحدث مضرة ف أرض أو شبههاءما أخذه منها من غروس أو نقض أو خشب فإنّه يوخذ بنزعهء 

نهُ تصرف في ملك غيره» ولو زعم أنّه فعل ذلك لصالحه. 
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وَآممّا قوم أحدثوا المَضَرَّةَ في أرضهم على جارهم؛ فاستمسك بهم جارهم ف 
نزع تلك المَضَرَّة فإنّهم يؤخذون بنزع ذلك على قدر ما لكل واحد منهم 
من تلك الأرض. 

وَأمّا ما أحدثه قوم ف أرض غيرهم. فإنّهم يؤحذون بنزعه على قدر ما أحدث 

2 > كو أااو ٠.‏ 2 5-0 ءٍ ع 2 
كل واحد منهم إن تبَيسنَ ذلكء وإن لم يتتبين فلينزعوه عَلَى الرؤوس أو مِمَا 
اَمُْقوا عليه أن يكون من ذلك لكل واحد منهم. وَأمّا إن أحدث كل واحد منهم 
مَضَرّة في أرض غيرهم, ول يَتَبَّيّن ما أحدث كل واحد منهم من ذلكء فإن أقرًوا 
بما أحدثوا كلهم أحذوا بنزعه؛ وإن أنكروا فعلى من أحدثت له المَضَرّة البيّنة» وإن 
لم تكن لهء فلا يؤخذ كلّ واحد منهم إلا بنزع ما أحدثه؛ وما تشاكل من ذلك فلا 
يجبرون عليه. 

وَأممّا ما أحدثوه بالغصبء فغاب بعضهم» وحضر بعضء فَإِنَّ كل واحد منهم 


نيتالة 


ومن اشترى أرضا وما اتتّصّلّ بها من الأشجار والحيطان وغيرها فأحدث له 
جاره مضرّة فأخذه بنزعهاء أو أحدثها هو على جارهء فأخذه بنزعها فنزعهاء تَُ 
حرج" في ذلك الذي اشترى عيب فَإِنّهُ يدرك ردَّه بالعيب, إلا إن كانت المَضْرَّة 
الى نزعها من ذلك الشَّيء الذي اذاه عب ْ 


1- نخرج في هذا السياق .معنى ظهر والعيب: الرداءة أو النقيصة الي يخلو منها الخلق السليم أو الصنع 
السليم. معجم لغة الفقهاء. ٍ 

2- قوله: «إلا إن كانت المضرّة الي نزعها... عيبًا...» يؤول معنى العبارة إلى أن في نزع المضرّة نزعسًا 
للعيب ففي ذلك صلاح للأرض المشتراة» فلا داعي لردّها بالعيب حيث لا عيب. والله أعلم. 
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وَأمنا ما أحدئه فكان مضرّة على جاره فأخذ بنزعه فلا يضَرّه ود ذلك الك 
بالعيب» إلا إن كانت فيه" ' مضرّة لذلك الشَّيء فلا يصيب ردّه. وَأممّا ما أحدث له 
عار قاد جنع ار اع رقا ل يتلق قن الست قا ار را 


وأممًا إن حدئت له مضرّة فاستمسك يمن أحدثهاء أو لم يستمسك يه؛ فرأى 
عيبًا في الذي اشترى. انه برك وإن استمسك بنزع المَضرَّة بعدما رأى عيباء 
فَإنّهُ يدرك نزع المَضَرَّة ولا يدرك رده بالعيب ولا يستمسك بنزع المَضَرّة لأن 
استمساكه بنزع المَضَرَةَ بعدما علم بالعيب رضًا بالعيب. 

وأممًا إذا رأى العيب فانتفى منه؛ فاستمسك بنزع مَضَرَّة كانت قبل أن 
ينتفي. أو بعدما انتفى منه. فلا يدرك على من أحدث ذلك نزعه. ولا يكون ذلك 
رضا منه بالعيب» ويدرك ردّه. وإن خاصم على ردٌ ذلك الشَّيْء بالعيب» و يدركه 
في الحكم. فاستمسك بنزع تلك المَضَرَّة» فإننّةُ يدرك نزعها في الحكم. ولا 
يستمسك به فيما بينه وبين | لله. 

وكذلك من اشترى لابنه الطفل أرضا وما اتنّصّلَ بها فحدثت له المَضرَّة أو 
أحدث هو لحاره مضرّة فرأى فيها عيبًاء فالجواب فيها كالجواب فيما اشتراه 
لنفسه. وكذلك إذا بلغ ذلك الطفل فهو .منزلة من اشترى لنفسه. 

وكذلك خحليفة اليتيم إن اشترى ليتيم أرضا وما اتَّصّلَ بها فرأى فيها عيبًاء 
فالجواب فيها كالجواب ف الي قبلها. وكذلك إذا بلغ اليتيم لزمه ما لزم غيره. 

وَأمّا فعل الطفل ف طفولته يتيما كان أو غيره فلا يلزمه ولا نكم تثبت له المَضَرَةَ أيضًا 


1- قوله: «إلاً إن كانت فيه مضرّة» الضمير يعود على النزع, أي: إذا كان في نزع المضيّة مضرَة 
على حاره فلا يجد ردّه. 

2- قوله: «وأما ما أحدث عليه حاره...» معناه: إن ما أحدثه الجار من المضرّة لا يسقط حقّ حاره في رد 
ابيع بالعيب ما لم يثبت ذلك الضرر المحدث فإذا ثبت سقط حقنّه ولم يدرك ردّه. والله أعلم. 
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وما خليفة الغائب إن اشترى للغائب» فحدث له مضرّةء فخحرج العيب فيما 
اشتراه» فاستمسك يمن أحدث له المَضََةَ فلا يدرك نزع المَضَّرَّة إلا إن استخلف 
على ذلك. ْ 

وكذلك المَضَّرَّة إن حدثت في ذلك الذي اشترى على جاره؛ فلا يدرك نزعها 
على الذي اشترى للغائب؛ إلا إن استخلف على ذلكء ولا يضر الغائب إن 
استمسك الخليفة بنزع ما حدث على الذي اشتراه له من بعد ما علم الخليفة 
بالعيب. فإن قدم الغائب فهو على دعوته؛ فإن استمسك بنزع المَضَرّةَ فهو رضًا منه 
بالعيب؛ وإن انتفى من العيب فلا يدرك نزع الممَضَرة. ويدرك نزع تلك المسضرة 
من رجع إليه الشّيْء بالعيب. 

وأممّا من اشترى أرضا من رحل فحدثت له المنَضَرَة فمكث حَتَنّى ثبتت له 
فرج فيها عيب» فإن أراد أن يردّها بذلك العيبء فَإِنهُ إن كانت تلك المَضَرَة ة عيبًا 
لتلك الأرض» فلا يصيب ردَّها؛ وإن لم يكن لها ذلك عيباء فإنسهُ يدرك رمهاء ولا 
يدرك البائع نزع المَضَرّة الي ثبعت للمشتري. وَأممّا ما لم يغبت للمشتريء فَإِنّ البائع 
يدرك نزعه. وسواء أحدثت تلك المَضّرّة عند البائع» فقبتت عنده. أو حدثئت 
عنده. فثشبتت عند المشتري» أو حدثت عند المشزي فشبتت عند فلا يصيب 
البائع نزعها في هذه الوجوه كلها 

وأا المشزي إن أحدث ف تلك الأرض مضرّة هاء فخرج فيها عيب فلا يصيب 
ردّهء وإن لم تغبت المَضَرة أو زالت أو لم ينزعها بعد ما علم بالعيبء فَإنّةٍ ل 
رده بالعيب؛ ومنهم من يقول: لا يدرك ردّه؛ رَأممّا إن لم يعلم بالعيب إلا بعدما 
زالت تلك المَضَرَة فإِنّهُ يدرك رده على كل حال. 

وَأمّا من اشترى أرضا فحدث فيها مضرّة فخرج فيها عيب» فاستمسك بردّها 
للبائع فردّها له فأخذه البائع بنزع تلك المسَضَرَّة» وقد علم بها قبل أن يرد تلك 
الأرض بالعيب فلا يدرك عليها نزعهاء إلا إن كانت عين المَضَرّة لمن أحدثهاء 
فليؤخذ بنزعها إذا لم يكن فيه فساد؛ وإن كان فيه الفساد فلا يؤخذ بتزعهاء ولكن 
يدرك قيمة ذلك النقص على صاحب الأرض. 
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مسألة 


وَأممّا من اشترى أرضا وما اتتّصّلَ بهاء فحدثت له مضرّة فخرج في شرائه 
انفساخ» فلا يدرك نزعهاء ويدركه صاحب الأرض؛ وَأممًا إن لم يعلم بالانفساخ 
فإنّه يدرك نزعها. وإن نزعها وتبيّن الانفساخ بعد ذلك فلا يدرك عليه شيئا. فإن 
كان ذلك مِمّا يخرج من مال صاحب الأرض فليدرك عناء ذلك على صاحب 
الأرض؛ وإن كان مِمّا يخرج من مال من أحدثه فلا يدرك من نزعها على صاحب 
الأرض شيئا. 


وَأمًا من اشترى أرضا فأحدث فيها المضرّة على جاره؛ فأخذه جارة بنزعها 
فنزعها فتبيّن بعد ذلك أن شراءه انفسخ» فلا يدرك عناءه على صاحب الأرض» 
إلا إن كان ذلك الذي نزعه قد كان في تلك الأرض قبل أن د يشتريها وهو لضاحب 
الأرس فاك يدرك عنافه بطل ستاعتي الأزشن ولا يدرك عليه اساحيه الأرض فنا 
أفسد ف أرضه شيئًا ف وقت نزع المضرّة. 

وما إن اخترى ارطنا فتحدته له الضوة تكد مقتدار ما سبيت له فياف 
فاستمسك المشتري بنزعها ولم يدركه. فخرج شراؤه منفس خا فرجعت الأرض 
للبائع» فاستمسك البائع بنزع المضرّة, فإنّه إن كان ذلك إِنَّمّا عملا ذلك الانفساخ 
المسعهيا” الابدرا ار لد ركتلاك بر كاد قاد الايد ع م وار 
فعلهما فلا يدرك نزعها إن مكثت مقدار ما تشبت فيه, لأنّهما لا يعذران في كل 
ما عملا من الانفساخ مِمّا يوصل إلى معرفته؛ وَأمّا ما لا يوصل إلى معرفقه مِمَّا ل 
يكن من قبل فعلهما ولم يباشراه بأنفسهماء أو باشراه فخرج فيه انفساخ من حيسث 
لم يعلما به فاشتراه فحدثت له المضرّة» فمكث مقدار ما تشبت فيه فخرج في 
شرائه انفساخ؛ فرجعت الأرض إلى صاحبهاء فإنّه يدرك نزعها ولا تشبت له. 


1 - قوله: «إن عملا ذلك الانفساخ» الضمير فيه يعود على البائع وعلى مالك الأرض 
المفهومين من السياق. 
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وكذلك إن غاب صاحب الأرض مقدار ما تشبت له المضرّة فقدم» فرحعت له 
بالانفساخ بعد ما رجع» أو قبل قدومه فإنّه يدرك نزعهاء وكذلك من بعده من 
وارث فهو مثل ذلك أيضاء ولو أن الذي حدثت له المضرّة باع تلك الأرض أو باع 
من أحدثها فلا يمنع نزعها لمن أعطى له. وما إن أعطيت تلك المضرّة لمن أحدثها أو 
اشتراها أو بره منها من حدثت عليه فلا يدرك عليه نزعها. 

آم من اشترى أرضا فحدثت له المضرّة» فأعطى تلك المضرًة لمن أحدثهاء أو 
امات ار جاراننها برع شرف الفساع)ترحفة الأرمق إلى صاحبهاء فَإِن 
البائع يدرك نزع تلك المضرّة» ولا يَضْرّه ما فعل فيه المشتري من الطبة والبيع والتبرئة» 
وسواء في ذلك أتعمّدوا الانفساخ أو لم يتعمّدوه. وما إن كان البائع هو الذي 
أعطى تلك المَضَرَة لغيره أو باعها له أو برَآه منهاء فرجعت إليه أرضه بالانفساخ, 
فلا يدرك نزع تلك المَضَّرَّة علم بالانفساخ أو لم يعلم به. 

وأا إن أحدث المشتري المضّرّة على تلك الأرضء فخخرج فيها الانفساخ» فرجعت 
الأرض إلى صاحبها الأوّل» فاستمسك بالمشتزي بنزع المَضَرَّة فإننّه يدركه؛ وإن كان 
البائع هو الذي أحدث المَضرَة في الأرض الى باعها على أرض أخرى كانت 
للمشتري؛ فاستمسك به المشتري فخرج ف بيعها انفساخ, فإنّه يدرك نزعها. 

وأمًا إن كان إِنّمًا أحدثها البائع في أرضه الي باعها بيع الانفساخ فرجعت إليه 
فلا يدرك عليه المشتري نزعها. 

وَأمنّا من اشترى لايتيم أو لطفله أو مجنون أو لغائب» ‏ وهو عليهم خليفة ‏ 
أرضاء فحدثت المضَرّة في تلك الأرض» فخرج شراؤها منفسخحاء فالجواب فيها 
كالجواب في الي قبلها. 

وكذلك إن اشترى واحد من هؤلاء أرضا فأحدث فيها المَضَرَة لجاره؛ فإنَّ مسن 
أحدثها يؤخذ بنزعها؛ فإن مكثت مقدار ما تشبت فيه فلا يدرك نزعها. وكذلك 
إن خرج فيها الانفساخ بعد ما ثبتت بت تلك المسطضكة فلا يدرك نزعها. وكذلك إن 
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أحدث المشتري في تلك الأرض مضرّة على جحاره فمكثت مقدار ما تشبت فيه 
فخرج في شرائه الانفساخ فرجعت إلى صاحبها فلا يدرك على المشتري نزعهاء إل 
إن كان في ذلك مضرّة لصاحب الأرضء فإنّه يأخذ المشتري بنزعها إن شاءء ولو 
كان في ذلك فساد لال المشتزيء إلا إن كان إِنَّما فعل ذلك باتسّفاقه» أو كانوا لم 
يباشروا بيع تلك الأرض» أو كان ذلك الع بكر سس قلي وإن أفسد على 
ذلك الوجه في مال المشتريء فعلى البائع ما أفسد من ذلك ويعطي قيمة ذلك 
ويمسكه في مكانه. 

قلت: فرحل اشترى أرضًا فحدثت لا المَضَرَة فخرج في بعضها انفساخ؛ 
فاستمسك يمن أحدثها فإنّه يدرك نزعها. وكذلك من رجع إليه ذلك البعض الذي 
انفسخ يدرك نزعها إن استمسك بها. وما المشتري إن أحدث في تلك الأرض ما 
يكون مضرّة على جاره فخرج في بعضها انفساخ فلا يدرك نزعها على أحد منهما دون 
الآخر إلا إن كان المشتري هو الذي أحدث ذلك في ماله فإنّه حيتهذ يؤحذ بنزعها. 
وكذلك إن أحدثها من مال غيره وليس في شريكه فيه شيء إن يوذ بنزعه. 

وأمّا إن أحدث المسَضَرَة لجاره فخترحت تلك الأرض أننّها اشتراها شراء 
انفساخ, مثل من اشترى غرومًا فغرسها في الموضع الذي تكون فيه مضرّة للجاره» 
فاستمسك به جاره في نزعهاء فإنّه يدرك عليه نزعها. وإن لم يحضر من أحدثها 
فإننّه يدرك نزعها على صاحب الغروس الذي باعها؛ وإن حضروا جميعا فإننّه لا 
يؤخذ بنزعها إلا من أحدثها دون صاحب الغروس؛ ومنهم من يقول: يدرك نزعها 
على من شاء منهما؛ ومن أخذ منهما فلا يرجع على صاحبه بالعناء؛ ومنهم من 
يقول: إن أذ صاحب الغروس بنزعها فليرجع على من غرسها بعنائه. 

وكذلك من اشترى أرضًا فحدثت فيها مضرّة فخرج في بعضها انفساخ., فإِنّ 
المشتري والذي رجع إليه البعض بالانفساخ يدركان نزعها؛ فإن حرجت تلك 
الأرض إِنّمًا هي انفساخ عند من أحدثهاء فإنَّ كل واحد منهما يدرك على من 
أحدثهاء فإن لم يحضر فليدرك نزعها على صاحبها الذي ياعها؛ ومنهم من يقول: 
يد ركان أيّهما شاءاء من أحدثها أو من باعها. 
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وكذلك من اشترى لمن ولي أمره من يتيم أو بحنون أو غائب أو طفلء أو من 

شترى لوجه من وجوه الأجرء فأحدث المَضَرّة على جاره» فخرجت تلك المضرّة 
نما اشتراها شراء انفساخ, فإنّه يدرك نزعها على من أحدثها؛ وإن لم يحضر 
فليدرك نزعها على الذي باعها أيضاء مثل اللاتي قبلها. 

وأا الفيد المأذوق للق الخارة إن احدت مصرة بكار بإذن سَيده ايفو ناذة 
سَيْدهء فإنّ العبد يؤخذ بنزعهاء ويدرك على سَيّده أيضا. 

وَآممّا العبد إن اشترى أرضا شراء انفساخ؛ فأحدث فيها المَضَّرَة على جاره 
فإنّ العبد يؤخذ بنزعهاء ويؤخحذ بها سَّيّده أيضًا. وإن حرج العبد إِننّمًا اشتراه 
سَيّده شراء انفساخ بعدما ائ شترى تلك الأرض التى أحدث فيها المَضَرَة فإنّه إن 
أمره الذي اشتراه بذلك فليؤخذا به جميعا؛ وإن لم يأمره فليؤحذ به العبد وسيّده 
الأوّل إذا كان العبد مأذونا له في التجارة عند سَيِّده الأوّل؛ وإن كان غير ماذون له 
فليو حك العيك ولا يون سيدة فق كز نالحد نن التطرة يكو النفذي آنا عن 
أحدث بالتعدّي فإنّه يوحذ به العبد وسيّده جميعا فيما دون رقبته. 

ومن اشترى أرضا فحدث فيها المَضَرَة فاستمسك يمن أحدثها فاستحق نزعهاء 
تخرج لامها الفسا فلا يدرك نزعها بعد ذلكء وَإِنّمًا يدرك نزعها من رجعست 
007 وَأممّا إن لم يتبيّن لهم الانفساخ إلا بعدما نزعوا تلك 
المَضّرَةء فاستمسك يعن أخذه بالنزع بعناء نزعها فلا يدرك عليه شيئا. 

ولو أن الذي رحجعت إليه بالانفساخ قد برا من أحدثها بعدما رجعت إليه أو 
أعطاها له. وكذلك المَضّرّة إن نزعها القاضي أو جماعة المسلمين أو من احتسب 
فيها بنزعها مثل المَضَرَّة إن حدثت لليتيم أو المجدون, حَتسّى يبلغ الطفل أو يفيق 
انجنون أو يقدم الغائب. فيعطوا تلك المَضَّرَّة لمن احدثها أو يبرئوه منهاء فلا يدرك 
الذي أحدث المَضْرّة ‏ فأعيذ بنزعها ‏ شيئا(©. 


1 - قوله: «فلا يدرك الذي أحدث المضرَّة ‏ فأحذ بنزعها ‏ شيئا».معناه: فالذي أحدث 
المضرّة وأعيذ بنزعها لايدرك شيعًا من عنائه في نزع المضْرٌة. 
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مسألة سِث الاستحماق!" 

قلت: فرجل أحدث المَضَرَّة لجاره فمكث ف ذلك مقدار ماتثبت له فيه. 
فاستُحق ذَلِكَ الشّيء الذي ثبتت له اللمَضَرَّة فاستمسك بنزع المَضَرّة من استحق 
ذلك الشّيئء أرضا كان أو غيرهاء ولم يمكث بعدما استحقتّها مقدار ما تشبت فيه. 
حضر لذلك أو غاب طفلا كان أو بالغا استحقّها بالتاريخ أو بغير التاريخ» سواء ذَِكَ 
التاريخ قبل حدوث المَضّرة أو بعدهاء فلا يدرك نزعها؛ ومنهم من يقول: إن استحق 
ذلك بالتاريخ قبل حدوث المَضَرّة أو بعدما حدثت ولم تشبتء أو مكنت تلك 
المنضّرّة مقدار ما تشبت فيه وهو غائب أو محنون أو يتيم» فإنَّ هؤلاء يدركون نزعها. 

وَأممّا من كانت الأرض أو ما اتتّصّلّ بها في يده ولم تعرف لغيره» فحدثت له 
المنضّرّة» فمكثت مقدار ما تشبت فيه؛ ثم جاء صاحبها فتَبَيّنَ أنه إِننّمًا كانت 
في يد من كانت ف يده بالأمانة أو الرهن أو الاستمساك أو الكراء. أو كانت في 
يده بالانفساخ» فاستمسك صاحبها بنزع المَضَرَّة فإنّه يدرك نزعها إذا كان غائبا 
أو يتيما أومجنونا؛ وَأمّا إن حضر فلا يدرك نزعها. 

وما من أحدث المَضّرَّة لرحل فاستمسك به عند القاضي, فأدرك عليه نزعهاء 
والشحككت تللكف الأرس متنك كيدل نوهها لا على من جتحت ها ستواء 
أاستَحَّقتها بالتاريخ قبل أن يكون ذلك الشيء مضرّة أو بعدما كان مضرًة فإنّه 
يدرك عليه نزعها. وكذلك إن اشتراها بعدما أدرك نزعها على الأوّل» أو دحعلت 
ملكه .معنى من المعاني» فإنّه يدرك نزعها على من دخلت ملكه. 


اه لرجل أو تير منها لمن أحدثهاء فجاء من استحقّ الأرض الي 
كانكا فيها» قل يدرك مى تبعت : له اول ده ترعهناء إلا إن اشترطها كن اعدثهنا 
خاصة دون غيره أو برّآها له. 


1 - الاستحقاق: في اصطلاح الفقهاء: ظهور كون الشيء حقنًا واحبا أداؤه للغير. انظر: معجم 
لغة الفقهاء صفحة 59. 
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وأماامن عدت المصرة ارخل ححى .تيد 0 
الأرض الى ث, بعت ها المتصرة باتاريخ قبل أن تشبت فيها امسر َم لا تبت 
هما تلك المضَرَة إلا إن استحقّ ا اه 
ا 0 

ثبتت له المسضَّرّة فبلغ ابنه الطفل فاستحق ىَ ذلك الذي ثبتت له المَضَرّة فلا يدرك ابنه 
نرع تلك المسطترة؛ أممًا إن كان لما استحقّ ىَّ ذلك يم قد استخلف عايه اللي 
ثبتت له» فبلغ اليتيم» فاستمسك بنزع تلك المَضّرّة فإتلّه يدركها. وكذلك المحنون 
والغائب على هذا الحال. 

رامق خنتتك له التشكة: :استمسك برع تلك المنتضرة فبيكن أن تلنك 
المضّرّة لابنه الطفل» فهل ينزع ذلك بنفسه أم لا ؟ 

قال: إن شاء نزعها بنفسه أو يمال ابنه ذلك. وأمًا إن تَبَينَ أنّ تلك المْضْرة ليتيم قد 
استخلف عليه أو بجنون, فلا ينزع ذلك بنفسه؛ ولكن يأخذ الغشيرة فيجعلون له خليفة) 
فيستمسك به بنزع تلك المسَضَْرّة من مال اليتيم أو المجنون الذي استخلف عليه؛ فإن أمره 
القاضي أو جماعة المسلمين أن يترع ذلك ينفسه» فإنه ينزعه؛ وإن نزعه على أن يدرك 
عناءه» فإنّه يدرك عناءه من مال اليتيم أو اجنون. وأما إن تَبَينَ أن تلك المضرة نكما 
هي لغائب قد استخلف عليه فلا يدرك على العشيرة ة أن ستخلفرا له ولكن منيء 
بحجّته حَتَّى يقدم الغائب فيكون على حجته. 


نسألة 
قلت: فمن رهن أرضا لرجل؛ فحدثت فيها مضرّة» فمكثت مقدار ما تشبت فيه؟ 


قال: إن حضر الراهن ذلك فلا يدرك نزعهاء ولايدركه المرتهن أيضاء ولو 
أَنّهُ غاب ف تلك المدّة. وأا إن حضر المرتهن وغاب الراهن فإنّهما يدركان نزعها 


8 يم‎ , ٠. 
الرهن: توثيق دين بعين: أي حبس شيء مالي ضمانا لحق الغير. والراهن: المدين الذي دفع‎ - 1 
الرهن. والمرتهن: هو الدائن الذي يقبض الرهن من المدين.‎ 
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كل واحد منهما. وكذلك إن غابا جميعا؛ ومنهم من يقول: إن غاب المرتهن 
وحضر الراهن. فَإِنَّ المرتهن يدرك نزعهاء ولا يدركه الراهن؛ وهذا إذا مكث مقدار 
فاقعيت في 7 

وَأمنّا إن حدثت تلك المضّرّة قبل الرهنء ثم رهنه فلا يدرك المرتهن نزعها 
ويدركها الراهن ما لم تشبت له. وأا إن حدثت هما في حال الرهن» ولم تشبت 
إلا بعدما رجع ذلك إلى الراهن فإنّه يدرك نزعها ما لم تشبت؛ فإذا نَمَّت المدّة فلا 
يدرك نزعها. وكذلك من اشترى تلك الأرض أو دخلت ملكه يمعنى من المعاني 
على هذا الحال. 

انثا الراهن إن أحدث المسَضرّة في الرهنء فد المرتهن يأخذه بنزع تلك 
المسَضّرّة. وكذلك المرتهن إن أحدث المضّرّة في الرهن أو أحدثها فيه فإدٌّ الرامن 
يأخذه بنزعها. وكذلك من أحدث المضَرَّة في الرهن بإذن أحدهماء أو أحدثها 
فبرآه منها أحدهماء فإن لم يأذن له لا يدرك نزعهاء وَأمما إن أذنا له جميعًا أو أبرآه 
منها فلا يدركان نزعهاء وينفسخ الرهن بإذن المرتهن» ولا ينفسخ بإذن الراهن؛ 
ومنهم من يقول: إن كان نفعا للمرتهن أو للمأذون فقد انفسخ الرهن, وإن لم يكن 
لهما فيه نفع فلا ينفسخ. ْ 

وَأمّا تبرئة المرتهن لمن أحدث تلك المَضّرّة فلا ينفسخ به. ويدرك الراهن على 
المرتهن نزع ما أحدث في الرهن؛ ولو لم يكن ف ذلك الذي أحدث فيه مضرة. 
وكذلك المرتهن يدرك على الراهن نزع ما أحدث على الرهن ولو أننّهُ لم تكن فيه 
مضرّة إلا إن كان إِنّمًا أحدث ذلك لصلاح الرهن فلا يدرك على كل واحد 
منهما نزعه على الآخر. 

وآمثا إن كان الرهو'ق يد الشكط كلتك فيه النتضةة ا مسقن دنا 
المسلّط يدرك نزعها. وما المرتهن ففيه قولان. وَأممّا الراهن فإنّه يدركها. وكذلك 
إن كانا مرتهنين أو مسلّطين أو رهينين أو خليفتين فإننّهما يدركانه جميعًا. 
ويدركه كل واحد منهماء ولو أذن صاحبه لمن يحدث ذلك أو يرأه. 
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وآممّا إن أحدث ف ذلك الرهن ما تكون فيه مضرّة على جاره فَإِنَّمًا يوخذ بنرع 
ذلك الر افك ولا يوحة ب للر نويه ولا لهي ذلك الفسداة .فى فال المركهن إنخرغة 
الراهن. وأممّا ما أحدث الراهن أ والمزنهة هن امس في الرهن فَإِنّمًا يوذ بنزع 
ذلك من أحدثه منهماء إلا إن كان الراهن إِتّمّا أحدث تلك المَضَّرَّة عمال المرتهن» 
أو أحدثها المرتهن يمال الراهن, فإنٌ كلّ واحد منهما يدرك عليه نزع ذلك. 

ل 2 
مسألة اخرى ‏ يث الوصية 

وَأممّا ما جعلت فيه الوصيّة إن أحدثت فيه المَضّرّة على جاره فَإِنّمًا يوذ بنزع 
ذلك الورثئة دون خليفة الوصيّة» حضر الورثة أو غابواء وسواء أكان ذلك الشيْء 
في يد الخليفة أو لم يكنء وسواء أجعله الميّت في يده أو الورثة» فإننّمًا يخرج نزع 
تللكة النطرة عو مال الك كليتة وفرج الرمقة هن تنما يفو رس تنما 
يحدثونه بأنفسهم أو لم يكن هم فيه سبب. 

وأممّا ما أحدثوه بأنفسهم أو كان لهم فيه سبب فَإِتّمًا يخرج ذلك من أمواهمء 
وتخرج الوَّصِيّة من ثلث مال الميّت كللّه. تأكانا لدت عد ين ال نيما 
جعل الميّت في يده, فإ الخليفة والورثة يدرك كل واحد منهم نزع ذلك. وكذلك 
ما أحدث عليه الورثة من المضرّات يدرك عليهم الخليفة نزعها. وكذلك ماأحدث 
الخليفة يدركون عليه نزعه» سواء ف ذلك ما حدث في حياة الميّت ولم يقبت» أو اما 
حدث بعد موته» ولم يمكث مقدار ما تشبت فيه. وَأمّا ما حدث في حياة الميّت 
فمكث مقدار ما تثبت فيه فلا يدركون نزعه. وكذلك ما حدث بعده إذا مكث 
مقدار ما تشبت فيه على هذا الحال. وَأَمّا ما حدث بعد موت الميّت أو قبله به 
بإذنه فلا يدركون نزعه. وذلك الإذن إذا أعطى لهم ذلك”"» أو أوصى لهم بعد 


1 - قوله: «وذلك الإذن إذا أعطى لهم ذلك» مراده والله أعلم: وذلك الإذن نافذ إذا أعطى لهم 
أي أقبضهم ما أذن إحداث المضرة فيه. 
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بوئه. وامتا ادن آذن الى يبط له شيعا كناخ 1 ينبل كيه عييكا هزد الورئنة 
يمنعونه إن أرادوا؛ وكذلك هو لا يعمل فيه شيئا إل بإذن الورثة 
وأمّا من أوصن بالأرض ونا اكصّل بها لرجل غَافِدًا أو حاضرًا فحدتت عليه 
المسضَرّة فإننّه يدرك نزعها إن كان حاضرًاء ويدركه خليفته إن غاب؛ وَأممًا إن 
جعل ذلك الشّيء الذي أوصى به المَضّرَّة على غيره, فإننّه إن حضر الموصى له 
يؤخذ بنزعه؛ وإن غاب فلينظروه؛ وإن قدم ة قدفع الوّصيسة فلا يجد ذلك. ويوحذ 
بنزعه؛ ومنهم من يقول: يجده ولا يدرك عليه شيئا. 


مسألة أخرى 

قلت: فرحل أصدق لامرأته أرضًا وما اتتّصّلَّ بها فحدثت فيها المَضَدَة ؟ 

قال: المرأة تدرك نزعهاء مس الزوج أو لم يمس وأمما إن حدثت تلك المضْرَة 
قبل أن يصدق لها ذلكء ولم يمكث مقدار ما تثبت فيه» ففي ذلك قولان: منهم 
من يقول: تدرك نزعها؛ ومنهم من يقول: لا تدركه. وأننا نا اديت كديا اميدق 
لها ذلك فإنّها تدرك نزعه ما لم يشبت. وَأممّا ما حدث من المَضَرَّة في الذي 
00000 ا خامّة م السزوج أو م يمسن 
ار ا لان وكثلك إن طلنها قمل أل يها على قول من بشول: إِنمًا 
يوخذ يذلك كله الرآة إن طلقها قبل أن يمسّهاء فإ الزوج يؤخذ يتزع نصف ‏ ذلك 
على كُلّ حال. 

وَأمًا إن فاداهاء فإن الزوج يوذ بنرع ذلك كلّه. وكذلك إن راجعها بذلك» 
فإن المرأة توحذ بنزع ذلك كللّه. ومن يؤخذ منهم بنزع تلك المَضَرّة هو الذي 
يدرك نزع ما أحدث على ذلك من المضرة. 

وَلَكِنّ الشريك يدرك نزع ما أحدث على ما اشترك فيه مع غيره؛ ولا يدرك عليه 
نزع ما حدث في الذي اشترك فيه مع غيره على جاره من المَضرّة. 


- 506 - 


موج00011-1007 ٠.٠.٠.٠٠٠‏ دح حك>“ككامااا/:1ا010 | 000221772 
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وأا إن تَرَوّحَها بصداق معلوم بغير شهود»ء فحدثت المسَضَّرَةَ على ما أصدق 
لهاء أو حدث فيه المضارٌ على غيره: فَإننّمَا يوؤخذ بذلك كلنّه الزوجء ويدرك نزع ما 


وكذلك إن ترّوَّحَها بشاهد واحد على هذا الحال؛ ومنهم من.يقول: تؤوخذ المرأة 
بنزعه. وَأممّا نزع ما حدث على ذلكء فإنّها تدركه على كل حال يمنزلة مسن كان 
الشَياء ف يده بالخلافة أو بالأمانة. 

وَأممًا البالغ إن تَرَوَّجَ طفلة» فأصدق ا أرضا وما اتتصّلَ بهاء فحدثت عَلَيْهَا 
المَضرّة» فإِنّمًا يدرك نزع ذلك والدها؛ وإن لم يكن فوليّها؛ وإن لم يكن 
فخليفتهاء وإن لم يكن فعشيرتها. وَأممّا ما حدث ف ذلك الشَّيْء من المَضَّرّة على 
غيره؛ فإنسّمًا يوذ بنزعه والدها أيضّاء وإن لم يكن فخليفتهاء وإن لم يكن 
فعشيرتها؛ وإن كان أبوها غائباء فإنَّ العشيرة تؤحذ أن تستخلف لما خليفة لنزع 
ذلك» وتوخذ أيضًا أن تستخلف من ينزع ما حدث على ذلك الشَّيء من المَضرّة) 
سواء في ذلك الطفلء أو الطفلة جميعًاء الجواب فيهما واحد؛ وسواء في ذلك إن 
تزوّج الطفل الطفلة» أو البالغ الطفلة» أو الطفل البالغة؛ وإن لم تحضر العشيرة لهذاء 
فإنَ الإمام في مكانهاء والحاكم في مكان الإمام, والجماعة في مكان الحاكم. 

وَأمّا من أصدق أرضا أو ما اتَصّلَّ بها لامرأته. فحدثت فيها المَضرَّة على 
غيرهاء فأخذت بنزع ذلكء» فانتفت منه وادّعت أنّها ردَّت ذلك إلى زوجهاء فلا 
يشتغل بها إلا إن أتت بالبيّنة» أو أقرّ الزوج بذلك فليؤخذ بنزعها. 

وإن اذَعَى الزوج أنّها فاداهاء فرجع إليه ذلك وأنكرت المرأة قوله فلا يشتغل 
به إلا بالبيّنة» أو بإقرار المرأة» وكذلك ماحدث على ذلك الشَّيْء؛ فَإنّمًا يدرك 
عه الزة لهذا حت ينبي اكد للروج مدزكه و كذلك ابن الطفل ار الفلقانة 
يجوز إقراره عليهما فيما بينه وبين الزوج ما داما في الطفولية؛ فإن بلغا فلا يجوز 
عليهما إقراره. 
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وَأمّا المرأة إن أحدثت المَضرّة على أرض رجلء فأصدق لا ذلك الرجل تلك 
المنَضَرَة فلا يدرك عليها نزعهاء سواء في ذلك أكانت المَضَّرَةَ فأصدقها لهاء أو 
أصدقها لا قبل أن تكون, علىأن تحدثهاء فلا يدرك نزعها إذا كانت. وإن لم تكن 
فلا يمنعها من إحداثها. وكذلك البيع والهبة على هذا الحال. 


20 ص 
مسألة يه بيع المصرة 

قلت: فرجل أحدث المَضَرّة على أرض رحلء فباع له صاحب الأرض تلك المَضّرّة ؟ 

قال: بيعه جائزء ويجوز لصاحب الأرض أخذ الثمنء ولا يدرك نزعها بعد ذلك؛ 
ومنهم من يقول: لا يجوز بيع المَضَرّة وَإنَّما يحوز في ذلك التبرئة. وَأممّا إن كان 
ف تلك المَضَرّة عين معلومة مثل البناء والنقض والغروسء فالبيع في ذلك جائزء 
ويجوز فيه للبائع أذ الثمن. 

وأممّا من أراد أن يحدث المَضَرّة على أرض رجحلء فباع له صاحب الأرض تلك 
المَضَرَة على أن يحدثها ففيها قولان: منهم من يقول: ذلك جائز؛ ومنهم من يقول: 
لا يحوز وإنّمًا تجوز في ذلك الهبة والتبرئة. وما إن باع له تسمية معلومة من تلك 
المضّرَّة كانت المَضَرَّة قبل ذلك أو لم تكنء فإنّه إن كانت الممَضَرَّة قبل ذلك» 
فبيع التسمية منها جائز وتشبت المَضَّرّة؛ ومنهم من يقول: لا يجوز في ذلك البييع 
شيءء وَلَكِنَّ المَضّرَّة ثابتة» ويكون ذلك عنزلة التبرئة؛ ومنهم من يقول: لا يجوز 
بيع التسمية ولا تشبت المضرة أيضا. 

وَأممّا إن باع له تسمية من المَضَرَّة على أن يحدثهاء فلا يجوز ذلك البيع؛ ولا 
يحدث شيئا؛ ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك البيع ويجوز له أن يحدثها؛ ومنهم من 
يقول: يجوز بيع التسمية من المَضَرَّةء ولا يجوز له أن يحدثها كلنّها إذا كانت لا 
تنفصل؛ وأممًا ما ينفصل فلا يحدث إلا تسمية من المَضَرٌة. 

وأمّا من أحدث المَضّرَّة على رجلء فباعها له من حدثت له يمضرًةٍ أراد أن 
يحدثها له فجائز؛ ومنهم من يقول: لا يجوز. 
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َ 
واحد منهما صاحبه بنزعه مضرّة كانت قبل ذلكء أو مضرّة تحدثء. فلا يتآخذان 
بعد ذلك بنزعها؛ ولا بمنع كل واحد منهما صاحبه من حدوثها. وكذلك إن 
تبايعاها لمن وليا أمره من أطفاهما أو يتامى قد استخلفا عليهماء أو المجانين من كل 
ما يكون فيه العوض؛ فإنّ ذلك جائزء ولا يدرك نزع ذلك إن رجع الأمر إل 
مثل إن بلغ الطفل أو أفاق المجنون» فاستمسكوا بنزع ذلك فلا يشتغل بهم؛ وما ما 
لم يكن فيه العرض فهو جائز على طفله. ولا يدرك نزعه إذا بلغ» ولا يجوز ذلك 
على اليتيم ولا على المحنون. ويدركون نزعه إذا بلغ اليتيم أو أفاق المجنون أو حدئت 
لأحدهما خليفة غير الأولى» فإنّه يدرك ذلك. 


2 ع 6 8 7 6" 3 2 
ما إن تبايعا أرضا فيما بينهما أو تواهباهاء أو اقتسماهاء على ألا يأحذ كل 


وكذلك ما أحدث هو عَلَى يتيم قد استخلف عليه فيما فيه نفع فلا ينبت لى 
ويدركه إذا بلغ» ويدركه خليفته أيضًا؛ وكذلك المجنون على هذا الحال. وَأمنّا ما 
أحدث لابنه الطفل مِمّا تكون فيه اللمَضَرّةَ لابنه مِمَّا يكون للأب فيه نفع؛ فلا 
يدركه ابنه إذا بلغ» مكث مقدار ما يثبت فيه أو لم يمكث. وَأممّا ما لم يكن فيه نفع 
للأب؛ وقد كان فيه نفع لغيره» ولم يمكث مقدار ما تشبت فيه فإ الابن يدرك 
نزع ذلك إذا بلغ إلا إن أخرجه الأب من ملك الابن قبل بلوغه؛ ومنهم من يقول: 
كل اهوت وسيب انهه قال يدرك تزع على كل حال مكك مقدار ميقت :فيه 
أو لم بمكث. كان فيه نفع للأب أو لم يكن, أخذ فيه عوضا أو لم يأخذ. 


وَأممّا ابنه البالغ إن أحدث له أبوه المسَضَرَّةء فإننّه يدرك عليه نزعهاء ويدرك 
نزعها على من أذن له أبوه» إلا إن مكث مقدار ما تثشبت فيهء وسواء في ذلك 


الأب أو غيره. إلا إن نزعه منه بالحاجة. وأممّا الح فلا يشتغل بنزعه من ابن ابنه إلا 
فيما أخذ له فيه العوض. 
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مسألة دإ ات المضرة 


قلت: ومن غرس في أرضه ما يكون مضرّة على جارهء كم يكون مقدار ما 
تشبت له فيه ؟ 

قال: في ذلك أقاويل» منهم من يقول: حَتسّى يستغل”2؛ ومنهم من يقول: حَتنَّى 
يستغني؛ ومنهم من يقول: حيثما نبت فهي ثابتة» نبت ذلك من غرسء أو نبت 
من غير غرس» مثل التوى أو غيره من الحبٌ؛ والمأخوذ به في هذا: حَتّى يستغل» 
وتلك الغدّة حَتنّى تلد فحيثئما ولدت فهي ثابتة» أدركت أو لم تدركء قلَّ ذلك أو 
كثرء فلا يشتغل بغلّة غرس معهاء سواء في هذا أاستغلّها صاحبها أو غيره؛ ومنهم 
من يقول فق هذا: نيما رك تلات سنون إل شوق وسه عن يقتؤل: سبع سين 
ومنهم من يقول: لا تشبت حَنَّى تمكث مقدار ما يحوزها فيه» ويستغلٌ ولا يشتغل 
بغلّة في أقل من هذه المدّة؛ ومنهم من يقول: لاتغبت له المرَة أصلاً فحيكما 
استمسك به فإنّهِ يدرك نزعهاء إلا إن مات من حدثت له؛ ومنهم من يقول: : من 
مات منهما فقد ثبتت 

وهذا إذا غرس ذلك أو نبت في أقلّ من حمسة أذرعء وَأمما إن غرس أو نبت في 
أكثر من حمسة أذرع, فلا يشتغل به» ولو كانت فيه مضرّة لحاره؛ وإن ترك حمسة 
أذرع خارة فغرض اران نبتت في خمسة أذرعء فزادت في عينها وغلظت حَتّى لم يق 
إلا أقلّ من حمسة أذرع فلا يؤخحذ بنزع ذلك. وكذلك إن غرس في أقلّ من خمسة 
أذرع» وثبتت عَلَى جاره حَتنّى زادت على ما كانت عليه ف عينها فلا يجد جاره 
نزعها. وَأمّا إن قامت تحتها غرسة بعدما زادت على ما كانت عليه في عينها فإنّه 
يدرك عليه نززع ذلك. وكذلك الى غرس في أكثر من حمسة أذرع؛ فزادت في عينها 


1 - قوله: «حَتى يستغلٌ» أي: لا تشبت مضرّة الغروس حَنى تعطي غلة. 
2 - وقوله: «حَتَى يستغين» أي: حَتى يستغينٍ عن الرعاية مثل السقي. 
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قي م يبق إلا أقلّ من حمسة أذرع» فقامت تحتها وَدِيَّة(') فإنلّه يوحذ بنزعهاء 
وهذا الذي يدرزلة نزعه فيما قام من تحتها من الأرض؛ وما ما قام من جذرها مثل 
الصنئوان وغيره؛ فلا يؤخذ بنزعه؛ وَأُمّا ما زاد من جرائدها حَتنّى وصلت إلى أكثر 
من حمسة أذرع فلا يوخذ بنزع ذلك» إلا إن كان الذي رادت عليه مل الطريتق أذ 
الساقية أو الممصل أو المحازات كلها تملعت الجوازء فإنّه يؤخذ بنزعه. إلا إن 
مكث مقدار ثلاث سنين؛ ومنهم من يقول: سبع سنين؛ ومنهم من يقول: عشرين 
سنة» فقد ثبتت له. وهذا إذا كانوا خواص وأمّا العَاممَّة فلا ينبت لها ذلك. وهذا 
في النخل خاصّة؛ وأممًا غيرها من الأشجار مثل النين والزيئون وغيره إن زادت 
غصونها على الذي ترك من حمسة أذرع. فإنّه يؤخذ بنزع كل ما جاز إليه من 
العامة كانوا أو خفواض: لاز فكت ذلك منان ما يت فيه عار سوام ” 


3 


من الناس. وما العَامَّة فلا تشبت لحا. 

وأمنا ما غرس في أكثر من حمسة أذرع فوصلت عروقها إلى جاره؛ فإنّ جاره 
. يمنعه مِمّا يجوز إليه من ذلكء ويترك هو أيضًا من ناحيته مسة أذرع؛ ويغرس في 
أكثر من ذلك إن أرادء وهذا إذا كان فيما بينهم التمانع أَوَّل مرّة أو عمروا أرضهم 
عرّة واحدة؛ أو منهم من سبق صاحبه بالعمارة؛ وهؤلاء كلهم يمنعون ما جاز إل 
فيما دون حمسة أذرعء ولا تكون التباعة في ذلك لمن قطعه بنفسه إذا ترك إلى 
صاحبه من ناحيته حمسة أذرع؛ ومنهم من يقول: إن غرس أحدهما وجازت عروق 
غروسه إلى جاره حَتَنّى عاشت تلك الغروس من تلك الأرض فلا يصيب نزعهاء 
وهذا إذا مكث مقدار ما تثشبت له فيه. 

وهذه الخمسة الأذرع إِنَّمَا يحسبها كل واحد منهما من ناحيته نخَاصّة. فإن 
#اننهما تحائظ وهو محوك شنا ينهم نل سوه ويرك كلل واحد نهنا 


ع ا 000 مل 3 
1- وَدِيَّة: بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء» قال في القاموس: الودي «كغنيي: صغار 
الفسيلء, الواحدة» كغنيّة». مَادّة: «ردي». 


-:511-- 
33 


حمسة أذرع من غير أن يحسب فيها سهمه من الحائط. وإن كان الجائط لأحدهما 
دون الآخر فليحسبه صاحبه إلى ناحيته. وإن كان لغيرهما جميعا فلييزك كل واحد 
منهما من أرضه خمسة أذرع من غير أن يحسبا حائط غيرهم. وكذلك ف الجسر 
والساقية والممصل والطريق وما أشبه ذلكء» فالجواب في ذلك كالحجواب في الحائط. 

وَأممّا قوم اشتزكوا في أرض فاقتسموهاء فوقع لبعضهم في سهمه مقدار ما لم تَتِم فيه 
حمسة أذرع أو ما تمَّت فيه خمسة أذرع؛ فأرادوا أن يعمروا أرضهم., فتمانعوا الحريم 
كلهم فإنّهم يتمانعون الحريم كلهم ولو ل يتم في سهم أحدهم خمسة أذرع إلا وقد 
زاد من سهم غيره ما يمون به فلا بْدَ من تمام الحريم. وَأمّا إنْ كانت عمارة ثابتة فيما 
بينهماء ول يتِمّ في تلك العمارة مقدار الحريم» فلا يجاوز تلك العمارات إلا ما وراعها 
ين منها حريم هته العمارة إن كاك لابح رارض أرالقيرة من النلين من شك النفائ 
اذّعَى الحريم. وَأممّا إن كانت تلك العمارة نما كانت بنفع الذي ادَّعَى الحريم فإنّه : 
يدرك حرعه. ولكن يحسب تلك العمارة ف ذلك الحريم؟ فإن بقي له شيء فليتمّه من 
حدٌّ الذي يليه؛ ولكن إن جازت إليه المسَضَرََ من الحا الثاني» أو جازت مضرّته هو إلى 
الحار الثاني» فإنّهم يتداركون نزعه» وتشبت لهم, ولا تشغبت على من يليه قبل أن 
تغبت على الثاني» وتشبت للثاني ولو لم تغبت للأوّل» وتشبت هما جميعاء وذلك 
إذا أحيًا الأوّل حجّته قبل أن تصل تلك المسَضّرّة إلى الناني» أو كان الأوَّل غائباء أو 
كان الثاني لم يحي حجته حَتنّى تشبت؛ فإن أقام الأوَّل حجّته. فأدرك نزعها فتزعها 
فقد زالت على الثاني. 

فإن ورث من تشبت له المَضَرَة مّن لم تغبت له. أو باع له تلك الأرض» 
فإنّه ينزعها مِمّا ورث؛ ولا ينزعها من الموضع الذي تشبت له فيه؛ وكذلك إن 
ورث من لم تشبت له فإنّهِ يدرك نزع الي لم تشبت. ولا يدرك نزع ماثبت 
على الأرض الت ورث من موروثه. وكذلك في البيع والهبة على هذا الحال. 

وَأممّا إن كان الجسر في ناحية أحدهما وهو له؛ وقد نَم في عرض الجسر مقدار 
الحريم أو أكثر منه. فأراد أن يدني غروسه من الجسرء فقال له الآخر: اترك الحريم؛ 
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فلا يدرك عليه ذلك إن تم الحريم في الجسر. وكذلك في الممصل والساقية والطريق» 
وجميع الموانع الي تكون فيما بينهما مثل الجسر نسقا بنسق. وكذلك الحسر إذا كان 
فيما بينهماء ولم يدّعه كل واحد منهما ولم يعرفاه لأحد, فلا يمنع كل واحد منهما 
من الغرس. وكذلك إن تبر منه أحدهماء فلا يمنع صاحبه من الغرسء اذّعاه صاحبه 
أو لم يدّعه؛ وما إن ادّعياه جميعا ونصيب كل واحد منهما في الجسر مقدار الحريم 
أو أكثر منه. فإننّهما يتمانعان من الغروس حَتنَّى ينزع الحريم'" إلى امسر 
فيقتسمانه» فإن اقتسماه فتمّ قْ سهم كل واحد منهما مقدار الحريم» فلا يمنع كل 
واحد منهما الآخر. 


باب في الحريم أيضا 

قلت: فما العمارة الي تحتاج إلى حريم حمسة أذرع أو ستّة ؟ 

قال: هي عمارة الأشجار كلّهاء من النمل والتين والزينون والرمنّان وجميع 
الأشجارء وَأممّا غير ذلك من العمارات كلّها فهو على وجوه: فمنها ماهها حريمء 
وما ليس له حريمء وما لم نذكر قبل هذا فسنذكره إن شاء | لله. 

قلت: فرجل له شجرة في أرض غيره» فاستمسك بصاحب الأرض بحريعها ؟ 

قال: يدرك عليه الحريم لشجرته؛ ولا يصيب صاحب الأرض أن يعمر في حريكها 
شيئاء إلا إن كان يعمره قبل ذلكء فليعمره بتلك العمارة» ولا يحدث فيه غيرها؛ 
ومنهم من يقول: يعمرها مثل ذلك أو أقلّ منه. 

وكذلك صاحب الأرض إن استمسك بصاحب الأشجار أن يترك له حرعه. 
ويغرس ف أرضه فيما دون الحريم فله ذلك؛ وسواء في ذلك أكانت الشجرة كبيرة أو 
صغيرة» طالت غصونها أو قصرت, جازت الحريم أو لم تجزه. فجائز له أن يغرس 


[ - قوله: «حَتى ينزع الحريم» معناه: حَتى يترك مقدار الحريم. 
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ويعمر جميع العمارات إذا ترك الحريم؛ الها يكرة فيه تل عشجرة ماضية فاه 
يكون عليه بهذه العمارة إلا الحريم اذى مدل لفح ف دولؤ أن عميوة الخبجر اقنن 
جازت الحريم فلا نول ب ولا يدرك صاحب الأرض نزع تلك الغصون. ويعمر 
تحت الغصون بالغرس والبناء وغيره مِمّا لا يَضْرٌ بالغصون. ولا يكون غصون ما 
غرس مض إذا بلغت غصون الشجرة الأولى؛ ولا يمنع صاحب الأرض غصون 
الشجرة الأولى ما لم تحاوز حريمهاء فإذا جاوزته فإنّه بمنعها من الزيادة فيما زادت 
بعد منعه فإننّه يدرك نزع ما زادت. 

وأا الشجرة إذا كانت لرججل في أرض رجحل آخمرء فطالت غصونها حَتَّى 
جاوزت تلك الأرض الي كانت فيها كلهاء وبلغت أرض رجحل آخرء وقد تم 
الحريم ف أرض الأوَّل أو أكثر من الحريم» فلصاحب الأرض الي بلغتها الغصون أن 
يمنعها من الزيادة إليه» ويدرك نزعها ما لم يمكث مقدار ما يثبت له فيه. وذلك 
المقدار ما دام من بلغته حَينّاهِ ومنهم من يقول: مادام صاحب الشجرة حَينًا؛ 
ومنهم من يقول: ما دام كل واحد منهما حَينًا؛ِ ومنهم من يقول: لا تشبت له ما 
ُ يتبراً منها من حدثت له. 

وكذلك من غرس شجرة في أرضه. فطالت غصونها حَتنَّى جاوزت أرضهء 
وبلغت أرض غيره. فإننّه يمنعه من الزيادة» ويدرك عليه نزعهاء نوع الحريم من أرضه 
أو لم ينزعه وثبت على صاحبه. فإنّه يمنع ما يزيد إليه من الغصون. ويدرك نزعها. 
وهذا كله قي غير النخلة» وَأسا النخلة فلا يدرك نزع جرائدها إلا ما ذكرنا من 
لمجازات كلّهاء مثل الطريق أو غيره إذا أضرٌ به ذلك, فحينئذ ينزعون تلك الجرائد؛ 
ومن العلماء من يقول: إِنَّ حريم النخلة مقدار جرائدهاء إن طالت جرائدها طال 
حرعهاء وإن قصرت قصر. 

قلت: أرأيت إن قصرت جرائدها بعد طوطاء أو طالت بعد قصرها ؟ 

قال: نما يرجع ذلك إلى جرائدهاء إن طالت طال حرمهاء وإن انتتقصت انتسقص؛ 
ومنهم من يقول: إذا حكم الحاكم بحريمها أو اتّفقوا عليه» فلا يزداد ولا ينتقص. 
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عد بوجوو وج بجي عدت :0 


قلت: إن كانت شجرتان أو ثلاث أو أكثر من ذلك في مكان واحدء فكم يكون 
لها من الحريم ؟ 

قال: لا يكون ها إلا الى قابلت جارهاء فإن قاباته كلها فلكلٌ واحدة منها 
عرعها على عند ومواعصية اذرع او سك عل قم الأحرة ب عبيعه: 

َأمنّا من غرس في أرض رجل حيث يجوز له أن يغرس؛ فاستمسك به صاحب 
الأرض في الحريم فأخرجه”2, فكبرت بعد ذلك حَتسَّى لم يبق إلا أقلّ من خمسة 
أذرع» فاستمسك بصاحب الأرض أن يخرج له خمسة أذرع من بعد ما كبرت 
شجرته وازدادت» فقال صاحب الأرض: قد أخرجتها لك قبل هذا ؟ 

قال: نما ينطق ذلك إل الزقت التذى انلك :فيه كر واحنت منههنا 
الكربب فرك كول اك تين .ذلك أن لاثتما علي قلة يستعل دعر يتاحت 
الأرض أو بدعوى صاحب الشجرة» إن استمسك كل واحد منهما بالزيادة ف 
الحريم أو النقصان منه. 

وأممّا إن كانت الشجرة لرحل في أرض غيره فماتت» فاستمسك صاحيبها 
بصاحب الأرض أن يخرج له حريمهاء اشتغل كل واحد منهما بالعمارة أو لم 
يشتغل» فإنّه يدرك عليه أن يخرج له حرعهاء وعنع صاحب الشجرة صاحب الأرض 
من أن يعمر حريمهاء عاشت شجرته أو ماتت؛ ويجوز لصاحب الأرض فيما بينه 
وبين الله أن يعمر حريم تلك الشجرة إن لم يمنعه صاحبها. وَأممّا مكان الشجرة 
بعينه فلا يعمره» ويجوز لصاحب الشجرة أن يعمر مكانها بأيّ عمارة شاء عثل 
عمارة الأولى أو أقلّ منهاء إذا لم تكن فيها مَضَّرَة. فإن ادَعَى صاحب الأرض أن 
المسَضَرّة كانت في العمارة الى هي أقلّ من العمارة الأولى2؛ فليرجع ذلك إلى أهل 


1 - قوله: «فأخرحه» .كعنى : فأعطاه إِيَاه. 

2 - قوله: «فإن ادْعَى صاحب الأرض 4 المَضَرّة كانت في العمارة الي هي أل من العمارة الأولى» 
يبدو لي أن فيها تقديما وتأخيراء والأصل أن تكون هكذا: «فإن اذْعَى صاحب الأرض أن المضرَّة 
الي كانت في العمارة هي أل من العمارة الأولى». وَاللهُ أعلم. 
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النظر. َأمّا حريم الشجرة فإننّهما يتمانعان عمارته جميعا: صاحبها وصاحب 
الأرض» إلا إن كانا يعمرانه قبل ذلك. 

قلت: فمن له شجرة في أرض غيره» وتلك الشجرة جاءته من قبل صاحب 
الأرضء إممّا بالهبة أو بالشراء أو بغير ذلك» أو كانت له من قبل غيره بواحد من 
هذه الفعوة أو كانت من قبل موروثه” )؛ أو دخلت ملكه بمعنى من المعاني» فإننّه 
يدرك حرعهاء إلا إن تَبَيسّنَ أنّها ليس ها حريم. وكذلك إذا كانت له تلك الأرض 

مع الأشجار فباع الأرض وأمسك الأشجارء أو باع الأشجار وأمسك الأرض» 
ل ل ل ل 
الأشجار ألا يكون لها حريم» فحيتئذ لا يكون لها شيء؛ أو كانت العمارة في حريم 
الشجرة. إمنا بالغروس أو بالبنيان أو بالإثارة أو بالساقية أو بالممصل أو بالطريق» 
قاذ كت امن ال أن يمنع هذه العمارات كلها إذا ثبت ثبتت له واحتلفت 
تلك العمارات فيما بينهاء فما كان منها مثل الطريق أو الساقية وعمارة الزرارع 
كلها فلا يصيب صاحب الشجرة أن يمنعهاء ولكن يمنع من ذلك حريم ره 
سواء أعمر حرعها كله أو بعضه. سواء أَعَمر ما يلي الشجرة أو ما قرب من أرض 
صاحبه؛ ويمنع صاحب الشجرة صاحب الأرض من غير تلك العمارة الي ثبتت 

وَأمّا إن كانت تلك العمارة ممصلأء وقد قطع الممصل الأرض حَتسَّى لا تصل 
عروق الشجرة إلى الناحية الأخرى من الممصلء فلا يمنع صاحب الشسجرة صاحب 
الأرطن من الغرين فق ارقن لاني الاخرمن الممصل» إل إنااعنة مالظ اق 
بالغصون أن تضرّهء فحينئذ يمنعه من الغرسء وهذا إذا كن 1 الموضع الذي 
أراد أن يغرس فيه في حريم الشجرة. 

وَأممّا إن كانت تلك العمارة إننّما هي حائط. وهو في حريم الشجرة؛ فَإنّ 
صاحب الشجرة يمنع صاحب الأرطوينق الفزوين كلتهاء حَتنَّى يترك إليه مقدار 


1 - في الأصّل: «وارثه». 
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حرعه مِمَّا ردّت الشجرة إلى تمام حخمسة أذرع؛ ويدخحل في ذلك الجحائط والجسر. 
والزرب مثل الطريق والساقية. 

وَأممًا غير الغرس من جميع الزرارع والبقول» فلا يمنعه من ذلك كلّه. وكذلك 
امحادات كهامن وزاء الخائط: غلا عبعها له إلا إن كانت فبها مضرة العحرةر 

وما البعر والحبٌ فهما مثل الممصلء والجواب فيهما واحد. 

وَأمنّا إن كانت العمارة شجرة كانت لصاحب الأرض في جنب الشجرة الأولى» 
فإنً مساحب الأرض يعمر ما دون شجرته بأيّ عمارة شاءء من الغرس أو غيره إلا 
ما ظهرت فيه مضرّة صاحب الشجرة؛ ويمنع صاحب الشجرة صاحب الأرض من 
نزع تلك العمارة كلّها إذا كان لشجرته فيها منفعة» وكان ف نزعها مضرتها أيضًا 
فلا يصيب نزعها؛ ومنهم من يقول: ينزع ذلك كلسّه إن أراد» إلا إن ظهرت ف 
ذلك مضرّتهاء مثل قطع عروقهاء أو كسر غصونها. 

قلت: فرجل كانت له شجرة ْ أرض رجحلء مثل الزيتونة أو غيرهاء فطالت 
لسونها نت لسك لون سحي الح باعتمس كاحت رض ب 
غصونها ولم يدركه. ثم بعد ذلك انكسرت غصونها أو ماتت حَتسّى رجعت إلى 
جذرها الأرّلء فأراد أن ينع ما يزداد إليه من الغصون ؟ 

قال: لا منعه منه إلا ما جاوز الحريم» نهنا لم يجاوز الحريم فلا يمنعه. 
وكذلك إن أحذت الشجرة تلك الأرض كلّهاء فأصابها ضر فماتت» فلا يدرك 
صاحب الأرض نزع ما تيّبّسَ من غصونهاء وكذلك ما ينبت من الغصون في تلك 
الشجرة غير الغصون الأولى, فإنّه يمنعه من زيادتها فيما جاوز الحريم» وما زاد بعد 
ذلك فإنّه يدرك نزعه. وكذلك إن اعوج غصن منها حَتنَّى بلغ الأرض» فنبت في 
الأرض» فإنّه إن استغنى عن جذع الشجرة» فيكون له حريم غير حريم الشجرة؛ 
وإن لم يستغن عن الجذع, فلا يكون له حريم إلا حريم الجذع. وكذلك النخلة إن 
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اعوجّت حَتنَّى وصلت إلى الأرض فإنّها إن ثبتت في ذلك المكان يكون لها حريم 
غير حرعها الأوّلء فإن لم تبت في ذلك المكان» فليس لها إلا الحريم الأوّل(". 
قلت: فما الذي ينظر إليه في حريم الشجرة» أإلى جذرها أم ما ظهر من عروقها؟ 
قال: لا ينظر في ذلك إلا إلى حذغه 1 :ول تلن ]لاقن ذلك سوا ف :ذلك 
الأشجار كلّها. 
وَأممّا الشجرة إذا كانت عضونها كلينا سرقة فدفنت حَتنَّى جاوز الدفن 
جذرها ووصل إلى غصونهاء فإن كان ذلك الدفن مِمّا يوصل إلى نزعه. فإنّه ينزع 
ويجعل لها الحريم؛ وإن كان لا يوصل إليه فليجعل الحريم من الغصون؛ فإن زالت 


قلت: عروق الأشجار هل يكون لا غير حريم الأشجار ؟ 

قال: لاء سواء في ذلك أظهرت على وجه الأرض أو لم تظهرء إلا ما يفسدها في 
ذاتهاء فإنّ لأصحاب العروق أن عنعوا مِمّا يفسدها من ذلكء وذلك إذا مكنت 
مقدار ما يثبت فيه. 

وأمّا إن قامت شجرة أخرى من تلك العروق» فإنّ صاحب الأرض يدرك 
نزعهاء ولو كانت العروق قد ثبتت له. وأمّا إن مكشت الشجرة حَتنَّى ثبنت له 
فإنّه يكون ها الحريم» غير حريم الشجرة الى لها تلك العروقء إذا استغنت أو 
أغّت©» سواء أأدركت غاّتها أو لم تدرك؛ ومنهم من يقول: حَتنّى تدرك. 


1 - هذا الحكم ‏ فيما يبدو لا يوحذ على إطلاقه؛ فليس ,معقول إذا مالت النخلة حَتَى 


وصلت الأرض ونبتت فيها أن يكون لها حريم وقد سقطت على أرض الجار. وا لله أعلم. 
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وإن اختلف صاحب الأرض مع صاحب العروق الي قامت منها الشجرة؛ فقال 
صاحب الأرض: إن الشجرة قد حدثت ههنا ولم تمكث مقدار ما تشبت فيه علي؛ 
فأنكر الآخر دعوته» فعلى صاحب الأرض البيّنة أن تلك الشجرة حدثت له. فإن 
أنى بها فليؤخذ صاحب العروق بنزع الشجرة: إلا إن ادّعَى إثباتها على صاحب 
الأرطن فإن دعن كلل فمليه بالنكنة» فزن أنى بها نكيت التتجرته على فساتصي 
الأرضء سواء أأتت البيّنة» فشهدت بالإثبات هكذاء أو أنت .معنى يوجب الإثبات 
مثل تبرئة صاحب الأرض من ذلكء أو شهدوا أنَّ صاحب الشجرة قد استغلّها وما 
أشبه ذلك مِمّا يشبتها؛ (فإن لم تكن له بيّنة حلف صاحب الأرض وأخذ صاحجب 
الشجرة بنزعها؛ وإن نكل عن اليمين ثبتت عليه)”". وأا إن اذّعَى صاحب الأرض 
حدوث الشجرة؛ ولم تكن له بيّنة» فإنّه يدرك اليمين على صاحب العروق؛ فإن 
حلف ثبتت له الشجرة؛ فإن نكل عن اليمين أخذ بنزعها؛ وإن أقرَّبمعنى من المعانى 
الى توجب إثباتها ثبتت عليه» مثل إن أقرَّ أننّه استغلتّها صاحبها أو أبرأها له قبل 
وللقي اد اق ضاطي الأرض كنا كانت سجر أرلمرة لساحهاا عل الحرظ أذ 
كل ما نبت من عروقها لا يؤخمذ بنزعه. الجواب في الحيطان والمجازات وجميع 
الدعاوى وحدوث المضرّات وإثباتها على هذا الحال. 

وأا من له شجرة فْ أرض غيره» وأراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه. فمنعه 
صاحب الشجرة من قطع عروق شجرته؛ فَكُلٌ ما رد له الحريم شجرته فإنّه يمنعه 
من عمارته. سواء أقطع العروق أو لم يقطعهاء وما جاوز حرها فإنّه يعمره عمارة 
لا يَضُرٌ بها الشجرة بغير قطع العروق؛ ولصاحب الأرض أن يمنع العروق إن تجاوز 
الموضع الذي بلغته فيما جاوز الحريم. وإن جحاوزت ذلك فليقطعها. وكذلك ورثته 
من بعده؛ ولا تكون عليه تباعة. 


وبالجملة الجواب في العروق مثل الحواب في الفروع. 


1[ - إضافة غير موحودة في النسخة (م) ص 214. 


519 - 


وأمّا إن غرس في أرضه شجرة» فجازت عروق تلك الشجرة إلى أرض جاره» 
وأراد جاره أن يعمر أرضه؛ فمنعه صاحب الشجرة من قطع العروق الي جازت 
إليه» فإننّه يدرك عليه ألا يقطع ما رد له الحريم الذي تركه صاحب الأرض من 
أرضه؛ وما سوى ذلك فلا يمنعه من عمارته» سواء ف ذلك أقطع العروق أو لم 
يقطعها. وكذلك الفروع إذا جاوز إليها الحريم فإنّه يقطعها؛ ومنهم من يقول: إن 
تسابقت العمارة فلا يقطع الآخِر منهم شيئًا من ذلكء ولا ينظر في هذا إلى صاحب 
الشجرة:» ترك الحريم أو لم يتركه. 

وإن ثبتت شجرته على جاره؛ فإنّه يترك إليه الحريم على كل حالء إلا الوحه 
الاق ذكرفاه أولا» إذا كانت العمارة بيدتما فا زد التريررفالة يكن تغليه الحريم. 
فيما جاوز العمارة وهي على وجوه: منها ما يقطع الحريم» ومنها ما لا يقطعه. 
فالذي يقطع الحريم مثل الأشجار”" كلّها والحيطان والمماصل والسواقي وما أشبه 
هذا وأمتاها لا يقطم بكرن فهر مكل اجازات كتماس الطرىوالمعازة بالبدات 
كللّه© وما أشبه ذلك. فإن أراد أن يعمر بغير تلك العمارة الى تكون أكثر مضرًّة 
من الأولى» فلا يجحد ذلك حَتنّى يترك الحريم, وَلْكِننّهُ يحسب ذلك الذي عمر في 
الحريم فيحسب من أصل الشجرة! وهم ببق يفول إن برك جرم فكل ماجاوز 
إليه فإنّه يقطعه. سواء أسبقت تلك الشجرةً العمارة أو سبقت العمارة» سواء في 
ذلك أيضا أثبتت تلك الشجرة أو لم تثيت. 


1[ - أضاف الناسخ: «قوله: ”مثل الأشجار... إل“ انظر هذا منه فإنّه جحعل الحيطان والسواقي 
تقطع الحريم» وقد تَقَدَمَ له قبل هذا الباب ماهو صريح في أنّهما لا يقطعان الحريم 
فتناقى كلامه أوَّلاً وآخراء اللهمٌ إلا أن يقال: ماتَقَدَمَ فيما إذا كانت لربط شجرة في 
أرض غيره بوجه من وجوه الأملاك وما هَذَا بالنسبة إلى جاره. فتأمّله فإننّه فرض المسألة 
فيما قلنا». 

2 - أضاف الناسخ: «أي بالزرارع والبقول». 
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قلت: فالشجرة إذا كانت على شفا جرف”2, هل يكون ها الحريم في أسفل 
الوادي» ويمنع من أراد أن يحفر في ذلك الجرف الغيران أو الغرس في أسفل الوادي في 
حريم الشجرة ؟ ْ ٠‏ 

قال: كل ما تكون له المضرّة في ذلك فإنسّه بمنعه؛ وكذلك إن كانت الشجرة 
أسفل الوادي تحت الحرفء فإنّه لا بمنع من أراد أن يحدث شيمًا على ذلك الحرف». 
ولو لم يكن فيها الحريم إلا إن كانت المَضَرّة لتلك الشجرة فيما يحدث على ذلك 
الجرف في الحريم 0 ذلك. 


وَأمّا من أراد أن يحفر البئر بقرب الشجرة» وترك لها حريمها فوق الأرض» وحفر 
وانوافيف التق شع إل الستجرة ماحجفن اجفلها ولو يفف للف + كدلتك التي 


وَأممّا من ترك محاز الطريق أو الساقية أو الممصلء فغرس شجرة» فقامت 
وغلضت حَسَّى بلغت الطريق أو الساقية أو الممصلء فَكُلٌَ ما وصل الطرييق منها أو 
حريم الساقية أو الممصل فإنّهِ يُنزع» وسواء في ذلك الشجرة كلها أو بعضهاء 
وسواء في ذلك الأشجار الي لها الفروع أو غيرها مِمّا ليس لها فرع مثل النخلة أو 
الحائط أو غير ذلك مِمّا يضر بحاز العام والخاصٌ» إلا إن ثبت ذلك على الخاص. 

وكذلك إن ترك حريم الشجرة, فغرس دونه؛ فقامت ودخلت في الحريم كلها 
أو بعضهاء فَكلّ ما يمكن نزع البعض الذي دحل الحريم فإنسّه ينزعه؛ وإن لم يمكنه 


[ - الجثرف بِضّم الجيم وسكون الراء أو ضمّهاء قال في لسان العرب: «المشرئف والمسرف مثل عسّر 
وعسر: اتيت نه السيول وأكلته من الأرض». وقال: «الجرف: ما أكل السيل في أسفل شق 
الوادي والنهرء والجمع: أحراف وحُروف وحرفة». إلى أن قال: «وخرف الوادي وو 5 
أسناد المسايل [أي ما ارتفع من الأرض] إذا نفج الماء في أصله فصار كالدَّحْل [وهو التقب 
الصيّق فمه تم يسّسع أسفله حَّى يمشى فيه] وأشرف أعلاه فإذا انصدع أعلاه فهو هار». ر: 
ابن منظور: لسان العربء ماده «حرف». «سند»». «دحل». 
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نزع البعض إلا بنزع الكل فلينزعوه؛ وإن كان يمكنهم نزع البعض فنزعوه وزادوا 
من تلك الشجرة فهم ضامنون. 

وَأمنّا من له شحرة؛ فهل يجوز له أن يحدث ف حريمها جميع ما يصلحها به من 
الحرث وغيرها مِمّا يرفعها به من الأعواد والحيطان إن حاف وقوعها ؟ فإن كانت 
بقعة الحريم له من أصلها فإنّه يحدث فيها جميع ما يصلحها به؛ إلا أن يعمر ف ذلك 
الوضغ غمارة يكؤذ لها التريجه فإ حار عنعه من ذلك حت نياك حريم تلك 
العمارة. وَأممّا إن كان حريم شجرته لغيره فلا يحدث فيه شيئا ولو كان يصلحها 
بفه الما كان يفغله شل للك قله أن يفطليه: .دايا إن كانت الشدرةق حد نا 
هما قاكهما يتاعدان علق مزعها: وكذلك كل عمارة كانت في حدّ ما بينهما 
فليتآخذا على نزعها ما لم تشبت؛ فإذا ثبتت كانت بينهما كما اش كا في الأرض؛ 
ومنهم من يقول: تكون بينهما على رؤوسهماء فإذا ثبت فيكون لها الحريم عليهما 
جميعا من كَل ناحية؛ ويتمانعان فيما يحدث كل واحد منهما في حرعها مما يليه من 
أرضه. ومن أراد أن يعمر ف أرضه مِمّا يليه من حريم تلك الشجرة: فليترك إليها 
حريم تلك العمارة. 

وكذلك إن اشتركا في أرض فيما بينهماء ويحانبهما أرض لأحدهماء فأراد أن 
يعمرهاء فمنعه شريكه حَنَّى يترك الحريم إلى أرضهما. وكذلك إن أرادا أن يعمرا 
الأرض الي اشتركا فيهاء فمنع أحدهما صاحبه حَتنّى يترك الحريم إلى أرضه الى له 
دون شريكه. فلكلٌ واحد منهما ذلك. 

وأرض الأجر إذا أرادوا عمارتهاء فإنّهم يتركون الحريم إلى الأرض الي بحانبها. 
وكذلك صاحب الأرض وكاب أرض الأحر إذا أراد عمارتهاء فإنّه يتك الحريم 
إلى أرض الأجر؛ وإن لم يترك كل واحد منهما الحريم إلى صاحبه؛ فإنّهم يتداركون 
فيما بينهم نزع ما أحدث كل واحد منهما في حريم أرض صاحبه. 

ومن أراد أن يعمر أرضه. وبحانبه أرض المقبرة» فإنّه يترك حريم المقبرة من أرضهء 
وهو سبعة أذرع ويعمرها؛ ومنهم من يقول: | نما يرك حريم الأرض وهو خمسة أذرع؛ 
ومنهم من يقول: ثلاثة أذرع» ولا يدرك جار المقبرة من أرض المقبرة حريًا. 
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وَآممّا أرض المسجد أو أرض الأجر فإنّه يتزك إليه الحريمء ويكون له عليهما الحريم. 

ومن له شجرة في أرض رجل فماتتء فأراد أن يرد شجرة أخرى في مكانهاء فله 
ذلك؛ ولورئته من بعده ولمن اشتراها منه» ومن انتقلت إليه بمعنى من المعاني؛ أو 
جعلت لوجه وجوه الأجرء فالجواب ف هذا كلّه سواء؛ ويردٌ كل واحد من هؤلاء 
ف مكانها شجرة أخرى, سواء أوافقت تلك الشجرة الى ماتت أو خالفتها إذا كان 
الخلاف أقلَّ مضرّة من الأولى. وكذلك النبات جائز له أن يجعله في مكانها. 
وكذلك النبات إذا ثبت لرجل على رجل آخرء مثل الصنف المعلوم منه» ثم أراد أن 
يحدث فيه غيره» فإنّه يحدث فيه ما كان مثله أو أقلَّ منه مضرّة. 

ومن له شجرة في أرض رجحل فماتتء ثم أراد أن يرد في مكانها شجرتين؛ 
والمكان يسع الشجرتين جميعاء فإنّ صاحب الأرض عنعه من ذلك. 

وأمّا من له شجرتان في أرض غيره في مكان واحد» فماتت الشجرتانء فإِنّه يرد 
ف مكانهما شجرة واحدة» ويردٌ اثنتين» فإن ردَّ فيه واحدة فأخذت مكانهما 
جميعًاء فأراد أن يرد الثانية فلا يحد ذلك؛ وإن لم تأحذ مكانهما جميعا فإنّه يزيد 
الثانية ولا يجاوز مكانهما الأوّل. 

ومن له شجرة في أرض رجحل وهي غليظة الجذر ‏ فماتت» فردٌ صاحبها ف 
مكانها شجرة أرق منهاء فإنّه يردّها في أي ناحية شاء من مكانهاء ما لم تخرج من 
مكانها الأوّل. وَأممّا من أراد أن يرد في مكانها شجرة أغلظ منها فلا يجد ذلك» فإن 
استمسك صاحبُ الشجرة بصاحب الأرض بحرعها فإنّه يدركه عليه. 

قلت: فمن أين يحسب طا حريمها ؟ 

قال: من الجذرء وَأممّا إن رد الرقيقة في مكان الغليظة» فَإِنّمًا يحسب حريمها من 
جذر الشجرة الي ماتت؛ وَأما إن عالت الأخية تدس اورت جذرها الأوّل» 
فإِتّما يحسب من جذر هذه الأخيرة إذا ث ثبتت» وإن لم تشبت فإنّه يأخذه صاحب 
الأرض بنزعها كلمّها إن شاء؛ وإن لم يعلموا أيّهما أغلظ من الأرىء فَإِنتمًا 
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يحسبون من جذر هذه الحاضرة, لأنّ الحريم يزداد وينقص إذا لم يحكمه الحاكمء 
وَأممّا إذا حكمه الحاكم فلا يزداد ولا ينقص. وكذلك إن تيرًأ بعضهم لبعض من 
حريم ما بينهما على مقدار الحريم أو أقلّ منه أو أكثر فلا يزداد ولا ينقص على ما 
اتفقوا عليه. 

أممّا تبرئة التسمية من الحريم مثل النصف والربع والسدسء فلا يكون ذلك تبرئة 
من الكل. وكذلك تبرئة أحد الشركاء من نصيبه من الحريمء فلا يكون تبرئة 
للجميع. وكذلك أحد الشركاء إن برأه جارهما من حريم ما بينهما دون شريكه 
على هذا الحال. وإن اقتسم الذي تبراً له مع شريكه ففي ذلك قولان: منهم من 
يقول: تنفعه تلك التبرئة؛ ومنهم من يقول: لا تنفعه. 

والمتعاقدان إن تير أحدهما لجارهما من حريم ما بينهماء أو برأه جارهماء 
فجائزء وهما بمنزلة رجحل واحد ف هذا. 

وَأمّا إن برا أحد الشركاء ولم يسمه بعينه فليس في ذلك تبرئة» سواء أاقتسموا أو 
لم يقنسموا؛ ومنهم من يقول: إن تبرئة أحد الشركاء جائزة» أقصده من برأه أو لم 
يقصده. أاقتسموا أو لم يقتسموا. وكذلك تبرئة التسمية من الحريم تبرئة الجميع على 


هذا القول. 
وإذا كان لرحل على رجل حرعات”" مفتزقة؛ فبرآه من إحداها ولم يقصدها 
بعينها فلا بحوز تلك التيرئة. 


قلت: فرجل له شجرة في أرض غيره» فأراد أن ينزعها ويردً في مكانها أخرىء 
فمنعه صاحب الأرض من ذلك ؟ فلا يجد منعه» وينزعها ويردٌ في مكانها أخرى. إلآ 
إن كان في ذلك مضرّة لصاحب الأرض بوجه من الوجوه؛ مثل أن اتنّصّلَت ينخلة 
أخرى» أو كانت نخلة أخرى بالقرب منها فلا ينزعها إلا وقد ضرّها أو كان في 


[ س جمع: حريم. 
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نزعها مضرّة للحائط أو الساقية أو غير ذلك من النبات», فحيئئذ لا يجد نزعها ما 
دامت فيه مَضَرَّهَ فإذا زالت فلينزعها إن شاء. 

قلت: أرأيت رجلا له شجرة في أرض غيره» فطلبه صاحب الأرض أن يبيع منه 
حريم تلك الشجرة» أو يعطي له فيها عوضا ؟ ْ 

قال: ذلك جائز؛ ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك. وَأممّا أن يعطي له فيه عوضا 
غير صاحب الأرض فلا يجوز ذلك. 

وَأممّا إن كانت شجرة ف أرضه فأراد أن يبيع حرعها لغيره. أو يعطي له فيه 
عوضا فهو جائز. وإن استأجر به أجيراء أو أصدقه لامرأته؛ أو جعله لوجه من 
وخدوه الأعزنا والمهر والأر اهلك جناكزة وام إن انظ الشككرة له 
والأرض لغيره» فلا يجوز ذلك إلا إن استأجره به» أو كانت الأرض لامرأته 
فأصدقها لما فذلك جائز؛ ومنهم من يقول: لا يجوز. ومن اشترى هذا الحريم أو 
امدق لقاو سن عتم 3 الها تمن قي :ذالم فلة كور لهاعمارته إلا إن 
اشترط ذلك على صاحب الأرض والشجرة. ْ 

َأمنّا من له شجرة في أرض غيره؛ ويحانبه غراس» فاختلف صاحب الشجرة 
وصاحب الأرض ف الحريم» فقال صاحب الأرض: إِننّمًا حكم لك بالحريم من 
أصل الشجرة الكبيرة» وقال صاحب الشجرة: نما سكع ل واشري سو افا 
العزلين قم الطييرة الكيزة قبن مداعنعا الأرض الجن على ما ذغية نزت الى يهنا 
حكم له بالحريم من حيث ما ذكرء وإن لم يأت بها حلف صاحب الشجرة» ويثبت 
له الحريم من حيث اذّعَى. 

ومن له أشجار ف أرضه. فباع الأشجار أو وهبها أو تصدّق بها أو أخرجها من 
ملكه بوجه من الوجوه؛ء فللذي انتمّلت إليه الأشجار حريممّها على حسب ما 
كانت عليه؛ إلا إن اشترط صاحب الأرض ألا يكون لها حريم. وكذلك إن أمسك 
الأشجار وأخرج الأرض من ملكه بوجه من الوجوه الي ذكرناء فحريم الأشتجار 
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على حاله» ولصاحب الأرض أن يفعل في حريم الأشجار كل ما يفعله قبل ذلك أو 
دونه ولو أخرجها من ملكه؛ وكذلك من انتقلت إليه الأرض حاز له أن يفعل في 
حريم تلك الأشتجار كل ما يفعلة من كانت .له الارض أولا. 

ومن باع لرجل أرضا فاشترط على المشتري أن يب في تلك الأرض بيتاء أو 
يحدث فيها ساقية أو ممصلاء أو يغرس فيها أشجاراء فأراد صاحب الأرض أن يعمر 
أرضهء فمنعه البائع من عمارة أرضه. حَتنّى يبيّن له ما اشترط عليه وحريمّه فله 
منعه حَتنّى يبيّن له ذلك برأي أهل النظر؛ وإن مات المشتري قبل أن يبيّن له ذَلِكَ 
فورثته عمقامه. وإن باع البائع ذلك الذي اشترط فهو جائز؛ ومنهم من يقول: لا 
يحوزء. وكذلك إن وهبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه على هذا الحال؛ فإن 
جعل ذلك الشرط لوجه من وجوه الأجر فهو جائز؛ وإن أراد أن يحدث الذي 
اشترط للأحر فله ذلك. 

وَآما عن جعل أرضه للمستاكن او للنتسهد او لوه من وجوه الأو ماعط 
فيها شيمًا من الوجوه الي ذكرنا شبه الحائط والساقية والغرسء فليس له ذلك؛ 
ومنهم من يجوز له ذلك على ما اشترط. وكذلك إن جعل أرضا للمساكين؛ 
فاشترط أن يغرس فيها أشجارا للمسجد أو لغيره من وجوه الأحر فذلك جائزء 
ويكون ها الحريم. 

وأمكا إن كانت له اشجار: وارضء تسعل الأرض لوه من وخنوه الأحتن 
فاشترط فيها الحريم فهو جائز. وكذلك إن جعل الأشجار للأجرء فاشرط ألا 
يكون لما حريم على هذا الحال. 

ومن أذن لرحل أن يغرس في أرضهء أو يبن فيهاء أو ليجري فيها ساقية» أو يحفر 
ممصلا إلى مده معلومة» فللمأذون له ذلك» وحرعه إلى تلك المذَّة. 

وأمنّا من له أرض وأشجارء فباع الأرضء فاشترط على المشتري ألا يكون لأشجاره 
حريم إلا ف صنف معلوم من العمارة فهو ججائز وكذلك إن باع الأشجار واشترط 
البائع ألا يكون ها حريم إلا لصنف معلوم من العمارة على هذا الحال. 
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وكذلك إن باع الأرض لرجل وباع الأشجار لآخرء فاشتزط ألا يكون لها حريم 
إلا في صنف معلومء أو ألا يكون ا حريم أصلا فهو جائز. 

وَأممّا إن باع لرحل أشجارًا وأمسك الأرض» فاشترط ألا يكون لها حريم فهو 
جائز. وإن أعطى حرعها بعد ذلك فهو جائز. وكذلك إن باع الأرض ومسك 
الأشجار وحرعهاء فبرأه بعد ذلك من حريها فهو جائز. 

وإن باع الأرض لرجلء واستثنى الأشجار وحرهاء ثم بعد ذلك باع الأشجار 

قال: إن جعل للحريم حدودا أوَّل مرَّة فهو جائز» وإن لم يُبَيّن لها الحدود فلا 
يجوز. وإن باع لَهُ الأشجار واشترط ألا يكون لها الحريم» فلصاحب الأرض أن يعمر 
ما تحت الأشجارء إلا إن كانت فيه مضبّة للأشجار فلا يجوز له ذلك؛ إلا إن اشترط 
أوّل مرّة أن يفعله. 

وإن أراد الأب أن ينزع حريم ما لابنه الطفل فيه حريم, أو الخليفة إن أراد أن 
ينزع ما لليتيم فيه حريم إن رأى ذلك أصلح هم فذلك جائز؛ وكذلك رده بعد أن 
لم يكن أو بعدما نزعوه على هذا الحال. 

ومن له أشجار في أرض غيره فأرهنهما2" لرجلء فأراد الراهن أو المرتهن أن 
ينزع حريم تلك الأشجار فلا يد ذلك؛ وإن اتّفقا على نزعه فقد انفسخ الرهن, 

وما المقارض وصاحب امال فجائر لكل" واه متهوسا توغه وإثباتته: وكذلك 
السّيّد وعبده المأذون له في التجارة في إثبات الحريم ونزعه على هذا الحال. 

وَأمّا إن كانت شجرة ف أرض رجحل وها حريم» فأراد صاحب الأرض أن 


يغرس في طرف الحريم؛ أو يحفر فيه ثمصلاء أو يحري فيه ساقية» ولم يترك إلى ذلك 


1 - «فأرهنهما»: مرجع الضمير المننّى هو الأرض والأشجار. وأرهنَ لغة في ”رّمَن“. "اتن 
منظور: لسان العرب. مَادَّة «رهن». 
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الحريم شيئًاء فمنعه صاحب الشجرة من ذلكء فله منعه حَتتّى يدرك ما بين تلك 
العمارة والحريم ما لا تصل به مضرّة العمارة إلى ذلك الحريمء قل ذلك أو أكثر. 
وأمّا إن أراد أن يحدث ف ذلك حائطا أو طريقًاء أو يزرع فيه الزرارع فلا يجد 
صاحب الشجرة منعه من ذلك. 

ومن له شجرة ف أرض غيره؛ فتمسَّك بصاحب الأرض أن يبيّن له حريم 
الشجرة: فبيّنه له ثم من بعد ذلك اذَّعَى صاحب الأرض أننّه غلط بالزيادة أو 
بالنقصان فإتّهم يرجعون إلى عرف الحريم الأوَّل؛ وإن احتلفوا في الزيادة والنقصان» 
فوجدوا الزيادة من رقنّة جذع الشجرة بعد غلظتهاء أو النقصان من غلظتها بعد 
رقنّتهاء فلا يجاوز لو أمر ذلك ما حكمه الحاكم؛ وَأممًا إن لم يحكمه الحاكم فإننّه 
يدرك عليه تمام الحريم إذا كان ناقصًا بغلظة الشجرة» ولصاحب الأرض أن يرد ما 
زاد إليه من الحريم. 

وكذلك الساقية والممصل إذا أخحرجحا هما حريمهماء فانخرقا حَتنَّى انتقص 
حرعهماء أو دُفنا حَتَنّى ازداد حريعهماء فالجواب فيها كالجواب ف الي قبلها. 

ومن له شجرة ف أرض غيره» فأخذه أن يبيّن له حرعهاء فبِيّنه له ثم بعد 
ذلك اذَّعَى صاحب الأرض أنّه غلط صاحب الشجرة بذراعين» أو اذَّعَى صاحب 
الشجرة أن صاحب الأرض أنقصه من حرعه: فإنّهما يرجعان إلى العادة؛ فإن وجدا 
ما تتفاضل به الأذرع فلا يشتغل بذلك؛ وإن وجحدوا مالا تتفاضل به الأذرع 
تراددا في الزيادة والنقصان جميعا. 

وَِتّمَا يختبرون ذلك بأذرع أوسط الناس» وكذلك أذرع الحربمات كلها على 
هذا الحال. 


وإن أعطى حريم شجرته بذراع طويلء ثم أراد أن ينقص له من ذلك إلى 
الأوسطء أو أخذ صاحب الشجرة بذراع قصير, ثم طلب الزيادة» فَكُلّ ما فعلوه 
من ذلك باتتّفاقهما فلا يجدان غيره؛ وكذلك كل ما حكمه الحاكم لهما على هذا 
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الحال. وإن لم يها أو لم يحكمه الحاكمء فَكُلٌّ من أراد منهما بطلان التفاضلء 
فالقول قوله. 

إن كان بينهما حاجز بمنع الحريم؛ ثم زال الحاجزء فهل يتداركان الحريم 
فيما بينهما ؟ فكلٌ ما كان من الأشجار قبل زوال الحاجزء فلا يكون له حريمء 
وكلّ ما حدث بعد زوال الحاجز فله الحريم» وذلك مثل ممصل أو ساقية إذا كانا 
عاذ عرو كع تدوان يعضهما حكن فنكناء مكل هنا كاذ رسن العمارة قبن 
دفنهما فلا حريم هاء وما كان بعد دفنهما فلها الحريم. وكذلك الصف” والجائط 
على هذا الحال. 
حريم العمارة الي أرادهاء والذي منعه لا ينتفع بأرضه أصلاً فلا يدرك عليه الحريم. 

وَأممّا إن اشترك رجلان أرضاء وفيها عين أو بثر أو ماحل أو غار فاقتسماهاء 
وجعلا الماحل أو الغار أو العين أو البئر حدّ ما بينهماء فإنه يدرك كل واحد 
منهما على صاحبه حريم تلك البئر أو العين أو الماجل أو الغار؛ فإن دفنت البثر أو 
غارت العين أو انهار الغار أو انهدم الماجل؛ فأراد أحدهما أن يعمر في حريم ذلك 
مِمّا يليه قي أرضه؛ فمنعه صاحبه. فإن كان ذلك مِمّا يرحى جبره وكونه على حاله 
الأول فله ذلك» وإن كان لا يرجى رجوعه فلا بمنعه إلا من حريم العمارة. وإن 
كانت تلك المعاني لغيرهما والأرض طما فلا يحدثان في حريمهما الأوّل شيئاء ولو 
أنلّه لا يرجى جبره؛ ومنهم من يقول: يجوز هما أن يعمرا أرضهما كلتّهاء ويتركا 
حريم تلك العمارة إلى بقعة البئر أو العين أو الغار أو الجب. 


[ - الصفاة: (ج): صفا وصفوات» وجمع الجمع: أصفاء وصُفيّ وصفِي. والصّفوانة جمعها: 
صّفُوان وصّفَوَان. والصفواء: الحجر الصلد الضخم. وعلى ضوء هذا فللصّفا حرعها إذا 
كانت حدًا لعمارة» أو حاحرًا بين عمّارتينء وما أشبه ذلك. والله أعلم عراد المُوَلسّف. 
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وأممّا إن كانت أرض بين قوم فاقتسموهاء وجعلوا الحدود بينهم؛ فعمروا 
أرضهم. ثم خرج فيها عين أو بثر أو غار فيما بينهما وهي أوليئّة”"2؛ فإن كانوا 
خواصّ فقد ثبتت عليهم تلك العمارة إذا مكثت مقدار ما تثبت فيه؛ وأممّا إن لم 
تمكث فيه مقدار ما تثشبت فيه فإنّهم يتداركون حريم ما خرج بينهم من هذه 
المعاني؛ وَأممّا إن كانوا عَاممّة فلا تثشبت عليهم تلك العمارة أصلا. وَأممّا إن كانت 
العمارة لِلعَامنّةِ والبئر والعين للخاص» فإنّها تشبت عليهم. 

وإن كانت أرض بين قوم فاقنسموا ونصبوا الحدودء وعمروا ومكثوا مقدار ما 
تشبت فيه العمارة» فخرجت فيما بينهم عين أولينّة ولا يمكن مكنها إلا بزوال 
العمارة فأيّهما أولى بالنزع ؟ 

قال: إِنَّمًا تنزع العمارة» سواء في ذلك أكانت العمارة والعين للخاص» أو 
العمارة لِلخَاصَةٍ والعين لِلعَاّة أوكانتا جميعا لِلعَاممَّةِ أو للخاص» فالعمارة أولى 
بالزوال في هذا كله إذا لم يعلموا بالعين في حين العمارة؛ وَأممًا إذا علموا بالعين 
فعمرواء فقّد ثبتت العمارة عليها إذا كانت للختّاصَة؛ وَأممّا إذا كانت لِلعَامنَةِ فلا 
تثبت عليهاء علموا أو لم يعلمواء وسواء في هذه الوجوه الي ذكرنا أكانت 
العمارة لأصحاب العين أو لغيرهم؛ وسواء في هذه العمارة الأشجار والحيطان 
والمساقي والمحازات. 

وَآممّا إن كانت أرض لقوم فجعلوها للمسجد أو للمقبرة» فبدوا المسجد ودفنوا ف 
المقبرة» فخرجحت ف تلك الأرض عين أوليّة» ولا تصلح العين إلا بزوال المسجد أو 
المقبرة» فإنّه لا ينعدم المسجد ولا تزول المقبرة. وإن انهدم المسجد أو زالت المقبرة عما 
جاء من قبل الله حَتنّى استأصلهاء فللقوم أن يجبروا عينهم إن شاؤوا ولا تبطلان» 
1 - تَقَدّمت هذه اللفظة, والمفهوم منها أنّها طبيعيّة من صنع الله لا من صنع البشر. والله 

أعلم. وَكَعَلٌّ الذي يُوَكْدُ هَذَا المَعنَى العبارة لتالية: «وأممًا إن كانت تلك العين محدثة 

وليست بقدركة» فإِنّهم عنعونها...». 
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ويكون هما الحريم. وَكَذْلِكَ إن خرجت ف تلك الأرض عين أَرَينّة قبل أن يبنوا فيها 
مسجداء أو يدفنوا فيها أمواتاء فإنّهم ينتفعون بعينهم كيفما أرَادوا. وأمًا إن كانت 
تلك العين محدثة وليست بقديكة فإنّهم بنعونهاء فَكُلَّ عين لم تشبت عليها اضر 
فيكون لما الحريم. وكذلك البئر والماحل والغار على هذا الحال. 

ومن كانت له شجرة ف أرض رحل وبين له حريمهاء فأراد صاحب الأرض أن 
ينتفع بذلك الحريم بغير العمارة» مثل أن يب فيه خصّاء أو يضع فيه خشبًا أو 
سمادًا أو ترابًا أو غير ذلك. فمنعه صاحب الشجرة من ذلكء فله منعه من جميع ما 
يحي عل ولو 1 تكن الداقينه مضرة الشتجرة وم ربياه ابن كما ينه 
عوضع السحره 3 وَآمّا مالا يغبت عليه ولا يَصُرٌ يه الشحرة فلا بمنعة من ذلك» 
وإذ كن هينااكن هذا فاعدة خانهي الشتكرة يقضه"ق ذلك الوقك فاه يدركه 
عليه. وكذلك ما فعل عبيده أو أطفاله أو من أمره على هذا الحال. وكذلك 
ماحب القيرة إن أَرَادَ أن ينتفع بهذا الحريم» فمنعه صاحب الأرض من ذلك فله 
منعه. إلا ما استوى فيه الناس. 


وإن أراد صاحب الأرض أن يضع في حريم تلك الشجرة ما يصلح للشجرة» 
فمنعه صاحبه ؟ 

قال: ما يصلح للشجرة؛ ولا يحري عليه سلطان صاحب الأرضء ولا ينتفع به. 
فلا يمنعه صاحب ب الشجرة منه» ويمنع صاحب الأرض وصاحب الشحرة ة من سواهما 
من الناس أن يحدث ف ذلك شيئا. وإن إذن أحدهما لمن يحدث ف ذلك شيماء فد 
الآخر يمنعه. وإن أحدث المأذون له شيتاء فَإِنّما يؤخذ يتزع ذلك من أحدثه. 

ومن له شجرة ف أرض رجلء فأحدث في حركها كل ما يبطله. مثل العين أو 
ما أشبههاء أو باعه لمن لا يقدر أن يأخحذ منه حقنّه فاستمسك به في عوض ما أبطل 
له. فلا يدرك عليه عوض ذلكء. ولا يجبره الحاكم أن يخرجه له في شيء لا يصل إليه 
ععنى من المعاني» وَلَكِن ليس لصاحب الأرض فيما بينه وبين الله أن يفعل ما ييطل 
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حريم شجرة صاحبه. وإن حدث على ذلك الحريم ما يبطله يما جاء من قبل الله 
مثل شجرة نبتت فيه» أو جدار وقع فيه أو اجتمع إليه الرمل؛ فاستمسك به 
صاحب الشجرة بنزع ذلك فإننّه لا يدركه؛ ومنهم من يقول: يدركه عليه إلآّ ما لا 
يقدر عليه .معنى من المعاني. 

ومن له شجرة ف أرض غيره» فاستمسك بحرعهاء فأخرجه له صاحب الأرض» 
فأتى رجل آخر فعمر ذلك الحريم حَتنّى ثبت له بالقعود أو بالحيازة فقد ثبت للقاعد 
فيه» وهذا إن لم يغير عليه صاحب الشجرة» أو صاحب الأرض» وكلّ من منعه 
منهماء فلا تغبت له. وإن كان أحدهما طفلا أو بحنوئًا أو غائباء فلا يثبت عليه 
شيء. وإن منعه صاحب الشجرة؛ ولم يمنعه صاحب الأرضء فإننّه ينبت على 
صاحب الأرض» ولا يمنع صاحب الشجرة منافع شجرته؛ وإن منعه صاحب الأرض 
ول يمنعه صاحب الشجرة فلا يثبت له شيء على كل حال. 

ومن له شجرة فْ أرض غيره» فأخرج له صاحب الأرض حرعهاء ثم باعه أو 
وقبه أو أغطاة للنساكين فلا موواله مافعل من ذلك كله وسهع من يقتول: إن 
ذلك كنّه جائز» ولكن لا يُنتَقّص لصاحب الشجرة من منافعه شي2. 

ومن له شجرة في أرض غيره» ا حريم أو ليس لها حريم؛ فأراد صاحبها :«عهاء 
وفيها نفع لصاحب الأرضء فمنعه مِن نزعها فله ذلك. وإن زالت تلك الشجرة ما 
حاء من قبل الله فقال له صاحب الأرض: اغرس ف مكانها شجرة أخرىء فلا 
يدرك عليه ذلك؛ ومنهم من يقول: يدركه عليه إذا كان زوال الشجرة مضرة 
لصاحب الأرض. 

ومن له شجرة في أرض غيره؛ فبرآه صاحب الشجرة من حرعهاء فتبرئته 
جائزة؛ وإن برّأه منه على أن له تلك الشجرة, فإذا هي لغيره» فلا تحوز تبرئته؛ 
وإن كانت لطفله فتيرئته جائزة؛ وإن كانت لمن ولي أمره؛ مِن غائب أو يتيم أو 
حنون» فلا تحوز تبرئته. وإن برّأه من حريم تلك الشجرة علىأنّها له بالميراث» فإذا 
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هي لم يرثها إلا بعدما برآه منه فلا يجوز؛ وإن برّأه منه على أن تلك الشجرة ليست 
لهء فإذا هي له فتبرئته جائزة. وإن برا صاحبُ الشجرة صاحب الأرض من حريم 
شجرته على أن الأرض له فإذا هي لغيره؛ أو له فيها شريكء فلا تجوز تبرئته؛ 
ومنهم من يقول: إن حرج له فيها شريك تحوز تبرئة سهمه. 

وإن برَآه من حريم شجرته» فاستحقت تلك الشجرة بعد ما برأه» فعلى قول من 
كول« الامتحتاق م أول» فعرتعه لأغورة وا 


فتبرئته تامّة. 


ومن اشترى شجرة ف أرض غيره فير صاحب الأرض من حريعهاء فخرج في شرائه 
7 له 00 ٠‏ ِ 50 925 0 
انفساخ؛ فلا تجوز تبرئته. وكذلك إن باع صاحب الأرض أرضه. فيراً صاحب 
الشجرة المشتري من حريعهاء فخحرج في شرائه انفساخ, فلا تحوز تبرئته أيضا. 

وحريم الطرق هو الطريق نفسه لا غيرء على اختلاف صفاته. فأوَها: طريق 
الرجالة وحركعه ثلائة أذرع؛ ثم يليه طريق السقناية © وهو حمسة أذرع. ثم 
الحطابة 0 حمسة مثلها؛ ومنهم من يقول: للسقتّاية والحطّابة سعّة أذرع؛ ومنهم 
من يقول: الحطتّابة ستمّة أذرع؛ والسقّاية حممسة أذرع. وطريق محامل الحمير 
والزنابل والغرائر والراويات سواءء وهو سبعة أذرع؛ وكذلك تلاليس الحمير 


1 - الرّحّالة: المشاة على الأرحل. قال في لسان العرب نقلاً عن التهذيب: «رحَال أي: رحالةء 
وفوم رَخْلة أي رَحَّالةه وف حديث صلاة النوف: «فإن كان خوف هو أشدٌ من ذلك 
صِلُوا رجالا وركباتا»: الرحال جمع راحلء أي : ماشء والراحل: حلاف الفارس». 
انتهى. 

2 - السقاية: عاميّة» وهو جمع للساقي. 

3- الحطابة: عامية: وَهُوٌ جمع حطاب. 
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والبغال وأحمال الحطبء وشباك الحمير أيضًا على هذا الحال. وكذلك طريق الحمير 
كلها على اختلاف ما يحمل عليهم: سبعة أذرع. وكذلك البغال والخيل والبقر مثل 
الحمير. وطريق الجمال كلّها على اختلاف ما يحمل عليها: اثنا عشر ذراعًاء ما خلا 
طريق الحوائز”" والمحامل» فلها أربعة وعشرون ذراعًاء وَأمنّا طريق المواشي كلها 
فهو أربعون ذراعًا إلى الماء وإلى المرعى. وكذلك طريق قوافل الحجتاج أربعون 
ذراعا. والطريق الذي تختلط فيه هذه الأصناف فإنّهم يأخذون بالأكثر منها. 

والطويق كنيز كما يهان فيها إل بعوار” عاحملاك لله وين كله ذا ]رادو آل 
نوها ]ذا أزاقوا أن كتيوه على طن أوتخيوها عليه لغرة: وَأمّا ما أدركوه من 
الطرق فإنّهم يتزكونها على ما كانت عليه. ولا يزيدون فيهاء ولا ينقصون. 
وكذلك ما حدث من الطرق حَتنَّى ثبت فهو على ما ثبت عليه. 

وما من أراد أن يحدث لنفسه طريقا أو لغيره» ول يكن له عليه قبل ذلكء فَإننّه يحدثه 
كما شاء على قدر ما جعل له من ذلك؛ يغبت عليه لا يزيد ولا ينقص إلا باتفاقه. 


مسألة سي ح ريم الساقية 


وحريم الساقية غير الساقية» وهو ثلاثة أذرع من كل حانب؛ ومنهم من يقول: 
مقدار ما يوضع فيها من تراب لكنسهاء وبحاز من يمر عليهاء وهذا في ما دون ثلاثة 
أذرع. وما أكثر من ثلاثة أذرع فلا يصيبه؛ ومنهم من يقول: يجد مقدار موضع 
كنسهاء ولو أكثر من ثلاثة أذرع؛ ومنهم من يقول: إن حركها جميعا ما يحناج إليه 
لجميع منافعهاء من كنسها وبحازها وما أشبه ذلك. 


1 - الجوائز على وزن فواعل. وغلب هذا الجمع على ما كان على وزن فاعله؛ غير أن المراد 
بالجواز هنا المرورء فلعله يقصد القافلة الكبيرة. 

2 - المحامل: مفرده: محمل وَهرَ ما يحمل فيه. وَلْعَلُّ القصد بها هنا القوافل الي تحمل أمتعة 
القوم. والله أعلم. 
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وحريم الممصل مثل حريم الساقية» والحواب فيها واحد. 

وَأمما الساقية الي لا تحتاج إلى الكنسء فلا تحتاج إلى الحريم. إلا جواز من يمرٌ 
عليها وقت حاجته إليهاء وهذا كللّه في الساقية إذا أرادوا أن يحدثوهاء ولم يدركوا 
حرعهاء ولم يجعلوا لما حريماء فحيث ما ثبتت فلها ما ذكرنا. وكذلك الساقية 
القديمة إذا لم تكن عليها العمارة» ولم يكن لها حريم معلوم؛ فلها أيضًا ما ذكرنا. 

وإن كانت عليها العمارة فلا يحدثوا عليها شيئا. وإن لم يكن للرجل في الساقية 
إلا بحاز الماء» فلا يحسب لحريمها إلا من بحاز الماء» ويحسب جسورها في الحريم. 
وما من له الساقية ومحازهاء فلا يحسب جسورها في حريمها. وكذلك الممصل على 
هذا الحال. 

والساقية إذا حازت ف أرض قوم وكانت على وجه الأرضء فرفعوا لها الجسور 
من تلك الأرضء فهل الجسور تشبت للساقية أو لأصحاب الأرض ؟ 

قال: الجسور للساقية» وإن كانت الساقية محفورة أسفل وعليها الجسورء فإنّه إن 
الكصَلْت :إلينها الكمازة «القاعد اق الكسور صناخت الأرض وإن + تتتصيل نهنا 

وأمّا من عرف أنّه يحوز على جسور الساقية» حَتنَّى ثبت له الجواز عليهاء فقد 
ثبت له ذلك؛ فإن زال من الجسور شيء فليأخذ صاحب الساقية برذه. 

وآمّا من أدرك الساقية يجوز عليهاء ويجوز عليها ماؤه» ولم يعلم إن كان له في 
الساقية شيء أم لا؟ أو علم أنّه ليس له في الساقية إلا جواز الماء وجواز نفسه. فهل 
ينسبها إلى نفسه. ويقول: ساقي ومحازي وطريقي ؟ 


قال: نعم. 
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باب: في حريم العيون 

والعيون على ثلاثة أوجه: منها عين أَوَِينّةه والمحدئة» وال لا تعرف أننّها قديمة أو 
محدثة. والمحدثة منها ليس لها حريمء والقديئة لها حريم» وحرعها مائة ذراع؛ ؤمنهم من 
يقول:أربعون ذراعا؛ ومنهم من يقول: حمسون ذراعا؛ ومنهم من يقول: حمسة 
وعشرون؛ وقيل: عشرون. ومنهم من يقول في المحدثة: لها حريم؛ وحركها أربعون 
ذراعا؛ ومنهم من يقول: خمسة و عشرون؛ ومنهم من يقول: عشرون ذراعا؛ وقيل: 
حربئمها حريم العمارات كلّهاء وهي حمسة أذرع. وأا الى لا يعرف حاها أننّها قديمة 
أم محدثة فسبيلها سبيل المحدثة؛ ومنهم من يقول: حكمها حكم القديكة. 

وحريم العين غير العين. وَإِنَّمَا يحسب من الموضع الذي لا يزول منه ماؤها في 
وقت حريها إلى العمارة؛ وَِنَّمَا ينظر في ذلك إلى ما أدركوها عليه» سواء في ذلك 
أازدادت على مقدارها أو عست منه؛ وكذلك إن غار ماؤها فلا يزول حرعها؛ 
ومنهم من يقول: إن أيسوا منها ولم يطمعوا في انجبارها فإننّها يزول حريمهاء 
ويعمرون أرضهم. وإن كانت فيها في أقلّ من حريم العين فلا يجاوز الحريم العمارة. 
وكذلك كل عمارة ثبتت في أقلّ من حريم كل ما يكون له الحريم فلا يجاوز الحريم 
تلك العمارة. 


والابار أيضًا على ثلاثة أوجه: القديكة» والمحدثة» وما لا يعرف أنّها قلركة ولا محدثة. 
أربعون ذراعاء وحريمها غيرها من كل جانب؛ وَإِنَّمَا يحسب لما من كل جانب؛ 


ومنهم من يقول: عشرون ذراعا من كل جانب؛ ولا يحسبون البثر نفسّها؛ ومنهم 
من يقول في البئر امحدثة: إذا كانت المواشي تسقى منه أن يكون حرعها أربعين 


2536-7 


ذراعا من الناحية ال يسّون منها المواشي. وإن كان المواشي يسقون من نواحيها 
كُلْهاء فحرعها أربعون ذراعا من كل ناحية؛ ومنهم من يقول: عشرون ذراعا؛ 
ومنهم من يقول: يكون له الحريم مقدار ما تقف فيه المواشي في الوقت الي تسقى 
فيه» قلّ ذلك أو كثر. 

وكذلك العين الي يسقون منها المواشي حَتَنَّى ثبت ذلك عليهاء يكون حريمها 
مقدار ما تقف فيه المواشي في الوقت الي يسقونهاء ولو كان أكثر من حرعهاء 
وَإِنَّمًا ينظر في ذلك إلى المواشي العَامئَّةَ» وكذلك المواشي الخاصّة تشبت لتلك 
الخخاصة ولا تشبت لغيرهم. 


باب: في حريم الوادي 


وحريم الوادي إذا كان فحلا: أربعون ذراعا؛ ومنهم من يقول: في حريم الوادي 
إذا كان فحلا جرّايا" أن تضم إليه شعوبه وتلاعه؛ وما اندفع إليه من حزون الأرض 
وارتفاعه؛ ويعدٌ له من مبتد! مساكبه» وجميع صبسّه أربعون ذراعا فوقهء فذلك 
حرعه. وَإِنَّمَا يكون هذا الحريم لغير من كان له ف الوادي شيء. 

ولا يحدث ف حريم الوادي ما يَضُرٌ به من له في الوادي. وَأمنّا أصحاب الوادي 
فلا يمنع كل واحد منهم من عمران ما كان له في ذلك المصبٌ إذا كان ذلك 
العمران خفيفاء ولا يقطع به الوادي؛ وذلك مثل أن يحفر فيه الغار أو يغرس فيه أو 
يحرث, أو ما كان مثل هذا. ويرفع من هذا الوادي عشرا أو ثمنا أو خمسا. 


1 - قوله: «حرّايا»: بتشديد الراء: كثير الجريان» وَلَعَلٌ القياس أن يقال: حرّاء كمافٍ السقاء 
مبالغة في الساقي. والله أعلم. 
اث مساك الوادى مصابه ونتكدراية. 
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نما يحسب حريم الوادي من حيث ما يبلغ ماؤه في وقت السيل» وله الحريم 
ما لم يدخحل ف المرج. 

وإن أحدث السيل بحرى غير بحراه الأول فليس لذلك المحرى حريم. إلا إن كان 
ذلك افر قلعا عجري علي اقل ذلزق اقل مقرب ون 14 هذه اليل على ماري 
مفترقة» فلكلٌ واحد منها الحريم إذا كانت كلها قديمة؛ وَأما ما كان محدئا من هذا 
فليس له حريم. وسواء في هذا ماء المطر وماء العيون. 

وحريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس ومواشيهم إذا أرادوا الإسقاء أو 
الانتفاع منها. ولا يحدثوا في مساقيهم من الغرس والعمارة ما يَضرٌ بالمواجل والغدران. 


باب في حريم البحر 

وحريم البحر: ممسمائة ذراع؛ ومنهم من يقول: مائتا ذراع؛ ومنهم من يقول: 
أربعون ذراعاء وَإِنّمَا يحسب له هذا الحريم من حيث يبلغ ماؤه إذا امتاؤ0". 

وَإنّمًامنع من عمران حريم البحر أصحاب البحرء سواء أكانت الأرض لهم أو 
لم تكن. وإن لم يمنعوا من عمارة الحريم حَتنّى عمرء فمكثت العمارة مقدار ما 
تشبت فيه ثبتت» ولا يدركون نزعهاء إلا إن كان ذلك لِلعَاممَةِ فلا يشبت 
عليهم ذلك؛ وسواء أكانت هذه العمارة ارين ل بالحرث أو بالبناء أو بغير ذلك 
تن وجوه امار 

ولأصحاب المراسي إذا ثبت لهم من الحريم مثل ما يكون لأصحاب البحرء 
وعمنعون من أراد عمارة مرساهم, ولا تقطع طريقهم., وتمنعهم منافعهم. سواء 
أكانت هم الأرض أو لم تكن هم. 


1 - قوله: «إذا امتلً»: يقصد به إذا كان البحر في حال المدّ بعد الجزر. 
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ومن له آجاء”2 ف البحر فإنّهِ يكون له الحريم مِمَّا يقابل آجامه. ويمنع من 
الناس من أراد عمارة ذلك الحريم. وعنع صاحب الآحام أيضًا من أراد أن ينصب 
يحانب آجامه؛ أو يقطع عنه طريق السمك. 


باب: في حريم المدينة 


وحريم المدينة: خمسمائة ذراع؛ ومنهم من يقول: مائتان؛ ومنهم من يقول: 
أربعون؛ ومنهم من يقول: ليس هما حريم. وحريم قصر العَاممَّة: أربعون ذراعا؛ 
ومنهم من يقول: عشرون؛ ومنهم من يقول: ليس له حريم. وما قصر الخناص 
فليس له حريم. 

وهذا الحريم إِنّمًا يُمنع منه أصحابُ المدينة من أراد أن يحدث مدينة أخرى 
يجانب 5251 وكذلك أصحاب القصر إِننَّمًا منعون من أراد أن يمحدث قصرا 
آخر يحانب قصرهم. ل 0 لم يَضْرَّ بأصحاب اليه 
وأصحاب القصر فلا بمنعون منه. ويمنعون من أراد إحداث الممَضَّرَة يحانب المدينة 
والقصرء سواء الخاص والعام. 


1 - الأَحُم: ‏ يضم الهمزة والحيم قال في لسان العرب: «الأ حُم: الحصن, والجمع آحام 
والأحْم - بسكون الحيم ‏ كل بيت مربّع مسطح. وَعَلَّى ضوء هذا فلعلٌ اللقصود من 
اللفظة ما يبنى وسط البحر عَلى أرض بارزة» أو صخخحرة وسط البحر بالقرب من الشواطى. 
وَاللهُ أعلم. 

ونقل الشيخ محمّد بن صالح الئميئي ‏ في تعاليقه على كتاب التكميل؛ وهو مختصر 
كتتاب أصول الأرضين ‏ عبن دائرة المعارف للبستاني (ج1/ ص29): «الآحام: وفي 
اصطلاح الجيولوحيئّين والزراعيئين: أرض فيها ماء واقف مجتمع في وحلء, مركب من طين 
وفضلات متغيّرة كثيرا أو قليلاء وفيها نباتات أو حيونات حيّة». 

قال الشيخ محمّد النميئ بعد نقله عن البستاني: «ولا يبعد أن يريد بها المُصَّكّف هنا 
بركة تَتّحمَدُ على شواطئع البحار لاصطياد السمك». 
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وما القرى والمنازل فليس لها حريمء ولا يمنعون من أرادء إلا ما يَضْرٌبمجازاتهم 
إلى المرعى والماء وغير ذلك؛ أو ما يَضْرّهم في عمارتهم كلّها. 

والحيطانٌ كلها ليس ها حريم إلا من يحدث ما يَضُرّهاء فإنّه يُمنع من أراد 
ذلك. رَأممًا من أراد أن يبي حائطا محائب آخرء فلا يمنع من ذلك» ولكن يترك إلى 
حائط جاره مقدار قصبة')؛ وقول آخخر: مقدار ما يمر فيه اليد إذا أراد أن يصلحه؛ 
وقول آخر: مقدار ما يَمُرٌ فيه من أراد أن يصلحه؛ ومنهم من يقول: ليس في ذلك 
حدٌ معلوم, إلا أنّه لا يوصل حائطه إلى حائط جاره؛ ومنهم من يقول في حريم 
الحيطان: ثلاثة أذرع؛ ومنهم من يقول: حمسة أذرع. 

ومن بنى دارا أو بيتا في أرض رجحل بإذنه فإنّه يدرك على صاحب الأرض ما 
لا تستغين عنه تلك الدار أو البيت؛ من الطرق والمنافع كُلّهاء وذلك مثل أن كان 
صاحب البيت من أهل المواشي يجعلون له موضعا تأوي إليه مواشيه؛ وإن كان من 
أصحاب الجمال» فليجعلوا له ما تحتاج إليه جماله؛ وكذلك البقر والغنم. وكذلك 
إن كان مسافرا فليجعوا له موضعا يضع فيه أحماله في وقت خروجه ودخوله. وما 
تحتاج إليه حمولته. وكذلك الحتطاب يجعلون له موضعا يضع فيه حطبه. وكذلك 
أصحاب الصنائع كلهم يجعلون لهم موضعا يحتاجون إليه ف صنائعهم. وكذلك 
البينّاع يجعلون له ما يحتاج إليه» مثل الدكان الذي يبيع فيه ويه 0 ويجعلون 
لهولاء كلهم موضعا يطبخون فيه؛ ويقذفون فيه رمادهم وكلناستهم©. 

وكذلك إن بنى في أرض غيره؛ ولم يعرف أبإذنه بنى أم بغير إذنه» فمكث فيها 
حَتنَّى ثبت له بالحيازة» فالجواب فيها كابدوات 3ق المسألة الي قبلها. 


1 - قوله: «مقدار قصبة» أي مقدار طول القصبة المتوسّطة, أي ما يعادل ثلاثة أمتار. قال ف 
كتاب معجم لغة الفقهاء: «القصبة: مقياس للمساحة» قدره ستّة أذرع - 3.696م ح, 
' 13.6604م2». 

2- الكناسة ‏ بضمٌ الكاف 00000000 
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ومن كانت له أرض في وسط أرض غيره؛ فإنٌ صاحب تلك الأرض ,منعه من 
عمارتها بما يحدث به من المضرّات» فإن منعه وحجر عليه؛ فبنى بعد ذلك أو غرس» 
فلا يدرك عليه شيئًا من الطرق والمحازات وكلّ ما يَضْرٌه به؛ وإن لم يمنعه حَسّى عمر 
أرضه.ء فإنّه يدرك عليه ذلك كلّه. ل ل 
حَتَّى جعل لا العتبة» أو حفر فيها بئرا حَتنّى أدرك الماءء أو حفر غارا أو مطمورة» 
حَتنّى توارى من دحل فيهماء أو غرس فيها غرسا حَتنّى أحذ”"؛ ومنهم من يقول: 
حَتنّى تستغينء وإن حرثها أيضًا إلى ثلاث سنين فإنّه يثبت له المحاز إليها وما يحتاج 
إليه من ذلك. 

ومن له بيت بقرب رجل آخرء فأراد أن يَتَححِذّه حانوتاء فإنّ جاره نعه من ذلك 
ما لم يبن دكنّانه وينصب أداته فباع واشترى؛ ومنهم من يقول: يمنعه ما لم يبن دكانه 
وينصب أداته؛ فإن فعل هذا ولم نعه. فقد ثبت له ولو لم يبع ولم يشتر. والحدّاد 
والنوّاء© والندّاف”© والقصّار© وما أشبههم إذا أرادوا أن يحدثوا هذا على جيرانهم» 
فإنّهم يمنعونهم ما لم يثبتوا لهم ذلك؛ وَإِنّمَا يشبت ذلك على جحيرانهم إذا أحذوا في 
صنائعهم وعملوا منها قليلا أو كثيرا؛ ومنهم من يقول: يشبت لهم ذلك إذا نصبوا 
أداتهم لعملهم ولو لم يعملوا شيئا؛ ومنهم من يقول: لا يشبت لهم من هذه المضرّات 


1 - قوله: «حَتَى أخذ» من استقراء سياقات الكلمة يفهم أن الممُرّاد بأخذ الشجرة: ثبوتها في 
الأرض؛ وأخذها في النمرٌ وظهور علامات الحياة عَلَيْمّاه واستقرارها في الأرض الي غرست 
فيها. وَا لله أعلم. 

2 - النواء: من يبيع نوى التمر. (منجد) 

3 - الندّاف:. الذي يندف القطن. والنّدافة: صنعة الندّاف. (المنجد) 
وف القاموس: «ندّف القطن يندفه: ضربه بالمندفء والمندفة حشبته الي يطرق بها الوتر 


ليرق القطن». 
4 - «القصّار»: قال في المنجد: «قصّر الشوب: دقنّه وبيسضه. القصكار: محور الثياب 
ومبيكّضها (فارسيسّة). 
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كلها شيء. إلا إن مكئت ثلاث سنين؛ وهذا كله إِنّمَا يثبت إذا عرف بهم جيرانهم 
ول تعر كن ف أمظ خيطته: ونا إذا ليترت جزاتهي بذلكة أو 
كانت فيه مضرّة حيطانهم فلا يشبت من هذا كلنّه شيء. 

وإذا أراد قوم أن يحدثوا سوقا بأفنية”2 بيوت قوم آخرين» فإنٌ أصحاب تلك 
البيوت بمنعونهم من ذلنك» سواء أكانت الأرض لهؤلاء الذين أرادوا أن يحدثوها 
سوقاء أو كانت لأصحاب البيوت ولم يمنعوهم وتركوهم إلى ذلك حَتنّى مكثوا 
ثلاث سنين» فقد ثبت لهم ذلكء إذا كانت تلك الأرض للذين اتتحَذوها سوقا. وإن 
كانت لأصحاب البيوت فلا ينبت لهم ذلك حَتنّى ينصبوا فيه مُدَّةَ الحيازة. وعنعونهم 
أيضًا أن يَمَنَخِدُوها موضعا يجلسون فيه؛ وإن لم يمنعوهم حَتنَّى مكثوا في مده 
الحيازة» فقد ثبت لهم ذلك. 

'ويمنع الحارٌ جاره أن يحدث له جميع ما يَضْرٌه مثل الرحى والمعصرة:» أو يَمَسَحدَ 
فرنا بُقربه» أو كان مْمَارًا أو بطنّاطا© أو خرّارً(©: وكلٌ ما تجتمع إليه الناس ويضره 
للك “نه عنعه من هذا كله وإ م يمنعه وتركه حَتنَّى مكث ثلاث سنين؛ فقد 
ثبت له ذلك؛ ومنهم من يقول: إن لم يمنعهم حَتنّى نصب صاحب الرحى أداته؛ أو 
صاحب المعصرة فقد ثبت له ذُلِكَ؛ ومنهم من يقول: حَتنَّى تدور الرحى أو المعصرة 


1 - الفناء: جمعه أفنية وفّنِيَ: الساحة أمام البيت. 

2 نل ارح والصرّة: شقّه. والمبطة: المبضع». (القاموس). وعلى هذا فلعلٌ البطاط هو 
وقال في لسان العرب: «والبطة: الدّبّة م 0 وَقِيل: هي إناء كالقارورة. وَقٍ حديث 

8 أ‎ 1322 9 8 ١ 0 ٍِ 

عمر بن عبد العزيز أنَّهُ أتى بطة فيها زيت فصبه في السراج. البطة: الدّبّة بلغة مَكة لأنّهًا ‏ 
تعمل عَلَى شكل البطّة من الحيوان». مَادَّة: ”"بطط“. وَعَلَى هَذَا فلعلٌ البطاط: صانع 
الأدوات الفخاريّة. 

3 - الخرّاز: مَن حرفته النرازة» أي الذي يتعاطى الخرزء وهو قب اللد وخياطته؛ وهذا يطلق 
عرفا على صانع الأحذية وما في معناها. 
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ثلاث مَرَات؛ وكذلك الخرّاز أيضا إن لم يمنعه حَتنّى يبرز حوائجه ويخرز؛ ومنهم من 
يقول: إذا نصب أداته» ولو لم يخرز ثبت ذلك. 


والحمّام أيضًا لا تشبت مضرّته ما لم يغسل فيه؛ ومنهم من يقول: إذا سخن 
ا 

وعنع الجار جاره أيضًا أن يحدث عليه أندرا”2 أو مربدا” يْضْره فيه فإن لم يمنعه 
حَنَّى درس في الأندرء أو جمع الثمار إلى المرابد فقد ثبت له ذلك إذا كانت الأرض 
لصاحب الأندر أو المربد؛ وإن لم تكن له الأرض فلا يثبت له ذلك إلا بالحيازة. 
ومن أحدث هذا كلّه بالذي ذكرناه من المضارٌ في أرض ببق ون حريكن فلا 
يثبت له ذلك ولو عمره ما شاءء سواء أمنعه شريكه أو ل يكنعه. 


مسألة: سيك حفس الغمران وأ لاا والمواجل 


ولا يحفر الرجل غارا أو بثرا أو يعمل ماجلا إلآ في أرضه أو أرض لا تنسب إلى 
اح من الناتن »ولا تر و ارح حتت ير اير من الناس بالتراب وغيره» 
ولا حيث يصل إليه بالحفرء أو لم يترك إليه الحريم من فوق أو من أسفلء أو يَمُرٌ 
ل 


1 - قوله: «أنذرا»: قال في المنجد: «الأندرٌ جمعه: أنادر: الكدس من القمح. خاصّة البيدر. 

2 - المربد: محبس الإبل وما شاكلهاء فضاء وراء البيوت يرتفق به. والمربد للتمرء وهو كالبيدر 
للحنطة. (منجد). 

3 - قوله: «في أرض بينه ويين شريكه» يبدو أن البيئينّة هنا كناية عن الشركة بينهما لا 
التوسّط بينهما. والله أعلم. 

4 - النداوة: البلل. قال في اللسان: «وئد نَدِيت ليلتنا ندّى فهي ندِيئّة, وكَذَِكَ الأرض؛ وأنداها 
المطرٌ... والمصدرٌ: الندُوٌ قال سيبويه: هو من باب الفتُوّة... وقوهم: النداوة؛ الواو فيه بدل مسن 
ياء» وأصله: دَآيَة ما ذكرناه من الإمالة في التدَىء وَلَكِنّ الوار قلببت ياء لضرب من التوسع. 
وق حديث عذاب القبر: وحريدتي النخل لن يزال يخقّف عنهما ما كان فيهما من نَدُو يريد: 
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منافعه من أرض غيره أو يَضْرها به فيما بينه وبين الله؛ ويجوز له في الحكم مالا 
يحوز له فيما بينه وبين الله؛ ويجوز له في ما بينه وبين الله ما بمنع منه في الحكم. 

وَإشّمَا يحوز له في الحكم. ولا يجوز له في ما بينه وبين الله مثل: من حفر غارا 
ولم يمنعه صاحبه حَتنَّى توارى الرحل فيه فإنّه يدرك طريقه على جاره في أرضه إن 
لم يكن له ف أرضه طريق يَمُرٌ فيه. وكذلك البئر إن حفرها في أرضه. وليس له بحاز 
لذ في أرض غيره؛ أو الماحل» وإن عمل في أرضه. وليس له بحاز إلا في أرض غيره» 
ولم يكن له ما تة م تقف فيه المواشي حيث تسقى من تلك البثر إلا في أرض غيره» 
فمكثت مقدار ما يثبت ذلكء» فقد ثبت له في الحكم؛ ولا يجوز له فيما بينه وبين 
الله ولا يدركه في الحكمء فهو مثل الحريمات كلّها. 

وإن أراد أن يحفر ف أرضه أو يغرس فيها أو يعمر ولم يترك لذلك حرا أو يي 
حائطا حيث يصل ظلٌ الحائط إلى جاره؛ أو ما جاز ف أرضه من سواقي غيره 
ومماصله. إن أراد أن يغرس عليهاء أو يجوز ماءه في أرض غيره» حَتنَّى قامت عليه 
أشجار صاحب الأرض الي جاز عليها الماء» فأراد أن يرفعه» فهذا وأشباهه يجوز له 
فيما بينه وبين الله ولا يدركه في الحكم إلا إن أذن له من له ذلكه أو برأه منهء أو 
اشتراه منه) أو رجع | ليه .معنى من المعاني . 

وَأمّا من عمل ماجحلا في أرضه. أو حفر غارا أو بثرا حَتنَّى ثبنت له طريقه 
حاره» فأراد أن يزيد ماجحلا آخر أو بئراء فلا يجوز له ذلك؛. وعنعه جاره في الحكمء 
ولاطيدق لاحل ار الفار ار لير ليوستهاء فوع اكريما عطلب قل <للك يبن 
لياه والمنافع» لأنَّ ذلك زاد على جاره المَضَرَّة في كثرة المجاز عليه يه. وكذلك كل ما 





نداوة؛ قال ابن الأثير: كذا حاء في مسند أحمد بن حنبل؛ وَهُرَ غريبء إِنّممَا يقال: ندي الششيء 
نهو نه وأرض نديكة وفيا تذارة». ابن متظورة لبا العرب مَاثه وندو»: 

1 - فيه إسقاط عبارة: «ولا يجوز لمن يرئه منه أو يشتريه إن عرف أصل ذلك وَإِنمًا الذي يجوز 
له فيما بينه وبين | لله». 
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يزيد الجواز ف أرض جاره إلى منافع تلك العمارة فإنّه بمنعه جاره من ذلك. وَأمنًا 
النقصان إن أراد أن ينقص من المعاني الي ذكرنا فذلك جائز له. لأننّه نقصان من 
المسَضَّرَّة لا منعه جاره من ذلك إن أراد صاحبه أو جيرانه» إلا إن كان له فيه نفع 
غير ذلك المحاز. ْ 

وَأممّا إن أراد أن يجعل تلك المعاني بيوتا أو غيرانا أو آبارًا أو مواحلء فإنتّه يمنعه 
جاره من ذلك. وكذلك كل عمارة ثبت لرجلء فأراد صاحبها أن يحوَّها إلى 
عمارة أخرىء فإننّه منعه» وذلك مثل: أن أراد أن يجعل غارا أو بيتا أو بثراأو 
مواجلء أو يزيد إلى بيته غرفاء فإنّه منعه حاره من ذلك. وَأممّا إصلاح تلك 
المعاني في ذاتها من غير زيادة عمارة فيهاء إن أراد أن يحفر الغا أسفل من موضعه. 
أو البئرء وكلٌ ما لا يزيد امحاز على جاره فله ذلك. وَأممّا إن أراد أن يحول ذلك 
المجاز تحويل العمارة» مثل أن يعمل لذلك البيست بايا من غير موضعه؛ أو مساقي 
لذلك الماحل من غير موضعهاء فلا يحد ذلك» إلا إن حوَّها في أرضه تحويلا لم يزه 
به بحازها في أرض لم يكن فيه قبل ذلك. وكذلك العمارة والبساتين والدور.ٍ 0 5 
يجوز لمن يزيد فيها العمارة الي لم تكن قبل ذلك إن م يكن له بحاز إلا على جاره. 0 

وأممّا إن كان الماجل لا يمسك ما دخله من الماء بانشقاق أو فساد, ثم أراد 
صاحبه إصلاحه ليردّه إلى حاله الأوّل فلا بأس عليه في ذلك. وأممّا إن كان في أوَّل 
ابتدائه لا يمسك ما كان فيه من الماء إلا أفسده؛ فأراد صاحبه أن يعمله عملا لا 
حك دنا ومطلة طن انان قله كيه جا وام للف 

وَأممّا إن قلت مساقيه؛ فأراد أن يزيد له مساقي أخرىء فلا يجد ذلك إن لم يكن 
في الأرض الي جازت فيها تلك المساقي شيء, أو الي يجوز فيها ما فضل عن ذلك 
الماحل من الماءء ويزيد ذلك في الماجل مِمّا لم يكن فيه قبل ذلك» فيزيد الجواز على 
أرض جارهء ويكثره من بعد قلّته؛ فإن زاد هذا كله فزكه ول يمنعه حَنّى مكث 
مقدار ما يثبت فيه فأراد أن عنعه» فلا يجوز له ذلك. 
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وكذلك إن أراد غير صاحب الماجل أن يزيد إليه مساقي لم تكن قبل هذاء أو 
يرد إليه قناة حسره»ء فإننّهِ منعه صاحب الماجل من ذلك. وكذلك إن أراد أن يعمر 
ما فضل عن ذلك الماجل من الماءء فهو على هذا الحال. ويمنع صاحب الأرض 
صاحب الماجل من العمارة على ما فضل ماجله من الماء» ويمنعه صاحب الأرض 
أيضًا إن أراد أن يصرف ذلك الماء عن ماجله إن كان يصرفه إلى أرض جاره» 
ويأخذه أيضًا بإصلاح ذلك الماجل إن خرب ودخلت إليه مضرّة مِمّا يجوز إليه من 
الماء قبل. 

ومنع صاحب الماحل من يحدث شما في مساقيه ما يردُ عنه الماء وينقصه» أو 
كل ما يغيّره به من السماد وغيره مِمّا يكون من البهائم وبي آدم؛ وكلّمايحرّك 
ترابها ليدفعه الماء إلى ذلك الماجل فيدفنه؛ ويؤخذ بنزع كل ما فعل في مساقيه من 
السماد وغيره مِمّا يَضْرٌ الماء قْ منعه وتغييره. 

ويكون لصاحب الماجل موضع يضع فيه ما يكنس من ذلك الماجل مسن التراب» 
أو موضع يضع فيه ما يصلحه به من احير والحجارة؛ وغيرهما من جميع ما يصلحه 
به؛ ويكون بحاز ذلك كلسّه موضعا يصل به إلى الماجل ولا عنعه من ذلك. 

وإن أراد صاحبه أن يهدمه ليصلحه فلا يمنعه جاره إلا من الزيادة إن أراد أن يزيد 
فيه عن خاله الأزل: وتكذلك إن آراد أن ينقض نه: عبعه إنا'ضرٌ ذلك مِمّا يجوز 
عليه من ماء ذلك الماجل. 

وكذلك إن أراد صاحب الماجل أن يحوّل قناة ماجله عن موضعها الأوّل ليصرف 
بها ما يخرج منها من الماء عن جاره؛ فيمنعه منه جاره؛ أو يضيقه بعد سعته أو 
يوسعه بعد ضيقه فإنّه بمنعه من هذا كللّه. 

وعنعه أيضًا إن أراد أن يحدث فيه سقي المواشي كلها إن لم يكن يسقي منها قبل 
ذلكء أو يستقي منه على الدواب كلّهاء فإنّه يمنعه من ذلك. 

وأممّا إن صرف أحد مساقي ذلك الماجل عنه ولم يدخله شيءء فلا يضمن له 
شيئا. وَأمما إن أغلق قناته ولم يخرج منه الماء حَنتّى أفسده ذلك الماء فهو ضامن؛ 
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وكذلك إن أفسد فيه شيمًا حَنتّى لا يجوز فيه من الماء بعد حرزه لهم فهو ضامن لِمَا 
أفسد ف الماجل وما كان فيه من الماء قبل فساده؛ وَأمنّا ما كان بعد فساده ولم 


بعسك الماجل منه شيئًا بفساده فلا يضمن منهم شيئا. وَأممّا إن جعل فيه ما يغيّره 


حَتى تغير فهو ضامنء ولا يدرك عليه في الحكم شيئاء ويكون عليه ذلك فيما بينه 
وبين الله؛ ومنهم من يقول: لا يضمن له شيتاء ويكون عليه الإثم. 

ولا يغمر صاحب الأرض أرضه عمارة تضرٌ بذلك الماحل مِمّا تلحقه النداوة؛ أو ما 
تلحقّه عروقه من الأشجار ويخاف من نفاذها إليه. أو يجعل عليه طريقا ولم يكن قبل 
ذلك» وهذا كله فق حرعه؛ ومنهم من يقول: كل ما يَضرّه لا يعمره بذلك» ولو أكثر 
من حريمه» وهو حمسة أذرع من سعة أسفله؛ وليس في فمه!" يحسبون حمسة أذرع. 

وإذا كان ماجل ف منزل قوم يسقون منه ويسقون دوابتّهم» وينتفعون به 
لغسل ثيابهم؛ ولم يعرف لأحد دون غيره» وقد أدركوه كذلك في أرض رجل كان 
أو لم تعرف الأرض الي كان فيها لمن هي من الناس» فلا يقعد فيه صاحب الأرض» 
إلا إن عرف أنه بمنع عنه من أراد ضرّه وفساده» ويأذن له فيكون أولى به من يفعل 
له جميع ما ذكرناه؛ ف أرضه كان أو في أرض غيره» من أهل المنزل كان أ ومن 

وإن لم يكن من يمنعه عنه ما ذكرنا فأهل المنزل كلهم إليه سواء. 

وإن أدركوا مساقي ذلك الماحل لا يحذر عنه أحد ما ذكرنا من السماد والتغيير 
فأرادوا أن يكنعوه من ذلك فإن اتّفقت عليه عاممّتهم على منع ذلكء فإننّهم 


يعنعونه ويحجرون عليه؛ فمن كسر منهم الحجر أخرجوا منه الحق» وهذا إذا استغنوا 


عن ذلك. وأا إن لم يستغن عنه الناس فلا يفعلوا ذلكء ويترزكونه على حاله 
الأوّلء ويحوطون ماجلهم من ذلك إن أرادوا. 


1 - قوله: «وليس ف فمه» مراده: أعلاه» حيث توحد فتحته الي منها يستقيء وإنّما تحسب 


حمسة الأذرع من أسفله لامن أعلاف لأنَّهُ غالبا ما تكون قاعدته أوسع من أعلاه 
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وَأممًا إن كان الماحل لرجل معروف»ء أو لقوم مخصوصينء أو للأجرء فَإِنّمًا يصل 
إليه الماء من مساقي غيره من الناس» وعلى ذلك أدركوه؛ : ثم أرادوا بعد ذلك أن 
بمنعوا عنه الماء» فلا يجدون ذلكء إلا إن كانوا قبل ذلك يعنعون عنه فضلته من الماء 
فليمنعوها إن أرادوا؛ وَأمًا إن لم يكونوا يمنعون تلك الفضلة قبل ذلك فلا يجوز لهم 
أن يمنعوهاء سواء أكانت تلك المساقي لِلِعَامنَّةٍ أو للخمواص؛ أو المواحل لِلعَامَةٍ أو 
للخواصً الجواب فيه واحد. 

وَأممًا إن أذن له أن يعمر الماحل في موضع يَضْرٌ فيه أرضه, فإنّه يعمله كيف شاء 
من الكبر والصغر والسعة والضيق» ويعمله في ذلك كيفما شاء ولا نع له جميع 
بحازاته ومساقيه ف أرض صاحب الماجل إن كان يصل إلى ذلك ويستغني به عن 
أرض جاره؛ وَأمّا إن لم يستغنوا عنه فتكون بحازاته ومساقيه في الأرض الي فيها 
وكل ما لا يستغن عنه؛ وَأممّا ما يستغ عنه فلا يدركه؛ إلا إن اشترط له عليه قبل 
ذلك ويكون لاعلية يعيعة» وإن التترطها ليله قن عترب للف للابطل حت الا 
ينتفع منه صاحبه» وأراد صاحبه أن يصرف تلك المساقي الي ثبنت له في أرضه 
واشترطها صاحب الماجل؛ فمنعه صاحب الماجل من ذلك فلهم منعه ولو كان لا 
ينتفع به شيء؛ ومنهم من يقول: ينتفع بها صاحب الأرض ما لم يعمل صاحب 
الماحل ماحلهء ويستشهد أنّه ليس له في منافع تلك المساقي شيء, فحيث ما عمل 
لماحل فترجع إليه مساقيه. 

وأا إن كان الماحل ف منزل قومء فيأتيه الناس من أرض أخرى يسقون منه أو 
يستقون؛ فلا يمنعهم من السقي والاستقاء والانتفاع به لغسل الثياب وغيره من 
المنافع ما خلا العمارة» فإنّهم يمنعونهم أن يعمروا به القليل والكثير؛ ومنهم من 
يقول: يمنعونهم من جميع ذلك ما خلا السقي والاستقاء؛ ومنهم من يقول: كنعونهم 
من سقي مواشيهم. إلا إن اضطرًوا إليه فلا يمنعونهم منه؛ ومنهم من يقول: 
عنعوتهم من جميغ ما يحتفغون يه من ذلك الماجل ما ونوا عنه نيغة. 
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وَأممّا المواحل الي يستقي منها الناس بالأزقاق27 وغيرها من الأوعية, فإننّهم 
يمنعون منها جميع الناس؛ ولا يجوز لأحد أن ينتفع منها إلا بإذن أصحابهاء 
ويبيعونهم ويعطونهم» وتحوز فيه أفعالهم كلّها؛ وإن ماتوا فيكون لورئتهم من 
بعدهم على قدر أنصبائهم منها على قول من يقول: يجوز بيع الماء في الماحل إن 
كان لِلخَاصَة وأممّا العَامنَّة فلا يحوز بيعهم لماء ماحلهم؛ فإن فعلوا فلا يحوز. 


قلفة تخريم الغار كو مقدانه + 


قال: ليس له حريم معلوم, إلا أنّهم يجعلون له طريقه؛ ويجعلون ما لا يستغن عنه 
مِمّا عمل له من سكناهم فيه بأنفسهم أو يدخلون فيها مواشيهم؛ أو يجعلونه مخزنا 
لمتاعهم وطعامهم. ويدرك صاحبه منع كل ما يَضْْره من البناء عليه والحرث والغرس عليه 
أو يحوانبه مِمّا تلحقه منه المَضَرة أو من يجوز عليه؛ أو يجعل عليه أندراء أو سوقاء أو 
موضعًا يجلسون فيه أو كل ما يُوَدّي إلى المسَضَرّة» من قليل أو كثير. 


ويمنع ما يحدث أسفله أو بحوانبه من الغار والبئر والمطمورة مِمّا يضعفه ويخاف 
منه هدمه من أجل ذلك؛ وسواء أكانت الأرض الى فيها غاره له أو لغيره من 
الناس؛ اشترك مع غيره أو هو له وحده. فإنَّهمنع جميع مضارّه من ذلك. وأممًّا ما 
كان قبل حفره للغار من المضارٌ مثل الغرس والبناء وما أشبه ذلك فلا يصيب 
صاحب الغار. نزعه وما زال من ذلك كله فإنّ صاحب الغار يمنع مايحدث من 
ذلك بعد زواله من تلك الأماكن. 


ا ا 22 1 . : 

1 - قوله: «الأزقاق» جمع زق» قال في اللسان: «والرّق: السقاء» وجمع القِلة: أزقاق»ء والكثير 
درة 3 5 ٠‏ 2 

زاق وزقان» مثل: ذئب وذؤبان») وهو الجلد الذي بجر ولا ينتفء» ويستعمل بعد دبغه 


لحمل الماء. 
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فإن انهدم سقف الغار فإنّه يرذه كما كان ولا بك مايقدر على إصلاحه. 


2 


وَأمّا إن اشترك قوم في غار يتلجئون إليه من العدوٌى ثم انهدم ذلك الغار أو 
فسد فيه شيء. فإنّهم يتأاخذون على إصلاحهء كما يتأخذون على إصلاح الحصن» 
وكلٌ ما يتآخذون عليه ويفعلون في إصلاح حصنهم, فإنّهم يفعلونه في ذلك الغار. 


حكمل ا جزء السابع من حكتاب الأصولء بحمد الله وعونه وفضله ومنه ومرحمته 
أ * 
وإحسانه, وهوحسبنا ونعم الوحكيلء والصلاة على النبىء والدوصحهوسلم” . 


© 


1 - عَطَف الجملة الفِعليّة عَلَى الجملة الاسهِيّة. 
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نجاا نا 
: ل 1 
1 3 


ده الله عله سيدنا مخمئد وآله وصحبه وسلم تسليما 


1-١ 011‏ 
سور مه 


نن 


هكتاب الأصول 
وبه # 











الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمهء ونسأله أن يمن علينا بشكره. ويجحزل لنامن 

عطييّته» ويوفّقنا لسبيله» ويهدينا لانّباع مرضاته في أذ وإمساكء إننهُ ولي من 

فأوّل ما نحن ذاكرون ف هذا الكتاب من غرس الأشجار وعمارة الأرض بهاء 

وكيف يغرسها وما يفعل ف ذلك. وما لا يفعل. 

فالواجب عليه ألا يغرس من الغروس إلا ما يعلم أنه حلال» ويعلم أصل الأرض 

لي أراد أن يغرس فيها أنه حلال» لا يستعمل فيها شينًا إلا بلنوى” والنيية؛ 

ويقصد ف ذلك ما عند الله وما يكون له ذحرا في الآحرة. وينتفع به في دنياه. 

ويستر به على نفسه؛ ويجتهد ويرغب ف طلب الحلال؛ لثلاً يكون عالة على غيره؛ 

وقد قالت العلماء وروت2© الفقهاء أنّه من غرس غراسا يكون له أحرها ولو بعد 

موته ما دامت تلك الغراس قائمة. وذكروا أننّه من غرس أربعين غرسة حَتسّى 
ردت ل اررض رات وى اكه ان كار وذكر أننّه من غرس غرسًا 

ففتح إليها الماءء نما يكون له من الأحر عدد ورقها؛ وقالوا: عدد عروقها. 
وذكر أنّه إذا فتح إليها الماء تدعو له بالمغفرة وَالججئة. وذكر أنّه إذا سقاها غفرت 
ذنوبه. وسواء في هذا أعملها بنفسه أو استعمل طا ماله وعبيده وغير ذلك» سواء 

في هذا الغراس والغصون وغيرها مِمّا ينبت من النوى والعجه. 

1- «النوى: الوحه الذي يذهب فيه وينويه المسافر من مرب أو بعد» (المنحد). وعلى هذا فأرى أن 
عطف النية على النوى من باب عطف التفسير. 

2- في الأصل «رويت» وهو خطأ. 

ويد وله «نفتح إليها الماء» كناية عن إحراء الماء إليها من حوض أو سد أو غيرها. 

4- «والعجم. بالتحريك: النوى» نوى التمر والتبق» الواحدة: عَسْمَة مدل تَصَبّة نصَبّة وتَصّب. يقال: 
ليس هذا الرمان عَحَم؛ قال يعقوب: والعَامّة تقوا له: عَحُمْ بالتسكين. َهُوَ التُحام أيضًا... قال 
أبو حنيفة: ان لعن شل لدب ل اودر سارل وف نا كاد 
ف حوف مأكول كالزييب وما أشبهه عَجَمْ... وَالعَحَمّة بالتحريك: النخلة تنبت من النواة». ر: 
ابن منظور: لسان العرب» مَادةَ «عحم». 1 ١‏ 
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مسألة 


ويجوز للرحل أن يحدث في الأرض غراسا لم تكن قبل ذلك؛ ويجوز له أن يقطع 
الغراس من موضعها ويردّها في مكان آخخرء ما لم يكن الفساد في ذلك» سواء في 
هذا أغمله من هاله أو من مأل غيره إن أذن له؛ ويجوز أيضًا لمن يأذن له ف ماله إذا 
لم يكن الفساد في ذلك؛ ويجوز له أيضًا أن ينزع من الغراس ما فيه مضرّة لغيرها ولو 
كان لا ينتفع بها إذا نزعها. وجائز للرجل أن يعمل في أرضه بما شاءء وكيف 
شاءء ما لم تكن في عمارته مضرّة لغيره. ويمنع أن يعمر أرضه الي كانت في الرهن؛ 
وكذلك لا يغرس الأرض الي عوّضها لغيره. 


مسألة 


ولا يجوز أن يعمر أرضا لم يعرف أصلها وأساسهاء وكذلك الغراس الي أراد أن 
يغرسها إذا كانت له؛ فجائز أن يغرسهاء إلا إن كانت في الرهن والعوض؛ وعنعه 
من ذلك المرتهن وصاحب العوض؛ وسواء في ذلك أَرَمَنها كلنّهاء أو رهن له تسمية 
منهاء وسواء في ذلك أرَهَن ذلك البععض بنفسه أو رهنه غيره. وَأمما العوض إذا 
عرّضها كلها فجائز لصاحب العوض أن يعنعه من غرسها ونزعها؛ وكذلك إن 
عرض تسمية منها يمنعه من غرسها ونزعها. وأمما إن جعل له العوض في جنانه 
هكذا من غير قصد. فإنّه يفعل في ذلك الجنان ما شاءء, ما دام في ذلك الجنان مقدار 
عوض ما باع له. 

باب آخر 

: والمشتزك من الغراس فلا يغرس ولا ينزعهء وكذلك الأرض المشتركة لا يعمرها 
ولا يفعل فيها شيمًا إلا يإذن شريكه؛ وقول آخخر: جائز له أن يغرس منها مققدار 
٠‏ سهمه إذا م يختر أطايب الأرض. 
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ص 


#وساسس فود جا وات - 


وإن غرس أرضًا على أنمّها لغيره فإذا هي له. فلا يحل له نواه" في ذلك» 
والغراس له؛ وكذلك إن غرس غراسًا في أرضه على أَنّ الغراس لغيره فإذا هي له 

وإن غرس غراسا على أنّها له فإذا هي لغيره ؟ 

قال: إن نزعها من موضعها فغرسها فصاحبها بالخيارء إن شاء أن يأخذ غراسه 
ويأخذ ما فسد فيها© أخذه؛ وإن شاء أن يأخذ قيمتها في مكانها الأرّل فله.ذلك. 
ويفعل الذي نزع الغرس بالغراس ما شاءء وورثتهم .عقامهم. 

وأممًا إن وجد غراسامقلوعة فأخذها على أنّها له فغرسها في أرضه ؟ 

قال: فإن لم تأحذ الغراس في الأرض أخذها صاحبها أو يأخذ ما فسد فيها إن 
كانت تنجبر؛ فإن لم تنجبر فصاحبها يأخذ قيمتها كلّها؛ وإن وجد غراسا مقلوعة 
فغلط فيها فغرسها في أرضه فثبتت؛ فصاحب الغراس بالخيار إن شساء أن يمسكها ف 
ذلك المكان فله ذلك©»: ويكون له منافعها كلّها من الطريق إليها وحياتها من الماء» 
ولا يدرك صاحب الغراس على صاحب الأرض خدمة تلك الغراس بعد إذا أخذها. 

وَأمّا إصلاح ساقية تلك الغراس وممصلها والطريق إليهاء فعلى صاحب الأرض؛ 
وكذلك زربها ومسكبها. وهذا إذا جعل ذلك لما قبل أن يأخذ صاحب الغراس 
غراسه حَتَنّى قامت عليهاء وإن شاء أن يأخذ قيمة الغراس أحذهاء ويختار ما بين 
قيمتها في مكانها أَوَّلاء وقيمتها في هذه الأرض؛ وإن أذ القيمة صارت الغراس 
لصاحب الأرض. 


1- قوله: «فلا يحل له نواه»» ووله: «فلا يجوز نواه»؛ مراده بهما أَنَّ نيته باطلة. 

2- قوله: «ما فسد فيها» يبدو من السياق أن القصد ما ظهر فيه فساد حزئيٌ من هذه الغراس» لا اليّ 
فسدت بالكلّية» بدليل قوله: «أو يأخذ ما فسد فيها إن كانت تنجبر». والله أعلم. - 

3- قوله: «إن شاء أن يمسكها في ذلك المكان فله ذلك» يبحث هل يأخذ الأرض؟ وهل يأعذها 
بعوض أم بغيره؟ والصواب أنّه ليس لصاحب الغراس إلا أن يأخذها أو يأخذ قيمتهاء لأنَّ غرسها 
لم يكن بتعدية وإِنّما بغلط. والله أعلم. 
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قلت: أرأيت ما استغلٌ صاحب الأرض من تلك الغراس ؟ 

قال: يعطيه لصاحب الغراس إلا إن اختار قيمته في مكانه الأرّلء فيكون ذلك 
تبرئة من الغلّة لصاحب الأرض؛ وإن أراد قلعها فجائزء ولا يدرك على صاحب 
الأرض غير ذلك إذا لم يفسد فيها شيء ولو ماتت الغراس بعد ذلك عند صاحبها؛ 
وإن حدثت الغلّة في هذا الوحه عند صاحب الأرضء فليعطها لصاحب الغراس إذا 
اتتفع بها صاحب الأرض؛ وكذلك الحواب في الت قبلها. وما فسد من الغلآت ف 
هذا من قبل الله فليس على صاحب الأرض شيء؛ ومنهم من يقول: يعطي 
صاحب الأرض قيمة الغراس الى غلط فيها في وقت أخذه ها. 


مسألة 


وَأمّا إن غرس أرضا على أننّها له فخرحت لغيره والغراس له فصاحب 
الأرض أيضًا بالخيار. إن شاء أن يأخذ صاحب الغراس بقلعها فله ذلك. سواء 
أكان الفساد في الغراس أو لم يكن. وما فسد في الأرض بنزع ذلكء فليدركه على 
صاجب الغراس. فإن أراد صاحب الأرض أن يمسك تلك الغراس ف أرضه فذليقك 
جائزء ويعطي قيمة الغراس ف الوقت الذي يأخذها فيه؛ ومنهم من يقول: اما 
يعطي قيمتها من حين غرسها ف أرضه وما تعنّى فيها صاحبها؛ ومنهم من يقول: 
إن تبين أنّه غلط فيهاء فالخيار لصاحب الغراسء إن شاء أن يأخذ قيمة غراسه فله 
ذلك وإن شاء أن ينزع غراسه نزعهاء إلا إن كان الفساد في الأرض فليرجع إليه 

. الخيارء إن شاء أن يعطي قيمة قبنة العرائن نارحطهاء ون شاء أن وأحلة عض ا كان قله 
ٍ الغراس من أرضه؛ وما منعت بحريمها فله ذلك؛ إلا إن ل تصم له عمارة أرضه 
بلك الغراس؛ ويأخذ عوض أرضه كلّها. وما استغلٌ صاحب الغراس من 


230 غراسه قبل أن يعطيه صاحب الأرض قيمتهاء فليس عليه شيء؛ ومنهم من 


يقول: إن كان الفساد في الغراس» فالقول قول صاحبها؛ وإن كان الفساد في 
الأرض» فالقول قول صاحبها. 
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سالة 


وما إن غرس أرضا على أنّها له وما غرس فيهاء فخرج ذلك كله لغيره» وفر 
لرجل واحد؛ فليس على من غرسها شيء» ويدرك عناءه إن تعنّى فيها؛ ومنهم مسن 
يقول: لا يدرك على صاحب الأرض والغرس شيئًا من عنائه؛ وأممًا إن خرحت 
الأرض لغير صاحب الغراس» فصاحب الأرض بالخيار» إن شاء أن يمسك تلك 
الغراس فله ذلك» ويعطي قيمتها في ذلك الوقت لصاحبهاء وليس عليه شيء من 
عناء الذي غرسها في تلك الأرض؛ ومنهم من يقول: يعطي له عداءة؛ وإن “شاف أنا 
يقلع ما غرس فيهاء فليأخذه به من شاءء وهو بالخيار بين من غرسها وصاحبها؛ 
وإن أخذ بها من غرسها فلا يدرك عناءه على صاحبها؛ وإن شاء أن يأخنذ بها 
صاحبها أخذه ويرجع هما تعنى ف نزعها على من غرسها ف تلك الأرضء وقيمة ما 
أفسد فيها في ذلك الوقت» وما أفسد فيها حين غرسها؛ ومنهم من يقؤل: إن أزاد 
أن يأخذ غراسه كلّها فليأخذها من الذي غرسها حين نزعهاء أو قيمتها في هذا 
الوقت إن كانت أكثر من الأولى؛ ومنهم من يقول: إن: كان الفساد في تدك 
الغراس» فلا يحد صاحب الأرض نزعه إن قام» ويعطي القيمة لصاحبه» وَأممًا نأل 
تأخذ تلك الغراس» فالقول قول من أراد نزعها بين صاحبها أو صاحب الأرضء .ولا 
يشتغل بقول من غرسها في ذلك الموضع؛ فَكُلٌّ ما افق عليه صاحب الأرض 
وصاحب الغراس مذ تركت في ذْلِك المكان2©؛ فجائز لهم؛ ولا يدرك صاجي 
الغراس عَلَى من غرسها في تلك الأرض شيئا إلا ما أفسد فيها؛ وورثتهم عقابهم في 
هذا كلّه؛ متهم كن برل إن أراد صاحب الأرض أن يأخذ عوض أرضه فليأخذه 
من صاحب الغراس. وَأمما إن أراد أن يقلع تلك الغراس» وم يجد صاحبها .ولا 
1- قوله: «مذ تركت في ذَلِكَ المكان» فجائز لهم»: معنا وَالله أعلم: ل 


وصاحب الغراس حائز بعد تّمَائهما عَلَى تركها في مكانهاء ولم يخز أحدهما قلعهاء وَهَذَا من 
توله يّ: «المسلمون عَلَى شروطهم». 
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صاحب الغرس ولا من غرسها فليزرعها بنفسه إن شاءء وليس عليه شيء فيما أفسد 
في وقت نزعها مِمّا لا بدّ منه. ولا يدرك عليه شيمًا من عنائه؛ ومنهم من يقول: 
يدركه على من غرسها في أرضه: ولا يدرك شيئًا على صاحب الغراس؛ ويغرم مسن 
غرسها كل ما أفسد ف تلك الغراس لصاحبها. وكذلك عبيده أو أجراؤه إن أمرهم 
بذلك. فالجواب فيها كالجواب في الى قبلها. 

وَأمًا إن أراد صاحب الغراس أن ينزع غراسه فجائز له ذلك إن لم يكن الفساد 
في الأرض؛ ومنهم من يقول: ينزع غراسه ولو كان الفساد ف الأرض إن لم يصل 
إلى نزعها إلا بذلك» ويغرمه” الذي غرسها لصاحب الأرضء وإن أَرَادَ الذي 
غرسها أن يتزعها فلا يجوز له ذلك: كان الفساد ف الأرض أو لم يكن؛ ومنهم من 
يقول: إن لم يكن الفساد في الأرض فحائز له نزعهاء كان الفساد ف الغراس أو لم 
يكن؛ ومنهم من يقول: إن كان فيها الفساد فلا ينزعها. 

وَأممًا إن غرس أرضه يغراسه فرج ذلك الغراس له فيها شريك. فإنّهِمسك شريكه ما 
نابه من الغراس ف ذلك الموضع؛ ويدرك عليه عوض ما نابه بسهمه من الغراس في ذلك 
لكك رددهم م يرل جيني ماعب الأر ما نيه عن قينة لغزل: 

وإن غرس أرضه بغراسه. فخرحت الأرض له فيها شريك» فشريكه بالخيار إن 
شاء أن يعطيه قيمة ما نابه من الغراس» ويكونان فيها شركاء فله ذلك» ويدرك عليه 
عناءه إن أعطاه قيمة الغراس وقت غرسها؛ وإن أعطاه قيمة غراسه ف الوققت الذي 
عرف فيه» فليس عليه شيء من العناء؛ ومنهم من يقول: إِنَّمَا يدرك عليه عوض ما 
نابه من ذلك من تلك الأرض؛ ومنهم من يقول: يأخذه بنزع تلك الغراس. 

وَأممًا إن غرس أرضه بغراسه. فخحرج له في الأرض والغراس شريكٌ» فإن استويا 
في الأرض والغراس فلا يدرك عليه إلا عناءه؛ وإن تفاضلا في الأرض واستويا في 


0-1 قَوْله: «ويغرمه» معناه الله أعلم: ويغرم ما أفسد في الأرض نزعنُها الذي غرسها. 
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الغراس أو استويا في الأرض وتفاضلا في الغراس فإنّهما يتراددان القيمة والعناء على 
قدر شركتهما في الأرض. 

وإن غرس أرضا على أنّها له فخرجت الأرض لغيره» والغراس له فيها شريك؛ 
فصاحب الأرض بالخيار» إن شاء أن يمسك تلك الغراس ويعطي قيمتها لأصحابها 
فجائز له وإن شاء أن يأحذ الذي غرسها بقلعها كلها أحذه. ولا يأحذ شريكه 
بنزع تلك الغراس إلا إن حضر شريكه فليأخذهما بقدر ما هما في الغراس» ويرجع 
على شريكه بعنائه وقيمة ما أفسد في غراسه. 

وإن خرحت تلك الأرض بينه وبين شريكه؛ وما غرس فيها لرجل آخخرء فإن أراد 
صاحب الغراس أن يأخذ قيمة غراسه أخذها من الذي غرسها في الأرض» وتكون 
الغراس بين أصحاب الأرض على قدر شركتهم في الأرض؛ وإن أراد صاحب 
الغراس أن ينزع غراسه قلعهاء ويضمن الذي غرسها ما أفسد فيهاء كان الفساد في 
الأرض أو لم يكن؛ ومنهم من يقول: إن كان الفساد في الأرض فلا ينزعهاء ويدرك 
قيمتها على الذي غرسها في تلك الأرض. 

وإن غرس أرضًا على أنّها له فخرحت الأرض ليس له فيها شيء؛ وهي بين 
الجر كاد رما عو فى امنا :لد تيه حو ور ركان لزن ونا أصيجابة 
الأرض ف ذلك بالخيار» إن شاؤوا أن يأخذوا أصحاب الغراس بنزعها؛ وإن شاؤوا 
أخذوا مَنْ عَرَسَّهًا في أرضهما بنزعهاء وإن لم يحضر أحد الشريكين ف الغرس فلا 
يأخذوا صاحبهاء ولكن يأخذون من غرسهاء وما أصحاب الأرض فإدّ كلّ واحد. 
منهم يأخذ أصحاب الغراس» ويأخذ من غرسها. وإن لم يحضر أصحاب الغراس فإن 
كل واحد من أصحاب الأرض ينزع تلك الغراس بنفسه ويرجع بعنائه على من 
غرسهاء ولا يرجع من غرسها بذلك العناء على أصحاب الغراس؛ وإن أراد 
أصحاب الأرض أن يرجعوا بعنائهم بنزع الغراس على أصحاب الأرض فلهم ذلك 
ويرجع به أصحاب الغراس على من غرسها. 
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مسألة 
ل ل و 
فاستمسك به من استحق تلك الأرض فلا يدرك عليه شيئاء ويمسك الغراس من 
غرسها ويأخذ صاحب الأرض أرضه. وكذلك إن استحقت الغراس فلا يدرك 
صاحب الأرض على من استحقّ من قلعهاء ولا يدرك كل واحد على صاحبه شيا 
في القيمة ولا في العناء؛ وسواء أورّخ7" من استحقّ منها أو لم يورّخ؛ ؛ ومنهم من 
يقول: إن ورّخ من استحقّ الأرض قبل أن يغرس صاحب الغرس غراسه فإنّه يدرك 
عليه ما يدرك من غلط ف أرض غيره فغرسها. وكذلك من استحقّ الغراس 
بالتاريخ؛ الجواب فيه كالجواب فيمن غلط ف غراس غيره فغرسها في أرضهء وسواء 
في ذلك أاستحقتّها منه بالتاريخ أو من وارثه» أو من غيرهما. 
مسألة 
وما من غرس أرضه فباع الأرض وأمسك الغراسء أو باع الغراس وأمسك 
الأرضء فلا يدرك عليه المشتري شيمًاء ولا يدرك هو أيضًا عليه شيمًاء ويكونان 
على حاهما الأوّلء سواء أأخذت الغراس أو لم تأحذ©, ويكون لصاحب الغراس 
أماكن تلك الغراس إن ماتت أو قلعتء فيردٌ في أماكنها ما كان مثلها أو دونهاء إلا 
إة اشوط ناحيب الأرض على مين له الشرلن الأ يرد 3ق أناكتها إن ماقت أو 


قلعت. فهكذا الجواب في جميع أنواع الملك من الوصيّة أو الإحارة أو الصداق أو ما 
أشبه ذلك على هذا الحال. 


1- «وَرخ»: قال في القاموس (فِ مادة ورخ) : «وَّرّخ الكئاب: أرّسّه». وقال (في مادة أرخ): 
«أرَخْ الكتاب وأرخه وآرخه: وقتّه». 
وعلى هذا فمعنى العبارة: إن استظهر صاحب الأرض ببيّنة تثبت استحقاقه لأرضه بل أن 
تغرس فإنّه يدرك على من غرسها ما يدرك على من غلط في أرض غيره فغرسها. والله أعلم. 
2- قوله: «سواء أخدّت الغراس أو لم تأخذ» مراده: ثبتت عروقها في الأرض ول تمت أو لم تأخذ. 
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ومن غرس أرضهء فأخرج بعضها من ملكه؛ أو أخرج بعض الغراس من ملكه؛ 
فالجواب فيها كاليَ قبلها. 


باب في الانفساخ7!) 

ومن اشترى أرضا فغرسهاء فخخرج في شرائه انفساخ, فإنّه إن كانت الغراس لم 
تأعذ» فالقول قول من ادعَى نرعه©؛ وإن أخذت فليعط صاحبُ الأرض قيمة 
الغراس ويمسكهاء ولا يدرك مّن غرسها من العناء شيئا؛ ومنهم من يقول: إن أذ 
قيمتها حين غرسها فله العناء مع القيمة» وإن أخذ قيمتها في هذا الوقت ‏ وقيمتها 
في هذا الوقت مقدارٌ قيمتيها وقتّ غرسها والعناء جميعا ‏ فلا يدرك عليه غير ذلك؛ 
وإن ل يكن في قيمتها مقدار ذلك كلنّه فليأخذ قيمتها حين غرسها مع العناء. 

وأممّا من اشترى غراسًا فغرسها في أرضه. فخرج في شرائها انفساخ. فإنتّه إن 
أراد صاحب الغراس نزعها فعل» ولو كان في ذلك الفسادٌ في الأرض فليعط قيمة 
ذلك الفساد من غرسها؛ ومنهم من يقول: إذا كان الفساد في الأرض فلا يصيب 
صاحبها نزعها إلا يإذن صاحب الأرض؛ و! ن لم يأذن له فليعط له قيمتها ويمسكها 
ف أرضه؛ فإن قال صاحب الأرض لصاحب الغراس: أنزع غراسكء فأبى من ذلك 
فالقول قول صاحب الغراس إذا كان ف نزعها فسادها؛ وإن كان ف نزعها فساد. 
الأرض والغراس جميعًاء فالقول قول من أبى منهما النزع. وإن نزعها صاحبها 
فماتت» فليس على صاحب الأرض شيء. وكذلك إن نزعها غيره بأمره أو باتكفاقه 
مثل ابنه أو عبده أو خديمه أو غيرهم من الناس؛ أو نزعها صاحب الأرض باتحفاقه 
على هذا الحال» ويكون ذلك كلّه من مال صاحب الغراس. 


1- الانفساخ مشتقٌ من الفسخ. 
كر م ١‏ نقضه ابد لسن ع 
كالطلاق ا 
0-2 قوله: «فالقول قول من ادٌعَى نزعها»؛ مراده: فالقول قول من ادْعَى وجوب نزعهاء أو دعا إلى نزعها. 
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وَأمّا إن نزعها صاحب الأرض أو قلعها السيل أو الريح أو كل ما جاء من قبل الله» 
فذلك كله من مال صاحب الأرض. وأمما إن نزعها غيرهما من الناس بغير إذنهماء إن 
صاحب الغراس يغرم أَينّهما شاء بين من نزعها أو صاحب الأرض»ء وإن غرم صاحب 
الأرض فليرجع صاحب الأرض على من نزعها ما غرم, وإن غرم من نزعها فقد برا 
صاحب الأرض. وَأممّا إن نزع تلك الغراس عبد صاحب الغراس أو ابنه الطفل أو 
مواشيه أو كل ما يخرج من ماله؛ فقد برأ صاحب الأرض من ذلك كللّه. 


باب في العيوب 


ومن اشترى غراسا فغرسها في أرضهء فخرج فيها عيب فرضيه؛ فذلك جائز 
وسواء في ذلك أأحذت أو لم تأخذ, أو استغلّها أو لم يستغلّهاء وإذا رضي العيب 
فهي له. وكذلك إن مات فورثها الورثئة فرضوا العيب فهي لهم. 

وكذلك من غرسها فباعها لغيره فخرج فيها عيب كان عند البائع الأوّل؛ 
فرضيها من اشتراها فذلك جائز. 

وَأممّا من اشترى غراسا فغرسها ف أرضه» فظهر فيها عيب ولم يرضى فذلك 
حائزء ويردُها على صاحبها الأول فإن غرسها ولم تأخذ في الأرض فلينزعها 
ويردّها على صاحبها إن لم يكن في ذلك ما يَضمُرها. وإن تنازعا في نزعها وإثباتهاء 
فالقول قول من دعا إلى نزعها ما لم تأخذ؛ وأا إن أخذت في الأرضء فظهر فيها 
عيب كان عند البائع» فإنّه يردها بذلك العيب» فإن اتَّفْمَا على نزعها فلينزعها 
صاحبها؛ وإن لم يَتَفِمَا على قلعها ودعا صاحبها إلى قلعها فله ذلك» وسواء أكان 
في ذلك فساد الأرض أو لم يكن؛ ومنهم من يقول: إذا كان في قلعها فساد الأرض 
فليمسكها صاحب الأرض وليعط قيمتها. وَأممّا إن دعا صاحب الأرض إلى قلعها 
وأبى صاحبهاء فإن لم يكن ف ذلك فسادهاء فإنّه يدرك على صاحبها قلعها؛ وإن 
كان في ذلك فسادهاء فلا يدرك عليه أن يقلعها ويدرك على صاحب الأرض قيمتها 








كما كانت حينيذ؛ فإن اختلفا فقال صاحب الأرض لصاحب الغراس: ندفع لك 
قيمة غراسكء وقال له صاحب الغراس: نعطيك قيمة أرضك أو عوضهاء فالقول 
قول صاحب الأرض ويعطي قيمة الغراس لصاحبها؛ ومنهم من يقول: ينظر إلى 
أقلّهما قيمة من ذلكء فليردٌ صاحب الأكثر على صاحب الأقلّ قيمة ما له فيما بين 
الغراس والأرض. 

وَأممّا إن اشترى رجحل أرضا فغرس فيها غراسًا له» فظهر في الأرض عيب”", فلا 
يدرك ردَّها بعد ما غرسها؛ ومنهم من يقول: إن لم يكن لها ذلك عيبا عند أهل 
النظر فإننّه يدرك ردَّها؛ فإن لم تأخذ الغراس فلينزعها صاحبهاء والقول قول من قال 
بنزعها فيما بين صاحب الأرض أو صاحب الأغراس. وأممّا إن أحذت في الأرضء 
فالقول قول من دعا إلى ثباتهاء ويعطي صاحب الأرض قيمتها في ذلك الوقت كما 
كانت حيتئذر إن كانت قيمتها على هذا الحال أكثر من قيمتها أَوَّلا مع عناء من 
غرسها؛ وإن كانت قيمتها أقلّ من ذلك فليعط قيمتها أَوَلاً مع عناء من غرسها؛ فإن 
أعطى قيمتها لصاحبها ففسدت من قبل تضييعه لماء أو من قبل الله أو من قبل 
ضعفهاء أو لم تأخذ في الأرضء فلا يدرك على صاحبها بعد ذلك شيئاء وكذلك 
في الوجوه كلّها ال يعطي فيها قيمتها فأعطاها على هذا الحال. 

وَأممّا إن ماتت الغراس قبل أن يرد صاحب الأرض على صاحبها قيمتهاء فلا 
يدرك على صاحب الأرض شيئًا بعد ذلك» وإن طلب كل واحد منهم قيمة ماله أو 
طلب أن يرد على صاحبه قيمة ماله. فالقول قول من قال أن يرد صاحب الأرض 
على صاحب الغراس قيمة غراسه» وتكون الغراس والأرض لصاحب الأرض؛ ومنهم 
من يقول: يرد صاحب الأكثر قيمة عَلَى صاحب الأقلّ قيمة؛ ومنهم من يقول: 
نما ينظر في ذلك إلى ما يكون في ذلك من فساد, فيردٌ صاحب الأكثر فسادًا على 


1- كمالو كانت سبعة أر في بحرى السيول المارفة» أو الرياح العاصفة. 
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من هو أقلٌ فسادًا"©». وإن اتّفقوا أن يقلعها صاحبها حيث يدرك عليه أو حيث لا 
يدرك عليه. فاتّفقوا على ذلك فقلعها صاحبها ففسدت أو ماتت أو بطلت ,معنى 
من المعاني» فلا يدرك على صاحب الأرض بعد ذلك شيمًا. 


ومنهم من يقول: فيمن اشترى غراسا في الأرض على أن ينزعها فنزعهاء فظهر 
فيها عيب» فلا يدرك رَدَّها بعد ذلك. وكذلك إن اشترها فغرسها حَنَّى أحذت في 
الأرضء؛ فظهر فيها عيبء فلا يدرك رَدَّها. وكذلك إن اشتراها فييست بعدما 
كانت مبلولات. فلا يدرك رَدّها. وكذلك إن دوّدت2© أو تغيّرت على هذا الحال 
الذي اشترى عليه فلا يدرك رَدّها. 


9٠ 


مسألة 


ومن اشترى غراسا أو أرضًا من رجحل واحد؛ فغرس تلك الغراس في تلك 
الأرضء فخرج في الأرض والغراس جميعًا عيب؛ فإننّه إن رضيها فسبيلهما ذلك؛ 
وإن دفع ذلك العيب» فليرجع ذلك كله إلى صاحبه. أعذت الغراس أو لم تأخذء 
ولا يدرك عناءه؛ ومنهم من يقول: إن رضي العيب الذي خرج في الغراس» ودفع 


1 -خلاصة القول في هذه الوحوه كلّها: 
- القول الأوّل هو أن صاحب الأرض هو الأصلء فمهما كان الفساد فهو اعد ف أرضهء 
ويعوض لصاحب الغراس غراسه أو قيمتها. 
- القول الثاني: ينظر إلى قيمة الأرض وثيمة الغراس؛ فمن كان صاحب الأكثر قيمة استحق 
الأرض والغراس ودفع قيمة ما أخذ من صاحبه. 
- القول الثالث: ينظر إلى قيمة ما يحدث من فساد ف الأرض أو الغراس بسبب قلع الغراس» 
فيكون صاحب الأكثر فساداً (أي الذي يلحقه الضرر أكثر لو قلعت) وهو الذي يستّحقّ الغراس 
والأرض ويردٌ على الآخخر (الأمَلٌّ فسادًا لو قلعت) قيمة ما يحدث من فساد في أرضه أو غراسه. 
وهذا عَلَى قاعدة ارتكاب أحفٌ الضررين. والله أعلم. 
2- «دودت». قال في القاموس: «دَادَ الطعامٌ يَدَادُ هَوْدًا وأدَادَ ومّوّدَ ودَينّد: صار فيه الدُودٌُ». اه. 
وَعَلَى هذا لكش شبازة دردت الأرض : ظلهر فيه النوة: 
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العيب الذي حرج في الأرض فإنّه تكون الأرض لصاحبهاء فإن كانت الغراس لم 
تأخذ فلينزعها؛ وإن أخذت ولم يكن الفساد في نزعها فلينزعها أيضاء والقول في 
ذلك قول من قال بنزعها. وإن أراد صاحبها نزعها فلينزعها ولو كان فيها الفساد 
إذا لم يكن الفساد في الأرض؛ وإن كان الفساد ف الأرض فلا يصيب صاحبها 
نزعهاء ولو لم يكن فيها الفساد. ويعطي صاحب الأرض قيمتها حيث يعطيهاء 
ويأخذها صاحب الغراس أو العوض27 حيث يأخذه؛ وإن رضي العيب الذي خحرج 
في الأرضء ولم يرض الذي خرج في الغراسء فإننّه إن لم يكن في نزعها فساد. 
فالقول قول من قال بنزعهاء وإن كان في نزعها فساد, أو في الأرض» فالقول قول 
قاسة آم إن كان الفساد ف شيء صاحبه فلا يصيب النزع إلا باتتفاق منه؛ 
وإن نزع أحدهما شيئا من ذلك بغير اتتّفاق شريكه فهو ضامن لِمّا قام من الفساد 
على نزعه» سواء في ذلك صاحب الغراس أو صاحب الأرض. 
مسألة 

وإن اشترى رجل غراسا من رجلء واشترى أرضا من رجل آخرء فخحرج العيب ف 
الغراس وف الأرض جميعاء فدفع العيب بعدما غرسهاء صارت الغراس لمن باعهاء 
والأرض لمن باعها له أيضاء فالجواب فيها كالجواب ف ال قبلها. فإذا لم يكن الفساد في 
نزعها فلينزعها صاحبهاء ولا يدرك على من غرسهاء ولا يدرك عليه العناء أيض©؛ ولا 
يدرك هو أيضًا فيما تعنّى في غراسها وما أصلح ف الأرض. وإن كان الفساد من قلع 
الغراس فالحواب فيها كال قبلها في رد القيمة أو العوض حيث يكون. 


1- أضاف الناسخ: «ويأخذها صاحب الغراس أو العوض» وهو ما أثبتناه. وَهُرَ في المعن, «ويأخذها 
من صاحب الغراس والعورض». 
2- قوله: «ولا يدرك عليه العناء...» يريد عناء النزع؛ بدليل ذكر عناء الغرس بعد ذلك. 
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وإن29 اشترى سهم شريكه من الغراس» فغرسها في أرضه. فخرج فيها العيب. 
فإنّه إن رضي العيب أمسكهاء وإن دفع العيب؛ فليردٌ عليه شريكه في الغراس ما 
ناب سهمه ف الغرس من الأرض؛ ومنهم من يقول: يعطي صاحب الأرض شريكه 
في الغراس قيمة ما نابه في الغرس في ذلك الوقت. 

وآمنا إن اشترك رجل مع رجحل في أرض فاشترى نصيب شريكه منهاء فغرس فيه 
غراسه؛ فخخرج العيب في الأرض فرضيه فسبيله ذلك؟ وإن دفعه فليردٌ عليه شريكه 
في الأرض قيمة ما ينوبه من الغراس على قدر ما له في الأرض؛ ومنهم من يقول: 
يضمن صاحب الغراس لشريكه عوض ما كانت فيه غراسه وما أبطلت من الأرض. 

مسألة 

وإن اشترى غراسا من رجلين؛ فغرسها في أرضه. فخخحرج في الغراس عيب». 
فرضي سهم أحدهما ودفع سهمٌ الآخر؛ فإن اشتزاها في صفقة واحدة فلا يصيب رد 
بعضهاء إلا إن رضي صاحب السهم الذي دفعه بذلك؛ ومنهم من يقول: إن بيسنوا 
نمن ما لكل واحد منهما من الغراس فجائز له رَدْ بعضها دون بعضء سواء في ذلك 
أاشترى ف صفقة أو في صفقات. 

وأممّا إن اشترى من رجال شَتنَّى غرسة واحدة؛ أو غراسًا مفتزقة, تمكن فيها 
القسمة أو لا تمكن, في صفقة واحدة» فغرسها في أرضه. فخحرج في واحدة ‏ أو 
فيها كلّها ‏ عيب» فدفع سهم أحدهم ورضي سهم الآخرء فذلك رضًا منه بالكل 
فإن ردَّها كلّها بالعيب» فالجواب فيها كال قبلها أن يرد عليهم صاحب الأرض 
قيمة غراسهم فيمسكها؛ ومنهم من يقول: إن أبطلت الغراس الأرض حَتنَّى لا 
ينتفع بها يمسك أصحاب الغراس غراسهم مع الأرض» ويضمنون لصاحب 


1- أضاف الناسخ: «لْعَلَ هنا ”مسألة“ ترجمة فسقطت من الناسخ». 
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عع د مه :.. 


الأرض عوض أرضه. وإن رد بعض الغراس بالعيب ورضي بالبعض» فهو .منزلة 
الشريك الذي يغرس ف أرضه غراسا اشترك فيها مع غيره”" إلا ما تعننّى في ذلك 
قبل أن يدفع العيب» فلا يدركه؛ وما تعنّى بعدما دفع الفين :فاثة نري 


وإن اشترى رجلان أرضاء فغرسا فيها غراسّاء فخرج ف الأرض عيب فردٌ أحدهما 

ح 1 . 3 , 2 2 2 

ورضي الآخر» هو مثل من أذ غراسه فغرسها ف أرض اشترك فيها مع غيره» فإنه يرد 
له الذي رجع إليه سهمه بالعيب مقدار ما نابه في الأرض من قيمة الغرس. 


وإن اشترى من رجلين غراسا فغرسها في أرضه. فمات أحدهما فورثه؛» فخرج 
العيب في الغراس» فدفعه المشتري. فلا يحد ذلك. وكذلك إن اشترى أرضا من 
رجلين؛ فغرس فيها غراساء فمات أحدهما فورئه» فخرج العيب ف الأرض»؛ فلا يحد 
ذلك أيضا؛ٍ ومنهم من يقول: يردٌ سهم من لم يرثه في الأرض والغراس جميعا؛ وإن 
خرج العيب ف الأرض بعدما ورث نصفها فدفعه فليعط عوض ما نابه الذي رد 
بالعيب» أو يأخذ قيمة ما ناب ما رد من الأرض بالعيب من الغراس. وكذلك 
الجواب ف الغراس على هذا الحال. 

وإن اشترى غراسا من رجلء فغرسها في أرضه. فمات البائع فورث منه سهماء 
فخرج العيب في الغراس» فلا يجد ردَّها؛ ومنهم من يقول: يرد ما ناب غيره من 


الورثة» فيكون الجواب فيها كال قبلها. 


وكذلك الأرض إن اشتراها من رحلء فغرس فيها فمات البائع فورئه منه بعضاء 
فخخرج فيها العيب, فالجواب فيها كالي قبلها. 


1- أضاف الناسخ: «لْعَلّ هنا سقط ”فلا يدرك لأ 
2- أضاف الناسخ: «صوابه لا يدركه». 
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ال 

وإن اشترى أرضا من رجل فغرسهاء فمات البائع فورثه ابن المشتري. فرج 
العيب في الأرض فدفعه”"2» فإنّه إن كان الابن بالغا فهو كغيره من الناس؛ وإن كان 
طفلا فإنّه يجعل له خليفة فيستمسك به فليردٌ له الأرض» فيكون حكمه مع خليفة 
ابنه كحكمه مع سائر الناس في رد القيمة حيث تكون. أو العوض أو القلع. وجميع 
ما يؤخذ من مال ابنه الطفل من جميع المقبوض فلا يحتاج له خليفة؛ وَأممًا غير 
المقبوض شبه العرضء وكلّ ما لا يمكن له قبضه ممما يحكم له على ابنه فذلك 
يحتاج إلى الخليفة. 

وكذلك من اشترى من رجحل أرضاء فغرس فيهاء أو اشترى غراسا فغرسها في 
أرضه. فمات البائع» فخخرج العيب في الأرض أو ف الغراس فدفعه؛ فاستخلف 
المشتري على ابن البائع الطفلء فإننّه يأخذ العشيرة أن يجعلوا للابن خليفة» 
فيستمسك به المشتري ويردٌ الأرض أو الغرس إلى خليفة العشيرة» ويدرك عليه 
القيمة في موضعهاء أو العرض حيث يدرك والعناء في موضع يجب فيهء والقلع في 
موضعه أيضًا. وكذلك خليفة العشيرة يدرك على خليفة اليتيم جميع مايجب عليه 
لليتيم؛ فإن انفصل ما بينهما رجحع جميع ذلك في يد خخليفة اليتيم الأوّل. 


مسألة 


ومن اشترى من رجحل أرضا فغرسهاء أو غراسا في أرضه. فاستخلف البائع 
المشتري ثم غاب» فخترج العيب ف الأرض أو في الغراس» فإنّه يدفع العيب إن أراد 


1[- قوله: «فخخرج العيب في الأرض فدفعه...» معناه: فظهر عيب في الأرض فردّه ولم يرض به. 
2- قوله: «إلى خليفة العشيرة» يريد به الخليفة الذي عيّنته العشيرة. : 
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قلت: إن دفع العيب فهل يدرك على عشيرة الغائب أن يستخلفوا له خليفة 


قال: لاء وينظر الغائب حَتنَّى يقدم, ويستمسك به على ما أراد؛ أو يستخلف 
الغائب خليفة تقوم مقامه. أو كانت له خليفة قبل غيابه على هذا وأشباهه من 
الخصومات. أو مات الغائب فورثته مقامه. أو وصل إليه المشتري فيخاصمه. وعلى 
المشتري إن دفع العيب حفظ ما في يده من كل مضرّة تصل إليه فيما لم يستغن عنه 
حَتتّى يقدم الغائب أو خليفته أو ورثته فيخاصم؛ فإن رد الغراس فيدرك العناء على 
من وجبت له الغراس» وكذلك جميع ما أنفق بعد دفع العيب. وإن تلفت الغراس 
قبل قدوم الغائب فلا خصومة بينهماء ولا يدرك عليه شيئا في الحكم, وَأمنا فيما 
بينه وبين الله إذا علم في شيئه عيبًا قبل البيع» وعلم الدفع من المشتري .مشاهدته 
لذلك أو بمشاهدة الأمناءء فيردٌ النمن على المشتري؛ ومنهم من يقول: لا يكون عليه 
ف قيمة شيئه شيء؛ فإن فضل من لثمن على التيمة شيء ردم على الشاري. وَإِنَنّمًا 
00 0000-0030 عليةيرة أرش لعب ول كان 
قيمة الشَّيء مثل الثمن أو أكثر منه. ْ 
مسألة 

قلت: فرجل باع من ابنه الطفل أرضا”', فغرسها له فخخرج في الأرض عيب» فإنئّه 
يدفع العيب» وترجع إليه الأرض من غير خليفة؛ ودفعٌه هو رحوعٌ الأرض إليه؛ ومنهم 
من يقول: لا يصيب ذلك إلا بخليفة؛ وإن رأى أن تلك الأرض تصلح لابنه الطفل مع 
وجود العيب فليرضها له ويعطيه أرش العيب؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له الرضا إلا 


بخليفة مثل الدفع؛ ومنهم من يُرَحسّص ألا يكون عليه من الأرش شيء فيما بينه وبين الله 
إن رأى أن تلك الأرض تصلح لابنه الطفل. الخلافة والوكالة في هذا سواء. 


قلت: فإذا رجعت الأرض إلى البائع بعدما غرسها لابنه ؟ 


1- قوله: «باع من ابنه الطفل أرضا» هو .معنى: باع الأب أرضا هي ملك له لابنه الطفل. 
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قال: الغرس لولدهء والأرض لهء فإن أراد أن يتراددا هو وولده القيمة» فلا يَصِحٌ 
ذلك إلا بخليفة» فيأخذ لابنه الطفل خليفة يدفع له القيمة» وتكون الغراس له؛ أو 
يأخذ منه القيمة» فيكون الغراس للابن. وإن أراد أن يقيما على حاهما فتكون 
الأرض له والغراس لولده فذلك جائز؛ وإن أغصّر الحكومة حَتنّى يبلغ ابنه الطفل؛ 
فيكون الخيار للابن» فإن رضي بالعيب فسبيله ذلك؛ وإن دفع فيكون كغيره من 
الناس على ما تقدّم ذكره من الجواب في رد العيب وأخذ القيمة ودفعها والقلع 
والعوض. وكذلك ولده البالغ إذا باع منه كغيره من الناس. 

قلت: فرحل اشترى لابنه أرضا فغرسها فخخرج فيها عيب فردها ؟ 

قال: إِنَّهُ يدرك عليه في هذا ما يدرك عليه إذا اشتزى لنفسه؛ ويدرك هو على 
البائع ما يدرك عليه إذا اشترى لنفسه. وما يدركه على البائع فَإّمَا يعطيه من مال 
ابنه الطفل إن كان له مال؛ فإن لم يكن له مال فليعطه من ماله ثم يرجع به على ابنه 
إذا استفاد المال. وكذلك إذا أعطى على أن يرجع إليه» فإن أعطى على ألا يرجع 
إليه» فلا يرحع إليه شيء؛ وإن مات الأب فورثته ممقامه فيما يرجع به وما لا يرجع 
به؛ وإن مات الأب فخليفة الابن في مقام والده فيما يأخذه له من العوض أو القيمة؛ 
وكذلك الابن إذا بلغ ولم يأخذ له والده شيئا مِمّا يدركه الابن من العوض والقيمة 
فهر في مقامه. 

وَأمًا كل ما فعله الوالد ف مال ولده من الردٌ بالعيب أو رضاهء وأخذ القيمة 
فيما يأخذها فيه» أو العوضء أو عطينّتهماء فبلغ الطفل فذلك جائز عليه ولا يرد 
مِمّا فعله أبوه شيما. وكذلك الخليفة إن فعل هذا كله؛ من الردٌّ بالعيب والرضا به 
وأخذ القيمة أو عطيتهاء وأخذ العوض أو عطيّته فذلك جائز. 


وإن بلغ اليتيم» أو أفاق المجنون, أو قدم الغائب؛ فلا يصيبون رد ذلك كله سواء 
أيصلح ذلك هم أو لا يصلح, فهو جائز في الحكم. وَأممًا فيما بينه وبين الله إن 
أتلف شيعا كما لا يجوز له”"© فهو ضامن له. 


1- قوله: «إن أتلف شيمًا كما لا يجوز له» معناه: إن أتلف شيمًا على وحه لا يجوز له. 
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وَأمّا إن باع أرض ابنه الطفل لابنه الطفل أيضًا بالخليفة فغرسهاء فخرج فيها 
عيبء فإنّه يجوز له رضاه ودفعه. وكذلك إن اشترى غراسا من ابنه الطفل لابنه 
الآخر بالخليفة فغرسهاء فخرج فيها عيبء فإنّه يجوز له رضاه ورده بالعيب» ويأحذ 
القيمة من مال أحدهما للآخر من غير خليفة» ولا يأخذ عوضًا من مال الآخبر إلا 
بالخليقة؛ ويقلع أيضنًا ما غرس في تلك الأرض في موضع يقلع فهه؛ وإن ل يقلع” ' 
الأب شيعااممًا ذكرنا م هذا كله حََى بلغ الأطفالء فإئلّه يجوز هما فيما بينهما 
مِما يجوز فيما بين البائع والمشزي. 


مسألة 


وما إن اشترى الخليفة غراسا مِمّن استخلف عليه بخليفة آخرء فغرسها ف أرضه أو 
لم يغرسهاء أحذت تلك الغراس أو لم تأخذ. فخرج فيها عيب. فإننّه إن لم تأخذ تلك 
الغراس فيأخذها صاحبها؛ وإن أخذت تلك الغراس فلا يصيب رَدّهاء إلا إن استخلفت 
له العشيرة خليفة يأخذ منه القيمة» أو يعطيها له؛ أو يأخذ منه العوض. 


وكذلك إن اشترى منه الأرض فغرسهاء فخخرج فيها عيبء الحواب فيها واحد ولا 
تصبح له الخصومة في الذي حرج فيه العيب إلا بخليفة أخرى. وكذلك المحنون إن اشترى 
منه خليفته غراسا أو أرضاء فخخرج في ذلك عيبء فلا تَصحٌ له الخصومة فيه إلا خليفة 
أخرىء أو بلغ اليتيم أو أفاق النجنون, فيخاصمهم فيدرك عليهم كل ما يدرك على غيرهم 
مِن أذ القيمة أو العوض ف موضعه. أو القلع في مكان يقلع فيه. 

وأا إن باع الخليفة غراسا لمن استخلف عليه من اليتيم أو المجنون؛ فغرسها في 
أرضهما فخرج فيها عيب» فلا يدفع ذلك العيب ولا يرضاه إلا بخليفة ثانية يَرْدٌ عليه 
ذلك الذي ترج فيه العيب أو يزضادة وجائر لهأت يرضى ذلك العيب'إن راى ]ل ش 


1- أضاف الناسخ: «صوابه: يفعل». 
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ذلك أصلح؛ فإن لم ير ذلك له صلاحا فلا يجوز له أن يرضاه له. وأممّا دفع العيب 
فإنّه يحوز له أن يدفعه» رأى ذلك صلاحا أو لم يره» سواء في هذا الغراس والأرض 
وغيرهما مِمّا اشتراه له الخليفة إذا خرج فيه العيب» فلا يضمن له شيا إذا دفعه. 


مسألة 


وأممّا ما اشتراه الأب لابنه الطفل فماتء فاستخلفوا له خليفة, أو ما اشتراه 
الخليفة ليتيم قد استخلف عليه أو مجنون, فزال من الخلافة» فحدثت خليفة أخرى» 
منه برؤية العيبء. أو بلغ الطفلء أو أفاق المجنونء ولم يدروا ما فعل من كان قبلهم 
مِمّن ذكرناء فلا يصيبون دفم العيب فيما بينهم وبين الله إلا إن قال الأب: ما 
اشتريت هذه المعاني على علم مِنّي بالعيب» أو ما رضيت به أيضًا بعد الشراء؛ أو 
قاله خليفة اليتيم أو انحنون من ذلك أيضًا لمن استخلفوا عليه. فإننّهم يخاصمون 
ويكونون في هذا .عنزلة ما ولوه بأنفسهم من الشراء. وكذلك البيّنة منزلة الإقرار 
مِمّن ذكرنا. 

وإن اشترى الخليفة لمن ولي أمره غراسا فغرسها لممء فبلغ الطفل أو أفاق المجنون» 
فخحرج العينب فيما اشزراه لهم خليفتهم فدفعوه ولم يصلوا إلى قلع الغراس إلا 
بفسادهاء فإنّهم يعطون لأصحاب الغراس قيمتها في الوقت الذي يَرُدُون فيه القيمة» 
و منهم الثمن الذي أعطى لهم. وإن شاء حاسبهم به ولا يدرك عليهم منٍ العناء 
شيئا؛ ولا يدرك على الخليفة الذي اشتزى له هذه الغراس مِمّا أعطى شيتاء ولا 
يدرك الابن أيضًا في مال ابنه شيئًا؛ وكذلك ما اشهزاه خليفة الغائب من الغراس 
فغرسها في أرضه فقدم الغائب فخرج فيها عيب فدفعه., ولا يصل إلى قلعها إلا 
بفسادهاء فدفع الغائب قيمة هذه الغراس للبائع» فلا يرجحع على خليفته بشيء مِمّا 
أعطى من قيمة الغراس» وسواء ف هذا أتعمّد خليفته شراء ما كان فيه العيب أو لم 
يتعمّده: إلا إن كان خليفة مفرّضة فلا يحد دفع العيب الذي اشتراه له على علم منه. 
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مسألة 


وما خليفة اليتيم والمحنون وأبو الطفل إن اشتروا هم أرضاء فغرسوها هم بغراس. 
من مالهمء فمات الأب أو ماتت خليفتهم؛ فخرج العيب في الأرض فدفعوه؛ فإن لم 
يكن الفساد في الغراس”' فلينزعها أصحابهاء وإن كان في نزعها الفساد فلا يصيب 
صاحب الأرض نزعهاء وَلَكِنَّ صاحب الأرض بالخيار» إن شاء أن يعطي قيمة 
الغراس» فتكون الأرض والغراس له جميعًا؛ وإن أَرَادَ أن يأخذ العوض© فله ذلك» 
ولا يدركون على خليفتهم شيئا. 

قلت: وإن اشترى خليفة اليتيم غراسا أو أرضا لليتيم» فخحرج في الأرض أو في. 
الغراس عيب بعدما أعطى الثمن للبائع» فردً الخليفة على البائع غراسا أو أرضاء 
وجحد البائع الثنمن» هل يضمن الخليفة ذلك الثمن ؟ 

قال: لا إذا لم يصل إليه بالبيّئة أو اليمين» وكذلك الوكلاء على هذا الحال؛ 
ومنهم من يقول: ضامن. ظ 

وما الخليفتان لليتيم إن اشتريا غراسًا لليتيم فغرساها في أرضه فخرج العيب في 
الغراس فجائز لِكُلّ واحد منهما أن يرضى بالعيب أو يدفعء وهذا إذا كان لكل 
الور داه و ل ا وساي 
ذلك إلى الأرّل منهما. وكذلك هذا في البيوع كلها. وأمّا إن استخلفهما معاء فلا 
يجوز هما إلا أن يرضيا مرّة أو يدفعا عرّة؛ وإن دفع أحدهما دون الآخرء فلا يجوز 
حَتنَى يجوز له صاحبه أو يدفع معه. 

وإن اشتريا غراسا لليتيم الذي استخلفا عليه فغرساها ف أرض اليتيم» فخحصرج 
العيب فدفعاه ؟ 


1- قوله: «فإن لم يكن الفساد في الغراس» يبدو لي أن ف العبارة سقط كلمة ”نزع“ فتكون العبارة 
هكذا: «فإن لم يكن فساد في نزع الغراس فلينزعها أصحابها». 
2 قوله: «وإن أراد أن يأخذ العوض...» معناه: أن يأحذ عوض أرضه. 
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قال: إن كان حيث يجوز فعل كل واحد منهما فجائز له أن يخاصم كل واحد 
منهماء ويردٌ الشمن من البائع؛ ويأخذ بالقلع حيث يدركان القلع, والعوض حيث 
يدركانه» سواء من ولي الشراء بنفسه منهما أو من ل يله. وإن كانت خلافتهما 
معاء فلا يأخذ كل واحد منهما البائع بالقلع والشمن والعوض إلا معاء أو أمر 
أحدهما صاحبه بذلك. وكذلك إن اشتريا أرضا لليتيم فغرسا فيها غراسا لذلك 
اليتيم» فخخرج العيب في الأرض فدفعاه؛ الجواب فيها كالجواب في الغراس فيمن 
يدرك عليه وحده؛ ومن لا يدرك عليه إلا مع صاحبه. وإذا استخلفا مما فلا يدرك 
كل واحد منهما نزع الغراس والثمن إلا مع صاحبه أو إذنه. وإن استخلفا مفترقين 
فليدرك كل واحد على صاحب الأرض نزع الغرس أو القيمة» وكذلك العوض 
حيث يدركه عليهم صاحب الأرض على ما فسّرناه. 

مسألة 

قلت: فيتيم له خليفتان استخلفا عليه؛ مفترقين أو معاء فاشتريا له أرضا 
فغرساهاء أو غراسا فغرساها في أرضه. فخخرج العيب ف الأرض أو ف الغراس» 
فدفعا العيب» فأخذا بالقيمة حيث تحب. أو القلع في موضعه أو العوضء فقلع أحد 
الخليفتين أو دفع القيمة» هل يدرك ذلك كلّه في مال اليتيم الذي استخلف عليه ؟ 

قال: نعم» وإن لم يكن له مال فليدرك ذلك على خليفته. 

قلت: فهل يدرك أحد الخليفتين على صاحبه ما ينوبه من ذلك إن لم يكن لليتيم مال؟ 

قال: نعم وذلك إذا كان فعل كل واحد من الخليفتين لا 'يِمْ إلا بصاحبه. 
وكذلك إذا كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك إذا كانوا لا 'تِمَ فعلهم إلا معّاء وَإنمًا 
يعطون ذلك على الرؤوس حَتَنّى يجدوا مال اليتيم الذي استخلفوا عليه فليأخذوا 


1- في الأصل: «لم يوله»: وهو خطأ. 








منه. وَأممّا إذا استخلف كل واحد منهم على حدة» فأخذ واحد منهم على الدفع 
للقيمة أو القلع أو العوض» فلا يدرك ذلك إلا على من استخلف عليه. وإن لم يجد 
مال من استخلق عليه غرع ذلك من نفسه ولا يدرك على غيره من الخلائف شيعا 
قلت: فهل يدرك بعض هؤلاء الخلائف على بعض أن يدفع له من مال من استخلف 
عليه ما وجب عليه مِمّا غرم من ذلك من نفسه ولم يغرم مِمَّا وحب عليه 2 ؟ 
قال: إن كانوا مفترقين في خلافتهم فيدرك بعضهم على بعضء وإن كانوا 
محتمعين فلا يجوز إلا بخلافة غيرهمء أو يتركوه حَتّى يبلغ الطفل وتتمٌ أفعاله. 


سال 


قلت: فرجحلان استخلفا على يتيم» فاشترى له أحد الخليفتين من الآخر 
أرضا أو غراسًا ؟ 

قالوا: إن كانا مجتمعين في الخلافة فلا يجوزء وإن كانا مفترقين فجائز. 

قلت: فإن اشترى له أحد الخليفتين من صاحبه أرضا أو غرساء فرج العيب ف 
الأرض أو الغرسء فأراد أن يمسك بصاحبه بالردٌ بالعيب أو أخذ القيمة أو دفعها أو 

قال: إن كانا مفترقين» فإنّه يستمسك بصاحبه في جميع ذلكء ويدرك عليه في 
جميع ما يدرك على غيره» وذلك مثل أن يشتري أحد الخليفتين من الآخر غراسًا 
فغرسها في أرض اليتيم» فحرج في الغراس عيب, فدفع العيبء قال: إن كانت 
الغراس لم تأخذ, فيأخذ البائع الخليفة بالقلع؛ وسواء في ذلك أَغرّسها البائع أو 


1- معنى العبارة: إذا تبرّع أحد الخلائف فدفع من ماله منابه ومئاب غيره من الخلائف مِما وحب 
عليه (أي الخليفة الآخر) فإنّه يدرك عليه ذلك. والله أعلم. 
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المشتري» فيدرك عناءه في ذلك على البائع» ويعطيه له من مال اليتيم فيأخذه منه. 
ولا يدرك البائع على المشتري رَدّ الغراس إلى موضعها؛ وإن لم يكن عناء في نزع 
الغراس فلا يدرك البائع على المشتري قلع الغراس. 

وإن قلع ذلك البائع بنفسه ولم يأحذ به المشتري ؟ 

قال: إن كان في ذلك عناء فإنّه يدركه على المشتري فيعطيه له من مال اليتيم؛ 
وإن لم يجد مال اليتيم فليغرمه من نفسه. 

قلت: فإن اشترى أحد الخليفتين من الآخر أرضا لليتيم» فغرس فيها غراسا لليتيم 
فخخرج في الأرض عيب ؟ 

قال: الدفع والرضا في ذلك للمشتريء وليس للبائع في ذلك صنع؛ وإن أحذت 
الغراس ولا يوصل إلى قلعها إلا بفسادها أو بفساد الأرض؛ فلا يوذ بالقلع؛ إلا إن 
اتّفقا أو رضي صاحب الغراس بقلع غراسه ولو بفسادهاء إذا لم يكن في ذلك فساد 
الأرضء وإن لم يرض صاحب الغراس بالقلع فليدفع له الخليفة الباقية”" قيمة الغراس؛ 
ومنهم من يقول: إِتّمّا يدفع القيمة صاحب الأكثر منهما لصاحب الأقلّ من 
الغراس والأرض. 
وأمّا إن استخلفا على يتيمين» فأراد أن يشتريا لأحد اليتيمين غراسا من الآخر» 
فإنّه إن لم يستخلفا عليهما معاء فجائز هما أن يشتري أحد الخليفتين لمن أراد من 
اليتامى من مال اليتيم الآخر من صاحبه؛ أَممّا إن استخلفا عليهما معّا فلا يشتر 
أحدهما من الآخر؛ وإن أراد ذلك فلتجعل العشيرة خليفة لأحدهماء فيبيعا منه 
ويشتريا منه. 

وأمّا إن استخلفا منفردين فاشترى أحدهما لأحد اليتيمين من الخليفة الأخرى 
غراسا من مال اليتيم الآخرء فغرسها في أرض الذي اشترى له فخحرج فيها عيب 


1- قوله: «فليدفع له الخليفة البائية» معناه: الخليفة الآخر. وقد تَقَدَّمَ أنّه أحيانا يعتبر لفظ الخليفة 
الموكده واعيانا معي الخليمة وهو هد كرد 





بيع جور دون ,جره بض :بجوو ب 


فدفعه. فليأخذه الخليفة الذي باع له بقلع تلك الغراس إن لم تأحذ, ويدرك عليه 
عناءةه ويعطيه من مال ضاحب الأرض عن اليتائى9؟ إذا كان ف يده؛ وَأمًاا إن كان 
المال في يد المشتري الذي أحذه بقلع الغراس فليستمسك بالخليفة الباقية بعنائه. 
ويستمسك به هو أيضًا على أن يعطيه منه عناءه. 
فتدالة 

وإن اشترى أرضا من ذلك اليتيم» فغرسها بغراس اليتيم» فخرج ف الأرض عيب» 
مدقعه الخليفة المشتزية» فإنمّه إن لم يكن الفساد في الغراس فليأخذ الخليفة الباقية 
الخليفة المشتزية بنزع تلك الغراس» كما قلنا أَوَلأء وكذلك إن أعذت الغراس ولم 
يكن الفساد في نزعها أو في الأرض على هذا الحال. 

وأا إن كان الفساد في أحدهماء فلا يتداركان نزعهاء ويعطي الخليفة الباقية 
حيث رجعت إليه الأرض بالعيب قيمة تلك الغراس من مال صاحب الأرض من 


9٠ 


مسألة 
والمقارض إذا اشتزى أرضا فغرسهاء فخرج فيها عيب» فدفعه المقارضء فذلك 
جائز؛ وإن دفعه صاحب المال فجائز أيضًا؛ وإن رضيه أيضًا أحدهما فجائز. وإن 
رضي أحدهما ودفع الآخرء فَإِنّما ينظر في ذلك إلى الأوَّل منهما في الرضا والردٌء 
ولا يشتغل بالآخير منهما؛ وإن لم يعلم الأول منهما من الآخير فليعطل ذَلكَ الشّيْء 
حَنّى يعلم الأرّل منهما؛ ومنهم من يقول: القول قول من رضي منهما إلا في قول 


1[- قوله: «ويعطيه من مال صاحب الأرض من اليتامى» لو قال: «ويعطيه من مال اليتيم صاحب 


الأرض إذا كان في يده» لكانت العبارة أوضح. وثوله: «في يده»؛ الضمير فيه عائد عَلَّى المال 


(مال اليتيم). 
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من يقول إنَّ العيب انفساخء فيكون القول قول من دفع العيب منهماء سواء في هذا 
كله أكان الربح في المال أو لم يكن» وإن دفع أحدهما العيب أو دفعاه جميعاء وقد 
دفعا الثمن للبائع فإنّه يدركه كل واحد منهماء ويقبض منه الثمن» سواء أقبضاه منه 
مفترقين أو مجتمعين, أو أخذه أحدهما دون الآخرء إلا إن اقتسماء فحينئظةٍ لا يقبض 
شاب لال الا سهمة وأا المقارض فجائز له قيض جميع ما عامله فيه إلا إن نهاه 
صاحب امال ألا يدفع للمقارض» فحيتئذ لا يدفع للمقارض إلا سهمه. وَأممًا الغراس 
ال غرسها فيها اللقارض أو صاحب الالء فإنّهما يؤخذ بنزعها كل واحد منهما 
إذا لم يكن فيها فساد. جميعا أو مفترقين» ولا يدركان على صاحب الأرض عناءهما 
في النزع لأنّهما غرسا لأنفسهما ورجعت إليهما. 

وما إذا كانا لا يصلان إلى نزع الغراس إلا بفسادها أو بفساد الأرض» فلا 
يؤخذ بالقلع ولا يقلعه صاحب الأرض أيضاء ولكن يعطي صاحب الأرض قيمة 
الغراس» وتكون له الغراس والأرضء ويعطي أيضًا عناء من غرسها؛ ومنهم من 
يقول: ليس عليه عناء» لأنَّ من غرسها إِنّمًا تعنّى في ماله. 

وَأمّا إن اشترى المقارض من صاحب المال أرضا للقراض»؛ فغرسهاء فرج ف 
الأرض عيبء فدفعه المقارض فذلك جائز. وكذلك رضاه للعيب. وَأممّا إن دفع 
صاحب المال العيب فيما اشتراه منه المقارض فلا يشتغل به» ورضاه كذلك. وَإن 
دفع المقارض العيب الذي خرج فيما اشتراه من صاحب المال» وقد غرس فيها 
غراساء أخذت أو لم تأخذ, فلا يدرك ف الغراس شَيْممًاء وصارت الأرض والغراس 
الت فيها لصاحب المال؛ فإن كان في الغراس شَيْء من الربح قبضه المقارض؛ وإن لم 
يكن ربح فليس له شيء» إلا إن قال صاحب المال: اقلع الغراس الى غرست» فإن 
أراد المقارض قلعها فله ذلك؛ وإن لم يترد فلا يدرك ذلك عليه. إلا إن كان في 
القراي ووس وودر لعن عنتقي الاي" ْ 

وَأممًا إن اشترى المقارض من صاحب المال غراساء فغرسها في أرض القراض» 
فخرج العيب في الغراس» فدفعه المقارض فذلك جائز؛ وكذلك رضاه بالعيب. وما 
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رد صاحب المال للعيب ورضاؤه فلا يشتغل به. وإن دفع المقارض العيب فتكون 
الغراس لصاحب المالء ولا يدرك عليه المقارض القلع؛ وتكون الأرض والغراس 
لصاحب المال؛ وإن كان في الأرض ربح أحذ المقارض سهمه. وإن لم يكن ربح 


وإن اشترى الأرض والغراس فخرج العيب في الغراس بعد قبض صاحب المال 
رأس ماله فدفع» فيكون فيما نابه من الأرض كغيره من الناس في القلع وقبض القيمة 
ف موضعهاء والعرض حيث يجب وكذلك الذي تَقدَم ذكره في شراء المارض 
الأرض من صاحب المال على ما قلناه في مسألة الغراس إذا اقتسما. 

وَأمّا إن اشترى المقارض من صاحب المال أرضا وغراساء فغرس الغراس في 
االأرض» فخرج العيب في الغراس فدفعه» فإن الأرض والغراس لصاحب المال؛ فإن 
كان ربح قبض سهمه. وإن لم يكن الربح مضى لسبيله. 

وإن اشتري أرضا وغراساء فخرج العيب بعدما اقتسماء فدفعه المقارضء فلا 
يحوز دفعه. ولا دفع صاحب المال؛ ومنهم من يقول: دفع المقارض جائزء ويأخذ 
رأس ماله وتكون الغراس والأرض لصاحب الال؛ وما إن لم تأحذ الغراس ف هذا 
كلّه فيأخذها صاحبها وتكون الأرض لصاحبها. 

وإن اشترى صاحب المال من المقارض أرضا للقراضء فغرسها من غراس 
القراض» فخحرج العيب في الأرضء؛ فدفعه صاحب المال فدفعه جائز؛ وكذلك 
رضاه. وما دفع المقارض ورضاه فلا يشتغل به في الذي اشترى من عنده. وتكون 
الأرض للمقارض بعد دفع صاحب المال للعيب» وتكون الغراس للقراض. 

وإن أراد المقارض أن يدفع قيمة الغراس فتكون الأرض والغراس له فإن كان ف 
الغراس ربح حط عنه من القيمة بقدر ما نابه من الربح, ولا يدرك القلع على 
صاحب المال» ولا يدركه عليه صاحب المال إذا كان الفساد في الأرض أو كان 
للمقارض في الغراس سهم؛ وَأممّا إن لم يكن في الأرض فساد, أو ليس له في الغراس 
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سهمء فله أن يقلع إن أراد ذلك. وَأَممّا إن كان في الأرض فساد من قبل الغراس فله 
أن يأخذ العوض من صاحب الغراس؛ ومنهم من يقول: إِنّما يأخذ القيمة صاحب 
الأقلّ من المقارض وصاحب المال. 

وَأمما إن اشتزى صاحب امال من المقارض غراسًا في أرض القراض؛ فخرج فِيهِن 
عيب» فدفْعُ صاحب المال ورضاؤه في ذلك جائز» ولا يلتفت إلى المقارض في شيء 
من ذلك فإذا دفع صاحب المال العيب الذي في الغراس فإننّه يدرك على البائع 
المقارضٌ قلع غراسه إذا لم يكن في ذلك فسادها؛ فإن كان الفساد في القلع فلا 
يدركه عليه» ويدرك المقارض على صاحب المال قيمة غراسه فإذا دفعها له من مال 
القراضء فتكون الغراس قراضًا بينهما؛ وإن دفعه من ماله كانت الغراس والأرض 
للقراض؛ ومنهم من يقول: الجواب فيها كالجواب في ال قبلهاء ويردٌ صاحب 
الأكثر القيمة على صاحب الأقلّ منهما. 

وإن اشترى المقارض أرضا من مال القراضء فغرس فيها غراسه؛ فلصاحب المال 
أن يأخذه بنزع تلك الغراس أحذت أو لم تأخذ, سواء في ذلك أتفسد الغراس بالقلع 
أو لا تفسد, أكان في الأرض ربح أو لم يكن؛ ومنهم من يقول: إذا كان في الأرض 
ربح فلا يدرك عليه القلع» ولكن يتراددان القيمة في الغراس على قدر مالحمافٍ 
الأرض؛ ومنهم من يقول: إذا كان الفساد في قلع الغراس فلا يدركه عليهء ويكون 
صاحب المال بالخيار» إن أراد أن يعطيه قيمة الغراس فيكون له نفع الأرض؛ وإن أراد 
أخذ منه العوض في الأرض. 


2 
_ 


وما إن اشترى غراسا من مال القراض فغرسها في أرضه. صارت الغراس 
للقراضء ولا يدرك على صاحب المال نزعهاء وهي قراض على حالتها وبيعها؛ فإن 


وَأممّا إن غرس صاحب مال في أرضه غراسًا للقراضء فالغراس على حالها 
للقراض» والمقارض يبيعهاء أحذت أو لم تأخذ؛ وكذلك صاحب المال. وإن كان 
فيها ربح أخذ المقارض سهمه؛ وإن لم يكن مضى لسبيله. 








ا القراض غراسه؛ فلا يدرك عليه المقارض 
قلعهاء أحذت أو لم تأخذ؛ فإن كان في الأرض ربح أخذ المقارض سهمه؛ وإن 
اففتدات الغزاس فق الأرطى يها عاسب بلا قياف اكال: 

وأا إن غرس صاحب المال غراس القراض في أرض المقارضء فإنسّه يأخذه 
صاحب الأرض بنزعهاء فسدت أو لم تفسدء كان الربح في المال أو لم يكن؛ 
ويضمن له ما نابه من الربح مِمّا أفسد فيها. فإن أَرَادَ صاحب المال أن يقلعهاء فإن 
كان في الأرض فساد من أجل قلعها فلا يحد نزعهاء وببطي ل بساحي الأرض 
قيمتهاء ويخط عنه ما نابه من الربح إذا كان فيها؛ وَأممّا إن لم يكن الفساد في 
الأرض فليقلعها ولو أنّها تفسد بذلك» إلا إن كان الربح في المال» فلا يحد نزعها؛ 
رمتهه عن اإقول:سوكهاء ولق ك3 الفساد فيهاء ويطسه ماح الال؛ 

وإن جعل المقارض غراسا من مال القراض في أرض صاحب المال» فصاحب 
الأرض بالخيار: إن شاء أن يأحذه بقلعها فله ذلك» ويضمن المقارض ما فسد فٍ 
الغراس؛ وإن أراد صاحب المال أن يمسك الغراس ف أرضه فله ذلك؛ ويعطي 
للمقارض نصيبه من الربح. 

فيدااة 

وَأمّا إن اشتزى المقارض غراسا من مال القراض؛ فغرسها في أرض صاحب 
امال(" فخخرج فيها عيب فدفعه المقارض» فيكون الغراس لصاحبهاء ويؤخذ بنزعها 
إن لم يكن فيها فساد» ويقبض المقارض منها الثمن؛ وإن كان في نزعها عناء فَإِنّمًا 
يوذ بنزعها المقارضء ولا يؤخذ به صاحب امال الذي هو صاحب الأرض؛ وإن 
نزعها صاحبها فيدرك عناءه على المقارض إذا كان العناء ف نزعها. وَأممّا إن نزعها 


1- قوله: «فغرسها في أرض صاحب المال...» يقيّد هذا الكلام .ما إذا كان غرسها بغير إذن صاحب المال» 
لأنّ مال القراض لم يجعل للمغارسة كما يفهم مِمّا سيأتي» ولولا هذا لما صم أن يُحمّل المفارض نزع 
الغراس» أو دفع عناء نزعها إن نزعها صاحبهاء وهو الذي باعها وظهر فيها عيب. والحق أن الذي يجب 
أن يوذ بنزعها إن لم يكن ف نزعها فساد هو بائعها وليس المقارض ولا صاحب المال. والله أعلم. 
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صاحبها وأفسد في الأرض بنزعهاء أو نزعها المقارض فأفسد في الأرض أيضّاء 
فإنّهما ضامنان لِمّا أفسدا في الأرض يغرمانه لصاحب المال وصاحب الغراس 
والمقارض جميعا”"؛ وإن نزعها صاحب المال من أرضه فإنّه يدرك عناءه على 
المقارض؛ وَأممًا ما أفسد ف الأرض فَكلٌّ ما لا يصل إلى قلعها إلا بفساده فيدرك 
على المقارض الذي غرسها في أرضه بغير إذنه؛ وَأممًا ما يصل إلى قلعها بغير فساد 
فلا يدرك فيه شيئا. 

وما إن اشترى المقارض أرضًا من مال القراضء فغرس فيها غراسا لصاحب المال» 
فخرج العيب في الأرضء فدفعه المقارض أو دفعه صاحب المال» إن صاحب الأرض 
يأحذهما بقلع غراسهاء إذا لم يكن فيها فساد؛ وله أن يأخذ المقارض الذي غرسهاء وله 
أن يأذ صاحبها الذي هو صاحب المال؛ فإن أذ صاحب لمال بالقلع, فإننّه يرجع 
على المقارض بعنائه؛ ويضمن المقارض أيضًا ما أفسد ف الغراسء وإن غرسها بغير إذن 
صاحبهاء وَأممًا إن كان بإذنه فلا يدرك عليه شيمًا في العناء والفساد؛ وَأممًا حملها بعد 
قلعها ووصوطا إلى حيث شاء صاحبها فليس على المقارض منه شيء. 

وإن اتّفق صاحب الغراس وصاحب الأرض على أن يتراددا القيمة بينهما فذلك 
جائز» وليس على المقارض من ذلك شيء, وَأممّا إن كان الفساد في الأرض فلا يدرك 
المقارض نزعهاء وكذلك صاحب امال ويعطي لهم صاحب الأرض قيمة الغراس في 
ذلك الوقتء ويكون الغراس له والأرضء ولا يدركان عليه من العناء شيئا. 

قلت: فإن اشترى المقارض أرضًا من مال القراضء» فغرس فيها هو فخرج ف 
الأرض عيب فدفعه؛ فإننّه يدرك الثمن على صاحب الأرضء» ويأخذه صاحب 
الأرض بقلع غراسه؛ سواء أكان في قلعها فساد أو لم يكن, لأنّه لا يحوز له غرسها 
بدءا في أرض القراضء سواء أكان الربح في القراض أو لم يكن؛ ومنهم من يقول: 
إن كان الربح في المال» فلا يكون المقارض بالمتعدي إن كان الفساد في الغراسء ولا 





1- قوله: «يغرمانه لصاحب المال صاحب الغراس والمقارض جميعا» على لغة أكلوني البراغيث فالمراد 
بالعبارة: يغرمه لصاحب المال صاحب الغراس والمقارض جميعًا. 


- 582- 








يؤخذ بنزعها؛ فإن لم يكن فساد فليوحذ بذلك» فإن لم يود بنزعها فيكون 
صاحب الأرض بالخيار: إن أَرَادَ أن يعطيه القيمة فتكون له الغراس والأرضء وإن 


مسألة 


وأا إن اشتزى المقارض غراسا من مال القراض ففرسها في أرضه» فخصرج فيه 
عيب» فإن رضي به فذلك جائزء وتكون الغراس للمقارض ض”" في أرضه؛ فإن دفع 
العيب فتكون الغراس لصاحبهاء ولا يدرك على صاحبها قلعها إلا إن لم يكن ف 
قلعها فساد. فحينئذ يؤخذ صاحب الغراس بالقلع» » وإن كان في قلعها عداء نما 
يؤخذ بذلك من غرسها؛ وإن نزعها صاحبها فيرجع بالعناء على من غرسهاء وإن 
كان فيها فساد فلا يوخذ بنزعها إلا إن أراد ذلك» وإن أبى نزعها وطلب قيمتها من 
المقارض فله ذلك؛ وإن كان في نزعها فساد الأرض فلا يدرك صاحب الغراس 
نزعهن؛ ؛ فإن أراد قيمتها أخذها من صاحب الأرض الذي هو المقارض؛ وإن أراد أن 
يعطي للمقارض عوض الأرض فله ذلك؛ ومنهم من يقول: : إننّمًا يعطيه القيمة) 
وتكون الأرض لصاحب الغراس. وَإِننَّمًا تكون الخصومة في ردٌ© القيمة والنزع 
والعوض بين صاحب الغرس والمقارض. وَأَمّا صاحب المال فليس عليه من ذلك 
شيء» وكل ما استغله المقارض وصاحب المال من الغراس الت اشزراها المقارض؛ 
ومن الأرض الي ا: شتراها للقراض أيضًا قبل أن يردا ذلك بالعيب فهو لمال القراض» 
ولا يردانه لمن رجع عليه ذلك بالعيب؛ ولو ذهبت تلك الغِلئّة» أو كانت قائمة 
بعينها إذا فاتت» وأا ما يبقى من الغِلّة على الأشجار فإئلّه مردود معها؛ ومنهم من 
يقول: إذا كانت الغِلة قائمة ولو بانت أيضا" ترجع» وَأمًا غِلّة الأرض فإنّه يَرْدُها 


ولو لم تبن على كل حال. 





[1- في الأصل: «للقراض» وهو خطأ. 
2- ف الأصل: «إرداد» والصواب «ردٌ». 
3- قوله: «بانت» هو .معنى: القطع. والله أعلم. 
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مسألة 


يجوز فيما بينه وبين الله أن ينتفع بشيء منها آم لا ؟ 

قال: كل انفساخ باشر شراءه بنفسه فلا يجوز له أن يتتفع به فيما بينه وبين الله 
علم ذلك أو جهله. وأمًا كل ما لم يباشره بنفسه مِمّا ولي شراءه غيره فيجوز له 
الانتفاع به ما لم يعلم؛ فإن علمه فعليه غرم جميع ما انتفع به بِمّا يكون فيه تف 
الشيء أو لم يكنء وليس عليه الإثم في ذلك؛ وَأممّا ما ولي شراءه بنفسه فعليه الإثم» 
وغرم جميع ما انتفع به؛ وقيل ف الإثم غير ذلك» سواء في هذا الانفساخ أاشزراه 
لنفسه أو اشتراه لغيرهى أو اشتراه له وكيله؛ أو اشتراه غيره من الناس لنفسه؛ فلا 
يجوز به الانتفاع لأحد من الناس إلا بإذن صاحب ذلك الشَّيء» وإن انتفع به على 
علم منه بالانفساخ فعليه الإثم والغرم؛ وهذا فيما ولي شراءه بنفسه أو أخيره الأمناء 
ا ا أو غيره؛ وإن أخبره بذلك ف 
أول عرةغ:وآما إن أخيره بالشراء أوّل مرّة» ثم قال له بعد ذلك: إنسَّهُ انفساخ؛ فلا 
يتل يه رلا إن جك وله عليه حة فيا نه وين اله وهنا ذا رك نه 
اخحتلاف العلماء؛ وَأممّا ما اختلف فيه العلماء من صور الانفساخ فليس على من 
انتفع به الإثم وعليه الغرم. وَأمّا ما اتتفع به مِمّا يجوز له الانتفاع به قبل ذلك 
بغير إذن صاحبه من المتروك والدخول في الببيوت الي هي غير مسكونة» وحرث 
الأرض بغير إذن صاحبهاء والانتفاع بالمياه والأشجار والحيطان والبقاع كلّهاء 
فليس عليه غرمه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له الانتفاع بشيء من ذلك؛ وإن 
انتفع به فعليه غرمه. 

7 إن أذن له في الانتفاع بذلك حيث لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه. ثب 
اشتراه بعد ذلك شراء انفساخ, فلا يجوز له أن ينتفع به بعد ذلك الشراء؛ فإن فعل 
فعليه الغرم» وليس عليه 
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وكذلك المبادلة والعطيّة والصداق والإجارة» إذا كان فيها انفساخ, الجواب فيها 
واحد قُُ الغرم والائم. 


وكل ما تلف من قبل الله من الأرض وما اتتّصّلَ بها من الحيطان والأشجار» وما 
كان عليها من الغلآت فليس عليه غرم شيء منه؛ وَأُممّا ما كان على الأشجار من 
الغلأت في وقت الشراء فعليه غرمه؛ ومنهم من يقول: ليس عليه شيء. 
وأممّا إن اشترى المقبوض كله من الأشياء شراء انفساخ, فتلف يما جاء من قبل 
للهء فهو ضامن له وليه حففل جميع ما ان شترى من ذلك ونفقته ومؤونته. 
ويرحع مجميعه وما تعنّى به قبل معرفته بالانفساخ وبعده؛ وعليه أن يوصله إلى 
صاحبه. سواء ما يكون له العناء وغيره؛ ويرجع به على صاحبه؛ وَأممّا الأرض وما 
اننَصّلَّ بها فَإِنّمَا يلزمه أن يستشهد على ذلك ويتيرا منه» ويعرّف لورثتهم وغيرهم 
مِمّن يقعد في ذلك بسببه» ولا يدرك عليه صرف ما فعل ذلك من تلك المضرّات إن 
علم بالانفساخ؛ وَأمنّا إن لم يعلم فليدرك عليه نزع ما أحدث منه؛ فإن نزعه فلورجع 
بعنائه على البائع» وليس عليه مِمّا فسد ف نزعه شيء إن كان لا يوصل إلى نزعه ! إلا 
للقت إن درك هن لذي قروو ل تسهة ديزن ( روسيله سي سابك فاح 
ورثته حفظه حَتتى يصل إلى صاحبه؛ وما تلف بما حاء من قبل الله فليس عليهم منه 
شيء؛ ! إلا إن ترك موروثهم مالا فعليه غرمه؛ وَإِنّمًا يلزم من أموالهم إن لم يترك 
موروثهم شيمًا جميع ما يصل به إلى صاحبه ونفقته ومؤونته ويرجع به على 
صاحبه؛ وأممّا إن أوصى به واحدا من الورثة أو غيرهمء فليس على باقي الورئة 
شيء. وإن قال لورثته: ليس عليكم منه شيء؛ أو من يلزمه حفظ تركته؛ فنهاهم 
عن حفظه» فتركوه حَتّى تلف فليس عليهم منه شيء إلا إن خانّف امم 
ما يقابله على كل حال؛ ومنهم من يقول: عليهم حفظه: ولو نهاهم عنهء ترك مالآ 
أو لم يتركه؛ فإن ضيّعوه حَنَّى تلف فهم ضامنون له على قدر ميراثهم إن كانوا 
بلّغا كلهم وهم حضور. ولا يضمن الأطفالٌ منهم والغينّاب» ولا من استخلف 
عليهم شيئًاء إلا إن استخلفوا على حفظ ذلكء أو استخلفوا على تركه جملة, 
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فحيتئذ يلزم حفظ ما تلف من الأمانات والمضمون كله من الانفساخ وغيره؛ 
ومنهم من يقول في الورثة: يضمنون ذلك على رؤوسهم. 

وإن علم بعض الورثة بالانفساخ دون بعضء فضيّعوه حَتنَّى تلف. فهم ضامنون 
له كلّهم؛ ومنهم من يقول: لا يضمن من لا يعلم منهم بالانفساخ شينًا إذا ضيّعه 
ولا إن ترك موروثهم مالاء فعليه ما يقابل ما ورث منه9©. 

وَأممًا إن اشترى شيعا شراء انفساخ فاستعمله حَتنّى أتلفه ثم ماتء فإننّه يدرك 
صاحبه على وارث المشتري ما أتلف موروثه من جميع ما انتفع إن ترك مالاء وإن لم 
يتركه فلا يدرك عليه شيئاء ويدرك عليه أيضًا إن لم يتلفه جميع ما انتفع به وما استعمله 
إن أقرّ الوارث بذلكء أو كانت للبائع بيّنة؛ وإن لم تكن له بيّنة» ولم يقر الوارث 
فليدرك عليه اليمين على علمه» ويرجع الوارث على البائع بالعناء في ذلك ونفقته 
ومؤونته وما أخخذ من موروثه من ثمن ذلك الشَّيْء» ويدرك على وارث البائع ما يدرك 
عليه إن ورث منه شيئًا على قدر ما يلزم وارث المشتري» ولا يضمن المشتزي غلآت 
جميع ما اشتراه ولا ما نَمّاء إلا إن أتلفه بنفسه أو بتضييع منه؛ وورثته.منزلته؛ ومنهم من 
يقول: هو ضامن لحميعه وغلاته ونمائه» وكذلك وارثه على هذا الحال. 

وَأمنّا ما اشتراه الخليفة لمن استخلف عليه من يتيم أو غائب» فهو ضامن لجميع 
ذلك؛ إلا إن استهلكه في منافع من اشتراه له أو من دخل يده فتلف فيه فيغرمه له 
الخليفة؛ ومنهم من يقول: إن تلف بغير تضييعه فليس عليه ضمان ويضمنه خليفته. 
وإن أبدل المشتري ذلك الشيْء أو باعه وأخذ ثمته ففيه أقاويل: منهم من يقول: 
صاحبه بالخيار: إن شاء أنكيأخذ ما أخذ في شيئه» وإن شاء أن يأحذ شيئه إن كان 
يصل إليه أو قيمته؛ فالبائع بالخيار؛ ومنهم من يقول: إِنسّمًا يدرك شيئه على كل 
حال» إلا إن لم يجده فليدرك قيمته أو مثله فيما يكون فيه المثل؛ ومنهم من يقول: لا 


1- قوله: «فعليه ما يقابل ما ورث منه» معناه: عَلَى من علم منهم بالانفساخ ضمان ما ضاع عَلَى 
قدر ما نابهم من الميراث. والله أعلم. 








يدرك قيمته على المشتري فيأخذها منه» ويكون ذلك للمشتري» ولا يرجع على من 
اشترى منه بشيء. 


وَأممّا إن اجر البائع بما أخذه من الثمن» فربح فيه رحا كثيراء فالربح للبائع» 
ويردٌ الشمن على المشتري؛ ومنهم من يقول: ينفق ذلك الربح على الفقراء؛ ومنهم 
من يقول: هو للمشتري؛ ومنهم من يقول: ترد الأرباح على أصحابها. وإن تلف 
الشمن والشّىْء جميعاء فلا يكون ذلك تقاضي”" بين البائع والمشتري» تساويا في 
القيمة أو تفاضلا فيهاء ولا يحزيهما ذلكء إلا إن تحاللا فيما بينهماء أو أبراً بعضهما 
بعضا؛ ومنهم من يقول: يقضي ذلك في قيمة شيئه إن لم ييجد صاحبه؛ ومنهم من 
يرخص إن كان الشَّئْء قائماء ول يجد صاحبه ما يقضيه فيما أخذ منه. إن كان 
ذلك قيمته أوأقلَ منه. وكذلك إن لم يدرك ماله على صاحبه بالحكم؛ وأمما إن 
حضرا جميعا فردّ أحدهما ماله على صاحبه» فأبى أن يأخذهء فليضعه قدَّامهء فإن 
تلف على ذلك الحال فليس عَلِيْهِ شيء, ويدرك عليه هو ماله. 

ويضمن الوكيل ما اشتراه شراء انفساخ؛ وما أعطى فيه من الثمن» سواء أتلف 
في يده أو عند البائع أو المشتري؛ ويغرم كل واحد منهما ماله» ويغرم لهما ما أحذ 
منهء ولا يضمن كل واحد منهم" مالم يدحل ف يده من الشَّيْء والشمن. 


مجألة 
إن اشترى رجحل من رجل شراءً فاسداء ولم يقبض منه ما اشترى حَتنَّى تلف»ء 
فليس عليه شيء» وكذلك إن أخذه منه ثم رَدَّ إليه الأمانة» أو بالرهن أو غير ذلك 
من الوجوه الي ترجع بها عنده وتلف ف يده. فلا يضمن. 
1 - قوله: «فلا يكون ذلك تقاضيا بين البائع والمشتري» معناه: إن تلف الثمن والشيء جميعا فلا 
يكون ذلك التلف عثابة قضاء كل منهما لصاحبه ما له عليه وإِنّما يحب عليهما أن يحالِلَ كل 


منهما الآخر. والله أعلم. 
2 - قوله: «ولا يسفن كل واد منهم» لَعَلَّ الصواب: «كلّ واحد منهما» (البائع والمشتزي). 
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وَأممّا إن أمر الموكل الوكيل أن يبيع ماله وعرّفه كيف يبيع؛ فباعه على ذلك 
الخال ثم خرج بيعه فاسدًاء فلا يضمن له شيئاء عيّن له المشتري أو لم يعيّن, علمًا 
2 ع : 0 
أن ذلك البيع فاسد أو جهله الوكيل و الموكل فالمشتري ضامن لِمّا أخذ. علم ذلك 
أو جهله إن باشره بنفسه؛ ويضمن الوكيل الثمن إن قبضه. 

وإن أمر البائع من يأخذ الثمن من المشتريء أو أمر المشتري من يأخذ الشَّيء من 
البائع» فأخحذه المأمور من أحدهماء فلا يضمن شيئاء إلا إن باشر فعلهما(/ فحينكقذ 
يضمن من قبض ولا يضمن من أمره بذلك. 

2 . 0 5 م ع" 

وكل ما عمله الطفل والمجنون في حال يجوز فعلهما مِما اشتراه من ولي أمرهما 
شراء فاسدا فانتفعا به على علم منهما بذلكء فهما ضامنان لجميع ما دحل 
يديهماء وعليهما أن يَرّدَّاه لصاحبه؛ وإن لم يعلما بذلك إلا من قول من ولي 
أمرهماء وهو ف يدى فقوله حجّة عليهماء وإن لم يخبرهما بذلك إلا بعدما دحل 
الشّيْء في يديهما فلا يشتغلا به إلا إن صدّقاه؛ وإن قال ههما: إننّي اشتريت لكما 
شيئا شراء فاسداء ول أعرفه بعينه فلا يشتغلا به. وكذلك المقارض والوكيل على 
هذا الخال؛ وإن قال الوكيل لمن وكله غلى الشراء: اشريت لك شيعا شراء فاسداء 
ثم رجع عن ذلكء فلا يشتغل به؛ ومنهم من يقول: إن صدّقه فإنّه يشتغل به. وام 
إن أمره أن يبيع له شيئاء فباعه المأمور لوكيل الآمر بيعا فاسدا فهو ضامن للشيء. 


مسألة 


وإن اشترى رجحل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات» بعضها شراء فاسداء 
وبعضها شراء تتاماء فخلطها حَنّى لا يفرزهاء فهو ضامن لِمّا اشتزى شراء فاسدا؛ 
فإن كان ذلك مِمّا يكال أو يوزن فليعطه كيله أو وزنه من أي نوع شاء. وإن 


1- قوله: «إلاً إن باشر فعلهما» مراده به: إن باشر البيع والشراء يضمن؛ وأمّا إن لم يباشر وَإِنّممًا 
كدّف فقط بقبض الثمن فلا يضمن. والله أعلم. 





اختلفا في الذي يعطيه منه مِمّا اشسترى وغيره» فالقول قول المشتري؛ ومن قال: 
إنتّهما شركاء في ذلك» فالقول قول البائع؛ ومنهم من يقول: لا يكونان شركاء إلا 
فيما يكتزج بعضه ببعض. وإن كات .ذلك الذي سالط طمن مروعنا أو بنيرانا قاد 
يكونان فيه شركاءء ويؤخذ أن يعطيه ماله إن كان يصل إليه؛ وإن لم يقدر على 
فرزه فليعطه قيمته إن أرادها صاحب الشَّئْء؛ ومنهم من يقول: لا يدرك عليه قيمة 
ذلك؛ ويكون بينهما حَنَّى يفا عليه. 

وَأممّا إن أمر الوكيل أن يشتري له شيًا!'© فاشترى بعضه شراء فاسداء وبعضه شراء 
صحيحا فاختلطا له فهو ضامن لمن اشترى له شراء صحيحا ما اشترى له» ويضمن لمن 
اشترى شراء فاسدا ماله أيضاء ولا يدركان عليه أن يعطيهما من ذلك المختلط. 


مسألة 


قلت: فهل يجوز للرجل أن يستعمل الأرض بالغرس أو بغيره من أصناف 
الغمارة كلهاة 

قال: نعم. 

قلت: كيف يجوز له ؟ 

قال: اختلف العلماء في ذلكء؛ فقال بعضهم: لا يجوز له أن يستعملها إلا 
بغيرها© من الأراضي والأصول والحيوان والعروضء مِمّا يكال أو يوزن؛ وقال 
آخرون: يجوز أن يستعملها بتسمية معلومة منها لعمل البقيّة؛ وقال آخرون: يجوز 
1 - أضاف الناسخ: «ِلَعَلْهُ: وأمره آخر أن يشئزي له مثله فاشترى... بدليل ما بعده. تأمل». 
2 - قوله: «فقال بعضهم: لا يجوز له أن يستعملها إلا بقرها به امرافه باليارة لور أن يل 

فيهاء أي: أن يستثمرها إلا بأحرة من غيرها كقطعة أرض هي غيرّهاء أو حيوان أو بعض 


العروض. هذا قول؛ وقول آخر: يجوز أن يعمرها بتسمية جزء منها كثلث أو ربع أو نصف أحرة 


لمن يعمرها. والله أعلم. 
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أن يستعملها كلّها على أن يكون له تسمية منهاء ويجوز استعماها أيضًا على أن 
يعمل له صاحبها جميع ما يتعشّى فيه من المعلوم”2؛ وكذلك الجواب في الغراس على 
قدر اختلافهم في عمل الأرض لمن أراد أن يستعملهاء ولا يجوز استعمال غير المعيّن 
في الأرض والغراس؛ وإن أراد أن يستعملها فليجعل ها الحدود الى يجوز بها بيعها. 
وكذلك الغراس لا يجوز أن يستعملها إلا إن قصد له أعيانها مثل الب ©؛ ولا يجوز 
أن يستعمله بتسمية من الأرض والغراس: إلا إن قصد تلك التسمية من الأرض 
اشاس شرن كانك الأضول والفرلن نه ار لقره علتهاة أو اشترك فيها مع 
غيره؛ ومنهم من يجوز ذلك إن استعمله لِمّا اشترك فيه مع غيره» فيكون الأجير .منزلة 
صاحبه في عمله مع شركائه؛ أو يقتسمان فيعمل ما ينوب صاحبه. 

ولا يجوز استعمال الشريك لعمل ما اشترك فيه معه من الأرض والغرس» تساويا 
في ذلك أو تفاضلا فيه» ويجوز أن يستعمله بذلك المشترك لعمل الذي لم يشترك معه 
فيه؛ ومنهم من يقول: يجوز استعماله لِمّا اشتزك فيه معه بغير ما اشيزكا؛ ومنهم من 
يقول: يجوز استعمال سهمه من ذلك المشترك بتسمية منه» ثلثا أو ربعا أو غيره إن لم 
يذكر سهم شريكه. الجواب ف جميع ما يعمل من الأرض والغراس والبناء والعيون 
وغيره مِمّا يعمل بتسمية منه سواء. 

ويستعمل الرحل أرضه للواحد وللجماعة. وكذلك الجماعة يستعملون أرضهم 
للواحد وللجماعة. ويستعمل أرض ابنه الطفل لغيره؛ ويستعمل أرض غيره لابنه 
بتسمية منها. ولا يستعمل الخليفة أرض اليتيم أو المحنون لغيرهما؛ ويستعمل لهما 
أرض غيرهما من الناس؛ ومنهم من يقول: يستعمل أرضهما بتسمية منها مثل أرضه 
إن رأى أن ذلك أصلح هما. 


1- قوله: «جميع ما يتعتى فيه من المعلوم...» مراده به والله أعلم ‏ يجوز لصاحب الأرض أن 
يعطيها كن يستعل ها جقابل عداء عتين: 
2 - قوله: «مثل البيع...» مراده: كما هو الحال في البيع. 








مسألة 


ويجوز أن يستعمل الرحل أرضه وغراسه وماءه لرحل بتسمية منهاء اتتّفقت تلك 
التسمية أو اختلفت27»؛ أو بتسمية من واحد منها أو من غيرهاء أو بواحد منها 
كله©. ويجوز للرجل أن يعمل الأرض والغرس والماء بتسمية منهاء أو من واحد 
منهاء أو واحد كللّه. كانت لرجل واحد أو لرحال شتَنَّىء استووا فيما يأخذون 


مِمّا يعمل لهم أو اختلفوا. 


ويجوز لرجال شَتنَّى أن يستعملوا أرض بعضهم بغرس بعض أو ماء بعسضء على 
أن يكون ذلك بينهم بالسويّة» أو يتفاضلوا فيه؛ ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك. 
ولا يحوز عمل الأرض والأشجار ما يستعمل منه© جعلوا المدّة أو لم يجعلوها ف 
ذلك؛ وكذلك العيون والبيوت إن استعملها على أن يسكن فى البيوت مذَة 
معلومة» أو ينتفع بماء تلك العين مدّة معلومة؛ ومنهم من يُرَمّصُ ف البيوت والعين 
إن جعلوا المدَّةَ لذلك. ْ 


ولا يحوز أن يستعمل الرجل الأرض والغراس والعين على أن يكون الخيار له: إن 
شاء أن يُعطّى العناء أو تسميات مختلفة. وكذلك الأشجار على ما فسّرناه فى حكم 
صاحب الأرض. وَأَمّا إن استعمله لصفة معلومة من العمل بتسمية معلومة؛ أو 
لصفة أخرى بتسمية أخرىء فلا يجوز ذلك؛ ومنهم من يقول: جائزء ويأحذ على 
قدر ما عمل مِمّا استأجره به من تلك التسميات. 


1 - اخختلاف التسمية معناه أن يكون مقدار التسمية من الأرض غير مقدار التسمية من الماء مثلا. والله أعلم. 

2 - قوله: «أو بواحد منها كللّه» مراده: يجوز أن يستأحر الرحل في استثمار أرضه رحلا آخر يجزء 
ينها أو م غراسة أو م فاته أ ابواحد متها كلدد ْ 

3 - قوله: «ولا يجوز عمل الأرض والأشجار يما يستعمل منها...» َمل المراد.ما يستغلٌ منها. أي لا 
يجوز أن يعمل في الأرض مقابل استثمارها بزرعهاء ولا العمل في الأشجار مقابل استثمارها لمدّة 
معيئّنة أو غير مُعَيستة. والله أعلم. وَلْعَلٌ المنع من أحل الغرر وعدم التحديد. 


+[ 59.هت 
38 


مالة 

ويجوز استعمال الأرض والغرس إلى مُدَّةَ معلومة”" أ 00 من العمل 
إن أتمّها فذلك, مثل تسوية الأرضء ورفع اللجسور فيهاء أو إجراء العيون والأنهارء 
أو استغلال الأشجار, أو استغنائها عن المداواة» أو قيامها بعد الغرس. وإن أت 
الصفة الي استعمله إِلَينْهَاه وجبت له التسمية الي استعمله بهاء ولو مانت الأشجار 
أو غارت العيون أو غيرها من امياه» أو تغيّر جميع ما أصلح ف الأرض بعد أحذ 
سهمه منها. 

وإن استأجره لعمل ماذكرنا من الأرض والأشجار بربع من ذلك إلى مُدَة 
معلومة؛ فإن لم يعمله إلى أكثر من ذلك فبثّمن منه فلا يجوز؛ وكذلك إن جعل له 
الأكثر من المدّة الأعرى على هذه الحال؛ وإن تمّت المدّة ولم يتم العمل فلياخذ 
بقدر ما عمل؛ وإن لم يتم العمل إلا بعد المدّة فليأخذ بقدر ما عمل ف المدّة» ويأخذ 
لد ل ان أتم العمل 
عند المدّة أو بعدها؛ فإن أت العمل قبل المدّة فليأخذ عر كما وبتع فروشيرك 
نحط له بقد ر ما بقي من المدّة. 

وَأممًا إن اشترط عليه أن يعمل أرضًا حَتنّى تسُستغلٌ في مُّدَّةَ معلومة فلا يجوز 
ذلك؛ وإن عمل على ذلك الحال؛ فليأخذ عناءه؛ ومنهم من يقول: ذلك جائز؛ فإن 
استغلّت قبل المدَة اكد لك ا بالك ومنهم من يقول: نما يننظر 


إلى مام المدّة استغلتت أو لم تستغلٍ تستغل؛ ومنهم من يقول: إن لم يستغلٌ ما غرس إل بعد 
ل 


قلت: فرجل أعطى لرحل أرضه أن يعملها فيجعل الغرس و البناء وغيره فيما 


أراد أن يعمرها الأجحير به من عنده© ؟ 


1 - أضاف الناسخ: «يعني بتسمية معلومة لما سيأتي». 


2- المداواة هنا كناية عن معالحة الأشجار ِكل ما تحتاج إليه. ْ 
3 - قوله: «ممًا أراد أن يعمرها الأحير به من عنده. 0000 
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قال: لا يحوزء وإن عمل على حاله فالأرض وما عمل فيها من بناء وغرس أو 
غيرهما لصاحب الأرضء وليس للأحير فيه شيء ولا في الأرض» ويأخذ عناءه 
وقيمة ما عمل فيها من الغرس والبنيان. وإن أراد صاحبه أن ينزعه ولم يكن ذلك 
مضرّة للأرض فلينزعه وإن لم يرده صاحب الأرضء ولو كانت تموت الغراس بنزعها 
حيث أراد صاحبها. وإن كان فيه تلف الغراس وأراد صاحب الأرض أن ينزعها 
المستأجر فلا يدرك عليه نزعه. سواء أكانت تلك الغراس أو غيرها من النقض”© من 
قبل الأجير» أو من قبل صاحب الأرضء أو من قبل غيره من الناس» إلا إن عيّن له 
صاحبها ما يجعل فيها الأحير من الغرس أو غيره؛ أو نقض أو غيرهماء أو من غرس 
صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول: إن استعملها له بتسمية منها علىأن يجعل فيها 
جميع ما ينبت من عجمه مثل النوى أو جميع الحبوب فهو جائز؛ وأا أن يجعل فيها 
ما يكون الغبن فيه من الغرس وغيره مثل النقضء على أن يكون له فيها تسمية 
بذلك فلا يحوز؛ ومنهم من يجوّز ذَلِكَ على ما اشترطاه من الغرس والنقضء. ويكون 
بينهما على ما اتَّفْمَا عليه. 


باب في مسائل المشاع* 
والمشاع أصله الاختلاط والمشاكلة في أسهم من ادّعاف ولا يصلون إلى علم ما 
لكل واحد منهمء واج يا ال ع انين الزن وجميع ما يوجد علمه 
عند أحد من الناس فليس ذلك .مشاعء ولا يستحق ذلك حكم المشاع. وهذه 
الخلطة والمشاكلة تكون في جميع الأموال. 


ا للقتو (بكسر النون) جمعها: أنقاض ونقوض: اسم البناء المنقوض إذا هدم. 
النقض (بضمٌ النون) جمعها: أنقاض وتُقوض: ما انتقض من البنيان. (منجد) وقد سبقت. 
ويبدو من عبارة الكتاب أن المقصود من النقض: ما يبنى به من موادٌ البناء. والله أعلم. 
2 - قوله: «ما يكون الغين فيه...» لم أفهم وحه الغين هناء وإلاً فلا تخلو معاملة من احتمال للغين؛» 
وَإننّمَا يدفعه أو يقلّله ما يَبَّفِقُ عليه الطرفان» والمومنون على شروطهم. ليحرّرء والله أعلم. 
3- تَمَممَ تعريفه ف أوْل الكتّاب: «مسألة ف قسمة المشاع». 
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وذلك على وجهين: أصل ومنتقل. 


- فالأصل: الأأرض وما اتَصّل بها من الأشجار والحيطان والمياه و جميع الأصول 
والآبار والمواجل 0 والغيران» حكمه©) واحد. 


- وأمًا المنتقل: الحيوان والسلع وجميع ما يكال ويوزن» وغير ذلك من جميع 
الأموال ال هي غير الأصولء حكمه واحد. فالحكم ف الأموال الى هي غير 
الأصول التعطيل والعقل© حَتى يتتنبيّن ما لكل واحذ مِمّن أدّعاة من سهامهم) 
سواء ف ذلك البلّغْ والأطفال» والرجال والنساءء والموحّدون والمشركون. 


والمشاع إِننَّمًا يكون في الأصول كلها والحكم فيه واحد. والمشاع إِننَّمًا 
تتدكن هم راك انحا الست العادلة اكه شاع الفكيلة تررق أو اتواتل حكن 
ارخ يد عله اكد مشاع هكذاء أو عشاهدتهم لذلكء. وكذلك إذا علموا أصلا بين 
قوم» معروفا سهم كل واحد مِمّن اشترك فيه. ثم تلف لهم"2 كيف اشتركوا فيهء 
وما لِكُلَّ واحد منهم من الأسهم والأنصباء بكثرة الورئة وما ورثواء ولا يدون علم 
ذلك عند أحد من الناس؛ أو ما وجدوه معروفا أننّه مشاع عند أوائلهم. ويكون 
مشاعا بعد إذ كان معروفا أصله. ويكون معروفا أصله بعدما كان مشاعا؛ وذلك 
إذالم يبق من أصحاب المشاع إلا رجلان؛ ومنهم من يقول: ثلاثة؛ وأا أكثر من 
ذلك فهو مشاع على حاله» سواء في هذا قبيلة واحدة أو قبائل شَتسَّىء أو رجحل 
وأولاده» وسواء في ذلك من كان معه ف درجة واحدة» أو درجات مفترقة. 


1 - في الأصل «المواحن» وهو خطاً. 

2 - قوله: «حكمه واحد»: الضمير فيه عائد على الأصل. 

3 - التعطيل والعقل كناية عن إمساك الشيء ومنعه وشيوعه. قال في المنجد: وكلٌ ما ترك شائعاً فقد عُطَّل. 
4 - قوله: «ّمٌ تلف لهم» معناه: ثم نسوا أسهم الشركاء. ففي هذه الحال يتحول إلى مشاع. 
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مسألة يه ححكم المشاع 


والمشاع لا يجوز فيه البيع والهبة والمبادلة والرهن والعوض وكلٌ ما يوحب 
خروج الملك؛ ويجوز هم الانتفاع به والإذن لمن ينتفع به في جميع ما لم يكن فيه 
ذهاب العين. ويجوز لمن ينتفع بإذنهم؛ خُرًا كان أو عبدًاء ذكرا كان أو أنثىء 
موحّدا كان أو مشركاء بالغا كان أو طفلاء إذا أذن لهم من رجع إليه أمر المشاع. 

وَنَّما يرحع أمر المشاع إلى أهل النظر من أهل المشاع: الرجال البلّْ العقول”" ثلاثة 
دوق الثلاثة؛ ومنهم من يُرَصّصُ إن أذن رجلان أو رجل واحدء إذا كان مِمَّن ينظر 
إليهء وهذا كلّه مِمّن يكون له في ذلك نصيب وحكمء وَأمما ما لم يكن له في ذلك 
نصيب وحكم, مثل النساء والأطفال واحانين والعبيد» فلا يجوز إذنهم في ذلك. 


مسألة 


والسيرة في أرض المشاع إذا أرادوا أن يحرثوها والمعمول به: أن ينتظروا بحرثها 
ثلاثة أَينّام©؛ ومنهم من يقول: سبعة أينَام حََتّى يجيء من لم يكن حاضراء فإذا تم 
ثلاثة أينّام أو سبعة فلا يشتغلون يمن لم يحضر؛ وإن حضروا كلّهم فلا يحتاجون إلى 
أجَل. وإن أرادوا أن يزيدوا في الأجل أكثر مِمّا ذكرنا فليفعلوا ذلك. وإن أرادوا أن 
يحرئوا أرضهم فليقتسمها على رؤوسهم الرجالٌ البلتّْ الأحرارٌ دون غيرهم من أهل 
المشاع من النساء والأطفال وابحانين وليس هم فيه منهم إلا إن أرادوا أن يرضخوا© 


" 


شيا 


0-1 قوله: «الرجال البلّغ العُقول»؛ مراده: إِنّ أمر المشاع يرجع إلى أهل النظر الرحال البلّغْ العقلاء» 
إذا كانوا ثلائة فما فوق. 

2 - :هذا الانتظار يُتصّورٌ فيه أن يكون بعد إعلان أصحاب هذا المشاع عزمهم على حرثه. ويحتمل 
الاتتظار أن يكون بعد نزول الغيث. ٠‏ 

3 - رضخ يرضح له من ماله رَضْْحَة: أعطاه قليلا من كثير.” 
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وذكروا في ابن وليئّة أهل المشاع”” يجعلون له سهما في مشاعهم على قدر 
نظرهم, قل أو كثر. 

ويدخل مع أهل المشاع في قسمة المشاع مواليهم ومن لقطوهء ومن أسلم على 
يديهم؛ ومنهم من يقول في قسمة أرض المشاع على المصابيح©؛ومنهم من يقول: 
على دواب حرثهم الى أحضروها للحرث؛ سواء أكانت لهم أو لغيرهم إذا طلبوا 
بها الانتفاع لأنفسهم. 

وإن اقتسموا أرض المشاع للحرث فجاءهم من لم يحضر لقسمتهم من أهل 
المشاعء أو بلغ الطفل؛ أو أفاق المجنون, أو عتق العبد, أو وحٌّد المشركء فإننّهم 
يعيدون القسمة. وإن حرثوا بَعض سهامهم فجاءهم من لم يحضرء فَإِنَّهُمْ يعيدون 
القسمة ما لم يحرئوا على رؤوسهم؛ والأوّل والأخير فيه سواء. أتتّفق ما حرثوا أو 
اختلف أو حرث بعض منهم سهامهم كلمّها ولم يحرث الآخرون شيئاء فإننّهم 
يعيدون القسمة لجميع ما لم يحرث عَلَى رؤوسهمء ولا ينظرون إلى ما حرثوا قبل 
حيء امن م ضر 

ومن حرث منهم سهمه كللّه فلا يدخل إلى من لم يحرث سهمه من أهل المشاع؛ 
ومنهم من يقول: يتحاصص من حرث ومن لم يحرث على رؤوسهم على قدر ما 
خرث من الأرضء وما لم يُحرث منها. وما بذروا من البذر ف الأرض مثل ما 
حرثوا فيها لا يدخل ف القسمة؛ وأممًا ما تهيئَأ للحرث من الأرض وما نقمّوه 
وسووه منهاء فإنّه يدحل في القسمة؛ ويدرك عناءه من نمّاها ونزع منها العشب. 


1- ابن الوليئة هو ابن قريبة القوم» أي ليس من العصبة؛ وهو كما ميل: 
بنونا بنو أبنائناء وبناتثنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد 
وعلى هذا فلعلٌ المراد أنّه يجعل لمثل هؤلاء سهم حسب نظر أهل المشاع. والله أعلم. 
2 - تَقَدُمَ مثل هذا التعبيرء ويبدو أن المراد به: البيوت» فتقسم أرض المشاع علىعدد البيوت؛ لا 
على عدد الرؤوس. والله أعلم. ّْ 





وأمّا من بذر ف أرض المشاع قبل القسمة» وهو من أهل المشاعء فإنّه إن كان بذر 
فيها أكثر من سهمه فإنّهم يَرْدُون عليه أكثر ما بذر على سهمه”"» ويقتسمون أرضهم. 

ومن مات من أهل المشاع قبل القسمة فليس له سهم. وكذلك إن اقتسموا 
أرض المشاع فمات واحد منهم قبل أن يحرثء, فإنّهم يقتسمون سهمه. وإن حرث 
سهمه أو بذر سهمه فورثته .مقامه. وكذلك إن حرث بعض سهمه أو بذر بعضه 
فورثته في مقامه. وما إن أحذ سهمه ونقنّاه فمات قبل أن يحرثه ولم يبذره فأهل 
المشاع ف ذلك بالخيار: إن أرادوا أن يأخذوا سهم اميت فإنّهم يَرُدُون عناءه على 
ورثته» وإن أرادوا أن يتركوه لورثته فلهم ذلك» فليس عليهم العناء إن تركوه. 

وإن اقنسموا أرض المشاع؛ فتلف سهم واحد منهم أو استحق» حرث أو لم يحرث؟ 

قال: إن لم يحرث سهمه الذي تلف أو استحقّ فإنّه يرجع إليهم فيقسم معهم؛ 
وأا إن حرث سهمه فتلفء فإنّه لا يرجع إليهم؛ وأممًا إن استحقّ بعدما حرثه 
فإننّه يرجع إِلَيّْهِم. 

وَأممّا إن اقتسموا أرض المشاعء فخرج الغبن ف سهم أحدهم ؟ 

قال: إن حرثوا أرضهم, أو حرث الذي أخحذ السهم المغبون, فإنمّه لا يرجع 
عليهم. وإن لم يحرئوا كلهم فإنّه يرجع عليهم .ما غلبن به. وإن حرث بعض ولم 
يحرث بعضء فخخرج الغين ف سهم أحدهم. فَإنّهم يتحاصصون فيما لم يحرث في 
رد الغبن. وإن بذروا البذر الذي لا ينبتء فإنّهم .منزلة من لم يحرث. وإن كان بَذْرَ 
البذرٌ وحرئُه ولم ينبلتء فإنّه يرجع عليهم ما غبنوه بهِ؛ وإن كان في حرثه صلاح 
الأرض فإنّه يرجع عليهم بعنائه؛ فإن لم يَرْدُوا سهمه في القسمة فليس عليهم شيء 
من عنائه. 


1- يريد بالعبارة أَنّهُم يَرُدُون عَلَى من بذر أكثر من سهمه و الأرض ما كان زائدا من البذر عَلَى 
حصته من الأرض. 
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وإن أرادوا أن يحرئوا أرض المشاعء فإنّهم يقتسمونها السنة الأولى فيحرثونهاء وإن 
أرادوا أن يحرئوها بعد ذلكء فَإِنَّهُم يقسمونها مرّة أخرى, ويعيدون لها القسمة على غير 
الواحة الذي اتنييوها عل أزلا و كتلق كل سق آراكوا آذ عرتؤها إل ون العلدون 
القسمة. وما إن حرثوها السنة الأولى فبذروها ول ينبت بذرهم؛ وإن أتى عليهم عام 
مقبل» ول يتغير بذرهم؛ فنبت بذرهم كللّه فإنّه بمسك كل واحد منهم ما حرث وما 
بذر؛ وَأمّا إن نبت بعض ول ينبت بعض ف العام المقبل» فإنٌ من نبت بذره يمسكه على 
حاله» ويقتسم من لم يبت بذره ما بقي ولم ينبت من الأرض؛ وإن ل ينبت كاله أو لم 
ينبت فيه إلا شيء يسير فانم يقتسمون أرضهم. 


نشالة 


وإن اقتسموا أرض المشاعء فأخذ كل واحد منهم سهمه. فبذر كلّ واحد سهمه 
ببذره؛ ثم جاء من بذر عليه بذرًا آخرء فليردٌ عليه صاحب الأرض بذره”. وكذلك 
إن بذر غير صاحب الأرض أََلاء فإنّه يَرُدُ عليه بذره؛ وَأممًا إن بذر على صاحب 
الأرض بعدما بذر أرضه؛ فأفسد بذره بذلكء فإنّه يضمن ما أفسد البذر الأخير. 

وما إن بذر أو حرث واحد من أهل المشاع أرض المشاع قبل أن يقتسمواء 
فإنّهم يَرْدُون عليه بذره. إلا ما نابه» ثم يقتسمون أرضهم بعد ذلك. وأممًا إن بذر. 
واحد منهم تلك الأرض قبل القسمة ثم بذر على ذلك البذر رجحل آخرء فإنهم 
َردُون عليهما بذرهما أيضّاء إلا إن كان الفساد في بذرهماء فإنّهم يقلبون حرثهما 
وبذرهما ولا يَرْدُون شيئا. 

وَآممّا إن اقتسموا أرض المشاع؛ فوهب واحد منهم سهمه لرجل واحد من غير 
أهل المشاع, فإنٌ أهل المشاع بالخيار: إن أرادوا جوَّزوا له ذلك وإن أرادوا أحذوها 


1- قوله: «فليردٌ عليه صاحب الأرض بذره»» هَذَا كلام مقيّد ف نظري هما إذا كان في البذر الأخير 
منفعة لصاحب الأرض كزيادة محصول. وَالله أعلم. 








شو مسد بد من يفا الخد 


لأنفسهم: إل إن ل يهبها له إلا وله نفع للذي وهبها له بمكافأة إحسانء أو رد 
ثواب» أو مكل ذلك من المنافع: 

وأممًا إن اقتسموا أرض المشاع فأخذ واحد منهم سهمه؛ فتركه ولم يحره حَتنّى 
فات له الحرث بتضييعه: فلا يدرك عليهم شيئًا. وَآما إن أذ واحد منهم سهمه؛ 
فغاب عنه وتركه ولم يشتغل بحرثه» فإن تبَيكنَ لهم أننّه لم يشتغل بحرئه وغاب عنه 
وفاته حرثه فإنّهم يحرثونه لأنفسهم ويقتسمونه إن أرادوا ذلك. 

ويقتسمون أرض المشاع للحرث كله سواء في ذلك حرث الصيف والشتاء. . 
ويحرث فيها ما أراد من الزرارع من الحبوب والقطاني”" والفواكه. 

ولا يحرئوها مرّنين في السنة بقسمة واحدة حَتَنَّى يعيدوا لها القسمة؛ ومنهم من 
رخص في حرث سنة واحدة أن لا يعيدوا ها القسمة؛ ومنهم من يرخص إذا أحيوا 
دعوة المشاع أن يحرثوها سنة أو سنتين أو ثلاثة بغير قسمة على القسمة الأولى. 

ولا يقسمونها على أن يغرسوا فيها الأشجار, ولا على أن يبنوا فيها الحيطان, ولا 
على أن يحفروا فيها المطامر والآبار والمواجل© لأنفسهم؛ فإن فعلوا ذلك فيكون مشاعًا 
جميع ما جعلوه في المشاع من ذلك» سواء فيه من جعل ذلك في المشاع من أهل المشاع 
أو من غيرهم؛ يرجع جميع ما جعل في المشاع إلى المشاع, ويصير مشاعًاء إلآ ما جعل 
في المشاع من ذلك ومكن نزعه بغير مضرّة ولا فساد. فإنً من جعل ذلك في المشاع 
ينزعه ويردّه أينما أراد؛ وكذلك جميع ما كان للمشاع إن نزعه أحد من الناس» وجعله 
ف أرضه؛ فيصير ذلك مشاعا على حاله» وذلك في الأشجار والغراس؛ وَأمّا الغصون”© 





[ - القُطنيكة والقِطنيئّة» جمعها: قطاني: الحبوب الي تطبخ كالعدس والحمص والفول» سّمّيَت بذلك 
لأئها تدّعر في البيت وتقيم زماناء أو لأَنَهُ لا بد منها لكل من قطن بالمكان. (منجد). 

2 - في الأصل «المواحن» وهو خطأ. 

3 - الغصون هنا حسب السياق ‏ عبارة عمنًا يقتطع من بعض غصون الأشجار ويغرس في التزبة 
مِمّا سوى الفسيل والشجيرات ذوات العروق. 


- 599 - 


ففيها اخحتلاف: منهم من يقول يكون مشاعا مثل الغراس؛ ومنهم من يقول: يعطي 
القيمة لأصحاب المشاع» مثل من حرث النوى أو العجم في المشاع, أو أخذ منه حجرًا 
أو حشبة إِنَّمًا يضمن ف ذلك كلّه القيمة. 

ولا يجوز إذن أهل المشاع لمن يأخذ الغصون والحجارة والنشب المَيّتة قبل ذلك 
لأحد من الناس» سواء في ذلك أأذن بعضهم لبعض أو لغيرهم من الناس مِمّن لم يكن له 
ف المشاع نصيب؛ ومنهم من يرخص في إذن بعضهم لبعض أو لغيرهم من الناس؛ 
وذلك في جميع ما انفصل عن الأرضء وَأممّا جميع ما اتتّصّلَ بالأرض مِمّا ينتفع به 
على حاله فلا يجوز إذنهم؛ ومنهم من يجوّز ذلك على أن ينزعه من الأرض. 

ويجوز بيع ما انفصل منها لأهل النظر؛ وما ينزع منها أيضًا يجوز بيعها لأهل 
النظر فيما هو صلاح للأرض والمشاع. وما هو صلاح لأهل المشاعء والثمن الذي 
أخذوا فْ بيع الذي باعوا سبيله سبيل غِلْة الأشجار. وكذلك ما أذوا في فساد 
المشاع كلته'": فسبيله سبيل غِلة المشاع؛ سواء في ذلك إفساد أهل المشاع أو إفساد 
غير أهل المشاع. إِنَّمّا يدفع ذلك إلى أهل النظرء فإذا وصل إلى أهل النظر فتبرأ ذمّة 

وَأممّا تبرئة بعض أهل المشاع من أفسد فيه فلا يجزيه إل إن براه أهل المشاع 
كلهم » وحدّلوه؛ فيجزيه ذلك؛ ومنهم من يقول: إن برأه بعض أهل المشاع يجوز 
00 ويضمنون 0 
ااا رس ار ا ل أفسدوا 
ف المشاع كلّهمء » الجواب ف جميعهم كالجواب فْ واحد منهم. 


1 - قوله: «ما أخذوا ف فساد المشاع» معناه: ما أخذوا عوضا عن فساد أصاب المشاع. والله أعلم. 
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مسألة: يثماء المشاع 


وماء المشاع مثل أرض المشاعء إممّا يقسمون ماء المشاع على قسمتهم للأرض 
إذا تشاححوا عليه؛ وإن لم يتشاححوا عليه واتَّفْقوا فلينتفعوا على اتسّفاقهم. 
وكذلك الإذن لغير أهل المشاع كالإذن في الأرض نسقنًا بنسق» سواء الانتفاع بماء 
المشاع في أرض المشاع أو غير أرض المشاعء ويكون الماء مشاعمًا دون الأرض؛ 
وتكون الأرض مشاعًا دون الماءء ويكونان مشاعًا جميعنا. 

وجميع ما حدث في الأرض بعدما كانت مشاعنًا من العيون والآبار والأشجار لا 
يكون إلا مشاعًا. 

وماء المشاع إن أدركوه تسقى به أرض المشاع للأشجار والحرث. فإنتّهم لا 
بمنعونه من تلك الأشجارء وسواء في هذا ما أدركوه كائنًا وما أحدث فيهاء إلا إن 
افق أهل المشاع كلهم أن يرفعوا ذلك الماء حيث أرادوا. ٌْ 

وما إن غرسوا أشجارهم في أرضهم على ماء المشاعء فإنتّهم يتمانعون ذلك 
الماء ويرفعونه عن تلك الأشجار إن أرادوا؛ وأممّا غير الأشجار إن حرثوها على 
ذلك الماء من جميع الزرارع ولم يحرئوها على المنع؛ فإنّهم لا يتمانعون السقي بذلك 
الماء لتلك الزرارع حَتنّى تدرك عليه. 

وإن أدركوا عند أوائلهم ماء المشاع ينتفعون به لأرضهم وأجنسّتهم؛ فإنتّهم 
يب زكونه كما أد ركوه, ولا يتمانعون عَمَّا أدركوه من ذلك» سواء أكان ذلك المشاع 
لهم أو لغيرهم. 

وما فضل من ماء المشاع واستغنى عنه أهل المشاع. فخرج ذلك الماء من حريم 
أرض المشاع» وقضوا منه حاحجتهم. ودخل أراضي غيرهم إن كان ينتفعون به من 
دخول أرضهم. فإنّهم ينتفعون به. ولا يقعدون ف ذلك, ولو مكثوا ينتفعون 
به ما شاؤواء قصرت مدَّتهم أو طالت؛ وقيل: غير ذلك؛ ومنهم من يقول: لا 
ينتفعون به إلا يإذن أصحاب المشاع مثل غيرهم من المشاع كلّه. 
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مسألة 


وأرض المشاع إذا كانت مساقي لقوم» فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم إلى 
ذلك الماء» فمنهم من يقول لا يحجدون ذلك؛ ومنهم من يقول: يبجدون ذلك» 
َلْكِسَهُم لا يصرفون ما فضل من مائهم. وكذلك إذا كانت أرضُ قوم مساقي 
لأرض لأهل المشاع إذا أراد أصحاب الأرض أن يعمروا أرضهم. فإننّهم يعمرون 
أرنقهم ا تومنهم من يتل دوه دللشادولا رفن متا نطدل مسن عاقهه عدن 
أرض المشاع. 

وعن قوم اشتركوا مع أهل المشاع في الأرض والماء» هل يدركون القسمة على 
أهل المشاع ؟ منهم من يقول يدركون عليهم القسمة» فياأخذون نصيبهم. ويأخذ 
أهل المشاع نصيبهم؛ ومنهم من يقول: لا يدركون القسمة على أهل المشاعء 
ويكون ذلك مشاعًا بينهم. 

وإذا كانت الأرض والماء مشاعمًا لقبائل شّتّىء فاشتركوه وتغابن فيه القبائل» 
فقبيلة لها ثلثء وقبيلة أخرى ها ثلثان» فأرادوا قسمتها للحرث. فإننّهم يقتسمونها 
أثلاثًا؛ ومنهم من يقول: على رؤوسهم فٍ كل وقت يحرثونها فيه. وإن لم يبق من قبيلة 
واحدة إلا رجحل واحد فهل يأخذ ما لقبيلته كللّه أم لا يأخذ إلا سهمه على رؤوس أهل 
لكر الما اميس قور اعد مسجب ف كلت رطكر انان بلك لذ 
ويخرج من المشاع. وكذلك الرجلان مثلما قلنا في الواحد؛ ومنهم من يقول: ذلك كللّه 
مشاع على حاله؛ ولا يصيب إلا سهمه بينهم على الرؤوس. 


34 
مسألة يه غلة المشاع 


وغلة أرض المشاع وأشجاره نما يستغلها فقراء أهل المشاع» وليس هم في ذلِكَ 
حدٌ معلوم: ويأخذونها بأنفسهم. ومن أحذ منهم شيا فهو له قل أو كثر؛ ومنهم 








من يقول: يجعلون لا قيّما يقسمها بينهم بنظر منه؛ ومنهم من يقول: فقراء أهل 
المشاع وغيرهم من الفقراء سواء في ذَلِكَ يأخذونها كيف شاءواء قل ذَلِكَ أو كثر 
فمن أخحل شَهْعنًا فهو له؛ ومنهم من يقول: يجعلون عَلَيْهَا قينّما يقسمها لهم بنظره 
واجتهاده9)؛ ومنهم من يقول: يستغلٌ أصحاب المشاع غِلّة مشاعهم؛ سواء في ذَلِكَ 
فقيرهم وغنيتّهم» وطفلهم وبحنونهم ذكرهم وأنثاهم» وجميع من ينسب إِلَينّْهم؛ 
ومنهم من يقول: : لا يستغلها إل أصحاب المشاع الرجال البلتّغ صحيحو العقول 
دون غيرهم من التّاس» كانتفاعهم بحرث أرض المشاع عَلَى رؤوسهم. 

وَكَذَلِكَ من أفسد في أرض المشاع وأشجارها وجميع المشاع فالجواب فيها 
كالجواب في الت قبلهاء نسقا بنسق. 

مميالة 

وإن اشترك في المشاع قبائل شَتنَّىء فحضر وقت حرثه؛ ولم يحضر لحرثها إلا 
قبيلة واحدة من تلك القبائل ؟ 

الجواب في ذلك أن يقصدوا إلى ما ينوبهم دون ما ينوب القبائل الذين اشتركوا 
معهم فيحرثوه على رؤوسهم؛ ومنهم من يقول: إن لم يحضر غيرهم لوقت الحرث 
فليقتسموها كلّها على رؤوسهم. 

وغ قو اشركرااق أرض الشاع»اقبيلة واحدة أر قاكل ل شَتنَّىء فأرادوا أن 


فقوا أن يحرث بعضهم سنة» ويحرث الآخرون سنة أخرىء أو اتّفقوا على ذلك 
في سنة واحدة على أن يحرث بعضهم الصيف, ويحرث آخرون الشتاء ؟ 


1 - المُرّاد عَلَى القول الأوّل: معليا قر لمل لقا اكاك يجعل ها فينم يقسم الغِلمّة عَلّى نقراء أهل 
المشاع. وَعَلَى القول الثاني: تكون غِلّة امشاع لفقراء أهل المشاع؛ وفقراء غيرهم يأخذون منها ما 
شاعوا؛ وَقيلَ: يجعل لها: تينم يقسم غِلّة المشاع عَلّى كافّة الفقراء بنظره واجتهاده. . والله أعلم. 

2 - قوله: «وعن قوم» التقدير: وإذا سألت عن ُوم... 
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الجواب في ذلك أنلّه يجوز لهم اتّفاقهم على ذلك. 


وإن اقتسم أصحاب المشاع أرض المشاع على أن يحرثوا فيها جنسًا معلومًا من 


وإن أذن بعض أصحاب المشاع ف جنس معلوم» وأذن آخرون ف غير ذلك الجنس» 
فإ اللأذون لهم يحرثون الأجناس الى أذنوا هم فيها جميعاء إذا لم يكن لهم تمانع» فإذا 
كان التمانع وكان الإذن فَإِنّمًا ينظر ف هذا إلى الأخير منهم بين الإذن والمنع. 

والمأذون له إلى حرث أرض المشاع إن مات فلا يحرث ورثته شيئًا. وكذلك إن 
مات من أذن له فلا يحرث شيئًا. وإن أذن المأذون له لمن يحرث فلا يجوز إذنه ف 
ذلك إلا إن كان إِنّما أذن له أن يحرثها له فذلك جائز. 

وإن أذن أصحاب المشاع ‏ أو واحد منهم ‏ لرحل مقصود أن محرث أرض 
المشاع فذلك جائز؛ وكذلك إن أذنوا لقبيلة معلومة. ويدحل في القبيلة كل من 
يسمّى بها من الرجال والنساء والبلنّغ والأطفال. وكذلك إن أذنوا لأهل المنزل» فإن 
أهل المنزل يدخلون ف الإذن كلّهم؛ وسواء فيهم من كان ف وقت الإذن أو حدث 
كيم بعدادنات . وكذلك القبيلة سواء من كان في وقت الإذن ومن حدث منهم بعد 
ذلك» إلا إن قصدوا بالإذن قوممًا معروفين» فلا يحرث غيرهم مِمّن لم يؤذن له. 

ويجوز الإذن إلى مد معلومة وإلى غير مّدَّة؛ِ فإن كانت مُدَّةَ فليحرثوا إلى تلك 
الممّدَة؛ وإن لم تكن مده فليحرثوا ما لم يمنعوهم من ذلك. 


وإن أذنوا لمن يحرث فبذر زريعته» فمات قبل أن يحرث. فإن ورثته يحرشون ذلك 
البذر. وكذلك إن مات من أذن له بعدما بذر البذر على هذا الحال؛ وإن مات بعض 
أصحاب المشاع بعدما أذنوا لمن يحرث أرض مشاعهم, فإنّ المأذون هم يحرئون على 
حاهم الأرّل. وَأما إن مات بعض المأذونين هم فلا يحرث ورثتهم شيئاء ويحرث 
من بقي منهم على الإذن الأرّل. وإن أذنوا لهم في جنس معلوم من البذر فحرثوا 
غيره فلهم أن يقلبوه. 








وجائز لأصحاب المشاع أن يعطوا أرض المشاع على سهم معلوم إذا جعلوا 
نصيبهم من البذرء يجوز هم فيها ما يجوز لهم ف أرضهم. 

ولا يجوز لأصحاب المشاع أن يبنوا في أرض المشاعء ولا أن يغرسوا فيها 
لأنفسهم؛ فإن فعلوا شيئمًا من هذا للمشاع فجائز. ولا يجوز لهم أيضًا أن يأذنوا لمن 
يبي فيها ولمن يغرسء فإن فعلوا صار ذلك كللّه مشاعًا؛ ومنهم من يقول: يجوز 
لأصحاب المشاع أن يبنوا فيها لأنشسهم مثل قصر يأوون إليه للحوف؛ وأممًا 
الغرس فلا؛ وقيل فيها غير ذلك. 

ولا يبنون فيها مسجذاء ولا يأذنون لمن بينيه. وكذلك غير هذا من وجوه 
الأحر مثل المقبرة وغيرها من وجوه الأجر؛ وقيل غير ذلك في المسجد والمقبرة. 

مسألة 

والمشاع يرجع بعدما كان مشاعنًا فيصير ملكا ويخرج من المشاع؛ وذلك مثشل 
ا ل 
أكان من قبيلة واحدة هذان الرحلان أو من قبيلتين. 

فإن زال أهل المشاع كلّهم ولم ببق منهم إلا النساء والأطفال وامجانين» فإنّهم 
بكنزلة أصحاب المشاع في قسمة الحرث, والمنافع بها كلنّهاء والإذن لمن ينتفع به» 
هم في ذلك يمنزلة أصحاب المشاع. وكذلك إن ماتت النساء كلتّهنّ والأطفال 
والمجانين» فلم يبق منهم إلا اثنان» فإنّه يخرج من المشاع ويصير ملكا لمن بقي مِمّن 
ذكرنا. وكذلك إن كانت الأرض للنساء أو المحانين حَتنّى تلف عنهم كيف كان 
لهه”": فإنّهم قد رجعت هذه الأرض مشاعا لمن ذكرناء فيعملون فيه مثل ما قلنا في 


1 - نَقَدَمَ التعليق على مثل هذه العبارة تريببًا: والمراد بها نسيان نسب الملكيئّة بتقادم العهد أو بوفاة 
من كان يحفظ ذلك. 
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المسألة الأولى من القسمة للحرث» وغير ذلك من المنافع» والإذن لمن ينتفعء 
والرجوع إلى الملك. 

وإن مات أهل المشاع فلم يبق منهم أحد قبل أن يصير ملكدًا لأحد. فسبيل هذا 
سبيل المسكنة”"» ومنهم من يقول: لا ينتفع به أحد إلأما يجوز لهم الانتفاع به 
في حياة أصحابه؛ ومنهم من يقول: يرجع إلى القبيلة الى تليها هذه القبيلة 
بالنسب؛ ومنهم من يقول: سبيل هذا المشاع سبيل مال لا يعرف صاحبه. يعقل 
وترجع غلاته إلى بيت مال المسلمين. 

والمشاع إذا خرج من المشاع وصار ملكناء ثم مات من رجع إليه» ولم يكن له 
وراك كات بسر ملس ات و2 ينرك وارثاء فالحواب فيها أننّه يوقف ولا 
ينتفع به أحد» ويكون هذا المال في يد من كان فيه وصينا بعد وصي» فإن لم يكن 
فيد أحد. فليس عليهم منه شيء. إلا ما لا يجوز لهم تضييعه مثل العبيد والحيوان 
كله فلا يصيب من حضر له تضييعه وعليهم حفظه؛ والقيام به وصيًا بعد وصي؛ 
ومنهم من يقول قْ هذا المال: يرجع إلى بيت مال المسلمين؛ ومنهم من يقول: من 
سبق إليه فهو له. مثل مال المولى ومشاع المشركين فهم أولى به من غيرهم؛ فإن 
وحّد بعضُ منهم فهو بينهم على حاهم الأرَّل؛ ومنهم من يقول: الموحٌدون أولى به 
من المشركين. 

ومشاع الأطفال أو المجانين أو النساء إذا أحدث فيهم غيرهم من الرجال البلّغ 
الصحيحي العقول فالرجال أولى به من الأطفال والحانين والنساء؛ ومنهم من يقول: 
هم فيه سواء حيث وجب طم فيه الحكم أوَّل مرّة. ولا يدخل غيرهم من الأطفال 
وامحانين والنساء مِمّن حدث بعد ذلك. ومن مات منهم سقط سهمه. 


1 - لعله يقصد باللفظلة: المساكين جريئًا على ماعدة: «كلّ مال حهل صاحبه نسبيله الفقراء 
والمساكين». والله أعلم. 
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فإذا مات أهل المشاع ول يبق إلا النساء والأطفال وابحانين فإنّهم أولى بالمشاع؛ 
ومنهم من يقول: هم فيه سواء؛ ومنهم من يقول: الذكور أولى من النساء؛ ومنهم 
من يقول: البلنّْ من المحانين أولى من الأطفال؛ ومنهم من يقول: النساء أولى لأنّ من 
له فعل أولى مِمسّن ليس له فعل» والله أعلم. 

مسألة 

ويقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم من الدور والحيطان والزروب 
والغيران والأنهار والمواحل والآبار والجسور والمصارف والأشجار ومساقي 
أرضهمء قربت أو بعدت, وكل أودية تحري إليها؛ ويقعدون في منافع أرضهم 
كلّهاء حدثت فيها بعدما كانت فْ أيديهم أو أدركوها على هذا الحال؛ إل ما 
عرفوه أنّه لغيرهم ولم يقعدوا فيه. 

إن حوّزوا بمماصل المشاع ومساقيها وطرقها وعيونها وأنهارها وأوديتها في 
أرض غيرهم من الناس» فمكثت مقدار ما يثبت عليه ف ذلك. فلا يجد نزعها بعدما 
ثبتت عليه. ويجوّزون أيضًا لذلك المشاع كل ما ينفعه مِمّا ذكرنا من السواقي 
والمماصل والآبار والأودية إن كانوا يدتفعون بهاء حَتى تستم عشسرون سنة؛ ولم 
يعنعهم أصحابهاء ثم رادا معهم وا عدوية أوقيد امل النطاع قي بداتع ذلك 
كلها إن كانوا ينتفعون بها للمشاع؛ ومنهم من يقول: إِنّمَا يحوزونه لأنفسهم؛ 
ولا يقعد فيها أهل المشاع؛ ومنهم من يقول: لا يقعدون فيهاء ولا أهل المشاع. ! إل 
إن كانوا ينتفعون بها لأنفسهم خاصّة دون المشاع. 

ا المعاني إن كانوا ينتفعون بها للمشاع حَتنَّى مكث 
مقدار ما تثبت تثبت فيه عليهم مده الحيازة» فلا يقعد لهم أهل المشاع ف ذلك؛ ومنهم من 
قزل رذ كبوا بلكفدرم يها حت ليك لهي » فلا يحدون منع ذلك بعد ثبوته. 

وَأمّا ما كان للمشاع من الأنهار والغيران والعيون والسواقي والمماصل والطرق 
والمساقي إن كانوا ينتفعون به لأنفسهم أو لغيرهم دون المشاع حَتنّى يمكث مقدار ما 
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يشبت فيه أو مده حيازته» فلا يقعدون فيه للمشاع ولا لغيرهم من الناس» وكذلك ما 
ينسب إلى مشاع أو ما ينسب إلى واحد من وجوه الأجر فلا يقعدون فيه. 


وَأمّا ما أدركوه ينتفع به الخواصٌ من الناس من العيون والطرق والمجازات 
كلّها من المشاعء فإنّهم يتركونه على حاله إن لم يعرفوا حدوثه. وَأممّا كل ما 
عرفوا حدوثه فلا يثبت عليهم ولو حدث عند من كان قبلهم. 

وَأمّا إن عرفوا أرضًا أنّها مشاع فغابوا عنها ولم يرجعوا إلا وقد عمرها غيرهم 
بالأشجار والحيطان بأصنافهاء والذي عمرها ينسب إليه ذلك المشاع أو لا ينسبه 
إليه» فإن أراد واحد منهم أن يبيع ما كان له من تلك العمارة فلا يعامل فيها. 


وأما أكل الغلآت كلها من الزرارع والبقول وغلات الأشجار فلا بأس على من 
يعامله فيها؛ ويجوز له أكل تلك الغلأت؛ ومنهم من يقول: لا يعاملون ف كل ما 
كان من تلك الأرض يما استغلتوه من عمارتهم فيهاء إلا إن عرفوا أننّهم م 
يستغلوا إلا كما يجوز لهم فيما بينهم وبين اللَه. وما غير أهل المشاع فلا يعاملوهم 
ف قليل ولا كثير مِمّا يستغلّونه من تلك العمارة» أو العمارة بنفسهاء إلأماكان 
من غلآت الزرارع والبقول وغيرها من النبات إن استغلُوه من تلك الأرضء فإتّهم 
يجوز لمن يعاملهم فيه؛ وهذا إن استغلوه بإذن أهل المشاع.. 

منسنالة 

وَأممّا إن كان المشاع لقوم؛ فدخله غيرهم من الناس» فعمروه على المنع والحجر 
من أصحابه حَتنّى قامت فيه أشجار ثم أذن بعض أهل المشاع أو كلهم لبعض ما 
عمر في مشاعهم في أكل غلآت تلك الأشجارء أو أذنوا له في الأشجار بأعيانهاء 
فلا يحوز إذنهم في ذلك. ولا ينتفعون منه بقليل ولا كثير حيث كانت عمارتهم 
على التغ والحتحر. وإن لم يمنعوهم حَنَى عمروها هما ذكرت. ثم أذنوا لمم في أكل 
غلات الأشجارء أو في الأشجار بأعيانهاء فلا بأس عليهم في ذلك على الرخحصة إن 
استشهدوا على ذلك كللّه لأهل المشاع. 
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سا إن عمروه على دعوة منهم فيه فلا يستغلتُوا منه شيسًا إلا إن أنوا على 
دعوتهم ببيّنة؛ ومنهم من يقول: إن عمروها على المنع والحجر فعليهم أن 
يستشهدوا أَنَّ ذلك كلّه للمشاع؛ فإن أذن لهم أصحاب المشاع ف أكل غلاته 
وأشجاره فلا بأس أن يفعلوا فيه ما أذن لهم فيه أصحاب المشاع؛ وقيل بالرخصة إن 
أذن لهم في الأشجار والحيطان أصحاب المشاع أن يمسكوا أشجارهم وحيطانهم 
كما عمروهاء فتكون لمن بعدهم من وارث وغيره مِمَّن انتهى إليه ملك ذلك؛ 
وتكون بقعة الأرض مشاعًا كما كانت قبل ذلك؛ وكلّ ما مات من تلك الأشجار» 
أو انهدم من الحيطان؛ فلا يدوا في موضعه شيما إلا بإذن أهل المشاع مرّة أخعرىء 
وهذه الرخصة الى ذكرنا إن أذن هم أهل المشاع كلهم ومنهم من يقول: وإن 
أذن لهم بعض أهل المشاع إن كانوا مِمتّن ينظر إليهم؛ ومنهم من يققول: وإن أذن 
هم من لا ينظر إليه إن كان ذلك مقدار سهمهم, ويدخحل بعد ذلك إلى أهل الشساع 
فيما بقي منه؛ ومنهم من يقول: لا يدل إن كان الذي أذنوا فيه أقلّ من سهمهم 
فليدحلوا إليهم ممقدار ما بقي لهم؛ ومنهم من يقول: يحوز إذن بعضهم في ذلك ما نم 
يمنعه أصحاب المشاع؛ وإن منعوهم فلا يجوز شيء من ذلكء سواء سهمهم أو أقل 
منه أو أكثر. 


ود ##دابم 


ومنهم من يرَخنّصُ لأهل المشاع أن يعمروا مشاعهم بالأشجار إن اقتسموه على 
رؤوسهم, وم يغب منهم أحد ف حين القسمة إن اتّفقوا على ذلك بأي عمارة 
أرادواء ويكون لهم بعد ذلك؛ ويجوز لهم فيه ما يجوز ف أمواهم من البيع والهية 
والرهن والصداق والإجارة وغير ذلك من معاني خروج الملمك. وكلّ ما زال من 
تلك العمارة فليردُوا غيره في موضعه إن اتكفقوا على ذلك حين اقتسموا؛ ومنهم من 
يقول: يَرّدُون فيه عمارة أخرى ولو لم يَتسّفِقوا عليهاء ويستشهدون عنى تفثك 
الأرض أَنّها ليس هم فيها شيء؛ وَأنّها للمشاع؛ وَكُلَّ من حدث إليهم يمن بلغ 
من أطفاطم؛ أو عتق من عبيدهم؛ فلا يدركون في تلك الحيضان والأشحار شيتاء 
ولا يصيب منعهم أيضاء ويكونون ف بقعتها شركاء سواء؛ وقيل في اليقعة غير ذلك 
ولو لغير أهل المشاع؛ إن كان سبب ذلك من أهل المشاع في كل ما يرهم إليه. 
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وَأمّا إن كان ذلك المشاع شَعارَ(" أو أعياصا© أو أسباحّ© أو كل أرض 
مَيسّنة فعمرها من نسبت إليهم, فإنّها تكون لهم وارثًا بعد وارث على قدر قسمتهم 
الأولى؛ ومنهم من يقول: ولو اقتسموها كيفما شاؤوا من قلنّتها وكثرتها فعمروها 
على ذَلِكَ الحال» فهي هم بعمارتها وبقعتها؛ ومنهم من يقول: حيث كانت مشاعًا 
هم فلا يجوز لهم فيها إلا ما يجوز لهم ف مشاعهم الذي ليس بشعار وأعياص؛ ومنهم 
من يقول: إن كانت تلك الأرض شعارًا وسباخاء فدخلها غيرهم بالعمارة» فذلك 
جائز لهم ما لم عنعوهم؛ وإن منعوهم فلا يحدثوا بعد ذلك شيمًا؛ ومنهم من يقول: 
لا يشتغلون .منعهم حيث أحياها بالعمارة» ولم يكن فيها قبل ذلك آثار العمارة» 
وسواء ف هذا الأرضٌ والغيرانٌ والأنهارٌ وغيرهاء الجواب فيها واحد. وبالله التوفيق. 
مسألة 
وأمنّا إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابهاء فإنَّ من كان بقربها 
من الناس يحرث ولا يحتاج فيها إلى الإذن؛ ويحرثونها كيفما شاؤواء ولا يحذروا إلا 
شر ما بينهم؛ أو شر أهل المشاعء ولا يكون لهم في ذلك شيء: بالتسابق؛ وإن 
عرفوا المنع والخنجر من أصحابها فلا يحرئوا فيها شيئاء اا 
الخاص» ولا يحرثها غيرهم بعد ذلك» سواء أكانوا يصلون إلى حرثها أو لا يصلون 
إليه بالبعد والخوف وما أشبه ذلك من الموانع. 
وَأممّا إن تمانعوا فيما بينهم من حرثها دون المدّة الى ذكرناها قبل هذا" فلا 
يشتغلوا.من يمنعهم؛ ويحرئون إن أرادوا. وأممًا إن كانت حيث يصل إليها 


1 - الشّعَارٌ: مكان ذو شجرء الشجر الممتف في وطل من الأرض يله الناس» يستدفئون به ف الشتاء 
ويستظلُون به في القيظ. الشجر مطلقا. (منحد). وكارورة ف الأصل ويشقاري عا وهو خجلا 

2 - العيص: جمعه أعياص وعيصان: الشجر الكثير الملتف. منبت خيار الشجر. (منجد). 

3 - السسبخة والسبة «محركة ومسكلنة: أرض ذات وملحء ج: سيباخ». الفيروزآبادي: 
القاموسء مادّة: «سبخ». 

4- يشير إلى قوله سابقا: إِنَّ المعمول به أن ينتظروا بحرئها ثلاثة أينام ... الح. 
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أصحابهاء فلا يحرثها أحد إلا بإذنهم؛ ويجوز فيها إذن عامّنهم وخاصمّتهم؛ ويجوز 
فنها إذن كل من يأخد فيهاسهمًا و علوتها نعي سن ينادة قزينا. سينا أبيكا 
مِمّن يحرثهاء ويعطيها على السهم؛ وإذن من حضر إليها أو غاب سواء. 

وَأمنّا إن أذن له أحد من أهل المشاع؛ فحجر عليه غيره ول يعرف به. ثم زرع 
فيها بعد الحجر من غير معرفة بالحجر ثم عرف بعد ذلك؛ فلا يكون كمن حرث 
على المنع والحجر. وَأممّا إن أذنوا له بالقصد, فمنعوا من يحرث فيها بغير قصد فذلك 
منع له؛ وكذلك إن منعوا من يحرث فيهاء ثم قصدوا واحدا بالإذن فإنه يحرثهاء 
سواء في هذا إذن الخاص والعام. 

وَأمما إن أذن له في أرضه'" أن يحرثهاء فهل يحرث ذلك المشاع بذلك الإذن؟ 
فلاء سواء في هذا الواحد أو أكثرء إلا إن قصد حرث المشاع بإذن. وَأممًا إن أذن 
من يحرئها هكذا من غير قصدء فلا يحناجون إلى استوائهم في حرئهاء ولا إلى 
قسمتها. وكذلك إن أذن هم مفتقين فيحرثونها معاء أو هم مفازقون ويحرثها 
كلها بعضهم دون بعض؛ ويشتركون في حرثها إن شاؤواء إلا إن اشترطوا عليها 
معنى معلومًا من حرثها ممّاء أو حرث بعضهم دون بعض» ويكونون على ما 
اشترطوا عليهم؛ سواء أذن لهم أهل المشاع كلنّهم في مكان واحد أو أذن لهم 
بعضهم دون بعضء عرفوا بإذن أصحابهم أو لم يعرفوا به. 

رَأما إن أذنوا لمن يحرث على ماء المشاع زرعنًا معلوماء فحرثه عليه» فذهب يمعنى 
من المعاني» فأراد أن يحرث عليه مرّة ثانية فلا يصيب ذلك إلا إن أذتوا له أن يمحرث به 
هذه السنة فحرث فذهب ما حرث, فإنّهِ يحرث به ما دامت تلك السنة لم نتهً. 

وَأممًا إن حرث عليه واحد من أهل المشاع, ثم أرلد أهل المشاع أن يمنعوه 
فذلك هم إلا إن أراد أن يقاسمهم ذلك الماء فليأخف سهمه؛ ولا يصيب غيره؛ سواء 





1 - قوله: «في أرضه». أي في أرضه من ذلك المشاع وفققصود بها هنا: الجزء الذي يحل له في سنة 
من السنوات للحرث لا للامتلاك؛ وإلا لم تعد مشاضًا. 
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أأغناه سهمه من غيره أو لم يغنه» وسواء في هذا ماء العيون والمطر والآبارء ويكون 
بعض ذلك مشاعاء كما يكون بعض الأرض مشاعًا دون بعض. 

ولا يأذنوا لمن يحفر فيها العيون والأنهار وغيرها من الماء ليأخذ فيها سهما؛ وَأممًا أن 
ينتفع بذلك مُدَةَ معلومة» فجائز له ذلك: وهذا كله باتثّقاق أهل الصلاح منهم. 

وإن حفر فيها الماء على سهم مِمّا يخرج منه. فلا يجوز ذلك» وكل ما خرج من 
الماء فهو لأهل المشاع. ويدرك عليه عناءه؛ ومنهم من يقول: إن عرف تلك الأرض 
أنّها مشاع وأحدث فيها شيئا على ذلك الحال فلا يدرك عليهم شيئا من عنائه؛ 
وقيل غير ذلك؛ أن يحفر فيها البئر والعين على سهم معلوم. 


مسألة 


وإن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرثء. فليقتسموها على ما 
جاؤوا به إلى تلك الأرض من الدواب الى يحرث بها؛ وما ماافات به قبل أن 
يقتسموهاء فلا يأخذ به. ويكون القول قوله فيما حاء به تلك الأرض للحرث ما الم 
تّهم؛ فإن انثّهم فلا يشتغل به. ولا يأخذ أيضًا إلا بالدواب الي يحرث بهاء ولا 
يأخذ ما ركب من الدواب أو ما رفع عليه متاعه؛ ويأخذ يجميع مايحرث به من 
الدواب» لها محاريث أو ليس ا محاريث؛ كان من يحرث بها أو لم يكن. فإن أحذ 
بدوابٌ سهمه. ثم أحدث إليها دوابٌ أخرى للحرثء فلا يدرك بها شيئًا. وكذلك 
إن تقفيتك يعذعا اعد ويه ولكر 5 شينا هما اج بهن سؤاء احتوت :ها مكار 
بتسابق بينهما!'. سواء أكانت الدوابٌ الى يحرث بها له أو لغيره» يحرث بها لنفسه 
أو لغيره من جميع من ولي أمره أو غيرهم من الناس. 

وَأمّا إن جاء إلى تلك الأرض بدوابً لا يجوز له أن يحرث بها معنى من المعاني» فلا 
أجل سينا وك أل يدواكه متحت و يده ذكل مااع يداقهو تددن عونا 


1 - المقصود بالتسابق بينهما: التلاحق والتتابع؛ أعين أنّها لم تحضر للحرث دفعة واحدة. 
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فسألة 


ويصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم مِمّا ينزعون منها من الأغصان» 
ا ل 0 
وخاصّتهم, وينزعون أيضًا الغراس إذا كانت مضرّة لغيرها من الأشجارء وإن نزعوا 
ا : ّ . : ك1 
ذلك كله فليبيعوه « ويفعلوا فيما باعوه به نظرهم؛ وينزعون جميع مايضر بعضه 
بعضًا من أشجارهم. ومامال من أشجار المشاع وحيطانه على بعض. فإنّهم 
ينزعون ذلك همء وينزعه غيرهم من الناسء ولا يتآحذون على نزع هذا الذي 
ذكرنا كله ولا يدركه عليه غيرهم؛ وينزعه إمام المسلمين أو قاضيهم أوجماعتهمء 
ويعطون من غَلة المشاع عناء من نزع ذلك كلّه. 


مسألة 


والمشترك من الرجال”2 بين قوم فإنّه يأخذ من مشاع كل قبيلة اشترك فيه معهم 
على قدر اختلافهم في ميراثه منهم. وكذلك الخليطان بين قوم, فإنتّهما يأحذان 
سهم رجحل واحد من كل قبيلة إذا كان واحد منهم من هذه القبيلة والآخر من 
القبيلة الأخعرى. وإن كان ثلاثة من ثلاث قبائل أو من أربع قبائل؛ فعلى هذا 
الحساب يأخذون من كل قبيلة برحل واحدء ثم يقسمونه فيما بينهم. 

وأممّا إن كان من قبيلة واحدة رجلان» وآخر من قبيلة أخرىء فإننّهم يأخذون 
بحساب رجلين من القبيلة الي منها ذلك الرجلان» وبحساب رجل واحد من القبيلة 
الأعرى. وكذلك إذا كانوا أكثر من ذلك من قبيلة واحدة الحساب فيهم على ما 
ذكرنا قبل هذا. وَأمّا الخنثى فإنّه يأخذ نصف ما يأخذ الرحلء ولا يأخذ من 
بيو الراة شين 


[ - المشئرك من الرحال حسبما تَقَدّمَ: هو الذي ينتسب إلى ثبيلتين أو أكثرء هذه بالنسب وهذه 
بالولاء أو الحلف... إلى غير ذلك. والله أعلم. 
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مسألة سي المشاع 
باب الدعوى في المشاع 


ويجوز الدعوى لأهل المشاع لمشاعهم كله فيما يجرون فيه النفع لمشاعهم؛ وما 
يدفعون عنه المضارّ سواء في ذلك عَامّة أهل المشاع أو خاصتّتهم» ومن كان 
قاضيهم أو جماعتهم وجميع من يقوم بأمور العَامنَّةَ وتحوز خصومتهم ودعواهم, 
ورد الجواب ف ذلك كله وتحوز عليه الشهادة وَيردٌ اليمين فيه. وَإِنمًا تحوز فيه 
شهادة غير أهل المشاع. أممّا شهادة أهل المشاع فلا تجوز فيه؛ ومنهم من يقول: 
جائزة» سواء في ذلك عَلَى أهل المشاع أو على غيرهم. 

ومن اذّعَى من مشاع قوم أنّه له أو ادّعاه أنّه مشاع لقبيلة» أو اذَّعَى لمن ولي 
أمره فإنّه يُرَدُ له الجواب ف ذلك كللّه؛ فإن كانت له بيّنة أحذ ببيّنته؛ وإن لم 
تكن له بيّنة فلا يدرك اليمين على عَامَّة أهل المشاع. 

وَأممّا الخواص من الناس فإنّه يردٌ© عليهم اليمين» سواء في ذلك أاذّعى عليهم 
أنّه مشاع جميعاء أو اذّعَى عليهم أننّه ماله أو مال من ولي أمره. وكذلك العامة 
ِلعَامنّةٍ إن كانت هم البينة فتجوز بيّنتهم؛ وإن لم تكن هم بينة فلا يدرك 
عليهم اليمين ف المشاع خاصّة. وما غير المشاع فإنّهم يدركون فيه اليمين. 

وتحوز شهادة أهل المشاع فيمن أفسد في مشاعهم. وفيمن أحدث عليهم 
المَضرَّة؛ فإن لم تكن هم بيّنة فإنّهم يدركون عليهم اليمين» وتكون التعدية فيما 


أفسد في المشاع من غير أهل المشاع. 


1 - في الأصل: «باستمسك» وهو خطاأ. 

2 - أضاف الناسخ: ململ بذرة» وهو الصواب إن شاء الله. 

3 - قوله: «وتكون التعدية فيما أفسد ف المشاع من غير أهل المشاع» مراده: يعتبر ماأحدث من 
فساد في أرض المشاع من قبل غير أهل المشاع تعدية يتقاضى بها أمام القاضيء والله أعلم. 








وَأممّا أهل المشاع فلا تكون في التعدية على من أفسد فيه منهمء ولا يقعد في 
المشاع بالعمارات كُلّهاء وكذلك غير المشاع لا يقعد فيه المشاع إلا بالمنافع". 
وَأمما غير المنافع فلا يقعد به مثل الأشجار والأراضي والحيطان وغير ذلك. 

وكذلك دعوى القبائل في المشاع إن اذَّعَى بعضهم الأكثرء وادّعى بعضهم 
الأقلّء فالدعوى فْ ذلك كله كالدعوى ف غيره من الأموالء تجوز فيه البيّنة» ولا 
يدرك فيه اليمين» سواء في ذلك الدعوى بتسميات معلومة أو لم يذكروا التسميات؟؛ 
ومنهم من يقول: لا تحوز دعوتهم إلا إن اذَّعوا تسميات معلومة. 

وكذلك إن اتّفقوا على هذا المشاعء ثم اختلفوا بعد ذلك. فقال بعضهم: زال 
من المشاعء وقال بعضهم: ثابت في المشاعء فالقول قول من قال: إننّه مشاعء 
وتكون البيّنة على من اذَّعَى أنسّه زال من المشاع. وكذلك إن لم يثبت أذ هذا 
مشاع. وقال بعضهم: مشاع. وقال بعضهم: ليس بمشاع؛ فالقول قول من قال: 
إنّه ليس عشاعء وتكون البيّنة على من اذى أنه مشاع. 

وكذلك إن ادّعَى قوم أذ هذا مشاع؛ وقال آخرون: إنّه لهم دون المشاع؛ فأتوا 
على ذلك بالبيّنة» فالقول قول من ادَّعوه لأنفسهم, وتحوز بيّدتهم. وإن لم تكن 
لهم بيّنة جميعئاء فيكون القول قول من ادّعوه لأنفسهم, ويكون عليهم اليمين. 

وكذلك إن تخاصمت قبيلتان في أرضء فادَّعاها كل واحد من القبيلتين أنّها 
مشاع لهم دون أصحابهم؛ فإن كانت هم البينة جميعًا فتكون مشاعمًا بينهم 
أجمعين؛ وإن كانت البيّنة لبعضهم دون بعضء فتكون مشاعا لمن كانت لهم 
البيّنة؛ وإن لم تكن طم بيّنة جميعء فلا يكون مشاعاء ولا يقعد فيه بعضهم دون 
بعض. ولا غيرهم من الناس. 


1 - قوله: «لا يقعد فيه المشاع إلا بالمنافع...» معناه: أرض المشاع لها حق التمسّك .ما لها من منافع في 
أرض غيرهاء وما غير المنافع فلا. 
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وأماارضن الزيية والقضسين أو بعضها غصسب أو ريبة فلا تكون مشاعا إلا 
لأصحابها إن عرفوا. وكذلك أرض المسجد أو أرض المقبرة» أو ا 1 
أرض المساكينء فلا تكون مشاعًا ف هذه الوجوه كلها 

وتكون الأرض مشاعا دون الأشجارء أو تكون الأشجار مشاعا دون الأرض» 
أو يكونان مشاعًا جميعاء أو تكون الأرض مشاعًا لقوم. وتكون الأشجار مشاعًا 
لقوم آخرين. وكذلك يكون الماء مشاعا دون الأرض والأشجارء أو تكون الأرض 
والأشجار مشاعًا دون الماءه أو يكون كل واحد منهما مشاعا لقبائل شَدتّى. 
وكذلك المشاع وجميع وجوه الأحر كلها على هذا الحال فيما بين الأرض 
والأشجار والحيطان» تكون الأرض مشاعًاء والأشجار والحيطان لوجه من وجوه 
الأحرء أو تكون الأرض لوجه من وجوه الأحر والأشجار والحيطان والماء مشاعئًا. 

ومن غرس أرض المشاع بغراس المسجد والمقيرة» أو غراس واحد من وجوه 
الأحرء كان ذلك كله بإذن أهل المشاعء فتكون تلك الغراس لمن غرست له. وإن 
كان بغير إذن أهل المشاعء فيكون أهل المشاع بالخيار إن شاؤوا أن يأخذوا من 
عرس تذلف: العزلس ينرضها فعلوا؛ ا شان نب كرما أرض لنضاع فلو 
ويعطوا قيمة قيمة الغراس لقِينّم المسجد أو واحد من هذه الوجوه كلها 

ومن غرس فٍ أرض وجو من وجوه الأجر بغراس المشاع؛ فد من غرس تلك 
الغراس ضامن لأصحاب المشاع قيمتها. وكذلك من غرس غراس واحٍ من هذه 
الوجوه الي ذكرنا في أرض بعضهمء فإنّه ضامن لقيمة الغرس 


مسألة 


قلت وأهل المشاع. هل يتآحذون على دفع المضارٌ وإثبات منافع مشاعهم ؟ 
قال: لا يتآاحذون على ذلك كل وذلك مثل حيطان انهدمت. أو العين إن 
دفنت» فلا يتاحذون على البنيان ولا على الكنسء سواء ف ذلك كنس العيون 
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5 لوحك اسم تساي كلد 





والمماصل والسواقي. وعمل الزروب ومثل ذلكء فلا يتأخذون على شيء من 
ذلكء سواء ف ذلك قبيلة واحدة أو قبائل شَتنَّى. ولا يتآحذون أيضًا أن يحدثوا ما لم 
يكن قبل ذلك من هذه الوجوه الى ذكرنا. 

قلت: وإن اشترك أهل المشاع مع قوم مخصوصين, فهل يتآخذون على البناء والكنس؟ 

قال: إن استمسك أهل المشاع بقوم تخصوصين فإنتّهم يدركون جميع المنافع؛ 
ودفع جميع المضارٌ مِمّا يبت عليهم. وَأممًا إن استمسك قوم مخصوصون بأهل 
المشاع شيمًا من ذلك. 

ا ا على إصلاح مشاعهم. سواء في 

وإن 000 أو بيع خحشب أشجار مينتة أو نقض حيطان انهدمت» 
هم يبيعون ذَلِكَ كن ومجعلون من .ذلك كله فيما يلح للمشاع: أو فيما 
ينفع من يخدمه. أو يعطونه لفقرائهم» أو يقتسمونه كما يقتسمون المشاع. وإن 
أرادوا أن يأخذوا لمن ينتفع بهذه الوجوه الي ذكرنا فعلوا ذلك» وينتفعون هم 
بإذن بعضهم لبعض» ويتعفغوة به كلهم فذلك جائر لخم كلهم: 

ويشترون لمشاعهم محاز طرقه وبحاز مائه» وما يصلحون به مشاعهم؛ ويعطون النمسن 
من غِلَة مشاعهم؛ ويشترون بأمواهم للمشاع؛ فيكون مشاعا جميع ما اشتزوه للمشاع. 

مسألة 

وإذا كانت الأرض بين قوم؛ فادَّعى بعضهم أنّها قد بلغت الحدّ الذي تكون فيه 
مشاعالء وجحد ذلك آخرونء فإنّهم يرفعون ذلك إلى أهل المعرفة» فإن قالوا لطهم: بلغت 
الحدّ الذي تكون فيه مشاعًاء فتكون مشاعا؛ وإن قالوا للهم: لم تبلغ الحدّ الذي تكون فيه 
مشاعًاء فلا تكون مشاعًا؛ وإن كانت البَيّنة من غيرهم عَلَى أَننَّهًا بلغت الحدّ الذي 
تكون فيه مشاعاء فتكون مشاعا؛ ومنهم من يقول: بتحوز شهادة بعضهم في ذلك. 
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وكذلك إن اختلفوا في مشاعهم فقال بعضهم زال من المشاعء وقال آحرون 
ابت في المشاع, فالقول قول من قال: إنّه لم يخرج من المشاعء ويكون مدّعيا من 
قال: إنّهُ زال من المشاع؛ فتكون البيّنة بيّنته وذلك إن بيّنوا بشهادتهم أننّه 
دخل ملك أحد من الناس؛ وإن م يْبَيّنوا فلا يحوز ذلك. 


وكذلك إن اذّعاه كل واحد منهم أنه دخل ملكه؛ أو دخل ملك موروثه. 
فيكون من اذَّعَى ذلك هو المدّعي إن كانت له بيّنة فيصير له ملكا؛ وإن لم تكن له 
يكن خلا يذرك عمباة وإن كانت لحم يوّنة اجنين فلينتسموها على ما كانت 
بينهم؛ وإن تبِينّنَ لهم أنّها خرحت من المشاع؛ ولم تتبيئّن لمن هي؛ فمن كانت 
له بيّنة فليأخذوهاء وإن لم تكن هم بيّنة جميعا فليحلفوا ويقسموهاء فمن نكل 
منهم عن اليمين فليس له شيء. 


وسألت عن قوم اختصموا على أرض» وقال بعضهم: هي مشاع لناء وقال 
بُعضهم: هي لنا وليست بمشاع؛ فحكم الحاكم للذين اذّعوهما أنّها هم وليست 
مشاع, ثم بعد ذلك رجعت في ملك من اذَعَى أنّها مشاع ميراث» أو غير ذلك من 
وجوه دخول الملك» ورجعت ف ملكهم كلّهم؛ أو في ملك بعضهم دون بعض 
فإنّها قد صارت مشاعا لمن قالوا: إِنَّهًا مشاع له. 


وكذلك من شهد عليها أنَّها مشاعء ولم يجوز الحاكم شهادتهم, ثم رجعت 
بوجه من الوجوه. فإنّها قد صارت مشاعا. 


إل 

وكذلك كل من قال: إِنّهَا مشاع من غير شهادة ولا دعوى, ثم دخلت ملكه: 
أنّهًا تصير مشاعا في كل من يجوز قوله من الناس» رجلا كان أو امرأة» موُّدًا كان 
أو مشركاء حرًا كان أو عبداء إذا أعتق فتمادى على إقراره أو أنكره؛ فإنئّه يجوز 
عليه قوله الأرّلء ولا يجد الخروج مِمّا قال أوَّل مرّة. 
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وأنكا قرا نالفل :وا فينو بهذا قد عون رار ادل ذلك متك يمه ذلك 
إلا إن تمادوا على إقرارهم بعدما حاز قوهم. 

وأا إن اتتقلت تلك الأرض إلى غير من قر بهاء فإنّها لا تصير مشاعّاء إلا إن 
رحعت إلى ورثة من أقرٌ بها من بعدما جازت على ملك من أقر بهاء فإننّها تصير 
مشاعًا مثل الوجه الأوّل. وإن اختلفوا فيها أنّها قد جازت على من أقر بها أننّها 
مشاعء أو لم تحر عليه» فلا يجوز في ذلك إلا البيّنة العادلة. 

وكلٌ من أقر بهذه الأرض أنّها مشاع. ثُمّ م اشتزاها لغيره مِمِسّن ولي أمره؛ أو من 
أمَرّهء أو وَكتّله فلا يَضْْرٌ إقراره هؤلاء كانّهم ولكن لا يجوز له ذلك فيما بينه 
وبين الله إذا علم. 

وكذلك المقارض لا يَضُرٌ إقراره صاحب المال» كان الربح في المال أو لم يكنء 
إلا إن أخذ ذلك في سهمه؛ ومنهم من يقول: إن كان الربح في المال يصير ما نابه 
من الربح مشاعاء وما بقي فهو لصاحب المال؛ ومنهم من يقول: حيث صار بعضها 
مشاعاء فإنّها تصير مشاعا كلهاء ويضمن لصاحب امال سهمه. وأمًا إن اها 
صاحب المال بعدما أقرّ أنّها مشاع فإنّها تصير مشاعاء ويضمن للمقارض ما نابه 
من الربح إن كان ف المال. 

وما علمه الرحل من الأرض أننّها مشاعء فلا يجوز له أن يلي بيعها ولا 
شراءهاء لنفسه ولا لغيره مِمّن ولي أمره أو وككّله. فيما بينه وبين الله؛ وكذلك 
الحاكم لا يحكم بها لغير من تنسب إليه؛ وكذلك الأموال كلّها؛ فإن فعل ذلك 
وتلف شيء من هذا بسببه فهو ضامن فيما بينه وبين الله وعليه الإثم. 

والأرض إذا شاعت بسبب قوم, إممّا ببيّنة أو بحكم حاكم. نم بعد ذَلِكَ 
جاءت عَلَيْهَا بينة اجن اجها لترة ارين وات للين الاعوا تيهنا كني تزتها د 
حرجت من المشاع ورجعت إلى من أتى عليها ببيّنة أخرى. 
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مكمل ا جزء اشامن يحمد الله وعونه وتوفيقه ميو على بد العبد 
لفقي الحتيى الذليل الراجي عفو مرسّه: ححمّد بن بوسف بن داود بن 
سعيد بن موسى بن صانحء اليزجني نسبا وسحكناء الإناضي 
مذهبا » لوهبي اعتقادا . غض الله دا ومن صلح من آبائنا ضع 
المسلمين والمسلمات. آمينء واحمد لله مرب العامين. اواك 2 

سيدا عمد وآله وصحبه وسلّم تسلينا . وقد وق قع الممإغ من نسخة 
عدا داب سيذ بور اجممة قينا دين الظهسى والعصسر» سيغ دوم 
التاسع عشس خلت من شه الله الميامرك: شعبان» سنة 192 0 


1 - كذا في النسحة (م). وجاء ف النسخة (ت) ما يلي: «كمل الجزء الشامن من كتاب الأصول؛ 
بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه وتأييده؛ والحمد لله رب العالمين» على يد ناسخه ومتمّمِه الراحي 
غفران ذنبه. وسيز ما شان من عيوبه: بابا بن اسليمان بن بابا بن اسليمان بن أينُوب بن أحمد 
الغرداوي مسكناء الإباضي مذهباء في شهر الله رحب الأصمء بعدما خلت ثلاثئة وعشرون يوما 
عام 1295 خمسة وتسعين ومائتين وألف من هججرة سيد الأَوّلِينَ والآخرين؛ صلى الله عليه؛ 
وعلى آله وصحبه وسلّم وكفى. وبه تم الكتاب». 
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الم ]كع المعتمماة ق8 |أتلقية 

أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى: الإمام أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر 
الفرسطائي النفوسي. سلسلة تراحم أبي اليقظان». صورة طبق الأصل» 
القرارة» 1406ه/1986م؛ 69ق. 

3 َ 2 -. 3 1 ٠ 
تحقيق عبد الرحمن أيُوبء الدار التونسية للنشرء تونسء 1986م.‎ 
أحمد بن حنبل: المسند, المكتب الإسلامى» بيروتء الطبعة الرابعة» 1403ه/ 1983م‎ 
أحهمد بن محمد بن بكر أبو العاف كتاب أبي مسألة, إعداد: محمد‎ 
صدقي وإبراهيم اسبع» مطبعة البعث؛ قسنطينة» الجزائر» 1404ه / 1984م.‎ 
ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ: السنن, الطبعة الثانية؛ دار‎ 
الفكر» بيروت. وبهامشه: حاشية السددي أبى اللنبيدن عرمد ب عند الله‎ 
ابن عبد اهادي الحنفي.‎ 
ابن منظور: لسان العرب انحيطء قدّم له العلأمة الشيخ عبد الله العلايلي»‎ 
أعاد بناء على الحرف الأوّل من الكلمة: يوسف خياط» نشر دار الجيل»‎ 
ودار لسان العرب» بيروت. 8ه/1988م.‎ 
البستاني: دائرة المعارف, دار المعرفة, بيروت.‎ 


الثميئ عبد العزيز: التكميل لبعض ما أخلّ به كتاب النيل» صحّحه ونشره: 
حفيد المؤلّف: محمد بن صالح الثمين» مطبعة العرب» تونس:؛ 1944م. 
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الثميء عبد العزيز بن إبراهيم: الورد البسّام في رياض الأحكام., تعليق 
الشيخ محمد بن صالح الثميئ. 

جمعية التزاث: دليل. مخطوطات وادي ميزاب (مرقون)» فهارس: ج1: آل 
يدر ج2:عمي سعيد» ج3: البكري» ج4: إيروان» ج5: آل افضل... 
جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية, جرء المغرب» النسخحة 
التجريبية» (مرقون). 

إبراهيم بن محمّد طلأي» مطبعة البعث» قسنطينة. 

الربيع بن حبيب» أبو عمرو: الجامع الصحيح. المطبعة الْعَرَبيَّة غرداية. 
4ه / 1984م. 

السندي, أبو الحسن محَمّد بن عبد الله ابن عبد الحادي الحنفي: حاشية على 
سنن ابن ماجه طبع بهامش سنن ابن ماجه. الطبعة الثانية» دار الفكر, بيروت. 
الشمّاخي» أبو العَبسّاس أحمد بن سعد: سير المشايخ. طّ حجريّة 1ه. 
الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير, دار القرآن الكريم» بيروت. الطيعة 
الأولى» شركة الطباعة» الرياضء 1401ه / 1981م. 

الفيروزآبادي. محد الدين محمّد بن يعقوب: القاموس المحيط. ضبط وتوثيق: 
يوسف الشيخ محمّد البقاعي؛ إشراف مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1415ه / 1995م. 


محمّد رواس قلعه جي» وحامد صادق قنيبي: فعجم لغة الفقهاء. عربي 
إنحليزي» دار النفائسء بيروت,. الطبعة الأولى» 1405ه / 1985م. 
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لاماء اما اعبابف عنت سدع حم 


19- الوسياني» أبو الربيع سليمان بن عبد السلام» سير المشايخ, (مخ). 


0- بيلو اليسوعي: الفرائد الدريّة (معجم: عربي فرنسي)» الطبعة السابعة 
عشرة, المطبعة الكاثوليكيّة» بيروت. 


2 عن 9 
1- سهيل إدريس» وجبور عبد النور: المنهل (معجم فرنسي عربي)» الطبعة 
الخامسة؛ دار الآداب» بيروت» ودار العلم للملايين»ء كانون الثاني (يناير) 


9م 


2 المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق» يروت الطبعة الثامنة والعشرون» 6م. 


7 ,3 719 ملونتتة عنحت؟ هذ رعاتنطلهط1 عاععو هآ :علط برارعمنت -23 


مذ ,طق2 11 نه علوتسقطعت؟! عند معتعمع العسيه0ل صن تعسواط «زاتعمنت -24 
22148 .لث.آ.1.8 


بمعتكة طاممه توما قأتعقنتسقد 1301 جعن 01 ممتأمتعوء2 : .1 لل ,تسفممظ -25 
5[ ,(1970) بوعتلند عنتسدا؟آ 04 لممسسامل ص 


لم نامطقة'ل عتاوتسصوعط©) : .8 , تإوتعنودة21 -26 


ع 601165001082 عل مناءااب8 ,طه2 "81 عل عتطموععمتاطاظ : .') عل .ذى تكامهتا 80 -27 
.(1885) 3 .آمل ,عستهعاككلم 


.(1787) ,3 كل روعسغطسع8 وعلسة 'ل «عتطهن) الوط عنع1 -28 
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صفحة مصوّرة من النسخة (م) الي تعتبر أقدم النسخ حتى الآن 


بن ل#الإخسس: وتسم لل هل تتعلييه مغل 


و ١ 7 5 ١‏ 5-1 
« > درب ناكم الد م ودبيانه أي .لز موزلا بماعي ذنهك هه 
ف 0 1 . م 
4 ءلم حلم اشام ذثركم! “دو الإ«دماس, رمتو اسيم الأعدمء ابه ع مه 
5 .2 0 ك5 . 0 0 
4 > لط الام بسة شو د قر عكي الاله شهماو ركيم كالنماه 6 
: 5-0 م 


إلهه أن لاشيجك مع وحم |جتس لام لمي رجرستمضة > عل لايم ونسنجبمه 
عل طلعةامتوابات نسللم الاتوجبذء واثبه نيعب الصصمة مز الخطاوائزلاك وا حزولضة 
لمي فده ووسوحم يناونع الركلا» وين نجه مج + لالتضع ابئان مساج للاترجةويا 
” *” يوجهاى. 3ك وم ابض +ه اللمطزح الششديمةمعر حجض هنهم الاشركة ولاك (لمشكةة 
مؤينهاوبلاله النتوصى ب[ جسهع (لمترك 2 ويم إشعر والشرئة لوي 
متعلوزةم نهد اه لتكون جبه الشركة بإ لتم لبك و نكو الشركة ع المناجع كو نظا امكف 
وكين اجظم. الامعلزو خم !لامهالا هالا نكى .غم لاملا سا امك هلام ص 
داعو امسق مجارع السب والوثاو غم هذا و هط ناه كاب (سظز ال بش كنالاسرلل 
كوج حماوتلك الاانكمزقع بحعرالإدت حبسا و مح (جعي عا كو بعوتكين 
بخوبطهم حب او الوح الخد تكئن: عب الشركة بمطاهم حم متك (ذاتمضويديه| 
ومواجويعيه الطقظم من الس علببزع انا مدط(مة[مايث خم الكهم مزبجيم لام( صلا 
والعضون كلها من اللصدخزت مغربو التخزرات جالا ماح كلما وككتء الغنايم به 
لاخ اباتجاى مله الع ددهم لجو يح (الستعلع ويس السلا مما جنمو»ه 
دينهم جميجدلوماغنم بسخددمك ون دصي (كز انعفول لوم ازج سكي واحاورٍ 
وتىة 0 2 لذج تكون جيما الشركة ابعل جعضم مون دعم 
ملك احج لكاب وا لقاو لد ربط ح كلها شار عميع هبي كلك طو 






ركان لمت به ههلك شيك شلك دع نصببه لولم يكن لمشريك(جظاري هايم 
8 7 جايزيها بعااكج دهنهاجم ركز دنم و : لماك مدميع الوحانا 

يع مالاخنقط حوبولتا كل( وعبره اذاات: اإجصلو(( يو 
مضيح ع و يسو 0# 








الصفحة الأخيرة من المخطوط المشار إليه سابقا 


ويلحظ فيها تاريخ الانتهاء من النسخ وهو 1192ه. 


200111111111021 
لكات ا اك 





١ 0‏ الطواجم :ا ١‏ 3 غخىا ود 4 3 
لوهم هسه وإسال نيما اللزية. الحم اي 
مالعا لح سعساواة ,دنس ييحن زا اولي ع 



























































وكذقها الام لإمصائغ :تدب لابء وك 9 أن .جا 2 ل 

س0 دهدة ا دهبممخام جب جمضم ومن اممو لبه (لاتهوالا, ا ءالع تس بخي» 

ا !كانه لومتى خنداك ين بعم 5لك ب ة.علمما دنه ]انها لغدم لخي «لبنيلنز: 
اخعواج معزي جاذها كا خي كمال شع ويجعت الل !ع لهاسم 

بن الخا سيت دوست ألمه ود ونم وود مم ور إوسسس بح 

علرية العب اسم لجال علابلالواجمس سس 


العو يه خبط من ودس (درءة لد ,اه 1 










١‏ م 
لدعت محتهادماك 1 


8 





4 


وما التم ع إسية ناسة دباله وحم وسل 0 


افاعم وفقئة مستي ل مه هيناب 


تتميما للفائدة رأينا أن تلعووا لكان عازات ا 

القواعد والكليّات. 

© وجوه الأجر كلها (أي ما جُعل لوجه الله من الأموال) لا تكون الشركة بينها وبين غيرها. 
وَقِيلَ: إِنّ الشركة تقع فيما بين وجوه الأجر وبين مالك معلوم (أي مُعَينَن). (ص 71) 

© السابق إل المشاع أولى من غيره. (ص 73) 

© القسمة جائزة بين الشركاء في جميع الأموال التي تمكن فيها القسمة. ويدركها بَعضهم عَلَى 
بَعض بالجبر. رص 04 

8 خليفة الطفل والمجنون بمقامهما في قسمة مالهما مع الشركاء. (ص 74) 

ل يدرك الشركاء ‏ إن غاب أحدهم على عشيرته أن يستخلفوا له من ينول قسمة ما تركه 
من الأموال. وَأَما ما يدخل ملكه بغير فعله مثل الميراث والوصييًّة فَإِنّ شريكه يدرك عَلَى 
عشيرته (عشيرة الغائب) أن يستخلفوا له من مول القسمة مع شركائه. وقيل بجواز 
الاستخلاف عَلَى قسمة ما تركه قبل غيابه. (ص 75) 

الشركاء يتداركون القسمة في جنس واحد لا في أجناس مختلفة معًا. والنخل بأصنافها جنس. 
والزيتون بأجناسها جنسء والكروم كَدَلِكَ والأرضون جنس.ء والغنم جنس... وَقِيلَ: الأصول (أي 
غير المنتقلات) كلّها جنس واحدء والحيوان كلّه جنس واحد. والأواني كدَلِكَء والثياب كَذَلِكَ... 
(ص 06-75 ْ 

© يجبر الشركاء عَلى ما يفصل بينهم إمنا بقسمة العين أو قسمة المنافع أو البيع. (ص76) 

##لا يدخل نصيب أحد الشركاء ملكه حَتنّى تنتهي عَمَلِينّة إلقاء الأسهم, أي الاقتراع. وَقِيلَ: 
من وقعت قرعته عَلَى سهم معلوم فهو له ولو لم تتِمٌ القسمة. (ص 80-79) 

##لا يجوز لأحد الشركاء أن يأخذ من الشترك شَيمًا إل بإذن شركائه. وإذا كان المشترك بيد أحد مسن 
الناس وديعة فلا يدرك الشريك من ذَلِكَ الشترك شَيمًا حَتتّى يحضر جميع الشركاء. (ص 81-80) 

لا د تَصِح تبية الأمول إلا بالحدود التي يمكن بها الفصل بين الشركاء. (ص 82) 

© إن اختلف الشركاء في كُيفِيّة قسمة ما يوجد في أماكن متفرّقة فالقول قول من دعا منهم إلى 
قسمة ما كان في مكان واحد على الانفراد. (ص 84) 


2-1 من العبارات ما أوردناها بنصّهاء ومنها ما أوردناها بمعناها مراعاة للاختصار. ورتسّبناها 
حسب ورودها في الكتاب. 
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© الأصل (أي غير المنتقل) لا تَصِح قسمته إلا بالقيمة (أي بالتقويم)؛ وَقِيلَ: تَصِمٌ بغير القيمة 


إذا اعتدلت أسهمٌ الشركاء. (ص 85) 


##لا تجوز قسمة الغِلّة عَلَى الأشجار إذا لم تدرك. (ص 86) 


© الغبن المعتبر في القسمة بين الشركاء هو الغبن المعتبر حال البيع. (ص 87) 

##كلٌ ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضًا مِما لا يتغيئّر في حال غيابه بالزيادة أو 
النقصان. (ص 102) 

© وقِيلَ: لا تجوز القسمة فيما يقسم إل بحضور ذَلِكَ اللقسوم مع القيمة واعتدال الأسهم والقرعة. (ص 102) 

© كل جواز (أي مرور في أرض) لا يدعي به إثبات الطريقء ولم يمنعه صاحب الأرض» ولم 
يكن في سلوكه فيها مَضَرَّة فجائز له الجواز فيها. (ص 129) 

© من أحدث ف ماله (أي في ملكه) ما هو مَضرَّة 5 لِلعَامّة فليؤخذ بنزعه. (ص 202) 

© الحكم ف العماراك كلها من الأشجار والحيطان والسواقي والمماصل وغيرها واحد في التبرئة 
والإثبات أو النزع . وأكل الغِلّة والانتفاع. (ص 221) 

© الظلٌ الذي يُمنع الجارٌ أن يُحدثه عَلَى جاره في الأجنّة والزارع هو ظلٌ الحائط القبلي. (ص 234) 

العمارات علامات بني آدم» وما كانت فيه علامة بني آدم فلا تقربه. إلا إن كان من عمارة 
الأوْلِينَ (أي آثار الأقدمين كالرومان). (ص 242) 

© إقرار الأب عَلَى ابنه الطفل (غير البالغ) جائز, أَما إقراره عَلَى ابنه البالغ فلا يجوز. (ص 248) 

© خليفة الرجل يكون شاهدا له وشاهدا عَلَيّهِ. (ص 249) 

© خليفة اليتيم أو المجنون - إن استمسك به شريك واحدٍ منهما ‏ يجوز لهما انتزاع أنفسهما من 
الخلافة عَليْهما. إل الأب الخليفة عَلَى ابنه الطفل. وكذَلِكَ خليفة الغائب الذي لم يجد السفر (أي 
لم يستطعه) إل باستخلافه ِذلِكَ الرجل بعينه . إِنّهُ لا يجوز له نزع نفسه من الخلافة. (ص 249) 

© الأصل قٍ الأشياء إبقاء ما كان ولا تغيير إلا لسبب مشروع. (ص 255 وغيرها) 

© يتآخذ الشركاء على نزع كل مَضَرّة في الشترك» ولا يتآخنون عَلَى نزع ما حدث به ولا يَغره. (ص 057 

#كل ما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع الضارٌ مما يتآخذون عَلَيْهِ فإنهُ 
يدرك عناءه عَلَى شركائه عَلَى قدر اشتراكهم. (ص 0 

##كل ما يصل الشركاء إلى منعه من المضارٌ يتجابرون ءَ عَلِيه. ومالا يصلون إلى دفعه فلا 
يتجابرون عَلَيْهِ. (ص 271) 

© يتاخذ الشركاء في الزروع عَلَى ما لا ينقص به الزرع (أي عَلَى ما ينقص الزرع بانعدامه), 
وَأَمّا ما يصلحه أكثر فإِنْهُمْ لا يتآخذون عَلَيْه. رص 271) 

##ك ما أدرك من الغلات يتآخذ الشركاء عَلَى جنيه إل إن كان في تركه زيادة وصلاح. (ص 272) 
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© القول قول من دعا إلى ما كانت عَلَيْهِ العادة (أي العادة محكّمة). (ص 272, 307...) 

© الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان. (311. 312...) 

كل ما كان في يد رجل من مال غيره يصنع فيه ما يصنع في ماله من دفع الضارٌ عنه. (ص 328) 

© فعل عبدٍ الرجل وطفله بمنزلة فعله هو إن فعلوا ذَلِكَ بمحضره. (ص 331) 

ما فعله الأب في مال ابنه الطفل» وكذَلِكَ ما فعله الخليفة في مال من ولي أمره. لا يجوز 
للطفل ولا للسفيه نقض ذَلِكَ الفعل بعد البلوغ والرشد. (ص 386-385) 

#البينة عَلَى المدّعي, وليس له عند فقدها يمين» ولا تنفعه إن حلف. 

##من الناس من لا يحلف (أي لا ينفعه حلفه عند الخصام) وهم خليفة الغائب واليتيم, 
والطفل والمجنون. (ص 480) 

©© الحريم يزداد ولا ينقص إذا لم يحكم به الحاكم, وأا إذا حكم به فلا يزداد ولا ينقص. (ص 524) 

3 العتبر في تحديد الأبعاد (الطول والعرض والعمق...) أذرعٌ أوسطٍ الناس (لا ينظر إلى الفرط في 
الطول أو القصر). (ص 528) 

© الطرق كلها (من حيث سعتها) إِنّمَا ينظر فيها إلى ما جعلت له (من أغراض الجواز. (ص 534) 

ما اختلف فيه العلماء من صور بيع الان نفساخ ليس عَلَى من انتفع به (أي اللشتري) إثمء 
وَعَلَيَهِ الغرم. (ص 584) 

© الحاكم لا يحكم بالإمكان. (أي عَلَيّْهِ أن يعتمد عَلَى أَدِلّة الإثبات). رص 619) 


قواعد تدور علَيْهَا مسائل الكبتاب: 


الضرر يُّزال. الانقاص من المَضِرّة جائز والزيادة لا تجوز. 
-دفعال- نبرة مُقْدَم عَلَى جلب المنفعة. - الضرورة تقدر 
بقدرها. المسلموت على _ شروطهم. تعليق الأحكام 
بالمنضبط. ‏ اعتبار الأوسط عند التقدير. ‏ الأصل إبقاء ما كانت 


على ماكات 
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باب: في قسمة الماء اق او 1 سو 10 
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القول في الطرق ومسالكها واختلاف مجاريها ل 1 
مسألة: فيمن أراد أن يمنع من يسلك طريقه 13 
مسألة: في تحويل الطريق 170 
مسألة: في الطرق كم من وجه كانت عليه 127 
باب: في إثبات الطرق لأصحاب العمارات في أرض غيرهم و 1058 
باب: في عمارة الأجنّة والبساتين ا لج لي ل ا 111 
مسألة: في إثبات الطرق ارا و ا 159 
مسألة: ف إصلاح الطرق 1 [1ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 000 
مسألة: في القناطر 10 
باب: في طرق الدور ا و وو 170 
باب: في زقاق الشارع 1 
باب: في التمانع في الطرق ا 182 
مسألة: في الميزاب ب 
مسألة أحرى: إن التقى رحلان في سكة 1 
باب: في إنشاء القصر وبنيانه 0 ١‏ ا سل م 192 
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باب: فيما يتمانع منه أهل القصر من المضرًّة ا 201 
مسألة: في باب القصر ا تسوس مم 206 
مسألة: 9 أرادوا أن يجعلوا لقصرهم منقاصا ا 209 
مسألة أخرى: رجحل أراد أن يحدث في حريم القصر شيعا 211 
مسألة أخرى: قوم اتمَهُوا عَلَى أن يبنا قصرا في ومنط أصلهم 217 
مسألة أخعرى: قوم اكفَهُوا عَلَى أن يبنوا قصرا في أرض المشاع: 22 
مسألة: قوم بنوا قصرا فآرادوا أن يجعلوا له حارسا و 2 225 
مسألة: في الدور والبيوت اما ا مخو فلا230 
مسألة أخرى: قوم أرادوا أن يعمروا أرضا لم تعرف لأحد 23 
مسألة أخرى: رجلان اشتريا دارا أو ورثاها 21 
مسألة أخرى: قوم لهم جنان» فأرادوا أن يينوا له حائطا ....... امج ا ا 251 
مسالة أخحرى: من اشترى دارًا وفيها بيت مفتوح إلى ارج الدار. ا 250 
مسألة أخرى: قوم اتَمَهُوا على أن يينوا ينا في أرض قد اشتركوا فيها سا 2 
مسألة أخرى: قوم بينهم بستان فحدث فيه الفساد 260 

القول في ماء المطر و تسد اللو ع وق 283 

باب: عمارة الأرض بماء المطر 00 ا 

باب في المصارف ل اوس سما لسااتسس كات سفمة سمس 2 
مسألة: من كانت له عمارة فوق عمارة غيره فزاد إليها الماء حَمَى انكسر جسرها..313 

باب: ما يجوز للرجل في مساقي غيره وما لا يجوز له ا ا 0 
مسألة: من صرف ماء مسقى غيره إلى أرضه او الا ا ل 3 

باب: من حرث أرض غيره بِالتْعَدّي ل ل ا 00 
مسألة أخرى: من أذن لرحل أن يحرث أرضه فقلبها 9590 
مسألة فيمن تعدّى على أرض غيره فحرئها ببذر صاحبها 20 
مسألة فيمن تعدّى على أرض غيره فحرثها يبذر رحل آخر 0 
مسألة فيمن غصب أرضًا ثم دحلت ملكه 101 


الجزء السادم كتاب الأصول اس ا ا 


لمم 369 

باب فيمن حرث أرض المشاع بالتعدية اا ب قي 3 
مسألة فيمن حرث أرض غيره بالتّعَدّي أو بالغلط 00 0 21200000000 
مسألة أخرى: من غصب أرض رحل فحرثها له بيذر صاحب الأرض 37 
مسألة: في احتلاط البذر اا 121101110100 
باب أخذ الشركاء بعضهم بعضًا على حرث أرضهم لمان مد و انكر و ني 4و 
مسألة في اشتراك الحرث ا اا 0000111 
مسألة في أرض الفيء  -‏ [ [ ز [ ز[ 1 1[ 1 | ز|ذ|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 1 1000101011 
مسألة: رحل أذن لرحل أن يحرث أرضه فأخرج منها بعضًا من ملكه 41 
مسألة أخرى: رحل أذن لرحل أن يحرث بدوابئه ا وو و له 


الجزء السابع من مكتارب الأصول فج نزم المضرّات وإثباتها... :5ه 


...إن تفقوا أن يجعلوا الحريم فيما بينهم لمعا اوأكار ةالوو ام اله 
رحل حدثت عليه مَضَرة في الأرض أو في الأشجار أو في كَل ما يدرك نزعه سي 459 
مسألة أخرى: رحل أحدث في جاره مضرّة في الأصول با م ال ا 426 
مسألة أخحرى: رحل دخل أرضا فعمرهاء ولم تعرف له بالشراء ولا بالميراث... ...... 469 
رحل أحدث المضرّة في أر ضه على حاره .كال المسجد أو المساكين و 473 
قرم وحدوا مضرّة في أرض رحلء فاستمسك به حاره بنزع تلك المضرّة 473 
مسألة أخرى: رحل أحدث المضرّة في أرض لم تعرف له 1[ ذ[ذ[ 00000 
مسألة في البيع الموقورف ا 1111111 
باب: الدعوى في المضرّة -00 0 0 1 211111 
مسألة أخرى: الأعمى إذا حدثت له المضرّة مه أل له و ام ال ب ا 4 
مسألة أخرى: رحل أحدث المَضَرّة في أرضه على رحل و4921 
مسألة: من اشترى أرضا وما اتنّصّلَ بها... فأحدث له حاره مضرّة 495 
مسألة: من اشترى أرضا وما اتنّصّلَّ بهاء شراء منفسخحا فحدئت له مضبّة 498 
مسألة في الاستحقاق ااا 1111010100 
مسألة: من رهن أرضا لرحل» فحدثت فيها مضرّة» فمكئت مقدار ما تشبت فيه ...503 
مسألة أخرى ف الوصيّة ااا 0101111110100 
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مسألة أحرى: رجحل أصدق لامرأته أرضًا وما اتّصّلَّ بها فحدئت فيها المسَضَرّة...... 506 
مسألة في بيع المَضْرة م 90 
مسألة في إثبات المضرّة ل ل ل 3 
باب في الحريم أيضًا ل 1 5131 
مسألة في حريم عروق الشجر الس ا ااال 51 
مسألة في حريم الطرق ل و اش 50 
مسألة في حريم الساقية 111 1111 1 1 000 
باب: في حريم العيون 510 
مسألة في حريم الآبار ا ب سااسوا و افيس بجاو اواماج بو 
باب: في حريم الوادي ممع ا و سه اول سوقت الود لاطباو لوو 1و5 
باب في حريم البحر ا ا 1 538 
باب: في حريم المدينة لسع ا فا سوط وس لمعه عه وك و 539 
مسألة: في حفر الغيران والآبار والمواحل 5431 
مسألة في حريم الغار ا او واس ما 54 
الجء الثامر هل كتاب الأصول م الوا م ا 551 
مسألة: ويجوز للرحل أن يحدث في الأرض غراسا لم تكن قبل ذلك 554 
مسألة: ولا يجوز أن يعمر أرضا لم يعرف أصلها وأساسها سحن ا ا 5541 
باب آخر: المشترك من الغراس فلا يغرس ولا ينزعهء وكذلك الأرض المشتركة....... 554 
مسألة: إن غرس أرضا على أتّها له فخرحت لغيره والغراس له 556 
مسألة: إن أغرس أرضاعلن أكها له وما غرس فيهاء. فتترج ذلك كله لغيرة 52570 
مسألة: من غرس أرضه فمكث حَنتَّى قامت غراسه؛ فاستحقت تلك الأرض.........560 
مسألة: من غرس أرضه فباع الأرض وأمسك الغراس» أو باع الغراس. م5660 
باب في الانفساخ: من اشنزى أرضا فغرسهاء فخرج في شرائه انفساخ 561 
باب في العيوب: من اشترى غراسا فغرسها في أرضهء فخرج فيها عيب 262 
مسألة: من اشترى غراسا أو أرضًا من رحل واحدء فغرس تلك الغراس. 564 
مسألة: إن اشترى رجحل غراسا من رحلء؛ واشترى أرضا من رجحل آخر. 565 
مسألة: إن اشترى غراسا من رحلين» فغرسها في أرضه. فخرج في الغراس عيب..... 566 
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مسألة: إن اشترى أرضا من رحل فغرسهاء فمات البائع 1 0 
مسألة: من اشترى من رحل أرضا فغرسهاء أو غراسا في أرضه ما ا 11 568 
مسألة: رجل باع من ابنه الطفل أرضاء فغرسها له. فخرج في الأرض عيب 569 
مسألة: إن اشترى الخليفة غراسا مِمَّن استخلف عليه بخليفة آخرء فغرسها في أرضه ..... 571 
مسألة: ما اشتراه الأب لابنه الطفل فمات» فاستخلفوا له حليفة 570 
مسألة: خليفة اليتيم وابحنون وأبو الطفل إن اشتروا لهم أرضاء فغرسوها لهم 573 
مسألة: يتيم له حليفتان استخلفا عليه» مفترقين أو معاء فاشتريا له أرضا 574 
مسألة: رحلان استخلفا على يتيم» فاشترى له أحد الخليفتين من الآخر أرضا ........ 575 
مسألة: إن اشترى أرضا من ذلك اليتيم» فغرسها بغراس اليد مواد اح 577 
مسألة: المقارض إذا اشترى أرضا فغرسهاء فخرج فيها عيب 5 
مسألة: إن اشترى المقارض غراسا من مال القراض فغرسها في أرض صاحب للال 51 
مسألة: إن اشترى المقارض غراسا من مال القراض فغرسها في أرضه 5 
مسألة: رجحل اشترى أرضا أو أشجارًا أو غيرها من الأشياء شراء انفساخ 584 
مسألة: إن اشترى رحل من رحل شراءً فاسداء ول يقبض منه ما اشترى حَننّى تلف 587 
مسالة: إن اشترى رحل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات» بعضها شراء فاسدا...... 588 
مسألة: هل يجوز للرحل أن يستعمل الأرض بالغرس أو بغيره من أصناف العمارة 589 
مسألة: يجوز أن يستعمل الرحل أرضه وغراسه وماءه لرحل بتسمية منها 51 
مسألة: يجوز استعمال الأرض والغرس إلى مُدَّةَ معلومة دوه 
باب في مسائل المشاع 000000006 
مسألة: في حكم المشاع 0001 100000 
مسألة: السيرة في أرض المشاع 225 
مسألة: إن اقتسمو | أرض المشاع ل 591 
مسألة: في ماء المشاع ا ا ب ا 801 
مسألة أرض للشاع إذا كانت مساقي لقوم فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم 602 
مسألة: في غِلّة المشاع ونوسا و ل ا ا و و 65021 
مسألة: إن اشترك في المشاع قبائل شتنّى» فحضر وت حرثه مم مم0 60013 
مسألة: المشاع يرحع بعدما كان مشاعنًا فيصير ملكا ا 60511 
مسألة: يقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم 00 
مسألة: إن كان المشاع لقومء فدخله غيرهم م 60 
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مسألة: إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها 610 


مسألة: إن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث لط 612 
مسألة: يصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم ا 60 
مسألة: المشترك من الرحال بين قوم فإنّه يأحذ من مشاع كُلّ قبيلة ا 613 
باب الدعوى في المشاع ا ااا 6142 
مسألة: وأهل المشاعء هل يتآحذون على دفع المضارٌ وإثبات منافع مشاعهم؟ ........616 


مسألة: إذا كانت الأرض بن قوم, فادَّعى بعضهم أنّها قد بلغت الحدٌ الذي تكون فيه مشاعا.617 


المراجع المعتمدة في التحقيق لاو 621 


صورة للصفحتين الأولى والأخخيرة من النسخة الأم م ا ا 623 
قوأعمه فقهنية مستذرجة مر الكتاب 627 
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أ 1 م ل ا , 3 
يذ |( )) نر إن )) تت |0 رارف |1 )) 642 020 
عقت 409 من 409 مين 409 صن 49 د 

م 5-6 سم يضر 


َهَذا الكتاب ليس مِؤْلفا في فقه العمارة الإسلاميّة فحسب, وَلَكِنْهُ مرآةٌ حضارة لخير 

أمّة أخرجت للناس. ابتغت فيما آتاها الله الدار الآخرة. ولم تنس نصيبها من الدنيا. 
أيقنت أَنّْ الله أنشأ البشر من الأرض واستعمرهم فيها ليبلوهم أينّهم أحسن عملا. 07 
الأرض يرثها عباد | لله الصالحون. فأكلوا من الطينّبنات. وعملوا الصالحات. وأقاموا 
حياتهم كلها عَلَى نهج ا لله وحدود شريعته . فلم تكن خيرات الأرض نهبا واغتصابا. 
ولَكِنهًا تؤخذ من حيث أحل الله. وتسخر فيما أحبْ | لله. وأن ليس للإنسان في أخراه 
لاما سعى . في دنياه بعد سعيه إلا ما قسم الله. 
وَعَلَى ضوء هَذَا التتُصور الدقيق المستنير بِكِتَابٍ الله وهدي رَسُول الله 29# أقاموا ‏ 
فقههم وسلوكهم وعلاقاتهم وأحكامهم مهما كانت أحوالهم. 

12 وستقرأ بعون | لله في هَذَا الكتاب كيف تكون الشركة بين الناس. وفيم يشتركون. 

09 وكيف يقتسمون الحقوق والواجبات بمنتهى النزاهة فيما قل منها أو كثر. 

٠ 002‏ وَإِنْهُ لما يملؤك إعجابا أن 7 تقرأ خلال مبحث الطرق مثلا ‏ ما يعتبر مبادئ 


رك 600 587 ( 
ب 


/ 
/ و 


0 أ" 


0 6 ل 0 
8 مقت / مسقب ايح 
ااي يي يي يا - سه 


6 

رد ارا 

و4 ملت 42 م 
--ك-_ 


0 


0" 
لوت صزيت 
ما 


54 لقانون المرور وأولويئاته قبل اختراع السيئارات؛ وكيف تقسْم المياه ولو كانت من نهر 

: 5 ' دائم الجريان. كيف تؤخذ منه. ٠‏ وكم يجوز منها. ٠‏ وما ينبغي أن يصنع بذلِك الماء عند 

5 السقي به أو عند صرفه عن الأرض السقيئّة. 

٠ 1‏ وستجد ل الكِتّاب أبوابا وفصولا عن الحريم قٍ مختلف المجالات : : حريم الأغصان 
والعروق . حريم السواقي والمماصل والعييون والآبار والأنهار والبحار والدور والأسوار 
والمساجد والمقابر. 


وَإنْك لتعجبْ ولا ينقضي عجبك من ورعهم واجتنابهم و الآخترين ولو بأيسر 
1 .فتراهم يمنعون الميزاب أن يُرفع فوق موضعه الأول لِنَّلاً تزداد مضِرّته . ويمنعون ‏ 
اباب أن يحؤل من موضعه حت لا يكون في ذَلِكَ املاع على عورات الجار. 
ويتورعون عن الأنقاض أن ينتفع بها وما دون ذلكَ. 
3 وستقرأ بحول إللّه فصولا عن المضرات كيف تشبت أو تنزع؛ وعن نظام الغراسة . 
ش "واخياء الموآت . : وعن أحكام المشاع وسيرة السلف فيه. إلى غير ذلك... 


حي لوانت -- سر او" سبي اوه جك سي الإ سس اوه حصي .هه سي واه سر مسا| 
عا حلي هده ص 5 - - 85 5 0 مك5 5 


دع د 5 2 2 5 9 3 0 8 9 
١‏ لي ونا 2 هه اي ف اي فيه 16 ىنا ايا ونا اليم 034 اي ونا ايا 9 





“ ردمك : نو 327 61-908وو :./ا.5.8.! 
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